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بسم الله الرحمضن الرحيم 
١‏ كتاب الطلاق وما جانسه 
١-باب‏ الطلاق 

وقته وحكمه وسنته وصريحه وكنايته 

فصل: طلاق السنة وطلاق البدعة 
قال مالك يرحمه الله: وطلاق السنة تطليقة واحدة في طهر من غير جماع. 
ولا يظلق المرء :في طهر والحنا تأت “تظليقات»: فإن قفن كانت الأولى- للسكة 
والأخريان للبدعة وهما واقعتان (©. ومن طلق امرأته ثلانًا طاهرًا كانت أو حائضًا 


)١(‏ في المدونة الكبرى (7/1) في طلاق السنة: 
قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم: هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته 
ثلاث تطليقات في بحلس واحد؟ قال: نعم كان يكرهه أشد الكراهية ويقول: طلاق 
السنة أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع ثم يتركها حى بمضي 
لما ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقا فإذا دحلت في الدم من الحيضة الثالئة فقد حلت 
للأزواج وبانت من زوجها الذي طلقها. 
قلت: فإذا أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر وحيضة تطليقة؟ قال: قال 
مالك: ما أدركت أحدا من أهل بلدنا يرى ذلك ولا يفي به ولا أرى أن يطلقها ثلاث 
تطليقات عند كل طهر طلقة ولكن تطليقة واحدة وبمهل حى تنقضي العدة كما 
وصفت لك. 
قلت: فإن هو طلقها ثلاثا أو عند كل طهر واحدة حين طلق ثلاث تطليقات أيلزمه 
ذلك في قول مالك؟ قال: نعم» قلت: هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل امرأنه في 
طهر قد جامعها فيه أم لا؟ قال: نعم كان يكرهه ويقول: إن طلقها فيه فقد لزمه. 
قلت: وتعتد بذلك الطهر الذي طلقها فيه؟ قال :نعم قلت: وإن لم يبق منه إلاايوم 
واحد؟ قال: نعم إذا بقي من ذلك الطهر شيء طلقها فيه وقد جامعها فيه اعتدت به في 
أقرائها ف العدة كذلك قال مالك يعتد به ولا يؤمر برجعتها كما يؤمر الذي يطلق 
امرأته وهي حائض. قال ربيعة ويحيى بن سعيد ف امرأة طلقت ثم حاضت قالا: يعتد 
بذلك الطهر وإن لم تمكث إلا ساعة أو يوما حى تحيض. 
قال يونس وقال ابن شهاب نحوه. أشهب عن بعض أهل العلم عن الحسن بن عمارة عن 


كتاب الطلاق وما جانسه ا ل ل شود ا قالطو و و ل ا 20 
لزمه ذلك» وكان مطلقا لغير السنة. ومن طلق امرأته نفساء أو حائضًا طلقة 
واحدة لزمه ذلك» وكان للبدعة وأمر فيها بالرجعة وإمساك المرأة حى تطهرء ثم 
تحيض؛ وتطهر الطهر الثان» فإن شاء أمسكء وإن شاء طلق» قبل أن يمس. 
ويطلق الحامل والكبيرة اليائسة من الحيض» والصغيرة من شاء طلقة واحدة» ولا 
يتبعها طلاقا في العدة» وله الرجعة ما دامت ف العدة. 
فصل في صريح الطلاق وكنايته 

والطلاق صريح وكناية.. 

فصريحه: أنت طالق» أو الطلاق لي لازم» أو عَلَيَّ الطلاق» وأنا طالق منك؛ 
كل هذا صريح. ْ 

وكنايته: أنت عَلَيّ حرام؛ أو بتة» أو بائن» أو خلية» أو برية» أو حبلك على 
غاربك» أو اعتدّي» أو قد حليتك» أو قد تركتك؛ كل هذا كناية طلاق. وبعضه 
أشد حرمة من بعض”2©. فأما الحرام؛ والخلية» والبرية؛ والبائن؛ والبتة فإنمن كناية 


الحكم بن عتيبة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من أراد أن يطلق 
للسنة فليطلق امرأته طاهرا في غير جماع تطليقة ثم ليدعها فإن أراد أن يرتمحعها فذلك له 
فإن حاضت ثلاث حيض كانت بائنا وكان خاطبا من الخطاب فإن الله تبارك وتعالى 
يقول: إلا كذري لَعَلَ الله يُخدث بَعْدَ ذلك أَمْرًا. 
وقال ان مشعره دون أرآد اند يظلقيا تلا فليكارفها اسن ةي عب اعم 
ليدعها حى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة أخرى ثم ليدعها حى إذا حاضت 
وطهرت طلقها أخرى فهذه ثلاث تطليقات وحيضتان وتحيض أخرى فتنقض عدقا. 
أشهب عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدثئه عن ابن شهاب أنه قال: إذا أراد 
الرجل أن يطلق امرأته للعدة كما أمر الله تعالى فليطلقها إذا طهرت من حيضها طلقة 
واحدة قبل أن يجامعها ثم لتعتد ح تنقضي عدتها فتحيض ثلاث حيض فإذا هو فعهل 
ذلك فقد طلقها كما أمره الله فإنه لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو يملك 
الرجعة ما لم تحض ثلاث حيض. 

(1) في الموط(31١١)عن‏ مالك: أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق: أن 
رجلاً قال لامرأته: حبلك على غاربك» فكتب عمر بن الخطاب إلى عاملة: أن مُرْهُ أن 


0 ونا جد ال ا ابا وق لس ما التو م امك م 0د كناك الطلاق وما جانسه 


عن الثلاث في المدخول كا. وينوي فيما أراد بذلك من العدد في غير الملدخول با. 
وقد قيل في البتة خاصة من دون سائر الكنايات أنه لا ينوى فيها في المدحول بها 
ولا غير المدحول با. 

وأما قوله: اعتدّي» أو خليتك» أو تركتك»؛ أو حبلك على غاربكء فإنه 
يتَوَي افيه مدعولاً ها كانت أو غير مدخول اوقل اعخلق قولة .ق الفراق إذا 
قال: قد فارقتك هل هو صريح أو كناية؟ فإذا جعلناة صريحًا فهو كقوله: أنت 
طالق. وإن جعلناه كناية لزم به الطلاق ورجع إلى نيته في عدده في الملدخول جما 
وغير المدخول يهماء وكذلك السّراح؛ إذا قال: قد سرحتك. 

فصل في نية الزوج في الطلاق 

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك 
فيلزمه ما نواه» فإن أراد بالطلاق ثلانًا لزمه ذلك. ولو قال لها: أنت طالق؛ وقال: 
أردت طلاقا من وثاق أو طلق الولادة» لم يقبل ذلك منه إلا أن تكون هناك حالة 
تدل على صدقه. 


يوافيي بمكة في الموسمء فبيدما عمر يطوف بالبيت إِذْ لقيه الرجل؛ فسّلمَ عليه» فقال عمر 
من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب إليك» فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية 
ما أردت بقولك: حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل: لو استحلفتئ في غير هذا المكان 
ما صدقتك» أردت بذلك الفراق» فقال عمر بن الخنطاب: هو ما أردت. 

وف )١١77(‏ عن مالك: أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول 
لامرأته: أنت عَلّي حرام؛ أنها ثلاث تطليقات. 

قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. 

وف )١1١77(‏ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية» والبرية: إها ثلاث 
تطليقات» كل واحدة منها طلقة. 

وني (74١1١)عن‏ القاسم بن محمد أن رجلاً كانت تحته وليده لقوم» فقال لأهلها: 
شأنكم بماء فرأى الناس أنها تطليقة واحدة. 

وف (75١١)عن‏ مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته: برئت مني 
وبرئت منكء أنها ثلاث تطليقات يمنزلة البتة. 


كتاب الطلاق وما جانسه ااا ااا ا ا 0 


فصل في مدلول بعض ألفاظ الطلاق 
ولو قال لامرأته: أنت طالق طلاقا لا رجعة لي معه» طلقت ثلانًا. 
ولو قال لها: أنت طالق طلقة واحدة لا رجعة لي فيها» كانت طلقة واحدة 
وله عع 
ولو قال لما: أنت طالق طلقة بائنة أو خلية أو برية أو بتة» لزمه الطلاق 
الثلاث في ذلك كله؛ ولو قال لها: أنت طالق طلاق الخلع؛ لزمه الثلاث. 
فصل في عدد الطلاق للحر والعبد 
وعدد الطلاق معتبر بالرجال؛ فيكمل بالحرية في الأحرار» وينقص بالرق في 
العبيد. فطلاق الحر ثلاث» كانت زوجته حرة أو أمة. وطلاق العبد اثنان» كانت 
زوجته حرة أو أمة. 
فصل في طلاق الصبي, والمجنون, والمغمى عليه 
والسكران, والمكره, والعبد, والمشرك 
ولا طلاق على صبي في صغره؛ ولا مجنون في جنونه» ولا مغمى عليه ف 
مرضه؛ ولا طلاق على مكره؛ ولا طلاق لسكران لازم له» وكذلك إعتاقه"©. 


(1) في المدونة الكبرى(78/7) في طلاق السكران والأحرسء والمبرسم؛ والمكره» والسفيه) 
والصبي والمعتوه: 
قلت: أرأيت الأحرس هل يجوز طلاقه ونكاحه وشراؤه وبيعه وتحده إذا قذف وتحد 
قاذفه» وتقتصُ له في الجراحات وتقتص منه؟ 1 
قال: نعم» هذا جائز فيما سمعت من مالكء وبلغي عنه إذا كان هذا كله يعرف من 
الأخرس بالإشارة وبالكتابة يستيقن ذلك منه فإن ذلك لازم لأخرس. 
قلت: أرأيت الأحرس إذا أعتق أو طلق أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال أرى أن ما 
أوقف على ذلك وأشير إليه به فعرفه أن ذلك لازم له يقضى به عليه. 
قلت: وكذلك إن كتب الطلاق والحرية؟ قال: قد أخبرتك أن مالكًا قال: يلزمه ذلك 
الإشارة فكيف لا يلزمه في الكتاب. 
قلت: أرأيت المبرسم أو امحموم الذي يهذي إذا طلق أيجوز طلاقه؟ قال: سمعت مالا 
وسّكل عن رجل مبرسم طلق امرأته بالمدينة فقَال مالك: إن لم يكن معه عقله حين طلق 
فلا يلزمه من ذلك شيء. ش 


فا اطق ف ع حو ا أن لبح ولط اط وخا نكاما ابره لمحن امو عاو ا كتاب الطلاق وما جانسه 
والطلاق بيد العبد دون السنك. ولا طلاق للمشرك. 

"- باب اللرجعة في الطلاق 

فصل في الطلاق الرجعي 
ومن طلق امرأته واحدة أو اثنتين بعد الدخول كاء فله الرجعة عليها ما دامت 


قلت: أيجوز طلاق السكران؟ قال نعم طلاق السكران جائز. 

قلت لابن القاسم: ومخالعة السكران جائزة؟ 

قال: نعم ومخالعته جائزة. 

قلت: أرأيت طلاق المكره ومخالعته؟ قال: قال مالك: لا يجوز طلاق المكره فمخالعته 
مثل ذلك عندي. 

قلت: وكذلك نكاح المكره وعتق المكره لا يجوز في قول مالك؟ قال: نعم كذلك قال 
مالك» قلت: أرأيت ابمحنون هل يجوز طلاقه؟ قال:إذا طلق في حال يخنق فيه فطلاقه غير 
جائز» وإذا طلق إذا انكشف عنه فطلاقه جائز» وهو قول مالك. 

قلت: أرأيت المعتوه هل يجوز طلاقه؟ قال: لا يجوز طلاقه في قول مالك على حال لأن 
المعتوه نما هو مطبق عليه ذاهب العقل. 

قلت: وانجنون عند مالك الذي يخنق أحيانًا ويفيق أحيانًا ويخنق مرة ويكشف عنه مرة؟ 
قال: نعم. 

قلت: وانمحنون والمطبق في قول مالك واحد؟ قال: تعم. 

قلت: والسفيه؟ قال: السفيه الضعيف العقّل في مصلحة نفسه الممطال في دينه فهذا 
السفية: 

قلت: فهل يجوز طلاق السفيه في قول مالك؟ 

قال: نعم» قلت: أيجوز طلاق الصبي في قول مالك؟ قال: قال لي مالك: لا يحوز طلاق 
الصبي حى يحتلم. 

قلت: أرأيت لو أن نصرانية تحت نصرانٍ أسلمت فطلقها زوجها بعد ما أسلمت وهي 
في عدتما وزوجها على نصرانيته أيقع طلاقه عليها في قول مالك؟ قال: لا يقع طلاقه 
عليها في قول مالك؛ ولا يقع طلاق المشرك على امرأته في قول مالك. 

قال مالك: وطلاق المشرك ليس بشيء. 

قلت: أرأيت طلاق المشركين هل يكون طلاقا إذا أسلموا في قول مالك؟ قال: قال 
مالك: ليس بطلاق. 


كتاب الطلاق وما جانسه 111110[ [1[ذ[1[ [ [ [ [ [ [ ا 4 
في العدة» فإن انقضت العدة سقطت الرجعة» وكان خاطبًا من خطاهاء يتزوجها 
إن شاءت وشاءء قبل زوج أو بعده. فإن طلقها ثلانًا حرمت عليه؛ ولم تحل له 
حى تنكح زوجًا غيره. 

وإن خالعها على عوض لزمته تطليقة بائنة» ولم تكن له رجعة في العدة» وله 
نكاحها وبعدها قبل زواج أو ع0 

فصل في طلاق الخلع 
وطلاق الخلع بائن» وطلاق المولى رجعي 7©. 


(01) في المدونة الكبرى (7/7) في طلاق السنة: 

...عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: من أراد أن يطلق للسنة فليطلق 
امرأته طاهرًا في غير جماع تطليقة ثم ليدعهاء فإن أراد أن يرتحعها فذلك له؛ فإن حاضت 
ثلاث حيّض كانت بائنًا منه وكان نحاطبًا من الخنطاب فإن الله تبارك وتعالى يقول: لآلا 
كدري لَعَل الله يُحدث بَعْدَ ذلك أَمرًا 6 [الطلاق: |]. 
وكا ليا لخ اد ة وإن أراد أن يطلقها ثلانًا فليطلقها طاهرًا تطليقة في جماع ثم ليدعها 
حى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة أخرىء ثم ليدعها حى إذا حاضت وطهرت 
طلقها أحرى فهذه ثلاث تطليقات وحيضتان» وتحيض أخرى فتنقضي عدقا. 
أشهب عن القاسم بن عبد الله: أن يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب أنه قال: إذا أراد 
أن يطلق امرأته للعدة كما أمر الله تعالى فليطلقها إذا طهرت من حيضها طلقة واحدة 
قبل أن يجامعهاء ثم لتعتد حي تنقضي عدا فتحيض ثلاث حيضء فإذا هو فعل ذلك» 
فقد طلقها كما أمره الله» فإنه لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا وهو يملك الرجعة 
اذ خض ذلاك خض 
أشهب عن مالك بن أ أنس: 0 ثزيا أَيهَا البي 
إِذَا طَلَّقَكُمُ النّسَاء فَطَلْقُوهُنَّ لعدّتهن4 [الطلاق:١].‏ 

0 في ل أنما كانت تحت ثابت بن 
قيس بن شماس» وأن رسول الله ع حرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل 
عند بابه في الغلس» فقال لها رسول الله يي من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة ببست 
سهل يا رسول الله فقال: ما شأنك؟! قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجهاء 
فلما حاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله يه: «هذه حبيبة بنت سهل» 
قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر». 


0 قاو ل رت كتانك الطلاق وما اسه 


وطلاق العنين بائد ١(‏ 
فصل في طلاق المعسر بالصداق 
وطلاق المعسر بالصداق بائن» وطلاق المعسر بالنفقة رجعي. ورجعة المولى لا 
تصح إلا بالوطءء إلا أن يكون له في تركه عذر. ورجعة المعسر بالنفقة لا تصح 
إلا باليسر» ورجعة غيرهما من المطلقين تصح جرد القول””". 


فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاي عندي» فقال رسول الله يه لثابت بن قيس: 
«خذ منها»» فأخل منها» وجلست في بيت أهلها. 
وفي )١1١9١(‏ عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد: أنها اختلعت من زوجها بكل شيء طاء 
فلم يُنكر ذلك عبد الله بن عمر. 
قال مالك في المفتدية الي تفتدي من زوجها: أنه إذا عم أن زوجها أضرٌ بما وضيق 
عليهاء وعلم أنه ظالم لاء مضى الطلاق ورد عليها مالها. قال: فهذا الذي كنت أسمع؛ 
والذى عليه أمر الناس عندنا. قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر ما 
أعطاها. 
وف )١151١1(‏ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أن تُفيْعَا مكاتبًا كان لأم سلمة 
زوج البي يلِمٌ استفى زيد بن ثابت فقال: إي طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن 
ثابت: حَرمتْ عليك. 
وفي )١5١١(‏ عن نافع: أن عبد الله بن عمز كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين 
فقد حرمت عليه حب تنكح زوجًا غيره» حرة كانت أو أمة» وعدة الحرة ثلاث حيض 
وعدة الأمة حيضتان. 
)١(‏ في المدونة الكبرى )١84/5(‏ في العنين: 

..قلت: ال 275 
طلاق؟ قال: قال مالك: تكون تطليقة. قلت: والخصي أيضًا إذا احتارت فراقه أتكون 
تطليقة في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال لأنها لو شاءت أن تقيم معه أقامست» 
وكان النكاح صحيحًاء فلما احتارت فراقه كانت تطليقة» ألا ترى أنهما كانا يتوارثان 
قبل أن تختار فراقه عند مالك. 

() في المدونة الكبرى )١177/7(‏ في الذي لا يقدر على مهر امرأته: 


كتاب الطلاق وما جانسه ا ل وولامس وواط ا ل ل م تاب قرا 
فصل في صفة الرجعة في الطلاق 

الرجعة صحيحة بغير شهادة» وتصح بالقول والفعل إذا أراد به 

الرحعة» وذلك مثل أن يطأها أو يباشرها وينوي بذلك رجعتها. ولو 

وطئها أو قبلها غير قاصد بذلك رجعتها لم يكن ذلك رجعة؛ ويعتزهها إن 

كان وطئها حي يستبرئهاء وله الرجعة ف بقية العدة الأولى وليس له 


رجعة في هذا الاستبراء. 


؟-باب الفراق بالفسخ أو الطلاق 
فصل: الفراق بالفسخ أو الطلاق 
ونكاح العبد بغير إذن سيده يفسخ بطلاق. وإنكاح المرأة نفسهاء ونكاح 
الشغارء ونكاح المْمْرِم على روايتين: إحداهما: أنه يفسخ بغير طلاق. والأخرى: 
أنه فسخ بطلاق. 
وفائدة كونه طلاقًا: أنه إذا فسخ نكاح الرجل من المرأة» ثم عاد فنكحها 
نكاحًا آحر بقيت عنده على تطليقتين مى أوقعهما حرمت عليه» فلم تحل له حق 


تنكح زوجا غيره. 


...قلت: أرأيت لو أن رجلاً تزوج امرأة ولم يقدر على مهرهاء أيفرق بينهما؟ قال: قال 
مالك: يتلوم له السلطان يضرب له أجلاً بعد أجل؛ فإن قدر على تقدهاء وإلا فرق 
بينهماء قال: فقلت لمالك: وإن كان يجري لطا نفقتها؟ قال مالك: وإن كان يجري لها 
نفقتها فإنه يفرق بينهما. وف المدونة أيضًا في الرجل يطلق امرأته وهو معسر ثم يوسر 
قبل أن تنقضي عدقا أتتبعه بالنفقة والسكن: 

قلت: أرأيت إن طلقهاء وكان عديماً أيكون ها أن تلزمه بكراء السكن؟ قال: لا يكون 
ذلك ها لأن مالكًا عل عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل وهو معسر أعليه نفقتها؟ 
قال: لا إلا أن يوسر في حملها فتأحذه .ما بقي» وإن رجعت قبل أن يوسر فلا نفقة لها في 
قلت: أرأيت السكن إن أيسر بشيء من بقية السكن؟ قال: هو مثل الحمل إن أيسر في 
بقية منه أحذ بكراء السكن فيما يستقبل. 


0 ا ا‎ 01010101017١11 ١ 


وفائدة كونه فسحًا بغير طلاق: أنه إذا نكحها نكاحا ثانيًا كانت عنده على 
ثلاث تطليقات» لا تحرم عليه إلا بها. 
فصل في الفراق من اللعان والردة والعتق 
والفرقة بين المتلاعنين فسخ بغير طلاق» وقد قيل: هو فسخ بطلاق» والتحريم 
000 
وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بغير طلاق» وقد قيل: هو فسخ 
بطلاق واختيار الأمة نفسها إذا عتقت تحت العبد تطليقة. 
فصل فيما يهدم عدد الطلاق وما لا يهدمه 
ومن طلق امرأته تطليقة واحدة أو اثنتين ول يرتحعها حى انقضت عدقاء 
وتروجت زوجًا غيره؛ ثم عاد الزوج الأول فتزوجهاء فإِهُا تبقى عنده على ما بقي 
له من الطلاق في النكاح الأول» ونكاح الزوج الأول لا يهدم عدد الطلاق في 
النكاح الأول إذا لم يكمل عدده» فإن كمل عدده ثلانًا هدمه الزوج الثاني» ولو 
نكحها قبل أن تتزوج كان ذلك أيضًا. 


(1) في الموطأ بعد )١١95(‏ قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً وإن 
أكذب نفسه جلد الحد» وألحق به الولد ول ترجع إليه أبدّاء وعلى هذا السنة عندنا الي 
لا شك فيهاء ولا احتلاف. 
قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته طلاقا بانّا ليس له عليها فيه رجعة ثم أنكر حملها 
لاعنها إذا كانت حاملاً وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأت دون ذلك 
من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه» قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من 
أهل العلم. 
قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن طلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملهاء ثم 
يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها. جلد الحد ول يلاعنهاء وإن أنكر حملها بعد أن 
يطلقها ثلاثا لاعنها قال وهذا الذي سمعت. قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه 
يجري بحرى الحر في ملاعنته غير أنه ليس على من قذف مملوكه حد. قال مالك: والأمة 
المسلمة» والحرة النصرانية» واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها 
وذلك أن الله تعالى يقول: وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ4 فهن من الأزواج؛ وعلى هذا 
الأمر عندنا. 


كتاب الطلاق وما جانسه م ا م ااا ا 0101 0 


:باب الطلاق بالنية 
فصل في الطلاق بالنية 
ومن اعتقد الطلاق بقلبه ولم يلفظ به لسانه ففيه عن مالك روايتان: إحداهما: 
أنه يلزمه الطلاق باعتقاده كما يكون كافرًا أو مؤمناً باعتقاده. والرواية الأخرى: 
أنذة له يكرق مظلعا اله بأقطف 
فصل في مدلول الألفاظ التي ليست بصريح الطلاق ولا كنايته 
ولو قال لامرأته: اذهبي» أو اخرجيء أو ما شابه ذلك من الألفاظ الي 
ليست صريحة ولا كناية وأراد بذلك الطلاق» فعنه في ذلك روايتان: 
إحداهما: أنه طلاق. والأخرى: أنه ليس بطلاق. ولو قال لامرأته: أنت 
حرة وأراد بذلك الطلاق كان طلاقا. ولو قال لأمته: أنت طالق وأراد 
بذلك العتاق كان عتقا. 
باب طلاق المشرك 
فصل: ني طلاق المشرك 
وإذا طلق المشرك امرأته ثم أسلم وهي عنده ثبت على نكاحها ولم يلزمه 
طلاقهاء وكذلك لو أعتق عبده وهو عنده لم يلزمه عتقه ولو حلف بالطلاق أو 
العتاق أو غير ذلك من الأبمان؛ ثم أسلم» ففعل شيئًا مما حلف عليه بعد إسلامه لم 
يحنث في شيء منه. 
ولو أسلمت امرأته قبله فطلقهاء ثم أسلم في عدتها ثبت على نكاحهاء ولم 
يلزمه طلاقها وبقيا على نكاحهماء ولم يحدد صداقها. 
١-باب‏ الطلاق بعدم النفقة 
فصل في الإعسار بالصداق قبل الدخول 
ومن نكح امرأة بصداقء ثم أراد الدحول قبل أن ينقدها صداقها فليس له 
ذلك إلا برضاها. 
ولا أن تمنعه نفسها حي يعطيها صداقها. فإن كان له مال معلوم أخذ منه 
ودفع إليها. 


١‏ 000011 0 ا 


وإن أعسر بصداقهاء أمر بفراقهاء فإن امتنع من ذلك فرق الحاكم يينهماء 
واتبعته بنصف الصداق ديئًا في ذمته» فإن أيسر أخحذته منه. 
فصل في الإعسار بالصداق بعد الدخول 
وإذا دخل بما ثم أعسر بصداقهاء لم يفرق بينهما ول يكن لا أن تمنعه نفسهاء 
ويضرب للمعسر بالصداق أجل على قدر حاله وما يرجى له من ماله من تحارة 
أو صنعة» وأجله في ذلك غير محصور ولا محدود؛ وهو إلى اجتهاد الحاكم 
موكول. 
فصل في الإعسار بالنفقة 
وإذا نكحها ثم أعسر بنفقتها أمر بفراقهاء فإن امتنع من ذلك» فرق الحاكم 
نتهما بتطليقة واحدة رجعية وله الرجعة "إن أسر'فق العدة:. وسواء أعنسر فيل 
الدحول أو بعده إلا أن يكون في الابتداء فقيرًا لا شيء لهء وقد علمت المرأة بحاله 
ورضيت به» فلا يكون لها فراقه» وأجله في عسره فيه روايتان: إحداهما: أنه شهر, 
والأحرى: ثلاثة أيام. 
فصل في الصداق المؤجل عند الطلاق 
ومن طلق امرأته ولها عليه صداق مؤجلء لم يحل صداقها عليه بفراقهاء ولزمه 
تركه حي يحل أجله. وكذلك إن كان معجلاً ومؤجلاً لزمه المعجل وأخخر المؤوجل 
إلى أجله90" , 


)١(‏ في المدونة الكبرى )١10/9(‏ في النكاح إلى أجل: 
...قلت: أرأيت لو أن رجلاً تزوج امرأة بثلاثة دنائير نقدًا وثلاثين نسيئة إلى سنة؟ قال 
لا يعجبين هذا النكاح ول يقل لنا فيه أكثر من هذا قال مالك: ليس هذا من نكاح من 
أدركت. 
قلت: فما يعجبك من هذا النكاح إن نزل؟ قال: أجيزه وأجعل للزوج إذا أتى بالمعجل 
أن يدحل عليهاء وليس لما أن تمنعه نفسها وتكون الثلاثون الموخر إلى أجلها. 
قلت: فإن طال الأجلء أو قال في الثلاثين الموحرة أنها إلى موت أو فراق؟ قال: أما إذا 
كان إلى الموت أو الفراق فهر فسخ ما لم يدحل يما وكذلك قال مالك. وأما إذا كان 
إلى أجل بعيد فأراه جائرًا ما لم يتفاحش بعد ذلك. 


كتاب الطلاق وما جانسه اوفقو ةو ةوف وف فو ووو وو وو رن مم ووو ووو مه ووو ومو وو لوول ة نوو ١‏ 


-باب في الطلاق الرجعي 
ووجوب الميراث معه 
فصل في الطلاق الذي يجب فيه المبيراث 

ومن طلق امرأته طلاقا رجعيًا هما يتوارثون إذا مات أحدهما ما دامت في 
العدةه فد اتقفنع العدة وقعت' اللسسوية وشقطت. الموار ةبون اطلنها طلدقا باننا 
أو طلاق خلع ل يتوارثا في العدة ولا بعدهاء إلا أن يكون مرض مرضًا مخوفاء 
فترثه امرأته إن مات من مرضه في العدة وبعد العدة» ولا يرثها إن ماتت قبيله؛ 
وإذا طلق المريض امرأته طلاقا رجمياء ثم مات ورثته في العدة وبعدهاء فإن صح 
من مرضه الذي طلق فيه ثم مرض ثانيًا فمات منه بعد انقضاء العدة لم ترثه0©. 


)١(‏ في المدونة الكبرى (67/7) في طلاق المريض: 
قلت: أرأيت إذا طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء بما؟ قال: قال مالك: لها نصف 
صداقهاء وطا الميراث إن مات من مرضه ذلك. قلت: فهل يكون على هذه عدة الوفاة 
أو عدة الطلاق؟ قال: قال مالك: لا عدة عليها» لا عدة طلاق ولا عدة وفاة. قال 
مالك: وإن طلقها طلاقًا بائئا وهو مريض وقد دحل بما كان عليها عدة الطلاق» وها 
الميراث» وإن كان طلاقا بملك رجعتها فمات وهي في عدتها من الطلاق انتقلت إلى عدة 
الوفاة» وإن انقضت عدقا من الطلاق قبل أن يهلك فهلك بعد ذلك فلها الميراث ولا 
دعلا دن الزقاة ٠‏ 
قلت: هل ترث امرأة أزواجًا كلهم يطلقها في مرضه. ثم تتزوج زوجًا والذين طلقوها 
كلهم أحياء ثم ماتوا من قبل أن يصحوا من مرضهم ذلك وهي تحت زوج أتورثها من 
جميعهم أم لا في قول مالك؟ قال: ها المبراث من جميعهم. قال مالك: وكذلك لو طلقها 
واحدة البتة وهو مريض وتزوجت أزواجًا بعد ذلك كلهم يطلقها ورثت الأول إذا 
مات من مرضه ذلك. 
قلت: أرأيت لو أن ويلا تطلق اتترانه وه مزريطن كلا أو واتجدة ثم عرض بع ذلك 
فمات من مرضه الثاني؟ قال: قال مالك: إن طلقها واحدة ورئته إن مات وهي في 
العدة.وإن كان طلاقه إياها البتة لم ترئه إن مات في عدتما إذا صح فيما بين ذلك صحة 
بينة معروفة. 
قال: وإن طلقها واحدة وهو من مرضه ثم صح من مرضه ثم طلقها وهو مريض فق 
مرضه الثان طلقة أحرى أو البتة لم ترئه إلا أن يموت وهي في عدتما من الطلاق الأول. 


كتاب الطلاق وما جانسه 


ا ا ا ا ا ا ا 11 ا ا اا ا ال لان 


فصل فيمن راجع مطلقة دون علمها 
ومن طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة» فلما انقضت عدقا ادعى أنه قد 
راجعها في العدة» لم يقبل قوله في ذلك إلا ببينة. وإن أقام بينة أنه قد راجعها في 
العدة ولم تعلم المرأة كانت زوجة له» فإن كانت قد تزوجت ولم يدحعل بما 
زوجهاء ثم أقام الزوج الأول البينة على رجعتها ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول 
أحق كا. والثانية: أن الثاني أحق با. 
فإن كان الثاني قد دحل بماء فلا سبيل للأول إليها. 
باب في طلاق الخلج 
فصل في طلاق الخلع 
والخلع طلاق وليس بفسخ, وهو طلقة بائنة إلآ أن يسمي وينوي أكثر مسن 
ذلك فيلزمه من ذلك ما ماه ونواه0©. 


قال مالك: لأنه في الطلاق ليس بضار. قال مالك: إلا أن يرتجعها ثم يطلقها وهو مريض 
فترئه وإن انقضت عددها لأنه قد صار بالطلاق الآحر فارًا من الميراث؛ لأنه حين ارتجعها 
صارت ,عنزلة سائر أزواجه اللائي لم يطلق. 

قلت: أرأيت إن طلقها في مرضه ثلاناء ثم ماتت المرأة والزوج مريض بحاله» ثم مات 
الزوج بعد موت المرأة من مرضه أيكون للمرأة من الميراث شيء أم لا في قول مالك؟ 
قال: لا شيء للمرأة من الميراث في قول مالك لأنما هلكت قبله؛ فلا ميراث للأموات 
من الأحياء ولا يرثها إن كان طلقها البتة أو واحدة فانقضت عددتا. 

(1) في الموطأ )١١91(‏ عن نافع: أن الرَبْيّع بنت معوذ ابن عفراء جاءت هي وعمها إلى 
عبد الله بن عمر فأحيرته أنها احتلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان» فبلغ ذلك 
عثمان بن عفانء فلم ينكره؛ وقال عبد الله بن عمر: عدقا عدة المطلقة. 
وفي )١١97‏ عن مالك: أنه بلغه أن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء وابن 
شهاب كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء. 
قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد فإن هو نكحها 
ففارقهاء قبل أن يبمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر وتبئي على عدقا الأولى. 
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك: وإذا افتدت المرأة من زوجها 
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وسواء قال لامرأته: قد طلقتنك على كذا وكذا من المال» أو قال للما: قد 
خالعتك,» فإنه يلزمه في ذلك تطليقة واحدة بائنة. وإذا خالعهاء ثم طلقها بعد 
الخلع طلاقا آخر في عدتا لم يلزمه ذلك وقد بانت بالطلقة الأولى. وهو خاطب 
من النطاب» يتزوجها بنكاح جديد إن شاء وشاءت في العدة وبعدها قبل زوج 
أو بعده. ولو طلقها ثلاثاء طلاقا نسقا متتابعًا لزمه ذلك كله. 
فصل في ما يجوز المخالعة عليه 
ولا بأس أن يخالعها على صداقها كله أو بعضه أو على أكثر منه» ولا بأس 
بالخلع على المعلوم وامجهولء والموجود, والمعدوم؛ وعلى الغرر كله مثل العيد 
الآبق» والبعير الشارد» والتمرة الي لم يبد صلاحهاء وإذا خالعها على شيء من 
الغرر كان له إن سلم وإن لم يسلم فلا شيء له عليه. 
فصل ما لا يجوز المخالعة عليه 
ولو خالعها على عبد فاستحق العبد من يده رجع عليها بقيمته ولو خالعها 
على عبد فخرج حرًا رجع عليها بقيمته لو كان عبدًاء قاله ابن القاسم. 
وقال غيره لا يرجع عليها بشيء. ولو خالعها على عبد آبق على أن يعطيها 
مالا من عنده لم يحرئ ذلك؛ فإن وقع ردت عليه المال الذي أخذته منه وكان لها 
في العبد بقدر المال الذي ردته وكان للزوج باقيه ولو هلك العبد ول يُسَلم كان 
تلفه منهاء وردت عليه ما أخذته منه. 
فصل في دفع عوض الخلع 
وإذا أقرّ الرجل أنه خلع امرأته على مال فأنكرته لزمه الطلاق» ولم يكن له 
من المال الذي ادعاه عليها شيء وكان القول في ذلك قولا مع بمينها. إلا أن 
يذكر أنه اشترط عليها أنها إذا دفعت المال إليه فهي طالق» وأنكرت ذلك فلا 
يلزمه الطلاق» ولا يكون له مال. 


بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقا متتابعًا نسقاء فذلك ثابت عليه فإن كان بين ذلك 
ضمان فما أتبعه بعد الضمان فليس بشيء. 
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فصل في [الخلع] ”© على غير عوض 
ولو قصد إلى إيقاع الخلع على غير عوض كان خلعاء وكان الطلاق به بائنا. 
وقد قيل: لك اننا إلا ووه العوم» 
فصل في إكراه المطلقة على العوض والطلاق على عوض من طرف ثالث 
ولو أكرهها على أذ شيء من مالا فطلقها به لزمه الطلاق» ورد عليها ما 
أخذه منها. 
ولو قال رجل لرجل طلق امرأتك على ألف درهم أدفعها إليك؛ ففعل» لزمه 
دفع الألف إليه. 
فصل في الخلع بشرط حق المراجعة 
ولو خلعها على أن له الرجعة عليها لصحت رجعته. وقد قيل: لا تكون له 
رجعة وشرطه باطل. 
فصل في نفقة المختلعة ومخالعتها في حال حيضها 
ولا نفقة للمختلعة إلا أن تكون حاملاً فتكون للا النفقة حي تضع حملهاء 
ولا السكن ما دامت في العدة حاملاً كانت أو غير حامل2©. ولا يخالع الرجل 


(1) ليست في الأصل. 

(0) في المدونة الكبرى (01/9) في نفقة المختلعة» والمبادئة» والملاعنة:؛ والمولى منها 
وسكناهن: 
...قلت: أرأيت المختلعة» والبادئة أيكون طما السكن أم لا في قول مالك؟ قال: نعم 
.لهما السكن في قول مالك» ولا نفقة هما إلا أن تكونا حاملين. سحنون عن ابن وهب 
عن ابن لطيعة عن ابن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال: إن المفتدية من زوجهالا 
تخرج من بيتها حي تنقضي عددا ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً. قال مالك: الأمر 
عندنا أنها مثل المبتوتة لا نفقة طا. 
سحنون عن ابن وهب عن موسى بن علي أنه قال: قال ابن شهاب عن المختلعة 
والمبارئة» والموهوبة لأهلها أين يعتددن؟ قال: يعتددن في بيوتمن حى يحللن. قاله 
خالد بن أي عمران؛ وقاله القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار. قلت: 
أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون طما السكن والنفقة في قول مالك؟ قال: إن كانتا 
حاملين فلهما النفقة والسكن في قول مالك؛ وإن كانتا غير حاملين» فلهما السكن ولا 
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امرأته وهي حائض كالطلاق بغير خلع. 
باب الطلاق المؤجل. والمعلق بصفة 
فصل في الطلاق المؤجل 
ومن طلق امرأته إلى أجل يبلغه عمره ويجوز إتيانه مع بقاء نكاحه طلقت عليه 
عند لفظه ولم ينتظر به الأجل الذي ضربه. وإن طلقها إلى أجل لا يبلغه عمره 
مثل قوله: أنت طالق بعد ألف سنة وما أشبه هذا من الزمان البعيد فإهُا تتعرج 
على روايتين: 
إحداهما: أنها تطلق عليه في الحال. والأحرى: أنها لا تطلق عليه بحال. 
فصل في الطلاق المعلق بأحد الزوجين 
ولو قال لها: أنت طالق إذا مت أنا أو إذا مت أنت ففيها روايتان: إحداهما: 
ها تطلق عليه في الحال» رواها ابن وهب عنه. والأخرى: أها لا تطلق عليه 
رواها ابن القاسم عنه20. ولو قال لها: أنت طالق إذا مات زيد؛ طلقت في الحال. 
فصل في الطلاق المعلق بوضع الحمل 
ولو قال لما وهي حامل: أنت طالق إذا وضعت حملكء؛ ففيها روايتان: 
إحداهما: أنما تطلق في الحال. والأخرى: أنها لا تطلق حى تضع حملها”. ولو 


نفقة لهما. ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال: المبارئة مثل المطلقة في المكث؛» هما 
مالا وعليها ما عليها. 

)١(‏ في المدونة الكبرى (57/7) في من قال أنت طالق إذا مت أو مات فلان أو كلما 
حضت أو كلما جاء يوم أو جاءت سنة: 
قلت: أرأيت رجلاً قال لامرأته أنت طالق إذا مت؟ قال: قال مالك لا تطلق عليه لأنه 
إما طلقها بعد موته. قلت: فإذا قال: إذا مات فلان فأنت طالق؟ قال: قال مالك: تطلق 
عليه حين تكلم بذلك. 
... قلت: أرأيت إن قال لها: أنت طالق قبل موتك بشهر من يقع الطلاق؟ قال: يقع 
الطلاق مكانه حين تكلم بذلك. 

)١9(‏ في المدونة الكبرى (57/7) في من قال ها إذا حملت ووضعت فأنت طالق: 
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كانت حاملاً باثنين ووضعت واحداء لم تطلق حي تضع الآخر هذا على الرواية 
الثانية ويتخرج فيها قول آخر وهو أنما تطلق بوضع أحد الولدين على أصوله في 
الحنث بوجود بعض امحلوف عليه. 
فصل في الطلاق المعلق بحيض أو بطهر 
ولو قال لها وهي من ذوات الحيض: أنت طالق إذا حضت» طلقت عليه في 
الحال. وكذلك إن قال لها وهي حائض: أنت طالق إذا طهرت27. وقال عبد 


قلت: أرأيت إن قال لامرأته وهي غير حامل: إذا حملت فوضعت فأنت طالق؟ قال: لم 
أسمع من مالك فيه شيئاء وأنا أرى إن كان وطئها في ذلك الطهر أنما طالق مكافماء ولا 
ينتظر بها أن تضع» ولا أن تحمل قال: وقال مالك: لا تحبس ألف امرأة بامرأة واحدة» 
ويكون أمرها في الحمل غير أمرهن» ولأي سمعت مالا يقول في الرجل يقول لامرأته: 
إن لم يكن بك حمل فأنت طالق» قال: قال مالك: هي طالق حين تكلم؛ ولا يستأن بها 
للنظر» والذي يقول لامرأته: إذا وضعت فأنت طالق عنزلته» ولا يستأني بما للنظر إن 
كان بما حمل أم لا لأنما لو هلكت قبل أن يستبين أن بما حمل لم ينبغي له أن يرئها 
وكذلك كانت حجة مالك في الذي يقول لامرأته إن لم يكن بك حمل فأنت طالق. 
فقال ابن أبي حزم: يا أبا عبد الله لم لا يستأني حى يعلم أحامل هي أم لا؟ فقال: أزايت 
إن استون بها فماتت قبل أن يتبين حملها أيرئها أم لا؟ قال: لا» قال: فكيف أوقف امرأة 
ل ل ال ا 

(1) في المدونة الكبرى (15/7) في من قال لامرأته أنت طالق إن حضت أو طهرت. قلت: 
أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق إذا حضت؟ قال: هي طالق الساعة وتعتد بطهرها 
الذي هي فيه من عدتهاء وهذا قول مالك. قلت: فإن قال ها وهي حائض: إذا طهرت 
فأنت طالق؟ قال: قال مالك: هي طالق الساعة» ويجبر على رجعتهاء قال مالك: وإذا 
قال لما وهي حامل: إذا وضعت فأنت طالق» فهي طالق الساعة. قلت: أرأيت إن قال 
لامرأته: أنت طالق يم دعل دار فلان قدلها ا أقع حليها الطلاق في قول مالك؟ 
قال: إن الطلاق واقع عليه ليلاً أو ارا إلا أن يكون أراد بقوله يوم أدحل بالنهار دون 
الليل» فإن كان أراد النهار دون الليل فالقول قوله» وينوي في ذلك لأن النهار من الليل؛ 
والليل من النهار في هذا النحو من قول مالك إذا لم تكن له نية. قال: وكذلك إن قال 
الليلة إِنْ أدحل دار فلان فأنت طالق» فدحلها فارًا. قال: هو مثل ما وصفت لك إلا أن 


الملك: لا تطلق حي تحيض وحي تطهر. ولو قال لها: أنت طالق كلما حضت» 
طلقت عليه في الحال ثلانًا. 
فصل في الطلاق المعلق بصفة لازمة الوقوع عادة 
قال: ولو قال لما: أنت طالق عند الحذاذ أو عند العصير أو عند الحصاد 
طلقت في الحال» وكذلك لو قال: أنت طالق إذا قدم الحاج أو عند قدوم الحاج. 
فصل في الطلاق المعلق بصفة جائز كونها وعدمها 
ولو قال لها: أنت طالق إذا دخلت الدار» لم تطلق حى تدخلها. وكذلك 
ئر الصفات اليّ قد تكون وقد لا تكون مثل: قدوم زيد؛ أو لباس ثوب وما 
أشبه ذلك من الصفات المنتظرات الجائز كوهها وعدمه0"©. 
فصل في الطلاق المعلق بحمل الزوجة أو عدمه 
ولووقال كا: انك طالق 131 جات فقيها وكات ماغنا أنه اذا وطتها مره 
واحدة طلقت عليه عقب وطبه. والرواية الأخرى: أنه يطأها في كل طهر مرة» ثم 


يكون أراد الليل دون النهار. 


قال مالك: وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: (وَالْفَجْر »كيال عَشئْر قد جعل الله 
الأيام مع الليالي. ا 


)١(‏ في المدونة (18/7) فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن دحلت الدار» فقالت: قد دحعلتها. 
قلت: أرأيت إن قال رجل لامرأته: أنت طالق ثلانًا إن دحلت الدار» فقالت: قد دلت 
الدار» وكذبما الزوج؟ قال: أما في القضاء فلا يقضى عليه بطلاقها» ويستحب للزوج أن 
لا يقيم عليها لأنه لا يدري لعلها قد دحلت. وكذلك قال لي مالك في جل قال 
لامرأته وسأها عن شيء فال لما: إن لم تصدقيئ أو كتمتيئ فأنت طالق» فأخبرته؟ 
فقال مالك: أرى أن يفارقها ولا يقيم عليهاء قال مالك: وما يدريه أصدقت أم لا؟ قال 
ابن القاسم: وسمعت الليث يقول مثل قول مالك فيها. 
قلت: أرأيت إن قالت: قد دحلت الدار فصدقها الزوج» ثم قالت المرأة بعد ذلك: كنت 
كاذبة؟ قال: إذا صدقها الزوج فقد لزمه ذلك في رأبي. قلت: أرأيت إن لم يصدقهاء 
وقالت: قد دحلت» ثم قالت بعد ذلك: كنت كاذبة؟ قال: أرى أنه ينبغي له أن يحتبسها 
فيما بينه وبين الله» ولا يقيم عليهاء وأما في القضاء فلا يلزمه ذلك. 
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بمسك عن وطئها فإن حملت طلقت عليه» وإن حاضت ل تُطلق» وانتظر طهرهاء 
فوطئهاء ثم كانت هكذا أبدًا حى يظهر حملهاء وإذا قال لها: أنت طالق إن لم 
يكن بك حمل طلقت في الحال» كان بها حمل أو لم يكن(". 
فصل في الطلاق المعلق بوطء الزوجة 
ولو قال لها: أنت طالق إذا وطنتك؛ لم تطلق حب يطأهاء فإذا وطئها طلقت 
بالإيلاج الأول» ونوى مع ذلك رجعتها وثبت على نكاحها. ولو قال: إن 
وطأتك فأنت طالق ثلاثًا لم يَجُرْ له وطؤها؛ لأنها تحرم بالإيلاج الأول» ولا يجوز 
له ارتحاعها. 
ولو قال لما: أنت طالق كلما وطئتك طلقت عليه بوطثه مرتين تطليقتين؛ 
وراجعها عند الإيلاج في المرتين» ول يجر له أن يطأها مرة ثالثة؛ لأنها تحرم وكما 
تحرعًا لا يصح معه ارتجاعها. 
فصل في الطلاق المعلق بنزول المطر 
ولو قال لها: أنت طالق إذا أمطرت السماء غدّاء لم تطلق حى تمطر السماءء 
ولو قال لها: أنت طالق لتمطرت السماء غدّاء طلقت في الحال عند ابن القاسم 
ولم تطلق عند أشهب. 
فصل في الطلاق المعلق بأمور غيبية 
ولو حلف بطلاقها على لوزة أن بها حبتين طلقت في الحال ولو كسرت 


(1) في المدونة (57/7) فيمن قال ها: إذا حبلت فأنت طالق» أو بعد قدوم فلان بشهر. 
قلت: أرأيت إن قال لامرأته: إذا حبلت فأنت طالق؟ قال: لا يمنع من وطئهاء فؤذا 
وطئها مرة واحدة فأرى أن الطلاق قد وقع عليها؛ لأنه بعد وطئه أول مرة قد صارت 
يمنزلة امرأة قال لها زوجها إن كنت حاملاً فأنت طالق ولا يدري أهي حامل أم لا. 
وقد قال مالك في هذه هي طالق؛ لأنه لا يدري أهي حامل أم لا؟ وكذلك قال مالك 
في امرأة قال لها زوجها إن لم تكون حاملاً فأنت طالق ثلانًا إنما طالق مكانها لأنه لا 
يدري أحامل هي أم لا؟ فأرى مسألتك على مثل هذا من قول مالك. قلت: أرأيت إن 
قال لها: أنت طالق بعد قدوم فلان بشهر؟ قال مالك: إذا قدم فلان وقع الطلاق عليها 
مكافا ولا ينتظر يما الأجل الذي قال. 


كتاب الطلاق وما جانسه لاسمصيوحة اا ا اسك اواك سس سو 00 
اللوزة فوجد بها حبتين كما حلف عليه لم يسقط الطلاق عنه. ولو حلف بطلاقها 
أنه أو أنما من أهل الحنة أو من أهل النار» أو أن رجلا من الناس كذلك» طلقت 
عليه في الحال. | 
فصل في الطلاق المعلق بصفة ذاتية للزوجة 
ولو-قال :لطا أنك 'طالق إن كنت تين أو كدت تبغضين”". استحيبنا له أن 
يلتزم طلاقهاء ولا يقبل في ذلك قوها. 
فصل في الطلاق إذا شك الحالف في حنثه أو بي طلاقه 
وإذا حلف بطلاقها على صفة يقع الحنث هاء ثم شك في حنثه لزمه الطلاق» 
قاله ابن القاسم. وذلك عندي على وجه الاحتياط دون الحكم والله أعلم. ولو 
شك في طلاقها هل طلقها أم لا؟ لم يكن شيء. 
٠-باب:‏ النشوز والحكمين 
فصل في نشوز الزوجين وقيام الحكمين العدلين بينهما 
وإذا تناشز الزوجان» فإن علم الإضرار من أحدهما بصاحيه أمر بإزالة الضرن 


)١(‏ في المدونة (10/7) فيمن قال: أنت طالق إن كنت تحبين أو إن كنت قلت كذا. قلت: 
أرأيت إن قال رجل لامرأته: أنت طالق إن كنت تحبين أو قال لها: أنت طالق إن كنت 
تبغضين؟ قال: قال مالك وسأله رجل عن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام فقالت: 
فارقئ» فقال الزوج: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق ثلانّاء فقالت المرأة: فإي أحب 
فراقك» فقالت بعد ذلك: ما كنت إلا لاعبة وما أحب فراقك؟ قال: قال مالك: أرى 
أن يفارقها 0 00 يعدم 01 ا مرة 00 ندم 


ل ا 

قال ابن القاسم: إنه لا يحبر على فراقها ويؤمر فيما بينه وبين الله أن يفارقها؛ لأنه لا 
يدري أصدقته أم كذبته» فأحسن ذلك ألا يقيم على امرأة لا يدري كيف هي تحته 
أحلال أم حرام. 

قلت: أرأيت الرجلين يقول أحدهما لصاحبه: امرأته طالق إن لم تكن قلت لي كذا 
وكذاء ويقول الآحر: امرأته طالق إن كنت قلت لك كذا وكذا؟ قال: قال مالك: 
يدينان جميعا. 


كتاب الطلاق وما جانسه 


عنه» وإن لم يعلم الإساءة من أيهما هي» وأقاما على المناشزة وترافعا إلى الحاكم؛ 
ندب لمما حكمين من أهلهما عدلين فقيهين ينظران بينهما ويجتهدان في صلحهما 
-إن وجداء فإن لم يكونا فغيرهما على الشرط- فإن استطاعا الإصلاح بينهما 
فعلاه» فإن لم يستطيعاه ورأيا الفرقة صلاحًا فرّقا بينهماء وكان الفراق 
طلاقا بائا. 

وإن رأيا أن يخالعا بيينهما بعوض يأحذانه للرجل من المرأة» جاز ذلك» وكان 
الطلاق بائنًا. ٠‏ 

وإن لم يكن في أهلهما من يكون حكما بينهماء جاز أن يكون الحكمان من 
غير أهلهماء وتفريقهما جائز وافق حكم قاضي البلد أو خالعة» وكُلّهما الزوجان 
بذلك أو م يوكلاهما د01 

١-باب:‏ التمليك في الطلاق وأحكامه 
فصل فيمن مَلّكَ امرأته طلاقها 

وإذا ملك الرجل امرأته طلاقهاء فقال لها: أمرك بيدك؛ فلم تحبه حي افترقا 
من مجلسهما ففيها روايتان عنه: إحداهما: أن التمليك ساقط. والرواية الأخرى: 
أن التمليك ثابت. 

فإن أجابته فقالت: قد قبلت أو رضيت أو اخترت» ثم افترقا قبل أن يوقع 
طلاقا فالتمليك صحيح ثابت. وإن قالت: قد قبلت نفسي أو اخترت نفسي» 
لزمه الطلاق بعد القول(". 


(1) في الموطأ (9؟١)‏ عن مالك: أنه بلغه: : أن على بن أبي طالب قال. في الحكمين اللذين 
قال الله تعالى: إن حفعُمْ شقاق هما انوا حَكَما من أفله وَحَكُمًا مّنْ أَهْلهًا إن 
يُرِيدَا إصْلاحًا يُوَفقٍ ني الله َينهُمَا إن اله كَانَ ليما + خَبيرً 6 [النساء: ه"] اليا 
الفرقة ببنهما والاجتماع. ش 
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم؛ أن الحكمين يجوز قوهما بين الرجل 
وامرأته في الفرقة والاجتماع. 

(؟) في المدونة (781/9) في كتاب التخيير والتمليك في جامع التمليك: 
قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت امرأة يقول لها زوجها: أمرك بيدك» فتقول قد 


كتاب الطلاق وما جانسه ام و جا و ام ممح اوساو ا 11 


قبلت نفسي» ثم تقول بعد ذلك: إنما أردت واحدة أو اثنتين» قال: لا يقبل قولهها إذا 
قالت: قد قبلت نفسي فهي البتات إذا لم يناكرها الزوج في ذلك المحلس وتكون به 
بائنة. 

قلت: أرأيت إن قال لها: أمرك بيدك» ثم قال: أنت طالق» فقضت هي بتطليقة أخرى 
تلزمه التطليقتان أم واحدة؟ قال: تلزمه التطليقتان وإن قضت بالبتات فله أن يناكرها إن 
كانت له نية أنه ما ملكها إلا واحدة» وتكون اثنتين؟ 

قلت: أرأيت إن ملكها أو خيرها ثم طلقها ثلاناء ثم تزوجها بعد زوج أيكون للها أن 
تقضي في قول مالك؟ قال: لا لأن طلاق ذلك الملك الذي خيرها أو ملكها فيهقد 
ذهب كله. 

قلت: أرأيت إن ملكها أو خيرها فلم تقض شيئًا حن طلقها الزوج تطليقة فانتقفضت 
عدا ثم تزوجها بعد ذلك؟ 

قال: لا يكون ا أن تقضي لأن الملك الذي ملكها فيها قد انتقضىء وهذا ملك 
مستأنف. 

قلت: ولمَ وقد بقي من طلاق ذلك الملك فيه أو خيرها تطليقتان؟ قال: لا يكون لها أن 
تقضي لأن هذا ملك مستأنف. قلت: أرأيت إن خيرها فتطاول المجلس بمما يومّا أو 
أكثر من ذلك أيكون ها أن تقضي في قول مالك الأول أم لا؟ قال: قال مالك وسُكل 
عن ذلك عن طول المحلس إذا ملك امرأته وخيرها ما حد ذلك؟ قال: مادامافقي 
بحلسهما فربما قال الرجل لامرأته مثل هذا ثم ينقطع ذلك عنهما أو يسكتان ويخرجان 
في الحديث إلى غير ذلك» ويطول ذلك حب يكون ذلك جل النهار وهما في بجلسها ما 
لم يفترقا؟ قال: قال مالك: أما ما كان هكذا من طول المحلس وذهاب عامة النهار فيه 
ويعلم أفهما قد تركا ذلك» وقد حرجا مما كانا فيه إلى غيره» ثم تريد ان تقضي فلا أرى 
لها قضاء. قال ابن القاسم: هذا الذي آحذ به وهو قول مالك الأول. 

قلت: أرأيت لو أن ز خلا فال لامرأته: أمرك بيدك؛ ثم قال بعد ذلك: قد بدا لي» أيكون 
له ذلك أم لا في قول مالك؟ قال: ليس له ذلك عند مالك. 

قلت: أرأيت إن قال لرجل أجنبي أمر امرأي بيدك؛ ثم قال بعد ذلك: قد بدا لي أيكون 
له ذلك في قول مالك أم لا؟ قال: ليس ذلك له عند مالك» قلت: أرأيت إن قاما من 
بحلسهما ذلك قبل أن تقضي المرأة شيئًا أو يقضي هذا الأجنبي الذي جعل الزوج ذلك 
إليه أيكون له أن يطلق أو ها بعد القيام من مجلسهما؟ قال: كان قول مالك الذي يفي 
به أنها إذا قامت من بحلسها أو قام الذي جعل الزوج ذلك ف يده من مجلسه فلا شيء 


كتاب الطلاق وما جانسه 


وإن قالت: قد قبلت أمري» فإن أرادت الطلاق فذلك لماء وإن 0 تجرد 
الطلاق» فلا يكون ذلك طلاقًا. وإن قالت: قد قبلت نفسي ول أرد طلاقا ققد 
طلقت» ولا يقبل قوها. 

وإذا طلقت المملكة نفسها ثلانًا فناكرها زوجهاء وذكر أنه قصد بالتمليك 
طلقة واحدة؛ فالقول قوله مع بمينه. وإن لم تكن له نية فلها أن توقع ما شاءت 
من عدد الطلاق» ولا مناكرة له عليها. 


له بعد ذلك؛ ثم رجع مالك عن ذلك فال أرى ذلك له ما لم يوافقه السلطان أو توطأ. 
قال ابن القاسم: وقوله الأول أعجب إلي وبه آذ وعليه جل أهل العلم.... 

وفي الموطأ (51١١)عن‏ مالك: أنه بلغه: أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن عمرء فقال: يا 
أبا عبد الرحمن إن جعلت أمر امرأي في يدها فطلقت نفسهاء فماذا ترى؟ فال عبد 
الله بن عمر: أراه كما قالت» فقّال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن» فقال ابن عمر 
أنا أفعل؟! أنت الذي فعلته. 

وف الموطأ )١١7170(‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته 
أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول: لم أرد إلا واحدة» فيحلف على 
ذلك» ويكون أملك ها ما كانت في عدقا. 

وف )١١5(‏ عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت: أنه 
أخبره أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت» فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان» فقال 
له زيد ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأي ل وما حملك على 
ذلك؟ قال: القدر» فمّال زيد: ارتمعها إن د شئت» فإنما هي واحدة وأنت أملك هها. 

وف )١1١79(‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن رجلا من ثقيف ملك امرأته 
أمرها فمّالت: أنت الطلاق فسكتء ثم قالت: أنت الطلاق» فقال: بفيك الحجيٌ ثم 
قالت: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجرء فاحتكما إلى مروان بن الحكم؛ فاس تحلفه 
مالكا إلا واحدة؛ وردها إليه. قال مالك: قال عبد الرحمن: فكان القاسم يعجبه 
هذا القضاء ويراه أحسن ما مع في ذلك. قال مالك: وهذا أحسن ماسمعت في 
ذلك وأحبه إلي. 


كتاب الطلاق وما جانسه اماد الوه ات وو لولمه تو 1 ا اوسا و ل ل ور 
فصل في تمليك الزوجة طلاقها بشرط 
أو على عوض أو إلى أجل ظ 

وإن ملكها بشرط فوجد الشرط ملكت أمرها. ولو قال هما عند عقد 
النتكاح: أمرك بيدك إن تزوجت عليك فتروج عليها فطلقت نفسها ثلانًا لم يكن 
له مناكرتها. فإن ملكها طائعًا غير مكره من غير شرط فله مناكرتما. وإن ملكها 
على عوض كان الطلاق بائئاء وإن كان التمليك على غير عوض كان الطلاق 
رجعيّاء وإن ملكها إلى أجل ملكت نفسها في الحال. وإن ملكها بصفة قد توجد 
وقد تفقد لم تملك نفسها ف الحال حب توجد الصفة. 

ولو قال لها وهي حامل: إذا وضعت فأمرك بيدك لم يثبت التمليك حىّ تضع 
حملها. وقد قيل: تملك نفسها في الحال قبل أن تضع حملها. فإن قال لما: إن 
حملت فأمرك بيدك؛ فإن حملت ملكت أمرهاء ولكنه يطأها في كل طهر مرة؛ 
لأنها قد تحمل فتملك أمرها(". 


)١(‏ في المدونة الكبرى (787/9) في جامع التمليك: 

... قلت: أرأيت إذا قال لها أمرك بيدك إن تزوجت عليك» ولم يشترطوا ذلك عليه إنما 
تبرع به من عند نفسه» ولم يكن ذلك في أصل النكاح فتزوج عليها فطلقت نفسها 
البتة» فقال الزوج إنما أردت مرة واحدة ول أرد ثلاثا؟ قال مالك: ذلك له» ويحلف» 
قال: ولا يشبه هذا الذي اشترطوا عليه ذلك في أصل النكاح. قلت: وما فرق ما بينهما 
في قول مالك؟ قال: لأن هذا تبرع به والآحر شرطوا عليه فلا ينفعها إذا ما شرطوا ها 
لأنها إن لم تقدر على أن تطلق نفسها إلا واحدة كان له أن يراجعها والذى تبرع بذلك 
من غير شرط القول فيه قوله. 

قلت: أرأيت إن قال ها أمرك بيدك إلى سنة هل توقف حين قال ها أمرك بيدك إلى سنة 
مكاما أم لا يعرض طا؟ قال: قال مالك: نعم توقف مى علم بذلك ولا ترك امرأة 
وأمرها بيدها حي توقفء فإما أن تقضي وإما أن ترد فكذلك مسألتك الي ذكرت 
حين قال ها إذا أعطيت ألف درهم فأنت طالق أنها توقف فإما أن تقضي» وإما أن ترد 
إلا ان يكون وطئها فلا توقف ووطؤه إياه رد لما كان في يديها من ذلك وأصل هذا إنما 
بي على أن من طلق إلى أجل فهي الساعة طالق فكذلك إذا جعل أمرها بيدها إلى أجل 
نما توقف الساعة فتقضي أو ترد إلا أن تمكنه من الوطء فيكون ذلك ردًا لما جعل إليها 


/5 ممم ممم ممم م 66666666 ...م كتاب الطلاق وما جانسه 


فصل فيمن تقوم بغير ما ملّكها زوجها 
ولو املكها واحيذة تطاقك: تدده اذا لوقه والكدة ولق ملكها ثلذنا فطلفت 
نفسها واحدة لم يلزمها شيء وسقط تملكها بعدلهًا إلى غير ما ملكها زوجهاء 
فإن أرادت أن توقع بعد ذلك ما أراده زوجها م يكن لحا ذلك ولو ملكها أمرها 
فشرعت في غير ما ملكها من حديث أو شيء أو ما أشبه ذلك نمالا يتعلق 
بالتمليك سقط تملكها على احتلاف قوله في ذلك7". 


من ذلك؛ لأنه لا ينبغي للرجل أن يكون تحته امرأة يكون أمرها بيدهاء وإن مات 
توارثاء قال سحنون: قال ابن وهب: أخبرنى الليث وابن لطيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر 
عن رجل من أهل حمص أن رسول الله ولع قال: «من ملك امرأة أمرها فلم تقبل نفسها 
فليس هو بشيء». 
وقاله عبد الله بن عمرء وعلي بن أبي طالب» وأبو هريرة» وعمر بن عبد العزيز» وابن 
المسبيب» وعطاء بن أبي رباح. 
قال: وقال وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن المثئى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن 
عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل ملك امرأته أو 
خيرها فتفرقا من قبل أن تحدث إليه شيعًا فأمرها إلى زوجها. 
ابن وهب عن المثى عن عمرو بن شعيب: أن عثمان بن عفان قال ذلك في أم عبد الله 
ابن مطيع. 
وقال مثل ذلك عمر بن عبد العزيز» ويحيى بن سعيد» وعبد الله بن مسعود» وريبعة؛ 
وعطاء بن أبي رباح. قال يحيى بن سعيد: إنه من أمر الناس القدمم عندنا الذي لم أر أحدًا 
يختلف فيه على هذا. 

(1) في المدونة (787/7) في التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت: 
قلت: أرأيت إن قال رجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن شعت فقالت: قد شعت واحدة؟ 
فقال: لا يقع عليها شيء من الطلاق عند مالك؛ لأن مالكا قال في امرأة خيرها زوجها 
فقالت: قد احترت تطليقة» أن ذلك ليس بشيء ولا يقع عليها تطليقة. 
قلت: أرأيت أن لو قال ها: أنت طالق واحدة إن شعت» فقالت: قد شعت ثلانًا؟ قال: 
أراها واحدة لأن مالكًا قال في رجل ملك امرأته أمرها فقضت بثلاث» فقال: إنما أردت 
واحدة؛ أنما واحدة» فكذلك مسألتك هذا. ٠‏ 


كتاب الطللاق وما جانسهة ا ا و ل و ا 


في من لم يترك لها زوجها وقتًا لقبول التمليك ومن تراخت عن قبول التمليك 

ولو ملكها أمرها وأسرع في القيام عنها قبل أن تقبل التمليك منه لم يسقط 
تمليكها. وإن جلس بعد ذلك قدر ما يمكنها أن تحيب فيه فلم تفعل حى قامت أو 
قام سقط تملكها على اختلاف قوله فيها("©. 

فصل فيمن مكنت زوجها من نفسها بعد تملكهاء ومن أبطأت عليه 

وإن ملكهاء ثم مكنته بعد التمليك من نفسها فوطئها أو باشرها سقط 
تملكهاء ولا أن تمنعه نفسها بعد التمليك حي تنظر في أمرهاء وإذا أبطأت المملكة 
على زوجها ومنعته نفسها بعد ولم توقع الطلاق كان له مخاصمتها إلى الحاكم 
فيوقفها الحاكم ويأمرها أن توقع الطلاق أو تسقط التمليك؛ فإن أبت الأمرين 
أسقط الحاكم تملكهاء وإذا اختاره المملكة زوجها لم يلزمه الطلاق فيها وثبتت 


قلت: أرأيت إن قال لها: أنت طالق كلما شىت؟ قال: قول مالك أن ها أن تقضي مرة 
بعد مرة ما م يجامعها أو توقف فإن جامعها أو وقفت فلا قضاء لها بعد ذلك وإنما 
يكون ها أن تقضي قبل أن يجامعها. 
)١(‏ في المدونة (771/7) في كتاب التخيير والتمليك: 

...قلت: أرأيت إن قال ها أنت طالق إن شئت» أو احتاري» أو أمرك بيدك أيكون 
ذلك ها إن قامت من محلسها في قول مالك أم لا؟ قال: كان مالك مرة يقول ذلك ها 
ما دامت في بحلسها فإن تفرقا فلا شيء لها. قال: فقيل لمالك: فلو أن رجلاً قال لامرأته: 
أمرك بيدك؛ ثم وثب فارًا يريد أن يقطع بذلك عنها ما جعل لها من التمليك؟ قال: لا 
يقطع ذلك عنها الذي جعل ها من التمليك» فقيل لمالك: ما حده عندك؟ قال: إذا قعد 
معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله» وأن فراره منها ل يرد بذلك فرارًا إلا أنه قام 
على وجه ما يقام له فلا خيار للمرأة بعد ذلك؛ فكان هذا قوله قديهاء ثم رجع فقال: 
أرى ذلك بيدها حب توقف» فقيل لمالك: كأنك رأيته مثئل الي تقول قد قبلت وتفرق 
ولم تقض شيًا؟ قال: نعم ذلك في يديها إن قالت في محلسها ذلك: قد قبلت أو لم تقل 
قد قبلت» فذلك في يديها حى توقف أو توطأ قبل أن تقضي فلا شيء لها بعد ذلك 
بقوله احتاري أن ذلك ها في قول مالك. 


كتاب الطلاق وما جانسهة 


عنده على نكاحها(". 
باب في التخيير 
فصل تخيير الزوجة في الطلاق 

ا ال 0 0 
بخلاف تمليكهاء وهذا إذا خيرها تخييرًا مطلقا لم يقيده بعدد مخصوص»؛ فأما إذا 
خيرها في عدد بعينه مثل واحدة أو اثنتين لم تكن لا الزيادة على ما جعله إليها. 
وإن كانت غير مدعول با وقد خيرها فله مناكرقا في الزيادة على واحدة؛ لأنها 
تبين في الحال اي 


:)7171/5( في المدونة في كتاب التخيير والتمليك‎ )١( 
...قلت: أرأيت إن قال رجل في المسجد لرجال اشهدوا أني قد حيرت امرأني» ثم مضى‎ 
إلى البيت فوطئها قبل أن تعلم» أيكون ها أن تقضي إذا علمت وقد وطتها؟ قال: لا أن‎ 
تقضي إذا علمت» ويعاقب فيما فعل من وطته إياها قبل أن يعلمها؛ لأن مالك قال في‎ 
الرحل يتزوج المرأة ويشترط لها إن تزوج عليها أو تسرى فأمرها بيدهاء فقزوجأو‎ 
تسرى وهي لا تعلم» قال: قال مالك: لا ينبغي له ان يطأها حى يعلمها فتقضي أو‎ 
تترك.‎ 
قال ابن القاسم: وأرى إن وطئ قبل أن يعلمها كان ذلك بيدها إذا علمت تقضي أو‎ 
تترك قال: وقال مالك: وكذلك الأمة تحت العبد إذا أعتقت فتوطأ قبل أن تعلم فإن ها‎ 
الخيار إذا علمت» ولا يقطع وطؤه خيارها إلا أن يطأها بعد علمها.‎ 

(؟) في المدونة الكبرى (7171/7) في كتاب التخيير والتمليك: 
...قلت: فما فرق ما بين التمليك والخيار في قول مالك؟ قال: لأن الخيار قد جعل لا 
أن تقيم عنده أو تبين منه وهي لا تبين منه بالواحدة»؛ فلما كانت الواحدة لا تبينها 
علمنا أنه إذا حيرها وأراد أن تبين منه فإنما ذلك إليها في القلاث» وأما التمليك: فهذا لم 
يجعل طا الخيار في أن تبين منه أو تقيم عنده إنما جعل لها أن تطلق نفسها واحدة أو 
اثنتين أو ثلانا إلا أن يناكرها فيعلم أنه لم يجعل لها الخيار كما قال مع يمينه» ويكون 
أملك هاء ألا ترى أنه لو ملكها فطلقت نفسها واحدة» وقال الزوج كذلك أردت 
واحدة كان أملك باء فهو في التمليك قد جعل ها أن تطلق نفسها طلاقا يملك الزوج 
فيه الرجعة وثي الخيار لم يجعل لها أن تطلق نفسها طلاقا يملك الزوج فيه الرجعة: ألا 
ترى أنه إذا ناكرها في الخيار لم يكن له ذلك. 


كتاب الطلاق وما جانسه ا ا كن 
فصل في التخيير المعلق بأجل أو شرط 
ولو قال لها: أمرك بيدك غداء ملكت أمرها من ساعتهاء وكذلك إن قال: 
بعد شهر أو سنة. فإن قال لها: إن دخلت الدار فأمرك بيدك» فلا يكون أمرها 
بيدها ح تدخل الدار؛ لأنها صفة قد تكون وقد لا تكون؛ 0 
فإن قال لها: إذا حضت فأمرك بيدك؛ ملكت ف الحال أمرها قبل حيضتهاء وكان 
لها ان تطلق نفسها لتعليقه الطلاق بصفة لا بد من كونما في العادة(©) 
؟١-باب‏ الإيلاء 
فصل في صفة الإيلاء 
الإيلاء: أن يحلف الرجل بالله تعالى: ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر("© 


(1) في المدونة (87/9؟) في التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت: 
...قلت: أرأيت إن قال ها الزوج أنت طالق كلما شعت فردت ذلك أيكون لما أن 
تقضي بعد ما ردت؟ قال: إذا تركت ذلك فليس ها أن تقضي بعد ذلك في قول مالك 
لأن مالكًا قال في امرأة قال لها زوجها: أمرك بيدك إلى سنة» فتركت ذلك أنه لا قضاء 
ها بعد ذلك. قلت: وتركها ذلك عند السلطان أو عند غير السلطان سواء؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن قال ها: أنت طالق غدًا إن شئت» فقالت: أنا طالق الساعة» أتكون 
طالقًا الساعة أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: هي طالق الساعة» وقال مالك: من 
ملك امرأته إلى أجل فلها أن تقضي مكاها. قلت: لي 
شعت» فقالت أنا طالق غدا؟ قال: هي طالق الساعة» لأن مالكا قال من ملك امرأته 
فقضت بالطلاق إلى أجل فهي طالق 0 
قلت: أرأيت إن قال طا: ل وات اا 
قال: لا وهذه بمين في قول مالك» فم ما دحلت وقع الطلاق» قلت: وقوله: : أنت 
كلما شعت طالق ليست هذه يمين في قوله؟ قال: نعم ليست هذه يمين إنما هي من وجحه 
التمليك وليس هذا بمين في قول مالك. 

)١(‏ في الموطأً )١١174(‏ في الإيلاء: 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته» لم يقع 
عليه الطلاق وإن مضت الأربعة أشهر حي يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء. قال 
مالك: وذلك الأمر عندنا. 


0 ا ا 0 


ولكل زوجة حق ف الإيلاء حرة كانت أو أمة» مسلمة كانت أو كتابية» حرًا 
كان زوجها أو عبداء ومن حلف ألا يطأ امرأته أربعة أشهر أو ما دوفاء لم يكن 
لها مطالبته بشيء. لكنه إن وطئها قبل الأجل حنث في بينه» ولزمته الكفارة. 
وأجل المولى من يوم حلف لا من يوم تخاصمه زوجته0". 
فصل في فيئة الُولي 

وإذا آلى الرجل من امرأته أكثر من أربعة أشهر فهي بالخيارء إن شاءت 
خاصمته وإن شاءت تركته فإن رفعته إلى الحاكم أجله أربعة أشهره ثم أمره 
بالفيئة» فإن فاء حنث في ينه وسقطت المنصومة عنه؛ وإن أبى أن يفيء أمره 
بالطلاق» فإن أبى أن يطلق» طلق الحاكم عليه تطليقة واحدة وكانت له الرجعة 
إن فاء في العدة0". 


وف )١1١75(‏ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أما رجل آلى من امرأته» فإنه إذا 
مضت الأربعة الأشهر وقف حى يطلق أو يضعء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة 
أشهر حى يرقف. 

وني )١١177(‏ عن ابن شهاب: أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد ال رحمن كانا 
يقولان في الرجل يولي من امرأته: أنها إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة ولزوجها 
عليها الرجعة ما كانت في العدة. وفي )١١1/9(‏ عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم 
كان يقضي في الرجل إذا آلى من زوجته: أنما إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة وله 
عليها الرجعة ما دامت في عدتها. 

)١(‏ في الموطأ عن مالك :)١١78(‏ أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد» فقال: هو نحو إيلاء 
الحر وهو عليه واجب, وإيلاء العبد شهران. 

(1) في الموطأ (عقب:77١١)‏ قال مالك ف الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة 
الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدقا: إنه لا 
يوقن» ولا يقع عليه طلاق» وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتما كان أحق بما وإن 
مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليهاء وهذا أحسن ما سمعت وقال مالك في 
الرحل يُولي من امرأته» ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق» 
قال: هما تطليقتان» إن هو وقف ولم يف وإن مضت علدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر» 
فليس الإيلاء بطلاق» وذلك أن الأربعة الأشهر الي كانت يُوقف فيها بعدها مضت 


كتاب الطلاق وما جانسه 0 


فإن ارتحعها ولم يفئ من إيلائه حي انقضت عدقا سقطت رجعته إلا أن 
يكون له عذر في فيئه» فيكفر عن بمينه إن كانت يمينا تكفر» وصحت رجعته؛ 
وإن انقضت عدمقا قبل وطئه إياها. واليمين بالله تعالم» وبالطلاق» وبالتعاق؛ 
والصيام» والصدقة وغير ذلك من الأيمان في الإيلاء منزلة واحدة. 
فصل فيمن حلف بطلاق إحدى زوجتيه ألا يطأ الأخرى 
ومن كانت له امرأتان فحلف بطلاق إحداهما ألا يطأ الأخرى؛ فماتت 
امحلوف بطلاقها سقط الإيلاء عنه. ولو طلقها واحدة أو اثنتين» ثم عاد فنكحها 
عاد الإيلاء عليه عليه. ولو طلقها ثلامل ثم نكحها بعد زوج لم يعد الإيلاء عليه0©. 
فصل فيمن حلف بعتق عبده ألا يطأ زوجته 
ولو كان له عبد فحلف بعتقه ألا يطأ امرأته فمات العبد سقط الإيلاء 
عنه» ولو باعه سقط الايلاء عنه أيضاء ولو عاد فاشتراه عاد الإيلاء إليه 
ولو ورثه بعد بيعه له لم يعد الإيلاء عليه ولو وهب له فقبله عاد الإيلاء 
عليه. وكذلك لو حلف بعتق عبد له بعينه» فمات العبد قبل وطئه سقط 
الإيلاء. وإن حلف بعتق عبد مطلق» فاشترى عبدًا فأعتقه لم يسقط الإيلاء 


وليست له يومئذ بامرأة. 

(1) ف المدونة (5/7*) في باب الإيلاء: 
...قلت: أرأيت لو أن رجلاً حلف بطلاق امرأته ثلانًا ألا يطأ امرأة له أعرى فطلق 
الى حلف بطلاقها تطليقة فتركها حين انقضت عدا أيكون له أن يطأ امرأته الي كان 
موليًا منها في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان تزوج الي حلف بطلاقها بعد زرج 
أو قبل زوج» أيكون له أن يطأ امرأته الب كان منها موليًا بطلاق هذه الى نكح؟ قال: 
إن وطئها طلقت عليه هذه ببقية طلاقها وهي تطليقتان» قال: وإن تركها لا يطؤها كان 
منها موليا لأنه لا يستطيع أن يطأ إلا بحدث» وهذا قول مالك. 
قلت: أرأيت إن طلق الي كان حلف بطلاقها ثلانًا البتة» ثم تروجها بعد زوج أيكون 
موليًا من امرأته الي كان آلى منها بطلاق هذه؟ قال: لا يكون موليًا لأن الطلاق الذي 
حلف فيه قد ذهب كله وهو يمنزلة رجل حلف بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته فمسات 
العبد فقد سقط اليمين فكذلك طلاق تلك المرأة قد ذهب كله. 


كتاب الطلاق وما جانسه 


فوووا ةفر رو وف فد ووم ف ووو و وروا ااام ووم لاا و5 


عنه في رواية ابن الحكم؛ وقال ابن القاسم يسقط الإيلاء عنهء واعتبره 
بكفارة اليمين بالله تعالى» وجواز إيقاعها قبل الحنث فيها. 
فصل فيمن امتنع من وطأ زوجته بغير يمين حلفها 
ومن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها وأراد بذلك الإضرار كماء أمر 
بإزالة الضرر عنها مرة بعد أحرىء فإذا أقام على الامتناع من ذلك فرق بينه 
وبينها لغير أحل يضرب له فيها. وقد قيل يضرب له أجل أربعة أشهر كالحالف 
الول يا . 
فصل في وقف الحاكم للمولي 
ولا يلزم المولي طلاق بعض أجله قبل وقف الحاكم له. وإذا وقفه الحاكم بعد 
أجله فأحاب إلى الفيئة ولم يفعلهاء وتكرر ذلك منه مرة بعد أرى؛ فإذا تبين 
ضرره فرق الحاكم بينه وبين امرأته. 
وقد قيل: يؤجل في الابتداء ,مقدار أجل العدة» فإن فاء في أضعاف ذلك 
سقط الإيلاء عنه وإن لم يفئ حي مضى ذلك الأجلء لزمه الطلاق البائن ضيه 
ول ينتظر فيئته بعد. 
فصل في الامتناع عن الوطء بعذر 
ومن امتنع من وطء امرأته بعذر من مرض أو حبس أو سفر أو عجز عن 
ذلك بكيّر فلا شيء لها عليه؛ ولا مطالبة بينهما". 


)١(‏ في المدونة أيضًا 8/9" في باب الإيلاء: 
...قلت: أرأيت عن حلف ليغيظنها أو ليسوءفا فتركها أربعة أشهرء فوقفتهاء أيكون 
موليًا أم لا؟ قال: لا يكون هذا إيلاء. ...قال ابن القاسم: سألت مالكًا عن الرجسل 
يكف عن امرأته بغير يمين فلا يطأهاء فترفع أمرها إلى السلطان؟ قال: لا يترك وذلك إذا 
لم يكن له عذر حي يطأ امرأته أو يفرق بينهما. قال: فقلنا لمالك: فحديث عمر بن عبد 
العزيز الذي كتب فيه إلى رجال كانوا بخراسان قد حلفوا أهليهم» فكتب إلى أمرائهم: 
إما احملوهن إليهم وإما قدموا عليهن» وإما أن فارقوهن؟ قال مالك: ذلك رأيي» وأرى 
أن يقضى به. 

)١(‏ في المدونة (987/9*) في باب الإيلاء: 


كتاب الطلاق وما جانسه ا ا 1 


فصل فيمن أطال الغيبة عن زوجته 
وإذا أطال المسافر الغيبة عن زوجته مختارًا لذلك وكرهت امرأته غيبته» أمر 
١‏ 
ببنه وبينها20. 


...قلت: أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع إذا آلى من امرأته أيوقف بعد 
الأربعة أشهر أم لا في قول مالك؟ قال: ما معت من مالك في هذا شيئاء ولا يوقف إذا 
لم يستطع الجماع إذا آلى من امرأته وإنما الإيلاء على من يستطيع الفيئة بالوطء. قال: 
ومثل ذلك الخصيّ الذي لا يطأ يولي من امرأته يوقف بعد أربعة أشهر أو الرجل يولي 
من امرأته ثم يقطع ذكره؛ فهذا كله واحد» ولا يكون على واحد منهم توقيف. 

(01) في المدونة (/85”) في باب الإيلاء: 
...قلت: أرأيت إن آلى من امرأته ثم سافر عنها فلما مضت الأربعة أشهر أتت امرأته إلى 
السلطان كيف يصنع هذا السلطان في أمرها؟ قال: قال مالك: لا تطلق عليه» ويكتب 
إلى الموضع الذي هو فيه فيوقف فيه» فإما فاء وإما طلق عليه. ومما تعرف به فيئتته أن 
يكفر إن كان يقدر على الكفارة وإلا طلق عليه. قال ابن وهب قال يونس: سألت 
ربيعة: هل يخرجه من الإيلاء إن قال: أكفر وهو مريض أو مسافر؟ قال: نعم في رأبي. 
قال ابن أبي ذئب عن ابن شهاب مثل ذلك. 
قلت لابن القاسم: أرأيت إن اق من اوننها سكرة شير أو شهروجةفرهت لجرا 
أمرها إلى السلطان بعد الأربعة أشهر؟ قال: نعمء لا يقع عليها الطلاق عند مالك ح 
يكتب إلى ذلك الموضع كما أخبرتك. قلت: أرأيت إن وقف في موضعه ذلك ففاء 
بلسانه وهو يقدر على الكفارة؟ قال: قد أحبرتك أن مالكا قال: إذا قدر على الكفارة 
لم تعرف فيئته إلا بالكفارة. 
قلت: أرأيت إن وقف في موضعه الذي هو فيه مع امرأته ففاء بلسانه وهو يقدر على 
الكفارة؟ قال: قد أحبرتك أن مالكًا قال: يخير المرة والمرتين فإن فاء وإلا طلق عليه. 
قلت: فإن قال: أنا أفيء وهي حائض؟ قال: يمكنه السلطان منها ومهله حى تطهر ف 
قول مالك. 
قلت: أرأيت المسجون والمريض إذا رفعت المرأة أمرها إلى السلطان بعد الأربعة أشهر؟ 
قال تعرف فيكته في قول مالك كما تعرف فيئة الغائب الذي وصفت لك والمريض 
والمسجون في هذا عتزلة الغائب ففيئته مثل فيئة الغائب الذي وصفت لك. 
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فصل في الامتناع عن وطء الإماء وإيلاء العبد 
ولا إيلاء فيما ملكت اليمين ولا حق لمن في ذلك» وسواء امتنع من وطء 
إمائه بيمين أو بغير يمين. وأجل العبد في الإيلاء شهران» نصف أجل الحر. 
باب الظهار 
فصل في صفة الظهار 
والظهار: بمين تكفرء وإذا قال الرجل لامرأته: أنت عَلَي كظهر أمي أو ابنيّ 
أو أ أو واحدة من ذوات محارمه؛ فهو مظاهر عليه الكفارة. وإذا قال: أنت 
عَلَي كظهر امرأة أجنبية فهو مظاهر عند مالك يرحمه الله". وقال عبد المللك: 


)١(‏ في المدونة الكبرى (701//5) ف ما جاء في الظهار: 
قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن قال لامرأته أنت عَلَي كظهر أمي أيكون 
مظاهرًا؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت من قال لامرأته: أنت عَلَىّ كظهر فلانة لذات رحم محرم من 
نسب أو محرم من الرضاعة؟ قال: قال مالك: من ظاهر بشيء من ذوات المحارم مسن 
نسب أو رضاع فهو مظاهر. قال ابن القاسم: وإن ظاهر من ظهر فهو مظاهر. قلت: 
أرأيت إن قال: أنت علي كرأس أمي أو قدم أمي أو كفخذ أمي؟ قال: م أسمع عن 
مالك فيه شيئاء وأراه مظاهرًاء لأن مالك قال في الذي يقول لامرأته: أنت عَلَي مفل 
أمي» أنه مظاهر» فكل ما قال به من شيء منها فهو مثله يكون مظاهرًا؛ لأن مالكًا قال 
في رجل قال لامرأته: أنت عَلَي حرام مثل أمي قال مالك: هو مظاهر. قال سحنون: 
وقد قال بعض كبار أصحاب مالك: إذا وجدته قال في التحريم بالطلاق من ذلك شيعاء 
فكانت امرأة تطلق به وذلك أن يقول الرجل لزوجته رأسك طالق أو أصبعك طالق» أو 
يدك حرام» أو فرجك حرام؛ أو بطنك حرام؛ أو قدمك حرام؛ فإذا وجب به على هذه 
النحو طلاق؛ كان قائله لزوجته بذوات امحارم في الظاهر مظاهراًء أن يقول: رأسك 
عَلّي كظهر أمي» وكذلك بي العضو والبطن» والفرج»والظهرء وكذلك في ذوات 
ا محارم» ويلزمه بكل ذلك الظهار. 
قلت: لم قال مالك: هو مظاهر ولم يجعله البتات» ومالك يقول في الحرام أنه البتة؟ قال: 
لأنه قد جعل للحرام مخرجًا» حيث قال: مثل أمي» ومن قال مثل أمي» فإنما هو مظاهر, 
ولو أنه لم يذكر أمه كانت البتات في قول مالك. 
قال سحنون وقال غيره من كبار أصحاب مالك لا تكون حراماء ألا ترى أنه إنما بيني 
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مطلق؛ ولو قال لها: أنت علي كظهر أبي كان مظاهراء ولو قال لها: أنت علي 
كظهر زيد أو كظهر الدابة كان مظاهرا. 

ولو قال لها: أنت علي كأمي أو مثل أمي» أراد بذلك الظهار» كانت له نية 
أو لم تكن له نية في ظهار ولا طلاق» كان مظاهرا. ولو أراد بذلك الطلاق كان 
مطلقًا البتة» ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق» وكذلك صريح الطلاق 
وكنايته جميعًا لا ينصرفان بالنية إلى الظهار. وكناية الظهار خاصة تنصرف بالنية 
إلى الطلاق. 

فصل في الظهار من نساء عدة 

وإذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها فهي عَلَي كظهر أمي؛ لزمته الكفارة في 
الظهار وهو في ذلك بخلاف الطلاق؛ لأن تحريم الظهار ينحل بالكفارة» وتحريم 
الطلاق لا يَنْحَل يها. 

ولو قال لأربع نسوة له: أنتن عَلَي كظهر أمي: لزمه في جماعتهن كفارة 
واتكَلق "و لذهو:: لد وله وااحدة مهن حي يكن فإذا كفر بخاز له أن يطاهع 
أو من شاء منهن» ولو قال لإحدى نسائه: أنت علي كظهر أمي» ثم قال: وفلانة 
أيضًا لامرأة غيرها من نسائه علي كذلكء؛ وجبت عليه كفارتان. ولو قال: كلما 
تروجت فالمرأة الى أتزوجها عَلَي كظهر أمي؛ لزمه كلما تزوج كفارة بعد كفارة 
بخلاف قوله: كل امرأة أتزوجها عَلَي كظهر أمي(". 


على أن الذي أنزل الله فيه الظهار لم يكن قبله أحد يقاس بقوله» ولم يكن كان قبله من 
الظهار شيء يكون هو أراده ولا نواه» وقد حرم بأمه فانزل الله فيه التظاهر» وقد كانت 
النية على ما أخبرتك من أنه لم يكن تظاهر حين قال ما قال الله» فأنزل الله تعالى في 
قوله كفارة التظاهر, وقد أراد التحريم فلم يكن حرامًا إن حرمها وجعلها كظهر أمه... 
قلت: أرأيت إن قال: أنت علي كظهر فلانة الحارة لهء ليس بينه وبينها محرم؟ قال سئل 
مالك عنهاء فقال: أراه مظاهرًا. 

)١(‏ في المدونة (11/9) في من ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة أحرى أو ظاهر 
من امرأته مرارًا: قلت: أرأيت عن ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة؟ قال:قال 
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فصل في حكم من جمع لفظ الظهار مع لفظ الطلاق 
ولو قال لامرأة ته : أنت طالق البتقع وأنكت علي كظهر أمي» لزمه 


مالك كفارة واحدة تحرئه» قال: قال مالك: وإن تظاهر منهن في مجالس مختلفة» ففي 
كل واحدة كفارة كفارة» وإن كان في بحلس واحد فقال لواحدة: أنت عَلي كظهر 
لكل واحدة كفارة كفارة» قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل الرجل يقول: والله لا آكل 
هذا الطعام» ولا ألبس هذا الثوب» ولا أدحل هذه الدار» فإن حنث في شيء واحد أو 
فيهن كلهن» فليس عليه إلا كفارة واحدة» ولوقال: والله لا آكل هذا الطعام» ثم قال: 
والله لا ألبس هذا الثوب ثم قال: والله لا أدحل هذا الدار» كانت عليه لكل واحدة 
كفارة كفارة» فبهذا احتجّ مالك في الظهار. 

قلت: أرأيت إن قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي» ثم قال لامرأة له أحرى: أنت علي 
متلها؟ قال: م أسمع من مالك فيه شيئاء وهو مظاهر من الي قال: أنت عَلَّي مثلها وعليه 
كفارتان كفارة كفارة لكل واحدة منهما قلت: أرأيت إن قال لامرأته: أنت علي 
مالك: إن كان ذلك في شيء واحد مثل ما يقول الرجل أنت علي كظهر أمي مراراء 
قال مالك: ليس عليه إلا كفارة ظهار واحدة قال مالك وإن كان ذلك في أشياء مختلفة 
مثل ما يقول الرجحل: أنت علي كظهر أمي إن دخلت هذه الدار» ثم يقول بعد ذلك: 
أنت علي كظهر أمي إن لبست هذا النثوب» ثم يقول بعد ذلك: أنت عَلِي كظهر أمي 
إن أكلت هذا الطعام فإن عليه في كل شيء يفعله من هذا كفارة كفارة لأن هذه 
أشياء مختلفة فصارت كأيان بالظهار مختلفة.... قال رجال من أهل العلم عن عمر بن 
شهاب أنه قال: من تظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة. 
قال ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل ظاهر من امرأته 
ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة» فحنث: أن عليه ثلاث كفارات. 

وقال ربيغة مكله» قال رببعة» وَإن تظاعر:منها ثلانًا في خلس واحداق آمر واد فكفارة 
التمليك أو خيارا أيكون ذلك كما نوى؟ قال: نعم إذا أراد إنك يما قلت لك مخيرة أو 
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الطلاق» ولم يلزمه الظهارء ولو قال: أنت علي كظهر أمي؛ وأنت طالق 
البتة» لزمه الظهار والطلاق» ولم يكفر حى ينكحها بعد زوجء فإن 
نكحها لم يطأها حى يكفر عنها(". 

ولو قال لامرأة أجنبية: أنت طالق» وأنت عَلَي كظهر أمي إن تزوجتك» لزمه 
الطلاق» ول يلزمه الظهار إن تزوجها. ولو قال لها: أنت علي كظهر أمي وأنت 
طالق إن تزوجتكء لزمه الطلاق والظهار معًا إذا تزوجهاء وحرمت بالطلاق 
عليه؛ فإذا نكحها بعد ذلك لم يطأها حى يكفر. 

فصل في شروط العود في الظهار لوجوب الكفارة 

وكفارة الظهار لا تلزم مجرد القول حب ينضاف إليه العود. وقد اعتلف 
قوله في العود ما هو؟ فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنه العزم على إمساكها بعد 
المظاهرة منها. والرواية الأخرى: أنه العزم على وطئها. ومن أصحابنا من قال: 
العود في إحدى الروايتين عن مالك: هو الوطء نفسه. والصحيح عندي هو ما 


)١(‏ في المدونة (؟/170) فيمن تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها: 
قلت: أرأيت إن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة» فبانت منه» فلما بانت منه 
أعتق رقبة عن ظهاره منها أو صام إن كان لا يقدر على رقبة» أو أطعم إن كان من 
أهل الإطعام؛ هل يجزئه هذا في الكفارات عن ظهاره منها إن هو تزوجها من ذي قبل؟ 
قال: لا يجزئه» قلت: لم لا يجزئه والظهار لم يسقط عنه في قول مالك؟ 
قال: إذا حرجت المرأة من ملكه فقد سقط عنه الظهار؛ لأنه لا ظهار عليه لو ماتت أو 
لم يتزوجهاء وإنما يرجع عليه الظهار إذا هو تزوجها من ذي قبل» فإذا تزوجها من ذي 
قبل فلزمه الظهار فلا تحزئه تلك الكفارة لأن الكفارة لا تحرئ إلا أن يكون الظهار 
لازمًا فأما في حال الظهار فيه غير لازم فلا يجحرئ في تلك الحال الكفارة. 
قلت: أرأيت إن قال رجل لامرأة أجنبية إن تزوجتك أنت عَلَي كظهر أمي؛ فكفر عن 
ظهاره قبل أن يتزوجها ثم تزوجها؟ 
قال: لا يجزئه ذلك» وقد قال الله تعالى: (نُمّ يَعْودُونَ لما قَالُوا [امحادلة ]| فالعودة 
إرادة الوطء والإجماع عليه» فإذا أراد كفر يما قال الله» وإذا سقط موضع الإرادة للوطء 
لما حرم الله عليه من الفرج بالطلاق أو غيره لم يكن للكفارة موضع» وإن كفر كان 
عنزلة من كفر عن غير شيء وجب عليه فلا يجزئه. 
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قدمته. والله أعلم. 
فصل في ما يحرم على المظاهر من زوجته قبل التكفير 

ولا يحوز للمظاهر أن يطأء ولا يباشر حى يكفر» ولا بأس أن ينظر إلى 

الوجه واليدين وسائر الأطراف قبل أن يكفر. 
فصل في الظهار من الإماء 

والظهار من الأمة المملوكة كالظهار من الزوجة وتلزم الكفارة فيها كلزومها 
في الزوجة» وكذلك في الظهار من أم الولد والمدبرة» ولا يلزم الظهار في المعتقة 
إلى أجل ولا في المكاتبة0"©. 

فصل في كفارة الظهار 
وكفارة الظهار مرتبة على المكفر بها أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب 


)١(‏ في الموطأ (بعد85/١١)..‏ وقال مالك في الرجل يتظاهر من أمته: إنه إن أراد أن يصيبها 
فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها. وفي المدونة الكبرى (708/5) في ظهار الرجل من 
أمته» وأم ولده ومدبرته: قلت: أرأيت إن ظاهر من أمته أو من أم ولده أو من مدبرته 
أيكون مظاهرًا في قول مالك؟ قال: نعم قال مالك: يكون مظاهرًا. قلت: فإن ظاهر 
من معتقته إلى أجل؟ قال: لا يكون مظاهرًا لأن وطئها لا يحل له. قال ابن طيعة عن 

ل 1 ارال ال ١‏ معي وات ارد 
0 إنه مثل ظهار الحرة قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن 
علي بن أبي طالب» وابن شهاب» وييى بن سعيد وسليمان بن يسار وعبد الله بن أبي 
سلمة» كك رده أنهم قالوا: يفتدي في الأمة كما يفتدي في الحرة. 
قال ابن شهاب» وقد جعل الله لذلك بيانًا في كتابه فقال: لإوَلا تنكحُوا ما كح 
آبَاوٌكُم مّنَ النّسّاءِ إلا مَا قَدْ سَلّف» [النساء: ؟7] فالسرية من النساء وهي أمة. 
قال ابن ليعة عن خالد أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله عن 
الرجحل تظاهر من وليدته؛ ولا يقدر على ما يعتق غيرهاء أفيجوز عتقه لها؟ قال: نعم. 
قال ابن وهب عن ييى بن أيوب عن يحيى بن سعيد: أنه يجوز له عتقها بتظاهره منها. 
قال: ولو كان له إماء تظاهر منهن جميعا فإنما كفارته كفارة واحدة. قال يونس بن يزيد 
عن ربيعة أنه قال: من تظاهر ف واد كبواظا يه ركان هيه رعواا و بوي 
رباح. 
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الفاحشة» فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين» ولا يطأ من ظاهر منها ليلاً ولا 
ارا حى يكفرء فإن وطأ امرأته اب ظاهر منها في أضعاف كفارته ليلا أو : ار 
بالك كقارقة ووحت عليه تداز 7 , 
ويجوز له أن يطأ غيرها من نسائه في لياللي صومه بكفارته فإن لم يكن يقدر 
على الصيام من من كبر وفند أو مرض متطاول لا يرجى برؤه» جاز له أن يطعم 
سبّين مسكيئًا مدا مدا عد هشام وقدره مد وثلثا مد مد النبي و وقد قيل: يطعم 
مدين مدين د البي ولك وهو أحب إلناء لذ فون لحة أن طحا فق أمتغاف 
إطعامه» فإن وطئ ف أضعافه بطل ما مضى من إطعامه ولزمه ابتداء. وإذا وطلئ 
المظاهر امرأته قبل أن يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة» ولا يطأها بعد ذلك 
حى يكفر. 


(1) في المدونة (88/9”) في كفارة المتظاهر: 

قلت: فيمن تظاهر من أربع نسوة في غير مرة واحدة أن عليه في كل واحدة مهن 
كفارة كفارة» ولا تحزئه كفارة واحدة قلت: أرأيت إن أعتق أربع رقاب في مرة واحدة 
عنهن أيجزئه ذلك وإن لم يسم لكل واحدة رقبة بعينها فقال: نعم يجزئه ذلك لأنه لم 
يشرك بينهن في العتق» وإنما صارت كل رقبة لامرأة وذلك فيما بينه وبين الله ليس هن 
من ولائهن شيئا. 

قال: وإن أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث أجزأه» وإن لم يسم لكل واحدة منهن رقبة» وإن 
أعتق الثلاث الرقاب عن النسوة الأربع لم تحزه الرقاب في ذلك من ظاهره إذا نوى يمن 
عن جميعهن لأنه إنما أعتق عن كل واحدة منهن ثلاثة أرباع رقبة فليس له أن يعتق رقبة 
أخرى فيجزئ ذلك عنه. ولو أعتق ثلانًا عن ثلاث وحاشى من نسائه واحدة ل ينوها 
بعينهاء لم يكن له أن يطأ حي يعتق الرقبة الرابعة» فيطأهن. ولو ماتت واحدة منهن أو 
طلقها لم تمزه الثتلاث حى يعتق رقبة» فيجوز الوطء له حين أعنق ثلاثًا عن ثلاث؛ ولم 
يعتقهن عن حميعهن لأنا لا ندري أيتهن الباقية فلما أعتق الرقبة الرابعة فكان قد استكمل 
عنهن الكفارات ولم يشرك بينهن في أصل العتق فلما ماتت واحدة أو طلقها قلنا لا 
نشك أن اثنتين ممن قد بقي وقعت طن الكفارة الأحرى اليّ ماتت أو بقيت فلا يطأ 
واحدة منهن حي يعتق رقبة احتياطا لليَ بقيت فيستكمل الكفاره وأما الذي لا يجرئه 
عن أن يععق رقبة إذا مانت وأدة سهن آر.طلقها إذا افق لانا عن اريم فيد بكرن 
قد جعل لكل واحدة منهن في العتق نصيبا فلا يجزئه حي يعتق أربع رقاب سواهن. 


١‏ م لز ب ا ان لوت ترق كط وا وف انيح ل ووو الوا اداه ول رم 21 كتاب الطلاق وما جانسه 


فصل في كفارة العتق 
ولا يجوز أن يعتق رقبة واحدة عن كفارتين ولا أن يعتق رقبتين عن كفارتين 
إذا أشرك بينهما في كل واحدة من الرقبتين» وإن أفرد كل واحدة من الرقبتين عن 
كفارة واحدة عينها أو طلقهاء أجزأت عنه؛ فإذا عين الكفارة عن واحدة من 
المرأتين؛ جاز له أن يطأها وأن يكفر عن الأرى7(". وإن أطلق الكفارة عن 
إحداهما بغير تعيبنهاء لم يطأ واحدة منهما حي يكفر الكفارة الأخرى. 
فصل في كفارة الصيام 
وإذا مرض المظاهر» ول يقدر على الصيام فإن كان مرضه يرجى برؤه» وبه 
حاجة إلى وطء امرأته فالاختيار له أن ينتظر البرء حي يقدر على الصيام» ولو 
كفر بالإطعام ول ينتظر القدرة على الصيام أجرأه”". 


)١(‏ في المدونة (777/9) في الكفارة بالعتق في الظهار: 
قلت لابن القاسم: أرأيت إن أعتق عبدًا عن ظهاره من امرأتين ولا ينوي به عن واحدة 
منهماء ثم نوى به عن إحداهما بعد ذلك؟ قال: لا يجزئه ذلك. قلت: أرأيت إن أعتق 
عبدًا عن ظهاره من امرأتيه جميعًاء ثم أعتق بعد ذلك رقبة أحرى أيجرئه ذلك؟ قال: لا 
يجزئه ذلك» وإن أعتق بعد ذلك رقبة أخرى لم تحرئ عنهما؛ لأن الأولى إنما أعتققت 
عنهما فصار عن أعتق عن كل واحدة نصف رقبة فلا تحرئ ولا تحرئ أخرى بعدها 
وإن جبرها بما وإنما يجحزئ أن لو أعتق رقبة عن واحدة منهماء وإن لم ينوهاء ثم أعتق بعد 
ذلك رقبة أحرى أجزأت عنه لأنا علمنا أنه إنما خص بالرقبة واحدة منهما ونم 
يشركهما فيهاء فلما أعتق الأخرى لم تبال الأولى لأيتهما كانت للأولى أم للأحرى إلا 
أنه لا يطأ واحدة منهما حي يعتق الرقبة الأخرى» وهذا أحسن ما جمعت. 
قلت: أرأيت مالم يذكر الله في القرآن مؤمنة أيجوز فيه اليهودي والنصران؟ قال: قال 
مالك: لا يجحزئ في شيء من الكفارات العتق إلا مؤمنة. قال: ولا أرى يطعم في شيء 
من الكفارة إلا مؤمن» ولا يطعم منها غير المومنين. قلت: أرأيت إن أعتق عن ظهاره 
عبدًا أعور يجيه ذلك في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم يجزئه. 

(؟) في المدونة (17717/5) في من أذ في الصيام ثم مرض: 
قلت: أرأيت إن صام عن ظهاره شهرًاء ثم مرض أيكون له أن يطعم وهو ممن لا يبحجد 
رقبة؟ قال: لا يكون ذلك له لأنه إذا صح صام. قلت: أرأيت إن تمادى به مرضه أربعة 
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فصل في ظهار العبد وكفارته 
وظهار العبد كظهار الجر وكفارته مثل كفارته» غير أنه لا يصح منه 
التكفير بالعتق أذن له في ذلك سيده أو لم يأذن فيه» 7 وليكفر بالصيامء 


أشهر أيكون موليًا في قول مالك؟ قال: إنما قال مالك في المظاهر: أنه يوقف ويصنع به 
ما يصنع بالمولي إذا كان مضاراء فأما إذا لم يكن مضارًا فلا يوقف ولا يدحل عليه شيء 
من ذلكء فهذا إذا تمادى به المرض فليس ,مضار. 
قلت: أرأيت إذا تمادى به المرض فطال مرضه. فاحتاج إلى أهله كيف يصنع؟ قال إذا 
تمادى به المرض انتظر حى إذا صح صام إلا أن يصيبه مرض يُعلم أن ذلك المرض لا 
يقرى صاحبه على الصيام بعد ذلك» فإن هذا قد حرج من أن يكون من أهل الصيام 
وصار من أهل الإطعام. وقال غيره: إذا مرض فطال مرضه واحتاج إلى أهله فهر ممن لا 
يستطيع فعليه الإطعام. 

)١(‏ في المدونة الكبرى (770/7) في كفارة العبد في الظهار: 
قلت: أرأيت العبد إذا ظاهر أيجزئه العتق أم الإطعام إذا إذن له سيده أم لا؟ وهل يجزئه 
الصوم, وقد أذن له السيد في الإطعام أو العتق؟ قال: قال مالك: أما العتق فلا يجزئه وإن 
أذن له سيده؛ قال مالك: وأحب إلي أن يصوم. قلت: إن كان قد أذن له سيده في 
الطعام فالصيام أحب إليه منه؟ قال: نعم. قال ابن القاسم: والصيام عليه وهو الذي 
فرضه الله على من قوي عليه؛ وليس يطعم أحد يستطيع الصيام قلت: هل يجرئ العبد 
أن يعتق بإذن سيده كفارة الإيلاء أو كفارة شيء من الأبمان في قول مالك؟ قال: قال 
مالك: لا. 
قلت: أرأيت لو أن عبدًا حلف بالله أن لا يكلم فلانا فكلمه» فأذن له سيده في الطعام 
أو الكسوة أو الصوم أي ذلك أحب إلى مالك أيطعم أم يكسو أم يصوم؟ وهل يجوز أن 
يصوم وهو يقدر على الكسوة أو الإطعا إن كان للعبد مال فأذن له سيده أن يطعم أو 
يكسو عن نفسه؟ قال: قال لي مالك: يصوم وإن إذن له سيده فأطعم أجزأ عنه» وكان 
يقول: في قلي منه شيء. 
وقال ابن القاسم: هو محزئ عنه إذا أذن له سيده؛ لأن سيده لو كفر عنه بالطعام أو 
رجل كفر عن صاحبه بالطعام بإذنه أجزأ عنه ذلك. فهذا ما يبين لك أمر العبد. قال 
ابن لطيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن سيرين أنه قال: 
إذا تظاهر العبد» ليس عليه إلا الصيام ولا يعتق. قال وكيع عن سفيان عن ليث عن 
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فإن ع عون كي بالإطعام إن أذن له سيدهء فإن منعه منه انتظر القدرة 
على القما : 
6 ياب اللعان 
فصل في الملاعنة بسبب الزنا 
واللعان بين كل زوجين عدلين كانا أو فاسقين. ويلاعن الحر الأمة» والعبد 
. الحرة» والمسلم النصرانية واليهودية27. ولا لعان فيما ملكت اليمين. ولا لعان على 
حصي أو بحبوب ولا صبي» ولا يلحق الولد بواحد منهم. وإذا قذف الرحجل 
امرأته» وادعى أنه رآها تزي» ووصف ذلكء ووصف الشهود لرؤية الزنا» كان له 
أن يلاعنهاء وإن اقتصر على بحرد قذفها من غير وصف لرؤية الزنا منها» فعنه في 
ذلك روايتان: إحداهما: انه يلاعنها. والأحرى: أنه يحَد ولا يلاعنها. 
فصل في الملاعنة لنفي الحمل 
وإذا ظهر با حمل فأقر به» ثم ادعى أنه رآها تزني فقد احتلف قوله في ذلك 
فعنه فيه ثلاث روايات: إحداها: أنه يُحد ويلحق به الولد ولا يلاعن. والأخرى: 
أنه يلاعن وينتفي عنه الولد الذي أقرٌ به. والرواية الثالثة: أنه يلحق به الولد 


بحاهد قال: ليس على العبد إلا الصيام. 

)١(‏ في المدونة (757/7) في كتاب الملاعنة: 
... سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار كان يقولان: يقع اللعان بين كل زوجين. 
مالك: أن ربيعة» وعبد الله بن يزيد بن هرمز وجميع من أدركت من العلماء يقولون: 
يقع اللعان بين كل زوجين. يحيى بن سعيد» ونافع مولى ابن عمرء وعطاء بن أبي رباح» 
وبكير بن الأشج وعبد الرحمن بن القاسم» وابن قسيط بذلك. قال أبو الزناد: ومضت 
السنة في المرأة من أهل الكتاب تكون تحت الرجل المسلم أنهما يتلاعنان إذا قذفها. 
وقال عبد العزيز: الحرٌ يلاعن الأمة» والعبد يلاعن الحرة» وذلك أنمهما زوجانء وأن 
للولد حرمة نكحت أمه نكاح الإسلام وهي زوجة فليست له بأم يصدق عليها ما قال 
إذا استبرأها. ...قلت: وهل بين الحرة والعبد لعان أو الأمة والحر لعان في قول مالك؟ 
قال: نعم» والحر من الأمة على ما فسرت لك من الحر والنصرانية» لأنه لا لعان بينهما 
إلا في نفي الحمل. 
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ويلاعن وينتفي الحد عنه» وهو صحيح إن شاء الله7") 
فصل حكم من أقرت بالزنا وأنت 
وإذا ادَّعى رجل على امرأته بالزناء فأقرت به وقد أتت بولد» فقد احعتلف 
قوله فيه فعنه في ذلك روايتان: إحداهما أنه يسقط الولد عنه بغير لعان. والرواية 
الأحرى أنه لا يسقط الولد عنه إلا باللعان. وإذا ولدت المرأة اثنين فأقر الزوج 
بأحدهما ونفى الآخر لحقا به جميعًاء وسقط قوله. وإن نفاهما جميعًا لاعن لعائا 
واحدًا وسقظا ححميعًا غنه) 
فصل في صفة لعان الزوج 
ويبدأ الرجل باللعان فيحلف أربعة أيمان بالمسجد الأعظم ممشهد من جماعة 


)١(‏ في المدونة (؟/57") في كتاب اللعان: 

...قلت: أرأيت لو أن رجلاً نظر إلى امرأته حاملاً وهي أمة أو نصرانية أو مسلمة؛ 
فسكت فلم ينتف من الحمل ولم يدعه حى إذا هي وضعت الحمل انتفى منه؟ قال قال 
مالك: إذا رأى الحمل فلم ينتف منه حى تضعه» فليس له أن ينتفي وقد رآها حاملاً ولم 
ينتف منه» فإنه يجلد الحد لأنما حرة مسلمة» فصار قاذفاء» وهذا قول مالك. وأما الكافرة 
والأمة فإنه لا يجلد فيهماء لأنه لا يجلد قاذفهما. 
قلت: فإن ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه» ولم ينتف منه شهراء ثم انتفى منه بعد ذلك؟ 
قال: يقبل قوله ذلك منه» ويضرب الحدء إن كانت حرة مسلمة» وإن كانت كافرة أو 
أمة لم يضرب الحد ولحقه ذلك الولد ويجعل سكوته ها هنا إقرارا منه بالحمل؟ قال: 


0 
)١9(‏ في المدونة الكبرى (757/7) في كتاب اللعان: 

...قلت: أرأيت إن ولدت ولدين في بطن واحدء فأقرٌ بالأول ونفى الآعرء أيلزمه 
الولدان جميعًاء ويضرب الحد أم لا؟ قال: ين 
من مالك. 
قلت: أرأيت لو أن امرأة ولدت ولداء ثم ولدت آحر بعد ذلك بخمسة أشهر أيجعله بطنًا 
واحدًا؟ قال: نعم. قلت: فإن وضعت الثاني لسنّة أشهر فصاعدًا أيجعله بطنين أو بطنا 
واحدًا؟ قال: بل بطنين قلت: أرأيت إن قال: لم أجامعها بعد ما ولدت الولد الأول؟ 
قال: يلاعنها وينفي الثاني إذا كانا بطنين. قلت: فإن قال: لم أجامعها بعد ما ولدت 
الولد الأول» ولكن هذا الولد الثاني ابين؟ قال: يلزمه الولد الثاني لأن هذا الولد للفراش. 
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الناس بعد صلاة العصر» واللفظ في إحدى الروايتان عنه: أشهد بالله لقد زنت. 
وفي الرواية الأحرى: أشهد بالله لقد رأيتها تزي يلج فرج الرجل ف فرجها كما 
يلج المرود في المكحلة» يردّد أحد اللفظين أربع مرات. ثم يقول في الخامسة: لعنت 
اللماعلية إنة كان من الكاذ ين , 

فإذا التعن هوء انتفى عنه الولد» وسقط عنه الحد ولم تقع الفرقة بينهما 
جرد لعانه. 

فصل في صفة لعان الروجة 

ثم يعرض اللعان على المرأة؛ فإن لم تلتعن حَدَتْ حد الزنا فجلدت إن كانت 
بكرًا وكانت على نكاحهاء إلآ أن يظلقهاء وإن كانت ثيبًا رجفت واستحق 
الميراث منها”". وإن التعنت سقط الحد عنها ووقعت الفرقة بينهما وحرمت عليه؛ 


)١(‏ في المدونة (57/7") في كتاب اللعان: 
قلت لابن القاسم: أرأيت الإمام إذا لاعن بين الزوجين المسلمين الحرين أو الكافرة تحت 
المسلم أو العبدين أو العبد تحته الأمة أو الأمة تحت الحر أو الحرة تحت العبد كيف يلاعن 
بينهم ون يبدأ؟ قال: يبدأ بالرجل فيحلف أربع شهادات يقول: أشهد بالله لرأيتها 
تزني» أشهد بالله لرأيتها تزي يقول ذلك أربع مرات والخامسة يقول الزوج لعنة الله علي 
إن كنت من الكاذبين قال: وكذلك سمعت مالكا قال لي ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 
فتقول: أشهد بالله ما رآئ أزن أشهد بالله ما رآ أزي قال: تقول ذلك أربع مرات 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

)١(‏ في المدونة (7”67/7) في كتاب اللعان: 
...قلت: أرأيت إن أبي اللعان أحد الزوجين أيجلده مالك بإبائه أم يكذب نفسه؟ قال: 
إذا أبي اللعان أحد الزوجين أقيم عليه الحد إن كان الزوج أقيم عليه حد القذفء وإن 
كانت المرأة أقيم عليها حد الزنا. 
قلت: أرأيت إذا التعن الرجل؛ فنكلت المرأة عن اللعان أيحدها أم يحبسها حى تلتعن أو 
تقر علق سه ا ارا متت عابها الخد قال قال لي مالك: إذا نكلت عن اللعان 
رجمت لقول الله تعالى: 9وَيَدْرَاً عَنْهَا الْعَذَابُْ أن تتهدَ أربع شَهَادَات بالله4 
[النور:8]. 
قال: فإذا تركت المحرج الذي جعل الله لها برد قوله جلدت إن كانت بكرّاء ورجمت 
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ولم تحل له أبدًا. وإن مات هو بعد لعانه وقبل التعانماء فإن التعنت بعده لم ترثهء 
وإن لم تلتعن حُدَتْ وَوَرِئنّه. ولفظ لعان المرأة: أشهد بالله ما زنيت. فإن قالت: 
أشهد بالله لقد كذب عَلَي فيما رماني به أجزأها تكرر ذلك أربع مرات؛ ثم تقول 
في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 
فصل فيمن يلتعن لنفي الولد بعد موت الزوجة 

وإذا غاب رجل عن امرأته فأتت بولد» ثم ماتت فقدم الزوج من غيبته وأنكر 
الولد» كان له أن يلتعن» وينفي الولد عنه؛ وله الميراث منها؛ لأا ماقت قبل 
وقوع الفرقة بينهما. 

فصل فيمن أكذب نفسه بعد الملاعنة 

وإذا وقعت الفرقة بين المتلاعنين» ثم أكذب الرجل نفسه لحق به الولدء 

ووجب عليه الحد» ولم يحل له نكاح المرأة أبدَا(". 


إن كانت ثيبًا؛ لأنه أحق عليها الزنا بالتعانه وصدق به قوله حي صار غير قاذف للهماء 
فإن حرجت من صدقه عليها وإلا أقيم عليها الحد. 

قلت: أرأيت إن نكل الزوج عن اللعان أتحده في قول مالك مكانه؟ قال: نعمء؛ قال 
مالك: إذا نكل عن اللعان جلدته الحد. قلت: أرأيت إن ادعت المرأة أن الزوج قذفهاء 
والزوج منكر فأقامت البينة؟ قال: إذا أقامت البينة جلد الحد» إلا أن يدعي رؤية فيلتعن 
قلت: ويقبل قوله إذا ادعى رؤية بعد شهوده القذف؟ قال: نعم؛ لأنه يقول: كنت أريد 
أن أكتم فأما إن قامت البينة؛ فأنا ألتعن وقال بعض كبار أصحاب مالك: إنه يحد ولا 
يلاعن؛ لأنه لما جحد ثم أقر وقامت عليه البيبة أنه قال: قد رأيتها تزي وهو يجحد كان 
إذا جحد ترك المخرج الذي كان له؛ لأنه لما ثبت أنه قاذف فكان مخرجه اللعان كما 
قال الله عز وجل: لفْسَهَادَةُ أَحَدهمْ أَربَعْ شَهَادَات بالله4 [النوت4] وكانه قال بعين 
جحد أن يكون قال: قد رأيتها تزي» ثم قال م أرها فكان مكذبًا لنفسه وقع عليه الحد 
بإكذابه لنفسه ثم قال: أنا صادق فلا يقبل منه. 

)١(‏ في المدونة (57/7") في كتاب اللعان: 
..قلت: أرأيت إن شهد الشهود على هذا الذي لاعن أنه قد أقر بابنه بعد اللعان وهو 


ينكر ذلك؟ 
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فصل في فرقة المتلاعنين 
وفرقة المتلاعنين فسخ بغير طلاق. وهي واقعة بالتعان الزوجين» ولا يفتقر إلى 
إيقاع الحاكم لا("©. 
فصل في نفي ولد الأمة 
وإذا أقر الرجل بوطء أمته؛ ثم أتت بولد لحق به» وكانت فراشًا له. وإن لم 
يقر بوطئها لم يلحق به ولدها. ولو أقر فأتت بولد فنفاه» وادعى أنه استبرأها 
بحيضة بعد وطئه إياهاء انتفى الولد عنه بغير يمين وقد قيل: لا ينتفي عنه إلا 
باليمين» واليمين في ذلك واحدة بخلاف اللعان. 
فصل في نفي ولادة الأمة 
ولو أقر بوطئهاء فأتت بولد» فأنكرت أن تكون ولدته» لم يلحق به إلا أن 
تشهد امرأتان ثقتان أنها ولدته. ولو أقر بوطثها وولادقهاء ونفى ولدها ل ينف عنه 
ولحق به إلا أن يدعي استبراءها بعد وطئه إياها. 
فصل في الولد من النكاح يولد لستة أشهر فصاعدًا 
وإذا عقد الرجل النكاح على امرأة» وأمكنه وطؤها بوجه من الوجوه ثم 
أتت بولد لسيّة أشهر فصاعدًا بعد العقد لحق به ولدهاء وسواء أقر بوطئها أو لم 
يقر بوطئهاء ولا ينتفي الولد عنه إلا باللعان. 


قال يلجى يها الولق ؤيضرت القد. ... :قلث: أرآيك لو أن برحلا انكر ولذه قشاة بلعان 
ثم مات الولد عن مال فادعى الملاعن الولد بعد ما مات؟ قال: لا أدري أسمعته من مالك 
سماعا أو بلغ عن مالك أنه قال: إن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به لأنه نسب 
يلحقه. قال ابن القاسم: وإن لم يكن له ولد فلا يقبل قوله لأنه ينهم بوراثته ويجلد الحد 
ولا يرثه. وف الموطأ إبعد )١١925‏ قال مالك: السنة عندنا: أن المتلاعنين لا يتناكحان 
أبداء وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد» ول ترجع إليه أبدا» وعلى هذا السنة 
عندنا الي لا شك فيها ولا اختلاف. 

(1) في الموطاً )١١9(‏ عن عبد الله بن عمر: أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله وَل 
وانتفى من ولدهاء ففرق رسول الله وو بيبهماء وألحق الولد بالمرأة. 
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فصل في إنكار الزوج ولادة زوجته 

وإذا أتت الزوجة بولد فأنكر الزوج أن تكون ولدته وادعى 
أنها لقطته» فالقول في ذلك قواء ولا تحتاج في ذلك إلى بيسة على ولادقها 
بخلاف الأمة المملوكة. 

فصل في لحوق ولد الأمة إذا وطتها البائع والمشتري قبل استبرائها 

وإذا وطئ الرجل أمته» ثم باعها في الطهر الذي وطئها فيه فوطثها المشتري 
أيضًا قبل أن يستبرئهاء فأتت بولد يشبه أن يكون من كل واحد منهماء دعي له 
القافة» فبأيهما ألحقوه لحق به» فإن ألحقوه بالمشتري كانت له أم ولد وتم بيعها. 
وإن ألحقوه بالبائع كانت له أم ولد وانفسخ ببعها("©. 

71 باب في طلاق المشرك وإسلام أحد الزوجين وما يوجب الفراق 

فصل في المشرك يسلم قبل زوجته 

إذا أسلم الرحل المشرك قبل امرأته وهي كتابية ثبت بإسلامه على نكاحهاء 
وإن كانت غير كتابية فإن أسلمت عقب إسلامه ثبت على نكاحها وإن لم تسلم 
عقبه وقعت الفرقة بينهماء ركان القراق تبي عير كلوق و إن كاتف مرا 
ما فلها المهر» وإن كانت غير مدخول ينا سقط مهرها بانفساخ نكاحها. 

فصل في المشرك يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو تحته أختان 

وإذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة كتابيات فله أن يمسك أربعة 
منهن ويفارق البواقي» أوائل كن أو أواخرء عقد عليهن عقدًا واحدًا أو عقودًا 
(1) في المدونة (87/1) في وطء الحارية في أيام الاستبراء» ثم تأني بولد: 

قلت: أرأيت إن وطتها في حال الاستبراء» ثم جاءت بولد» وقد كان البائع وطئها أيضاء 

كيف يصنع بهذا الولد؟ قال: قال مالك: أرى أن يدعى إليه القافة إذا ولدت لأكثر من 

ستة أشهر من يوم وطئها المشتري» فإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها 

المشتري» فهو من البائع إذا أقر بالوطء» وينكل المشتري في حال هذا كله حين وطئ في 

الحال للاستبراء. وإن كان البائع أنكر الوطء» فالولد ولد الحارية لا أب له إذا جاءت 

به أقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري» ويكون للمشتري أن يردهاء ولا يكون 

عليه للوطء غرم» وعليه العقوبة إلا أن يكون نقصها وطؤه. 


.: ا ا ووه اما انك اماك اواك وو دك . كتاسة الظلاق :وها خاسيه 
مفترقة» وإن أسلم وعنده أخحتان أمسك إحداهماء وفارق الأخرى» وسواء عقد 
عليهما عقدًا واحدًا أو عمدين. 
فصل في المرأة تسلم قبل زوجها الكافر 

وُإذا انلف المرأة وزويدها كان كايا كان أو غير كنانى: فحإن كات 
مدحولاً ب؛ما فأسلم زوجها في عدا فهو أحق ها بمجرد إسلامه من غير رجعة 
كدنيا» وإسلامه 'ى'عدقا كرجعة المطلق امراتة يق ع0 . 

وإن كانت غير مدحول ها وقعت الفرقة بينهماء» وكانت فسخنا بغير طلاق» 
ولا صداق لاء وإذا أسلمت فانقضت عدقا ثم أتى زوجها فادعى أنه أسلم من 
عدا لم يقبل قوله في ذلك إلا بينة» فإذا أقام بينة على إسلامه في عدتها قبل أن 
تنكح ثبت على نكاحهاء وإن كانت قد نكحت غيره وكان لم يدخل بها ففيها 
روايتان: إحداهما: ان الأول أحق با. 

والثانية: أن الثااي أحق كا. وإن كانت قد دخل ها الثاني فهو أحق كاء ولا 


سبيل للأول إليها. 


)١(‏ في المدونة (587/9) في نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهم: 

...قلت: فلو كانت حرجت إليئا مسلمة» ثم أسلم زوجها بعدها وهي في عدقّا كنت 
تردها إليه على النكاح؟ قال: نعم هذا الذي بلغنا عن رسول الله كلع في اللائي ردهن 
على أزواجهن وهو قول مالك؛ وذلك لأن هذه في عدة ولم تبن من زوجها وإنما تبين 
منه بانقضاء عدتماء ولم تصر فيئًا فيكون فرجها حلالاً لسيدهاء وهذه حرة» ففرجها لم 
يحل لأحد» وإنما تنقطع عدة زوجها بانقضاء العدة» قلت: أرأيت لو أن حربية خرجت 
إلينا مسلمة تنكح مكافا؟ قال: لاء قلت: فتصنع ماذا؟ قال تنتظر ثلاث حيض» فإن 
أسلم زوجها في الحيض الثالث كان أملك» وإلا فقد بانت منه. 

وكذلك جاءت الآثار والسنن في أصحاب البي يَلِةِ. وكذلك ذكر مالك أن من أسلم 
منهم قبل أن تنقضي عدة امرأته وقد أسلمت فهاجرت فأسلم زوجها في عدقماء كان 
أحق بما. 
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باب: خيار الأمه تعنق نشت العبد 
فصل في الأمه تعتق تحت العبد 

وإذا أعتقت الأمة تحت العبد فهى بالخيار إن شاءت فارقت» وإن شاءت 
أقامت تحته؛ والفراق في ذلك طلاق. . 

وقد اختلف قوله هل لها أن تطلق نفسها عليه تطليقتين أم ليس لها أن تطلق 
ع واحدة؟ فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنا بالخيار فيما توقعه من عدد 
الطلاق. والأخرى: أنه ليس لا أن تطلق نفسها إلا تطليقة واحدة» وهي تطليقة 
بائنة ليس له بعدها رجعة؛ فإن طلقت نفسها واحدة؛ ثم أعتق الزوج في عدمقا 
فليس له عليها رجعة. 

فصل فيمن وطئها زوجها العبد قبل علمها 
بعتقها أو بعده برضاها أو مكرهة 

وإذا وطئ العبد زوحته بعد عتقها وقبل علمها لم يسقط خيارهاء وإن وطئها 
بعد علمها بعتقها سقط حيارهاء وكذلك إذا قبلها أو باشرهاء وذلك إن كانت 
له مطاوعة, فأما إذا أكرهها على الوطء أو المباشرة فإنه لا يسقط خيارهاء وسواء 
كانت عالمة بحكم الخيار لها أو جاهلة» ولا خيار لها إذا أعتقت تحت الحر. وإذا 
أعتقت تحت العبد» ثم أعتق زوجها قبل اختيارها لنفسها سقط خيارها. 

' وإذا كان خيارها لنفسها بعد الدحول كا فلها صداقها» فإن كان قبل 
الدحول ها فليس لها شيء من صداقها. 

فصل ني طلاق العبد ومراجعته في يده دون سيده 

رإذا تروك الرجل عنده أو آنقة قلسن 40 أنه ينيم كاه والطلاق إلى العبد 
دون سيذده. 

وإذا طلق العبد زوجته؛ فله الرجعة وليس للسيد منعه منها ولا إجباره 
ل 


)١(‏ في الموطأ )١71١(‏ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح 
فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء فأما أن يأحذ الرجل أمة غلامه أو أمة 
وليدته فلا جناح عليه. 


اك او عو قرو روني قارو مد يللد موا ولي اما ماك المئوة نزو را لقره لصاف 11 ملعيال فا طن لواح ل لدي ل كتاب الطلاق وما جانسه 


وإذا باع السيد العبد والأمة جميعًا أو أحدهماء فالنكاح والبيع صحيحانء فإذا 
كان المشتري عالماً بالنكاح فهو عيب قد رضي به؛ وإن كان جاهلاً بالنكاح فهو 
عيب وله الرجعة ولا سبيل إلى فسخ النكاح بحال. 

باب الشهادة فى الطلاق 
فصل في اختلاف الشاهدين على الطلاق في الزمان والمكان 

وإذا شهد رجلان عدلان على رجل بطلاق امرأته في زمانين أو مكانين 
مختلفين ضمت شهادقا عليه ولزمه الطلاق ها إذا اتفقا على عدده؛ فإن احتلفا في 
عدده فشهد أحدهما على واحدة» والآخر على اثنين ثبت بشهادقما واحدة 
وحلف الزوج على نفي الأخرى فإن حلف برئ منهاء وإن نكل ففيها روايتان: 
إحداهما: أهُا تلزمه تطليقة أخرى. 

والأخريي: أن ل تنه الدعطايقة واد بشهادقماء ويحبس حى يحلف على 
الأخرى فإن طال حبسه ترك. 

فصل في اختلاف الشاهدين في صفة الفعل المتعلق به الطلاق 

ولو شهد أحدهما أنه علق طلاقها بفعل وأنه فعله» وشهد الآخر أنه علق 
طلاقها فعل آخر وأنه فعله» لم تضم شهادتهما ول يلزمه الطلاق بما؛ لأن الشهادة 
فخ الأقؤال متعنكوةة انو نواد على الأضال مده فل مطتموة إلا أ كحت 
على فعل واحد شاهدان. 

فصل اختلاف الشاهدين في عدد التطليقات 

ولو كهم ]دهن أنه رظلقها ادوهي الاي أنه كلقي لوا اليه 
بشهادهما القان وتحلت. على القالتة :إن جلف على 'الثالقة سرع متسهناء 
وإن نكل عنها لزمته في إحدى الروايتين. ولو شهد أحدهما أنه طلقها 
واحدة» وشهد الآخر أنه طلقها البتة لزمه بشهادتهما واحدة وأحلف على 


الاثنتين الزائدتين. 
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فصل في وجوب البادرة بالشهادة عند 
الحاكم في حقوق الله مغل الطلاق والعتاق 
وإذا سمع رجل رجلاً يطلق امرأته أو يعتق عبده أو أمته لزمهما أن يشهدا 
بذلك عند الحاكم وإن لم يشهدحما المطلق أو المعتق على نفسه» وسواء ادعت 
ذلك الزوجة أو العبد أو لم يدعياه؛ لأنه من حقوق الله عز وجل. 
فصل في الشهادة في حقوق الناس بطلب من أحد الخصمين 
ولو #معاه يقر لرجل بحق من الحقوق كلها جاز لهما أن يشهدا عليه بذلك 
لخصمه إن سألهما إقامة الشهادة عليه عند إنكاره؛ وإن لم يكن المقر أشهدهما 
على تشية :ذلك 
فصل الشهادة على شهادة الشاهدين 
ولو سمع شاهدان شاهدين يخبران أن رجلاً بعينه أقر عندهما بحق لغيره 
وأشهدحما بذلك على نفسه لم يجر لهما أن يشهدا على شهادة الشاهدين المحبرين 
إلا أن يكونا أشهداهما على شهادتهما بخلاف الإقرار بالحقوق. 
فصل الشهادة واليمين في الطلاق 
وإذا ادّعت المرأة الطلاق على زوجها لم يحلف بدعواها فإن أقامت على 
ذلك شاهدًا واحدًا لم تحلف مع شاهدهاء ول يثبت الطلاق على زوجها لكن 
يحلف لا زوجهاء فإن حلف برئ من دعواهاء وإن نكل عن اليمين ففيها 
روايتان: إحداهما: أها تطلق عليه بالشاهد؛ والنكول؛ لأهما أقوى من الشاهد 
واليمين لكوهما سببين من جهتين مختلفتين. 
والرواية الأحرى: أنه إذا نكل عن اليمين حبس فإن طال حبسه تُرك» وعلى 
المرأة أن تمتنع منه ولا تظهر له زينة وتمنعه نفسها فلا يصيبها إلا مكرهة. 
فصل فيمن تأخر علمها بموت زوجها أو طلاقه لها 
ومن طلق امرأته أو مات عنها فتأخر علمها بموته أو طلاقه حى مضى لها 
مقدار العدة» ثم قامت البينة بعد ذلك على موته أو طلاقه لم تلزمها عدة مؤتنفة. 
ولو قامت بذلك» وقد مضى لما مقدار بعض العدة بنت على ما مضى بعد موته 


أو طلاقه حى تتم العدة» ولا تبتدئها من يوم قامت البينة. 
4 باب الطلاق على المفقون 
فصل في الطلاق على المفقود 

وإذا فقد الرجل عن المرأة فانقطع خبره ولم يعرف مكانه» واحتارت المرأة 
فراقه ورقغت أمرها إل الماك شرب الاك لا أخلاً أربتع سين بعس أن 
يفحص عن أحباره ويسأل عن آثاره» ثم يأمرها أن تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر 
وعشرًاء ثم تتزوج بعد ذلك إن شاءت ويكون فراقها لزوجها الأول طلاقا وتلزمه 

الفرقة بنكاحها لغيره من غير لفظ توقعه هي أو يوقعه الحاكم عليها'". 

فصل في الصداق في الطلاق على المفقود 
قال: فإن كان فقدها لزوجها قبل الدحول بها أعطيت نصف صداقهاء 
فإن ثبتت بعد ذلك وفاته أكمل لما الصداق. وكذلك إن مضى عليه من 
الزمان ما لا يحيا.مثله» دفع إليها بقية صداقها. وقد قيل يدفع إليها الصداق 
كله؛ فإن جاء بعد ذلك زوجها حيّا رجع عليها بنصفه. وقد قيل: إنه لا 
يرجع عليها بشيء. وإن فقدته بعد الدحول با ولم تكن قبضت صداقها 

دفع إليها الصداق كله. 


١١‏ في الموطأ )١7١(‏ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أبما امرأة فقدت 
زوجهاء فلم تدر أين هو فإفا تنتظر أربع سنين؛ ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًاء ثم تحل. 
قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتما فدخل يما زوجها أو لم يدحل بما فلا سبيل 
لزوجها الأول إليها. قال مالك: وذلك الأمر عندناء وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج 
فهو أحق بما. 
قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. 
قال مالك: وبلغين أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنهاء ثم 
يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت: أنه إذا دحل يما زوجها 
الآحر أو لم يدحل بها فلا سبيل لزوجها الأول -الذي كان طلقها- إليها. قال مالك: 
وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وف المفقود. 


ولامرأة المفقود النفقة من مال زوجها في الأربع سنين» ولا نفقة لما في العدة 
الى تعتدهال" . 
فصل في امرأة المفقود إذا قدم زوجها وقد تزوجت بعده 
وإذا تزوجت امرأة المفقود» وقد تزوجت بعد عدقاء ثم قدم زوجها الأول 
قبل دحول الثائ كاء ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بما. والأخرى: أن 
الثاني أحق بها" . 


1١‏ في المدونة (1/9”) في النفقة على امرأة المفقود من مال المفقود: 
قلت: أرأيت المفقود أينفق على امرأته من ماله في الأربع سنين؟ قال: قال مالك: ينفق 
على امرأة المفقود في الأربع سنين. فقلت: ففي الأربعة أشهر وعشر بعد الأربع سنين؟ 
قال: لا لأنها معتدّة. 
قلت: أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربع سنين في قول مالك؟ قال: قال مالك: 
7 5 
.... قلت: أرأيت المفقود إن كان له ولد صغار وطم مال أينفق عليهم من مال أبيهم؟ 
قال: لا ينفق عليهم من مال أبيهم لأن مالكًا قال: إذا كان للصغير مال لم يحبر الأب 
قلت: أرأيت إن أنفقت على ولد المفقود وعلى امرأته من مال المفقود أربع سنين يأحذ 
منهم كفيلاً في ذلك في قول مالك؟ قال: لا. قلت: فإن علم أنه قد مات قبل ذلك وقد 
أنفق على أهله وولده في الأربع سنين؟ قال: قال مالك: في امرأة المفقود إذا أنفقت من 
ماله في الأربع سنين الذي ضرب ها السلطان أجلاً لهاء ثم أ أتى العلم بأنه قد مات قبل 
ذلك غرمت ما الفقنت من يو مات لأنها قن صارت: وارثاء ول يكن فيه تفتريظء 
ونفقتها من ماها. ٍ 
قلت: فإن مات قبل السنين الى ضرب السلطان أجلا للمفقود أترد ما أنفقت من يوم 
مات؟ قال: نعم وكذلك المتوق عنها زوجها ترد ما أنفقت بعد الوفاة. 
قلت: أرأيت ما أنفق على ولد المفقود ثم جاء علمه أنه مات قبل ذلك؟ قال: هو مثل ما 
قال مالك في المرأة أنهم يردون ما أنفقوا بعد موته. قال سحنون: ومعناه إذا كان لهم 
أموال. 

)١(‏ في المدونة (؟/19) ف المفقود تتزوج امرأته» ثم يقدم» والي تطلق فتعلم الطلاقء ثم 
ترتمحع فلا تعلم: قلت: أرأيت المرأة ينعى لها زوجها فتعتد منه ثم تتزوج» والمرأة يطلقها 


وفوف وف مو ورم فلم مي ةرور ممم ووو ور رماوا ا انو 


زوجها فتعلم بالطلاق ثم يراجعها في العدة» وقد غاب عنها ول تعلم بالرجعة حى 
دحتي الك فررق واسراء الفره تمده !رع مين واتر السلوزا 08م اربعية الور 
00 ا مت نا يد ينود 
رأ قود وال طانت ول تملع بلحي إن داكا سالك يول مر لذ رو ول 
يدحل بمما زوجاهما فلا سبيل إليهما ثم إن مالكًا وقف قبل موته بعام أو نحوه ف امرأة 
المطلق إذا أتى زوجها فقال مالك: زوجها الأول أحق كا قال: سمعت أنه منه في المفقود 
أنه قال: هو أحق با مالم يدحل يما زوجها الثابي وأرى أنا فيهما جميعًا أن زوجها إذا 
أدركاهما قبل أن يدخل هما هؤلاء الآحران فالأولان أحق وإن دحلا فالآخران أحق. 
قال سحنون وقال أشهب مثل قوله واحتار مثل ما احتار هو وقال المغيرة وغيره بقول 
مالك الأول وقالوا: لا توارث امرأة زوجين توارث زوجها ثم ترجع إلى زوج غسيره 
وقال مالك: وليس استحلال الفرج بعد الإعذار من السلطان يمنزلة عقد النكاح وقد 
جاء زوجها ولم يمت ولم يطلق. 

قلت: أرأيت إن قدم زوجها الأول بعد الأربع سنين وبعد الأربعة أشهر والعشر أتردها 
إليه في قول مالك ويكون أحق ها؟ قال: نعم» قلت: أفتكون عنده على تطليقتين قال: 
لا ولكنها عنده على ثلاث تطليقات عند مالك وإنما تكون عنده على تطليقتين إذا هي 
رجعت إليه بعد زوج. 

قلت: أرأيت المفقود إذا ضرب السلطان لامرأته أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر وعشر 
أيكون هذا الفراق تطليقة أم لا؟ قال: إن تزروجت ودحل ها فهي تطليقة. 

قال: وهي امرأته على حاها وبعد ما نكحت قبل أن يدحل بماء يفرق. بينها وبين زوجها 
الثاي» وتقيم على زوجها الأول. ش 

قال سحنون: إن ورعم بسلا ريكة ادر لمفريه ماهر أنه قد مات بعد أربعة 
أشهر وعشر أترثه أم لا؟ قال: إن انكشف أن موته بعد نكاحها وقبل دحوله يما ورثت 
زوجها الأول» لأنه مات وهو أحق بما فهو كمجيئه أن لو جاء أو علم أنه حي فرق 
بينها وبين الآحرء واعتدت من الأول من يوم مات لأن العصمة للأول لم تسقط وإما 
تسقط بدخول الآحر ما كذلك لو مات الزوج الآحر قبل دحوله بها فورته ثم 
انكشف أن الزوج الأول مات بعده أو قبله بعد نكاحه أو جاء أن الزوج الأول حي 
بطل ميراثها مع هذا الزوج» وردت إلى الأول إن كان حيّاء وأحذت ميرائه إن كان 


كتاب الطلاق وما جانسه ا 0 


فصل في زوجة الأسير عند المشركين والمفقود في المعركة 
ومن أسره المشركون لم يج لامرأته أن تتزروج حي يثبت موته أو فراقه. ومن 
يقد سرك كاد ل ره ان لع سنن اسيك ساك ل زه دن ملسي 
على ظنه فيما يتأدى إليه من الأخبار عنه أنه هلكء؛ أذن لامرأته في النتكاح بعد 
)600 
العذة ‏ © . 


ميئاء فإن انكشف أن موته بعد أن دحل بما الآخر فهي زوجة الآخرء ولا يفرق بينهما 
لأنه استحل الفرج بعد الإعذار من السلطان» وضرب المدّة للمفقود حين فقد انقطعت 
عصمة المفقود» وإنما موته في تلك الحال كمجيئه لو جاءء ولا ميراث لها من الأول وإن 
انكشف أنها تزوجت بعد ضرب الأجل وبعد الأربعة أشهر والعشر بعد موت المفقود 
في عدة وفاته» ودخحل يما الآخر في تلك العدة فرق بينها وبين الآحرء ولم يتناكحا أبدَاء 
وورثت الأول وإن ن لم يكن دحل ها فرق بينهاء وورث الأول وكان خاطبًا من الخطاب 
ل ل 0 
علم بالرحعة حن القضت العدة وتروحت زوبمًا ف موقما و مواهما وي فسخ 
الل م 

)١(‏ في المدونة (5/7") في الأسير يفقد, والمرأة يتزوجها الرجل في العدة فيقبلها أو يباشرها 
في العدة. قلت: أرأيت الأسير يفقد في أرض العدو أهو ممنزلة المفقود في قول مالك؟ 
قال: لا والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن ينعى أو يموت»؛ قال: عل ثانك وإن لم يعرفوا 
أين هو أنه عنزلة المفقود؟ قال: كدق أرّض العدو وقد عرق انها قد اس ولا يستعطيم 
الوالي أن يستخبر عنه في أرض العدوء فليس هو منزلة من فقد في أرض الإسلام. 
قلت: أرأيت الأسير يكرهه بعض الملوك من أهل الحرب أو يكرهه أهل الحرب على 
النصرانية أتبين منه امرأته أم لا؟ قال: قال لي مالك: إذا تنصر الأسير فإن عرف أنه تنصر 
طائعًا فرق بينه وبين امرأته وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته وإن لم يعلم أنه تنسصر 
مكرمًا أو طائعًا فرق بينه وبين امرأته وماله في ذلك كله يوقف عليه حي يموت فيكون 
في بيت مال المسلمين أو يرجع إلى الإسلام. 
وقال ربيعة وابن شهاب إن تنصّر ولا يعلم أمكره أو غيره فرق بينه وبين امرأته وأوقف 


الل اق او و اندي ““كتابية الطلاق :وما كاستة 


-٠‏ باب الطلاق قبل الملك بشرط التزويج 
فصل في الطلاق قبل النكاح 
وعره قال الامرأة اندنية انك طالق تن م ويك زو ينها أونة طاوفي”" فزن 


ماله وإن أكره على النصرانية لم يفرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وينفق على امرأته 
من ماله. 

قلت: أرأيت لو أن رجلاً تزوج امرأة في عدتما فلم يجامعها ولكنه قبل وباشر وحبس ثم 
فرق بينهما أيحل له أن ينكحها بعد ذلك؟ قال: م أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن أرى 
أن النكاح في الأشياء كلها ثما يحرم بالوطء كان نكاحًا حلالاً أو على وجه شبهة فإنه 
إذا قبل فيه أو باشر أو تلذذ لم تحل لابنه ولا لأبيه والتلذذ هنا في الي تنكح في عددما 


عنزلة الوطء لأنه هو نفسه لو وطئها وقد تزوجها في عدقا لم تحل له أبدًا فهر في تحرم 


الوطء ههنا بمنزلة الذي يتزوج امرأة حرامًا بوجه شبهة فالوطء فيه والحبس والقبلة تحرم 
على آبائه وعلى أبنائه فكذلك هذا لأن وطأه تحريم على نفسه فالقبلة والجسة والمباشرة 
تحمل محمل التحريم أيضًا لأنه حين كان يطؤوها فيحرم عليه وطؤها في المستقبل أبذا 
فكذلك إذا قبلها فيما فاه الله عنه من نكاحها في العدة تحرم عليه قبلتها فيما يستقبل 
فأمرهما واحد وإنما نمى الله تبارك وتعالى حيث حرم نكاحها في العدة لثلا توطاً ولا 
تقبل ولا يتلذذ بشيء منها حين تنقضي عدتها فمن ركب شيئًا من ذلك فقد واقع 
التحريم قال: ولقد سألنا مالكا عن الرجل يتزوج المرأة في عدقها فلا يمسها في العدة ولا 
يقرا في العدة ولكنه دحل ها بعد العدة قال: قال مالك: يفسخ هذا النكاح وما هر 
بالتحريم البين وقد بينا آثار هذا وما أشبهه. 


)١(‏ في المدونة (9؟/7/1) في من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق: قلت: أرأيت لو أن رجلا 


قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه وليتزوج أربعاء قال: 
قال مالك: وكذلك لو كان هذا في يمين أيضًا قال: إن دحلت الدار فكل امرأة أتزوجها 
فهي طالق فدحل الدار» فليتزوج ما شاء من النساءء ولا يقع الطلاق عليه لأنه عَمَّمّ 
فقال: كل امرأة. قال مالك: وكذلك لو كان عنده ثلاثة نسوة أو امرأتين كان له أن 
يتزوج اثنتين تمام الأربعة فإن طلق منهن شيئًا فله أن يتزوج إن شاءء وهذا كمن لم 
يحلف. قال مالك: وكذلك لو كان تحته امرأتان فقال: إن دحلت هذه الدار فكل امرأة 
أتزوجها طالق فدحل الدار» كان له أن يتزوج ولا يكون عليه في المرأتين اللتين تزوج 
شيئاء وهو كمن لم يحلف. قال مالك: وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق 


كتاب الطلاق وما جانسه 0 ا 


عاد فتروجها مرة ثانية ثبتت عليه ولو قال لما: كلما تزوجتك فأنت طالق» 
طلقت عليه كلما تروجها. فإ طلقيها غلان فى ثلاثة أنكحة حرمت عليبة» ول 
تحل له حى تنكح زوجًا غيره. 

فإذا تروجها بعد زوج طلقت عليه أيضاء تكن ذلك عليه ابحذا فق قبل 
نكاح ينكحهاء قبل زوج أو بعذه. 

فصل في الطلاق قبل النكاح المعلق ببلد أو طائفة أو أجل 

ولو قال: كل امرأة أتروجها في بلد كذا أو كذا فهي طالق فتزوج من ذلك 
البلد امرأة فطلقت عليه؛ ثم عاد فتزوجها ثانية» طلقت عليه في الحال بخلاف المرأة 
00 

ومن قال: كل ارأة اتزوحها من آل فلان أو من يلد كذا:وكذا أو إلى أجل 
كذا وكذا - وذكر أجلاً ييلغه عمره- فهي طالق» لزمه الطلاق في ذلك كله. 


أو قال: إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها طالق فدحل الدار» أنهما سواء لا يكون 
وقال مالك: فإن قال: كل امرأة أتروجها إن دحلت هذه الدار هي طالق فتزوج امرأة) 
ثم دخل الدار فإنه لا شيء عليه في امرأته الي تزوج وليتزوج فيما يستقبل ولا شيء 
1) في المدونة (77/9) في من قال كل امرأة أتزوجها من موضع كذا أو ما عاشت فلانة 
فهي طالق: 
قلت: أرأيت إن قال: كل امرأة أتروجها من الفسطاط أو قال: كل امرأة أتزوجها من 
همدان أو من مراد أو من بي زهرة أو من الموالي فهي طالق فتزوج امرأة من الفسطاط 
أو من مراد؟ قال: تطلق عليه في قول مالك. قلت: أرأيت إن تزوجها بعد ما طلقفت 
عليه؟ قال: ترجع اليمين عليه ويقع عليه الطلاق إن تزوجها ثانية. 
قلت: أرأيت إن تزوجها ثلاث مرات فبانت منه بثلاث تطليقات» ثم تروجها بعد زوج 
أيقع عليه الطلاق أيضًا في قول مالك؟ قال: نعم يقع الطلاق عليها كلما تزوجها وإن 
بعد ثلاث تطليقات كذلك قال مالك. 


كتاب الطلاق وما جانسه 


فصل في الطلاق قبل النكاح المعلق بالنساء كلهن 
أو اليب كلهن أر الأبكار كلهن 
وإن قال كل امرأة أتزوجها من الناس كلهم فهي طالق لم يلزمه شيء. ولو 
قال: كل ثيب أتزوجها فهي طالق لزمه ذلك. وكذلك لو قال: كل بكر أتروجها 
فهي طالق» ثم قال بعد ذلك: وكل ثيب أتزوجها فهي طالق» لزمه ذلك في 
الأبكار ول يلزمه في الثيب وقد قيل يلزمه اليمينان جميعًاء قاله ابن القاسم وقال 
عبد الملك تلزمه اليمين الأولى ولا تلزمه اليمين الثانية؛ لأنه قد عم مبما 
النساء كلهن. 
-"١‏ باب ني إرخاء الستور وتداعي المحسيس 
وإذا خلا الرجل بامرأته في منزله» فادعت أنه وطيها وأنكر ذلك زوجهاء 
فالقول قول المرأة مع يمينهاء ويجب لما جميع الصداق”!2. وإذا خلا يما في متزهماء 


)١(‏ في الموطأ )١١/١(‏ عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا 
تزوجها الرجل: أنه إذا أرضيتت الستور فقد وجب الصضدافة وق:01/9 عمسن انق 
شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا دحل الرجل بامرأته» فأرحيت عليهما الستور 
فقد وجب الصداق. 
وفي )١١/7(‏ عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دحل الرجل بالمرأة 
ف بيتها صدّق الرجل عليهاء وإذا دحلت عليه في بيته صّدّقت عليه. 
قال مالك: أرى ذلك من المسيس إذا دحل عليها في بيتهاء فقالت: قد مسين وقال: لم 
أمسها صدّق عليهاء فإن دحلت عليه ف بيته فقال لم أمسهاء وقالت: قد مسب صُدّقت 
عليه. 
وف المدونة الكبرى )١75/7(‏ في كتاب إرخاء الستور: 

قلت: أرأيت إن قال الزوج بعد ما دحل بها وأرخى الستور: لم أجامعهاء وقالت 
الرأة: قد جامعن أيكون عليه المهر كاملاً أم نصف المهر في قول مالك؟ قال مالك: 
عليه المهر كاملا والقول قوها. قلت: فإن كان أخلاها في بيت أهلها وخلا بما فطلقها 
قبل البناء» فقال الزوج: لم أمسهاء وقالت المرأة: قد مسيئ؟ قال مالك: القول قول 
الزوج أنه لم يمسها إلا أن يكون دحل با في بيت أهلها دحول اهتداء والاهتداء البناء. 
قلت: فإن كان دحل با في بيت أهلها غير دحول البناء فطلقها وقال: لم أمسهاء وقالت 


كتاب الطلاق وما جانسه م 1 100000001 


ثم اختلفا في الوطء ففيها روايتان: إحداهما: أن القول قول المرأة. والأحرى: أن 
القول قول الرجل. وإن تصادقا على عدم الوطء م يبحب لما بالخلوة جميع 
الصداق. 


1- باب في النفقة والسكنى للزوجات 
فصل في نفقة الزوجة تحت زوجها 

وإذا خاصمت المرأة زوجها في النفقة» ولم ترض بنفقته على قدر حاله وحاا 
فيقدر لها طعامها وإدامها وكسوقا ونفقة حادمهاء إن كانت ممن يُخدم مثلهاء 
وأجرة مسكنها وجميع مؤونتها. 

فصل في نفقة المطلقة رجعيًا 

وإذا ظلقة طلاقا وكا فسكمياءق المدة شك الزؤيسة الطنيا القة 
والسكئء؛ والكسوة والخدمة ما دامت في العدة» فإذا انقضت عدقا سقطت 
يد 


المرأة: قد مسيئ» فجعلت القول قوله في قول مالك أيكون على المرأة عدة في قول مالك 
أم لا؟ قال: عليها العدة إن كان قد دخل يها وليس معها أحد. 
قلت: فإن كان دحل عليها في بيت أهلها غير دحول البناء فقال الزوج: قد جامعتهاء 
وقالت المرأة: ما جامعين؟ قال: إن كان خلا يما وأمكن منها وإن لم تكن الخلوة حلوة 
بناء رأيت العدة عليها وعليه الصداق كاملا فإن شاءت المرأة أحذته كله وإن شاءت 
أحذت نصف الصداق. وأما إذا دحل عليها ومعها النساء فيقعد فيقبل ثم ينصرف فإنه 
لا عدة عليها وها نصف الصداق. 
قلت: أرأيت إن وجبت عليها العدة بهذه الخلوة وهي تكذب الزوج في الجماع» وهر 
يدعي الجماع أتمعل له عليها العدة الرجعية أم لا؟ قال: لا رجعة له عليها عند مالك» 
وإن جعلت عليه العدة لأنه لم يبن بها إنما حلا يما في بيت أهلهاء وهي أيضًا إن خلا بما 
في بيت أهلها بهذه الخلوة الى وصفت لك إذا لم يكن معها أحد من النساء فتناكر 
الجماع الزوج والمرأة جعلت عليه العدة ولم أصدقها في إبطال العدة وكان لها نصف 
الصداق إذا أمكن منها وخلا بما. 

ل الذوية 4ق نفقه للظلقه وسكناها فلك: ارايت واعدة او انين أو ثلاتنا 


0 اا‎ 5١ 
فصل في نفقة المطلقة البائن إذا كانت حاملاً‎ 

وإذا أباها فادّعت الحمل لم تعط نفقتها حى يظهر حملهاء وظهوره حركته 

فإذا ظهر حملها أعطيت نفقة الحمل كله من أوله إلى آخره وإذا أعطيت نفقة 

حملها ثم انفش الحمل ففيها روايتان: إحداهما: أنه لا يرجع عليها بشيء. 
والأحورف: آنه يرجع عليها الشف" 

فصل في نفقة الزوجة ورضيعها بعد موت زوجها 
وإذا مات الرجل عن امرأته فلا نفقة لحا من ماله حاملاً كانت أو حائلاً» فإذا 
وضعت حملها كان رضاع الولد في ماله» وإن لم يكن له مال فرضاعه في بيت 


أيلزمها السك والنفقة في قول مالك؟ قال: قال مالك: السك تلزمه هن كلهن فأما 
النفقة فلا تلزمه في المبتوتة ثلانا كان طلاقه إياها أو صلحًا إلا أن تكون حاملاً فتلزمه 
النفقة» والنفقة لازمة للزوج في كل طلاق يملك فيه الرجعة حاملاً كانت امرأته أو غير 
حامل؛ لأنها تعد امرأته على حاها حى تنقضي عدتماء وكذلك قال مالك» وقال مالك: 
وكل نكاح كان حرامًا نكح بوجه شبهة مثل أخته من الرضاعة أو غيرها ثما حرّم الله 
عليه إذا كان على وجه شبهة ففرق بينهما فإن عليه نفقتها إذا كانت حاملا فإن لم 
فقلت: وهل يكون ها على الزوج السكئ وإن أبي الزوج ذلك؟ قال: قال لي مالاك: 
تعتد حيث كانت تسكن؛ لأنه نكاح يلحق فيه الولد فسبيلها في العدة سبيل التكاح 
الصحيح وهذا قول مالك. قلت: ولمّ جعلتم السكئ للمبتوتة» وأبطلتم النفقة في العدة؟ 
قال: كذلك جاء الأثر عن رسول الله يلع أحبرنا ذلك مالك عن النبي يله أنه قال: 
«المبتوتة لا نفقة طا». 
قال سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو 
غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال طا: والله مالك عليسا من شيء»؛ 
فجاءت رسول الله يم فذكرت ذلك له. فقال: «ليس لك عليه نفقة». 

)١(‏ في الموطأ (5؟51١)‏ عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حى 
تحل» وليست ها نفقة إلا أن تكون حاملاء فينفق عليها حي تضع حملها. قال مالك: 
وهذا الأمر عندنا. 


كتاب الطلاق وما جانسه سانا ل لف متو مطح اماو او او 501 


موسرة كانت أو معسرة إلا ألا يقبل الرضاعة من غيرهاء فيلزمها إرضاعه'") 


(1) في المدونة (01/7) في نفقة المتوق عنها زوجها وسكناها. قلت: أرأيت المتوق عنها 
زوجها أيكون لا النفقة والسكئ في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا؟ قال: قال 
مالك: لا نفقة ها في مال الميت وا السكيئ إن كانت الدار للميت» وإن كان عليه دين 
والدار دار الميت كانت أحق بالسكين من الغرماء» وتباع للغرماء» وتشترط السك 
على المشتري» وهذا قول مالك. وإن كانت دارا بكراء» فنقد الزوج الكراء فهي أحق 
بالسكين؛ وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرًا فلا سكي لا في مال الميت إذا 
كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء. قلت: أرأيت إن 
كان الزوج قد نقد الكراء فمات وعليه دين من أولى بالسكئ المرأة أو الغرماء؟ قال: إذا 
نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكيئ من الغرماء؛ قال: وهذا قول مالك. 
قلت: أرأيت هذه المتوق عنها زوجها إذا لم تجعل لها السكيئ على الزوج إذا كان 
موسرًا وكانت في دار بكراء» ولم يكن نقد الكراء أيكون للمرأة أن تخرج حيث أحبت 
أم تعتد في ذلك البيت وتؤدي كراءه؟ قال: لا يكون لها أن تخرج منه» قال مالك: تعتد 
في ذلك البيت» ويكون عليها الكراء» وليس ها أن تخرج إذا رضي أهل الدار بالكراء إلا 
أن يكروها كراءا لا يشبه كراء ذلك المسكنء فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك 
المسكن. 
قال: قال مالك: إذا حرجت فلتكتر مسكًا ولا تبيت إلا في هذا المسكن الذي اكترته 
حى تنقضي عدقدا. قال سحنون: ألا ترى أن سعدا قال: فإن لم تكن عند الزوج في 
الطلاق فعليها.. 
قلت: أرأيت إن طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث تطليقات فكانت في سكين الزوج ثم توفي 
الزوج؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن حالما عندي مخالف لحال المتوق عنها 
زوجها لأنه حق قد وجب ا على الزوج في حياته وليس موته بالذي يضع عنه حقا قد 
كان وجب عليه؛ وأن المتوق عنها إنما وجب لا الحق في مال زوجها بعد وفاته ردهي 
وارث؛ والمطلقة البتة ليست بوارث. قال ابن القاسم: وهذا الذي بلغي ممن أثق به عن 
مالك أنه... 

5000 م الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سكل عن المرأة الحامل يتوق عنها 
زوجها هل ا من نفقة؟ قال جابر لا حسبها ميرائها. سحنون عن ابن وهب عن رجال 
من أهل العلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان ين يسار؛ وابن المسيب وعمرة 


28 موه 15401 للع وو كه اطي ملاو لل وا م ال مر لحم ا موه عات + كتات" الطلاق وما حانسنة 


؟"- باب النفقة للأقارب 
فصل في نفقة الأبناء 
ويحب على الرجل نفقة ولده إن كان فقيرًا لا مال له فينفق على الغلام ح 
يحتلم وعلى الجارية حى تتزوج ويدخل ها زوجها فإذا احتلم الغلام سقطت عن 
أيه نفقته» وإذا تزوجت الحارية ودخل ها زوجها سقطت عن أبيها نفقتهاء وإن 
مات عنها زوجها أو طلقها لم تعد النفقة على أبيهاء وكذلك إذا بلغ الغلام 
صحيسًا ثم رَمنَ وجُن لم تعد النفقة على أبيه. 
وقال عبد الملك: تعود نفقته على أبيه وإن بلغ الغلام رما أو بحنوًا لم تسقط 
نفقته على أبيه ببلوغه» ولا تجب النفقة على الأم لولدها ع وود الأب ولا مع 
عدمة فوسرًا كان أو معسراء 
فصل في نفقة الأبوين 
ويحب على الرحل نفقة أبويه إذا كانا محتاجين صحيحين كانا أو زمنين 
مسلمين كانا أو كافرين كان الولد صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا كان أو أنثى» ونفقتهما 
على الأبوين سواء لا فضل بينهما. 
وتحب عليه نفقة أمه وإن كانت ذات زوج إن كان زوجها محتاجًا. 


بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة مثله. 

قال ابن وهب قال ابن المسيب: إلا أن تكون مرضعاء فإن أرضعت أنفق عليها بذلك 
مقت السلة. وقال ريبعةة يكرندق لعتصدها من ماماء وقال اين شهات مشله: تففجنها 
على نفسها ف ميراثها كانت حاملاً أو غير حامل. قلت: أرأيت المطلقة والمتوق عنها 
زوجها حتام تنقطع السكيئن عنها إذا قالت لم تنقض عدن؟ قال: حى تنقضي الريية؛ 
وتنقضي العدة» وهذا قول مالك. ابن وهب عن صالح بن أبي حسان عن ابن المسيب 
أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو 
خمسة أو أدن أو أكثر مالم تضع ثم يموت زوجها؟ فكان يقول: قد انقطع عنها النفقة 


حين مات وهي وارث معتدة. 


كتاب الطلاق وما جانسه م ا ا سق امع م ا 


فصل في نفقة الأقارب 
ولا يحب عليه نفقة جده ولا يجب على الحد نفقة ولد ولده» ولا يجب على 
الرجل نفقة أخ ولا أحت ولا خالة ولا عمة؛ ولا أحد من الأقارب سوى مسن 
ذكرناه. ونفقة الأقارب واجبة باليسر وساقطة بالعسر» وليست ديئا في الذمة؛ 
لذ ماس وا فهاء الفلس» 
5 ؟- باب المتعة للمطلقة 
فصل في متعة المطلقات 
قال مالك يرحمه الله: والمتعة للمطلقة مستحبة غير مستحقة» وهي لكل 
مطلاقة رانيد كانت أو سه موكرلا اا قائف أوظو يدعول 14 اك 
أو أمة» مسلمة كانت أو كتابية» حرًا كان زوجها أو عبدًا. ولا متعة لمختلعة, 
وذ ذفن نول كظلعة مل لشيس" إذا كانت فقوتا "١70‏ »ولس للميعة بخد 
محصورء وهي مردودة إلى المطلق موكولة إليه يعطي في ذلك ما طابت به نفسه 
من غير حكم يلزمه؛ ولكن السلطان يأمر بها ويحضه عليها. وليس لسيد العبد أن 
عنعه من ذلك» ولا يحاص الغرماء متعة المطلقة. 
0- باب فى العدة للمطلقات 
فصل في عدة المطلقة التي تحيض 
وعدة المطلقة الى تحيض وتطهر ثلاثة قروء؛ والأقراء هي الأطهار» وهو ما 
بين الحيضتين. فإذا لت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فققد انقتضت عدمقا 
واي : 


)1١(‏ في الموطأ )١7٠(‏ عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع 
بوليدة وفي )١١0(‏ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة فرضًا لا. 
وفي )1١١7(‏ عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة. قال مالك: وبلغني عن 
القاسم بن محمد مثل ذلك. قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا 
كثيرها. 

)١(‏ في الموطأ )١7١4(‏ عن نافع: أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض في عهد 


فصل في عدة المطلقة التي لا تحيض 
وإن كانت ممن لا تحيض ليأس أو صغرء فعدقا ثلاثة أشهر؛ وتبتدئٌ العدة 


رسول الله يك فسأل عمر رسول الله يق عن ذلك» فقال رسول الله يله «مرهة 
فليراجعهاء فليمسكها حى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء 
طلق قبل أن يمسء فتلك العدة الى أمر الله أن يُطلق لما النساء». وفي )١١١5(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها: أنها انكل علس ريس عية ١]‏ ونين ردك اللاي حكن 
دخحلت في الدم من الحيضة الثالثة. 

قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد ال رحمن» فقالت: صدق عروة» وقد جادها 
في ذلك ناسء وقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول: لاثَلانَةَ قَرُوء» فقالت عائشة: صدقتم 
أتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقي 17179) عن ابن شهاب أنه قال: سمعت 
أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحذا من فقهائنا إلا وهو يقول هذاء يريد 
قول عائشة. 

وفي )١71707(‏ عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في 
الدم من الحيضة الثالثة» وقد كان طلقهاء فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت 
أنما إذا دحلت في الدم من الحيضة الثالئة فقد برئت منه وبرأ منهاء ولا ترثه» ولا يرثها. 
وف )١1١١(‏ عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله» وأبي بكر بن 
عبد ال رمن وسليمان بن يسار» وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا دحلت المطلقة في 
الدم من الحيضة الثالثة» فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهماء ولا رجعة له عليها. 
وفي )١17١9(‏ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدحلت في 
الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه وبرأ منها. قال مالك: وهو الأمر عندنا. وفي 
)١١١(‏ عن الفضل بن أبي عبد الله مولى المهري أن القاسم بن محمد» وسالم بن عبد 
الله كانا يقولان: إذا طلقت المرأة فدحلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد بانت منه 
وحلت. وفي )١5١١(‏ عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب» وابن شهاب» 
وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: إن عدة المحتلعة ثلاثة قروء. وق )١1571(‏ عن 
مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت. وفي )١777(‏ عن 
ييى بن سعيد عن رجحل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق» فقال لهما: إذا حضت 
فآذنيئ» فلما حاضت آذنته» قال: إذا طهرت فآذنيئ؛ ماعطو رن 3ق لقو فال 
مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. 


كتاب الطلاق وما جانسه و لو اراد 


من يوم طلقها زوجهاء فإن طلقها في بعض يوم ففيها روايتان: إحداهما: أنمها 
تلغيه» ويبتدئ بالعدة بعده. والرواية الأخرى: أنها تحتسب يما مضى منه؛ و تحلس 
إلى مثل الساعة الى طلقت فيها. 
فصل في عدة المطلقة التي ارتفعت حيضتها لسبب غير معروف 

وإذا طلقت وهي من ذوات الحيض فارتفعت حيضتهاء ولا تدري ماذا رفعها 
اتتظرت سنة من يوم طلقها زوجهاء تسعة أشهر منها استبراء وثلاثة عدة» فإن 
طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفعت حيضتها لغير بأس بها استأنفت 
سنة من يوم طهرت من حيضتها"". 

فصل في عدة المستحاضة 

وعدة المستحاضة إذا طلقها سنة كاملة تسعة أشهر منها استبراء» وثلاثة عدة) 
وهي مثل الي ارتفعت حيضتها لغير بأس منها. ولو حاضت حيضة؛ ثم اتتظرت 
الحيضة الثانية فلم تأتها انتتظرت سنة من يوم طهرت. فإذا أنتها الحيضة الثانية قبل 
انقضاء السنة» انتظرت الحيضة التالثة» فإن حاضتها فقد انقضت عدقاء وإن لم 
تحضها انتظرت سنة من يوم طهرت من الحيضة الثانية. فإن انقضت السنة حلت 
بانقضائها للأزواج؛ وإن حاضت قبل تمامهاء حلت بحيضتها”") 


١‏ ف الموطأ (0؟١)‏ عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أماامرأة 
طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رفعتها حيضتهاء فإها تنتظر تسعة أشهر» فإن 
بان بما حمل فذلك» وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر» ثم حلت. وفي )١717١1(‏ 
عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء. 

)١(‏ في الموطأ )١75(‏ عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة سنة. قال 
مالك: الأمر عندنا في المطلقة الى ترفعها حيضتهاء حين يُطلقها زوجهاء أفا 
تنتظر تسعة أشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن 
تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض. وإن مرت كا تسعة أشهر قبل أن 
تحيض اعتدت ثلاثة أشهر» فإن حاضت الثالئة كانت قد استكملت عدة الحجيض 
فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت» ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل 
أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها. 


ا" ا نت ا ا اوكا وو تيكتا الطلاف وما جانسه 


فصل في عدة الحامل 
وعدة الحامل أن تضع حملها فإن تأخر وضعها انتظرت أبدًا حىّ تضع حملها 
وإن طالت مدتما وأكثر الحمل عند مالك أربع سنين في أظهر الروايات عنه. وقد 
قيل خمس سنين وقيل سبع؛ والأول أصح وأظهر”'". وإذا وضعت الحامل علقة أو 


قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها الرجعة» فاعتدت بعض 
عدتاء ثم ارتجعهاء ثم فارقها قبل أن يمسهاء أنما لا تبن على ما مضى من عدتما وأفها 
تستأنف من يوم طلقها عدة مُستّقلة» وقد ظلم زوجها نفسه وأحطأ إن كان ارتجعها 
ولا حاجة له بما. 

قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر» ثم أسلم فهو أحق بما ما 
دامت في عدمّاء فإن انقضت عدمّاء فلا سبيل له عليها. 

(1) في الموطأ )١757(‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبر 
هريرة عن المرأة الحامل يتوق عنها زوجها؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو 
هريرة: إذا ولدت فقد حلت»؛ فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي 
يلي فسأطا عن ذلك» فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف 
شهرء فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل» فخطبت إلى الشاب» فقال الشيخ: 
م تَحلّي بعد وكان أهلها غَييّاه ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بماء فجاءت رسول 
الله يله فقال: «قد حللت فانكحي من شئت». 
ون )١747(‏ عن عبد الله بن عمر أنه سُئل عن المرأة يتوق عنها زوجها وهي حامل؛ 
فقَال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت» فأخبره رجل من الأنصار كان 
عنده؛ أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. 
وف (15؟١١)‏ عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفئت بعد وفاة زوجها 
بليال فقال لها رسول الله ييع: «قد حللت فانكحي من شئت». 
وف )١749(‏ عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس» وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن 
عورف احتلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبو سلمة: إذا وضعت مافي 
بطنها فقد حلت للأزواج؛ وقال ابن عباس: آحر الأجلين) فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع 
ابن أحي يعينٍ أبا سلمة» فبعثوا كريبة مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج البي ولق 
يسأنها عن ذلكء؛ فجاءهم فأخبرهم أما قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها 
بليال» فذكرت ذلك لرسول الله يي فقال: قد حللت فانكحي من شكت. قال مالك: 


كتاب الطلاق وما جانسه 0000010101217 ااا 
مضغة أو جنيئًا ميئًا قد تبين حلقه أو لم يتبين خلقه حلت بوضعه. 
فصل في عدة الأمة 

وعدة الأمة ذات الحيض في الطلاق حيضتان وإن كانت حاملا فعدتها وضع 
حملهاء وإن كانت يائسة أو صغيرة يوطأ مثلها فثلاثة أشهر عدتّاء ولا فرق في 
ذلك بين الحرة والأمة فإن كانت مرتابة أو مستحاضة فعدتها سنة» وهي في ذلك 
مدن اللظلقة الجر" , 

1 باب العدة منن الوفاة 
فصل في عدة الحرة والأمة من الوفاة 

افد الكرة بو وكا ووصهة سول عا أو عر مضول كا اصغرة كانت أو 
كبيرة) أربعة أشهر وعشر. وإن كانت أمة فعدمًا من وفاة زوجها شهران وخمس 
ليال. 

فصل في عدة من لم تحض بعد وفاة زوجها 0 

وإذا لم تحض المعتدة من الوفاة حيضة في عدقا ولح ترة تيار يشبها انقظرقه 
تمام تسعة أشهر من يوم توفي عنها زوجها. وإ نارفايك تسمه والضيف هنا 
تنكره في جوفها انتظرت حت تزول ريبتها. وإن كانت عدقا أن تحيض في 
كل ستة أشهر مرة أو في كل سنة مرة» فتوفي عنها زوجها ففيها روايتان: 


وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا. 

)١(‏ في الموطأ )١75(‏ عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا 
يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. وعن مالك عن ابن 
شهاب مثل ذلك. قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه» له عليها فيه 
و يس ل ل ل 
شهرين وخمس ليال» وَإِنها إن عتقت وله عليها رجعة؛ ثم اوري اسن سي 
يموت وهي في عدتما من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوق عنها زوجها أربعة أشهر 
وعشرًا وذلك أها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت» فعدتما عدة الحرة. 
قال مالك: وهذا الأمر عندنا. 


54 ا ا 


إحداهما: أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا ولا تنتظر حيضتها حى تحيض؛ فقراً 
من عدقا. 
فصل في عدة زوجة المسلم الكتابية 

وإذا توي المسلم عن الكتابية» وقد دحل هاء ففيها روايتان: إحداهما: أنمما 
تعتد بأربعة أشهر وعشر كا خحرة المسلمة. والأخرى: أها تستبرئ نفسها بثلاث 
حيض”). وإن توق عنها قبل الدحول بها تخرجت على روايتين: إحداهما: أنه لا 
شيء عليها للعلم ببراءة رحمها. والأخرى: أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا. وفي 
وجوب الإحداد عليها في عدقا روايتان: إحداهما: أن عليها على زوجها. 
والأخري: انهلا عاد عليي”. 


)١(‏ في المدونة (8/9) في عدة النصرانية والأمة» والحرة الي قد بلغت امحيض ولم تحض. 
قلت: أرأيت المرأة من أهل الكتاب إذا كانت تحت رجل مسلم فطلقها بعد ما بى بما 
كم عدتّا عند مالك وكيف يطلقها؟ قال: عدتما عند مالك مثل عدة الحرة المسلمة 
وطلاقها عند مالك كطلاق الحرة المسلمة وبتحبر على العدة عند مالك. قلت: أرأيت لو 
أن نصرانية تحت نصران ثم أسلمت المرأة» ثم مات الزوج قبل أن يسلم وهي في عدا؟ 
أتتقل إلى عدة الوفاة في قول مالك؟ قال: لا تنتقل إلى عدة الوفاة» وهي على عدقا الي 
كانت عليها: ثلاث حيض. 

9 وفي المدونة (8/7) في باب الإحداد وإحداد النصرانية. قلت: أرأيت هل على المطلقة 
إحداد؟ قال: قال مالك: لا إحداد على مطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة وإنما الإحداد 
على المتوق عنها زوجها وليس على المطلقة شيء من الإحداد. سحنون عن ابن وهب 
عن يونس أنه سأله ربيعة عن المطلقة المبتوتة ما تحتنب من الحلي والطيب قال: حجني 
شيئًا من ذلك. ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر 
وعطاء بن أبي رباح مثله وقال عبد الله بن عمر تكتحل وتتطيب وتتزين تغيظ بذلك 
زوجها. 
قلت: هل على النصرانية إحداد في الوفاة إذا كانت تحت مسلم في قول مالك؟ قال: 
نعم عليها الإحداد كذلك قال لي مالك. قلت: ولم جعل مالك عليها الإحداد وهي 
مشركة؟ قال: قال مالك: إنما رأيت عليها الإحداد لأنها من أزواج المسلمين فقد وجبت 
عليها العدة. سحنون عن ابن نافع عن مالك لا إحداد عليها لأن رسول الله وه قال: لا 


كتاب الطلاق وما جانسه ا ا ا 1 


فصل في عدة أم الولد 
وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة:؛ إذا كانت ممن تحيض» وإن كانت 
يائسة من حيضتها فعدقا ثلاثة أشهر2"7. وإن كانت مستحاضة أو مرتابة فعدّتًا 
تسعة أشهر. وعدا من وفاة زوجها عدة الأمة شهران وخمس ليال. فإن زوجها 
سيدها ثم مات السيد والزوج ولا يعلم أيهما مات قبل صاحبه؛ فعدتا أفتهي 
الأجلين أربعة أشهر وعشر ولا حيضة لا فيها إلا أن يكون بين موهما أكثر من 
شهرين وخمس ليال ولا يعلم مع ذلك أيهما مات قبل صاحبه؛ فتعتد أربعة أشهر 
وعشرا فيها حيضة؛ فإذا اقضت شهورها قبل حيضتهاء انتظرت حيضتها. 
"باب في الانتقال ني العدة والبناء على ما مضى منها واستشنافها 
فصل فيمن توفي عنها زوجها وهي في عدة طلاق رجعي أو يائس 
ومن طلق امرأته طلاقا رجعيًا ثم مات عنها وهي في عدا انتقلت إلى عدة 
الوفاة. فإن طلقها طلاقا بائناء ثم مات وهي في عدا ثبت على عدة الطلاق ولم 
يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة29 . 


يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث. 

)١(‏ في المدونة )١ 4/5١‏ في عدة الأمة وأم الولد» والمكاتبة» والمدبرة من الوفاة» وإحدادهن. 
قلت: والأمة» وأم الولد» والمكاتبة والمدبرة من الوفاة إذا مات عنهن أزواجهن في 
الإحداد في العدة والحرة سواء؟ قال: نعم في قول مالكء؛ إلا أن أمد عدة الحرة ما قد 
علمت. وأمد عدة الأمة ما قد علمت على النصف من عدة الحرائر. وأم الولد» والمكاتبة 
عنزلة الأمة في أمر عدتما في قول مالك. 

)١(‏ في المدونة (9/١١)ف‏ المطلقة ثلانًا أو أربعة يموت زوجها في العدة: 
قلت: أرأيت إن طلق امرأته ثلانًا وهو في مرضه ثم مات وهي في العدة أتعتد عدة الوفاة 
تستكمل في ذلك ثلاث حيض أم لا؟ قال: قال مالك: ليس عليها أن تعتد عدة الوفاة 
إنما عليها أن تعتد عدة الطلاق» وطا الميراث. قلت: فإن طلقها واحدة أو اثنتين وههو 
صحيح أو مريضء ثم مات وهي في العدة» تنتقل إلى عدة الوفاة؟ قال: نعم وا الميراث. 
ابن وهب عن ليث بن سعد أن بكير بن عبد الله حدثه عن سليمان بن يسار أنه قال: 
يقال: إنما آحر الأجلين أن يطلق الرجل المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم يموت قبل أن تنقضي 


كتاب الطلاق وما جانسه 


فصل في الأمة المطلقة تعتق أو يموت عنها زوجها أثناء عدقا 

وإذا طلقت الأمة ثم أعتقت وهي في العدة ثبت على عدة الأمة» ول تتتقل 
إلى عدة الحرة. وإذا طلقت الأمة طلاقا رجعيًا ثم أعتقت في العدة ثم مات عنها 
زوجها بعد عتقهاء وقبل انقضاء عدتما اعتدت من وفاته عدة الحرة أربعة أشهر 
و 

فصل في عدة المرأة التي طلقتء ثم ارتجعت ثم طلقت 

ومن طلق امرأته. طلاقًا رجمياء ثم راجعها في العدة» ثم طلقها بعد الرجعة 
وقبل أن يطأها أو بعد أن وطئها فذلك كله سواءء وتستأنف العدة من الطلاق 
الثاني بعد الرجعة. 

وإن طلقها في عدتا قبل أن يرتمعها لزمه الطلاق فبها ثبتت على ما مضى 


عدتها من طلاق» فتعتد من وفاته» فأما الرجل يطلق امرأته البتة ثم يموت وهي في عدتّا 
فإئما هي على عدة الطلاق. ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد وبذلك 
قال عمرو. 

وقال يحيى: بذلك أمر الناس» وهذه المطلقة واحدة أو ائنتين. ابن وهب عن يزيد بسن 
عياض عن عمر بن عبد العزيز مثله. وقال: ترثئه مالم تحرم عليه بثلاث تطليقات أو 
-فدية؛ فإن كانت حرمت عليه فلا ميراث لها. وهذا في طلاق الصحيح. ابن وهب قال: 
قال عمر بن عبد العزيز: لا عدة عليها إلا عدة الطلاق أو عدة الفدية. قال بكير: وقال 
مثل قول سليمان بن يسارء وفي آحر الأجلين عبد الله بن عباس» وابن شهاب. 

)١(‏ في المدونة )١7/9(‏ في عدة الإماء. قلت:أرأيت الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقة 
بملك با الرجعة أو طلاقًا بائئاء فاعتدت حيضة واحدة ثم أعتقت أو اعتدت بشهر ثم 
أعتقت أفتنتقل إلى عدة الحرائر في قول مالك أم تبئ على عدقا؟ قال: قال مالك تبي 
على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر. قلت: وسواء كان الطلاق يملك فيه الرجعة أم 
لا؟ قال نعم ذلك سواء عند مالك تبئ ولا تنتقل إلى عدة الجرائر. 
قلت: أرأيت الأمة إذا مات عنها زوجهاء فلما اعتدت شهرًا أو شهرين أعتقها سيدها 
أتنتقل إلى عدة الحرائر أم تب على عدة الإماء» وكيف هذا في قول مالك؟ قال: قال 
مالك: تبي على عدمّاء ولا ترجع إلى الجرائر. 
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من عدقا ولم تستأنف من الطلاق الثاني عدة. وإن طلقها طلاقا بائئاء ثم نكحها 
في عدا أو بعد انقضاء عدتماء ثم طلقها قبل أن يطأها فلا عدة عليها من الطلاق 
الثاني. فإن وطئها بعد أن نكحهاء ثم طلقهاء استأنف العدة من يوم طلقها 
الطلاق الثاني. 
باب الإحداد في العدة 
فصل في إحداد المتوفى عنها زوجها 

قال مالك يرحمه الله: ولا إحداد على كل مطلقة رجعية كانت أو بائئة؛ وإنما 
الإحداد على المتوق عنها زوجها حن تنقضي عدا بانقضاء شهورها أو وضع حملها"". 

والإحداد الامتناع من الطيب كله مؤنثه ومذكره؛ ومن الحلي كله الخاتم وما 
فوقه» ومن لباس المصبوغات الحمر؛ والصفر؛ والخضرء ولا بأس بلباس البياض 
والسوداء والدكن والكحليات» وتمتنع من الكحل إلا أن تضطر إليه فتكتحل ليلا 
وتمسحه فارًا. ويجوز لها أن تحشو رأسها بالسدرء وكذلك كل ما لا يختمر فق 
أشن 

ولا تختصب بحناء» ولا بزعفران» ولا بخلوق» ولا تقرب شيئا من الأدهان 
المطيبة مثل اللبان والخيري ودهن الورد» ودهن البنفسج. ولا بأس بالزيت 


)١(‏ في المدونة )١7/7(‏ في باب الإحداد وإحداد النصرانية: قلت:هل على المطلقة إحداد؟ 
قال: قال مالك: لا إحداد على مطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة وإنما الإحداد على 
المتوق عنها زوجهاء وليس على المطلقة شيء من الإحداد. سحنون عن ابن وهب عن 
يونس أنه سأل ربيعة عن المطلقة المبتوتة ما تحتنب من الحلي والطيب؟ قال: لا تحتسب 
فعا من ذلك ابن :وهب عن 'رعال. من اقل العلم حرج عبن اله بن غمر وآن:الرنتاد 
وعطاء بن أبي رباح مثله. وقال عبد الله بن عمر: تكتحل وتتطيب وتتزين تغيظ بذلك 
زوجها. قلت: هل على النصرانية إحداد في الوفاة إذا كانت تحت مسلم في قول مالك؟ 
قال: نعم عليها إحداد كذلك قال لي مالك. قلت: ولم جعل مالك عليها الإحداد رهي 
مشركة؟ قال: قال مالك: إنما رأيت عليها الإحداد لأنما من أزواج المسلمين» فقد 
وجبت عليها العدة. سحنون عن ابن نافع عن مالك: لا إحداد عليها لأن رسول الله وق 
قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدٌ على ميت فوق ثلاث». 


باب فى السكن فى العدة 
فصل في إقامة المعتدة في بيت الزوجية مدة العدة 
ولا يحوز للمعتدة من وفاة أو طلاق أن تنتقل من بيتها الذي كانت فيه 
بالوفاة قبل الوفاة أو الطلاق حى تنقضي عدا إن ل تخف عورة منزلها أو ما 
أشبه ذلك مما لا يمكنها المقام معه» فتنتقل من منزها إلى غيره» وتقيم في ا ملوضع 
الذي انتقلت إليه حى تنقضي عدقا. 
وإن كان مستأجرًاء فأخحرجها أربابه جاز أن تسكن غيره» ويستحب لأرباب 


(1) في المدونة )١7/9(‏ في إحداد الأمة وما ينبغي ها أن تتجنب من الثياب والطيب: 
... سحنون عن ابن وهب عن الليث بن سعد وأسامة بن زيد عن نافع: أن عبد الله بن 
عمر قال: إذا توي عن المرأة زوجها م تكتحل ولم تطيب ول تخقتضبء ولم تلبس 
المعصفر» ول تلبس ثوبًا مصبوغا إلا بردّاء» ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة 
حن تحل- بعضهم يزيد على بعض. 
رجال من أهل العلم عن ابن المسيب وعروة بن الزبير» وعمرة بنت عبد الرحمن» وابن 
شهاب» وربيعة» وعطاء بن أبي رباح» ويحيى بن سعيد أن المتوق عنها زوجها لا تلبس 
حليًا ولا ثوبًا صبغ بشيء من الصباغ. وقال عروة: إلا أن تصبغه بسواد. وقال عطاء: 
لا تمس بيدها طيبًا مسيسًا. 
وقال ربيعة: تنقي الطيب كله وتحذر من اللباس ما فيه طيب» وتنفي شهرة الثياب» ولا 
تحنط بالطيب ميًا. قال ربيعة: ولا أعلم إلا أن على الصبية المتوق عنها زوجها أن 
قلت: فهل كان مالك يرى عصب اليمن عنزلة هذا المصبوغ بالدكنة؛ والحمراءء 
والخضراء والصفراء أم يجعل عصب اليمن مخالفا لهذا. قال: رقيق عصب اليمن يكنزلة 
هذه الثياب المصبغة وأما غليظ عصب اليمن فإن مالكا وسع فيه؛ ولم يره بمنزلة 
المصبوغ. سحئون عن ابن وهب عن ابن يعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن 
محمد عن عائشة أها قالت: قال البي 5: «لا يحل لمومنة تحد على ميت فوق ثلاثة أيام 
إلا على زوج فإها تعتد أربعة أشهر وعشرًا لا تلبس معصفرًاء ولا تقرب طيبّاء ولا 
تكتحل ولا تلبس حليّاء وتلبس إن شاءت ثياب العصب. قلت: أرأيت الصبية الصغيرة 
هل عليها إحداد في قول مالك؟ قال: نعم». 
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المنزل ألا يخرجوها حي تنقضي عدقا(". 
فصل في أحقية المتوق عنها زوجها في سكن بيته مدة عدقا 

وإن كان مسكن المتوق عن زوجته ملكا له» لم يجر لورثته أن يخرجوها منه 
حي تنقضي عدقهاء وكذلك إن كان مسكنه مستأجرًا وقد أدى أجرته» كانت 
أحقّ بسكناه من سائر ورثته. وإن لم يكن المسكن له» ول يؤدٌ أجرته كان لأربابه 
إخراجها منه» ولم يكن على الورثئة استئجاره لحا كان للميت مال أو لم يكن له 
مال. وعليها أن تستأجر هي ذلك من مالهاء وتقيم في الموضع الذي كان فيه 
زوجها. فإن أحرجت منه ولم يؤاجر منها انتقلت إلى غيره» وأقامت فيه””. 


)١(‏ في المدونة (707/7) في عدة المطلقة والمتوق عنهن أزواجهن الانتقال من بيوتمن إذا حفن 
على أنفسهن. 
قلت: أرأيت المطلقة والمتوق عنها زوجها إن حافت على نفسها أيكون لها أن تتحول 
في عدتما في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا حافت سقوط البيت فلها أن تتحول» وإن 
كانت في قرية ليس فيها مسلمون وهي تخاف عليها اللصوصء وأشباه ذلك تمن لا 
يؤمن عليها في نفسها فلها أن تتحول أيضاء وأما غير ذلك فليس ا أن تتحول. قلت: 
أرأيت إن كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها على نفسها وها جار سوء, 
أيكون ا أن تتحول أم لا؟ قال: الذي قال لنا مالك: أن المبتوتة والمتوق عنها زوجها لا 
تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه. 
قلت: فالمدينة والقرية عند مالك يفترقان؟ قال في المدينة ترفع ذلك إلى السلطان» وإنما 
معت من مالك ما أخبرتك» قال: وقال لي مالك لا تنتقل المتوقى عنها زوجهاء ولا 
المبتوتة إلا من شيء لا تستطيع القرار عليه. قلت: أفيكون عليها أن تعتد في الموقع الذي 
تحولت إليه من الخوف في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت امرأة طلقها زوجهاء 
فكانت تعتد في منزله الذي طلقها فيه فاهدم ذلك المسكن, فقالت المرأة: أنا أنتقل إلى 
موضع كذا وكذا أعتد فيه وقال الزوج: لا بل أنقلك إلى موضع كذا وكذا فتعتدين 
فيه» القول قول من؟ قال: ينظر في ذلك فإن كان الذي قالت المرأة لا ضرر على الزوج 
فيه في كثرة كراء ولا سكن كان القول قوطاء وإن كان على غير ذلك كان القول قول 
الزوج. 

)١(‏ في الموطأ )١١6٠(‏ عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان 
وهي أحت أبي سعيد الخدري أخبرتها: أنما جاءت إلى رسول الله يلع تسأله أن ترجع إلى 
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فصل في خروج المعتدة من بيتها في حوائجها 

ولا بأس على المعتدة أن تخرج مارًا في حوائجهاء وكذلك خروجها في 
طرفي النهار أوله وآخره عند انتشار الناس في أوله» وإلى قدر هدوئهم في آخره 
ولا تخرج في وسط الليل ولا تبيت في غير منزهاء وإن كانت حرجت في أول ليلة 
من عدقاء وباتت في غير منزلهاء فقد أثمت في فعلها. ولا يجوز لما أن تفعل ذلك 
في باقي عدما. 

فصل في انتقال المعتدة من بيت الزوجية أثناء العدة 

إذا توفي البدوي عن امرأته وهي ف البادية اعتدت في بيتها ول تنتقل منه. 
فإن انتقل أهلهاء فلها أن تنتقل مع أهلهاء فإن انتقل أهل زوجها لم تنتقل معهم 
وإن كانت في حضر وقرار لم يحز لها أن تنتقل مع أهلهاء ولا مع أمل زوجها 


أهلها في بن خُدْرَةَ فإن زوجها حرج في طلب أعبد له أبقوا حى إذا كانوا طرف 
القدوم لحقهم فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله يع أن أرجع إلى أهلي في بي خحذدرة 
فإن زوجي لم يتركين في مسكن بملكه ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله ولوّ: «نعم». 

قالت: فانصرفت حي إذا كنت في الحجرة» فناداي رسول الله يه أو أمر بي فنوديت 
له» فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة الى ذكرت له من شأن زوجيء فقال: 
«امكني في بيتك حى يبلغ الكتاب أجله»» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء 
قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألئ عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. 
وفي )١751(‏ عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوق عنسهن 
أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. ون (1755)عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن 
السائب بن خحباب توق» وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها 
وذكرت هم حرنًا لهم بقناة» وسألته: هل يصلح ها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلكن 
فكانت تخرج من المدينة سحرًا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومهاء ثم تدحل المدينة إذا 
وني (57؟١١)‏ عن هشام بن عروة أنه كان يقول ف المرأة البدوية توفي عنها زوجهاء أفا 
تنتوي حيث انتوى أهلها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. 

وق )١١54(‏ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تبيت المتوق عنها زوجهاء ولا 
المبتوتة إلا في بيتها. 
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حىّ كنم نمضي عدقها0" , 
٠-ياب‏ الاستبراء 
فصل في استبراء الأمة عند شرائها 
ومن اشترى أمة يوطأ مثلها فلا يطأها حى يستبرئها”". فإن كانت من 


)١(‏ في المدونة الكبرى (707/9) في عدة المطلقة والمتوق عنهن أزواجهن في بيوقمن؛ 
والانتقال من بيوتمن إذا حفن على أنفسهن: 
قلت: أرأيت المطلقة والمتوق عنها زوجها إن حافت على نفسها أيكون لا أن تتحول 
في عدتما في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا حافت سقوط البيت فلها أن تتحول وإن 
كانت ف قرية ليس فيها مسلمون وهي تخاف عليها اللصوص وأشباه ذلك تمن لا يؤمن 
عليها في نفسها فلها أن تنحول أيضاء وأما غير ذلك فليس لها أن تتحول. 
قلت: أفرأيت إن كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها على نفسها وها جار 
سوء أيكون لا أن تتحول أم لا في قول مالك؟ قال: الذي قال لنا مالك: إن المبتوتة 
والمتوق عنها زوجها لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه. قلت: فالمدينة والقرية 
عند مالك يفترقان؟ قال: المدينة ترفع إلى السلطان» وإنما سمعت من مالك ما أخحبرتك. 

)١(‏ في المدونة (3517/9) في استيراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع. 
قلت: أرأيت إن اشتريت جارية فمنع صاحبها من أن أقبضها حى أدفع إليه الثمن 
فحاضت عند البائع قبل أن أقبضهاء ثم دفعت إليه الثمن وقبضت الجحارية» أتجري تلك 
الحيضة من الاستبراء في قول مالك؟ قال: إن أحذها ف أول حيضتها أجزأه ذلك وإن 
كانت في آخر حيضتها أو بعد أن طهرت لم يجزه ذلك حن تحيض حيضة مستقبلة) 
وعلى البائع المواضعة. قلت: أرأيت إن لم يمنعه القبض فلم يقيضها المشتري حى 
حاضت عند البائع أيجرئ المشتري هذه الحيضة من الاستبراء أم لا؟ 
قال: إن كان المشتري لم يسأله القبض والبائع لم بمنعه إلا أن المشتري ذهب ليأ بالثمن 
فأبطأ عن القبض حى حاضت الجارية عند البائع ثم جاء ليقبضها فإن كانت من وحش 
الرقيق فأرى أن يستبرئها بحيضة مستقبلية» وإن كانت من علية الرقق رأيت أن 
يتواضعاهاء وكذلك إن كان البائع منعها من اللشتري حي يقبض الثمن فحاضت عند 
البائع» فإن كانت من علية الرقيق تواضعاهاء وإن كانت من وحش الرقيق قبضها 
المشتري وكان عليه أن يستبرئها بحيضة مستقبلة إلا أن يكون أمكنه منها وتركها عنده 
فإن حيضتها استبراء للمشتري؛ لأن ضمافا كان منه لأنه بمنزلة أن لو وضعها عند غيره. 


70 11 ا 0 


تحيض فحيضة واحدة تبرئها. وإن كانت ممن لا تحيض من يأس أو صغر فئلائة 
أشهر تبرئها. وإن كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها لغير يأس» فتسعة أشهر 
براءتما. وإن كانت حاملاًء فبراءقا أن تضع حملها. 

ولا يحوز لسيد الأمة المستبرأة أن يطأها ف براءقاء ولا يقبلها ولا يباشرهاء 
ولا يتلذذ منها بشيء حى ينقضي استبراؤها. 

فصل في استبراء الزانية والمغصوبة على نفسها 

وإذا زنت الحرة أو غصبت على نفسها وجب عليها الاستبراء من وطئها 

بثلاث حيض»ء ولا يجوز لما إن لم تكن ذات زوج أن تنكح حى تستبرئ نفسها. 


قلت: أرأيت من اشترى جارية وهي حائض أتحزئه هذه الحيضة في قول مالك من 
الاستبراء؟ قال: قال مالك: إن كانت في أول حيضتها أجزأه ذلك من الاستبراء وإن 
كانت في آخر الحيضة لم يجزه مثل اليوم وما أشبه وإن كانت قد أتت على آخر 
حيضتها استقبلت حيضة أخرى. 

قلت: فإن كانت هذه الأمة المشتراة قد حاضت عند بائعها فلما اشتراها رأت الدم عنده 
يوما أو يومين بعد خمسة أيام من حيضتها الى حاضتها عند البائع أيكون هذا استبراء أم 
لا؟ قال: لا يكون هذا استبراء. قلت: وتدع الصلاة؟ قال: نعم» قلت: ولم لا تجعله 
استبراء؟ 

قال: لا يكون الدم الى تراه استبراء حي يكون بين الدمين من الأيام ما يعلم أن الدم 
الثاني حيض فإذا وقع بين الدمين من الأيام ما يعلم أن الدم الثاني حيضة كانت حائضًا. 
قلت: فإن لم تر هذا الدم الذي يعلم أنه حيض مستقبل إلا يومًا واحذاء ثم انقطع عنها 
أتجمعله حيضًا ويجزئها من الاستيراء؟ قال: يسأل النساء عن ذلك فإن قلن إن الدم يوم أو 
بعض يوم يكون حيضًا كان هذا استبراء وإلا فلا أراه استبراء حي تقيم في الدم ما 
يعرف ويستيقن أنه استبراء لرحمها ولا يكون هذا الدم استبراء إذا لم أجعله حيضة تامة 
وإن كنت أمنعها من الصلاة. 

قلت: أرأيت ما بين الدمين من الطهر كيف يعرف عدد ما بين الدمين حى يجعل الدم 
الثاني حيضًا؟ 

قال: قال مالك: الثلاثة أيام والأربعة أيام والخمسة أيام إذا طهرت فيها ثم رأت الدم بعد 
ذلك أن ذلك ما للحيضة الأولى» وما قرب من ذلك فهو كذلك. 
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وإن كانت ذات زوج امتنع زوجها من وطئها حى يتقضي استبراؤها. وإن 
كانت أمة» استبرأت نفسها بحيضة» كانت ذات زوج أو غير ذات زوج”(". 
فصل في الحامل من الزنا 
وإن حملت من الزنا لم يح أن تنكح حى تضع حملهاء ول يجز لزوجها إن 
كانت ذات زوج أن يطأها حى تضع حملها. ولا يحوز لسيدها إذا لم تكن ذات 
زوج أن يطأها حي تستبرئ نفسها بالحيض أو تضع الحمل. ٠‏ 
فصل في حرمة الوطء 
والتلذذ بالأمة في عدا من طلاق أو وفاة 
ومن اشترى أمة معتدة من طلاق أو وفاة فلا يجوز له أن يطأها ولا يباشرهاء 
ولا يتلذذ بشيء منها حى تنقضي عدفا. 
تم كتاب الطلاق... 


بن د د 


)١(‏ في المدونة (56/9") في استبراء المغتصبة والمكاتبة: قلت: أرأيت إن كان غصيها منه 
رجل فردها عليه أعليه أن يستبرئها في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت أمة ثم 
عجزت أعليه أن يستبرئها؟ قال: لم أسمع من مالك فيها شيئاء وأحب إلي أن يستبرئها؛ 
لأنه قد حرم عليه فرجهاء وقد أطلقها تدور ولو كانت في يده لم تخرج» ولم يكن عليه 
استبراء. قلت: فلو أن رجلا غصب جارية أجنبية فوطئها ثم اشتراهاء أيكون عليه 
استبراء بعد الشراء؟ قال: نعم. قلت: فإن غصبها رجل فردها عَلَّيه أبمب عليه أن 
يستبرئها في قول مالك؟ 
قال: إذا غاب عليها الذي غصبها وجب عليه الاستبراء» لأن مالا قال في الرجل يبتاع 
الحارية الحرة فينقلب هاء ويغلق عليه وعليها بابه فتستحق أفها حرة فتقوم على ذلك 
البينة فيقر بأنه لم يطأها وتقرٌ المرأة بأنه لم بمسها. قال: ما أرى أن تتزوج حي يستبرئ 
رحمها بثلاث حيض لأفا قد أغلق عليه بابه وخلا بّا. 


"١‏ كتاب البيوع 
١-باب‏ ما يجوز التفاضل فيه والنسيئة وماك يجوز 
فصل في بيع المأكولات من الحبوب والتمر والزبيب والقطاني 
قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد من المأكولات 
المفتاتة» ولا بأس بالتفاضل في الجنسين منها يدا بيد. ولا يجوز اللساء في 
الملأكولات كلها المقتاتة منها وغير المقتاتة. والحنطة» والشعير» والسلت صنف 
واحدء ولا يجوز ببعها إلا مثلاً مثل يدا بيد. والتمر كله وألوانه صنف واحد لا 
يجوز بيعها إلا مثلا يمثل. والزبيب أحمره وأسوده والقشمش صنف واحد. 
والقطئة كلها أسعاق*كتلفة إلا ايض واللزيا مانا صعف واعى واطابان 
والبلة صنف واحد. 
فصلل يع اللكوم 
ولحوم الأنعام والوحش صنف واحدء ولحوم الطير بريه وبحريه صنف واحدء 
والسمك كله صنف واحدء والجراد صنف واحدء والنعام من جملة الطير» وهو 
0006 
فصل في منع بيع الطري باليابس من القمح والزبيب واللحوم والألبان 
ولا يحوز ببع تمر برطب متماثلاً ولا متفاضلاء ولا يجوز ببع زبيب بعنب» ولا 
يحوز بيع مالح الحيتان بطريهاء ولا يجوز بيع طري اللحم بقديده» ولا يجوز بيع 


)١(‏ في الموطأ في (بيع اللحم باللحم): 
قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا في لحوم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من 
الوحوق آنه لا يشعري. بعضه يعض إلة لد عثل وزكا 0 
يوزن إذا لم يوزن إذا تحري أن يكون مثلا يبمثل يدا بيد. ولا بأس بلحم الحيتان بلحم 
الإبل والبقر والغدم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد وأكثر من . ذلك يذا 
بيد فإن دحل ذلك الأجل فلا حير فيه. 
قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان فلا أرى بأسًا بأن 
يشتري بعض ذلك متفاضلاً يدا بيد ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل. 


ويل ست ولأ لان بسن له وي 00 
فصل في ما يجوز في بيعه التفاضل والتمائل من الألبان واللحوم 
والألبان كلها صنف واحدء لبن الإبل والبقر» والغنم؛ ولا بأس بلبن الإبل 
متفاضلاً بالزبد؛ لأنه لا زبد فيه» ولا بأس باللحم الطري بالمطبوخ متمائلاً 
وتشقا فا : 
فصل في بيع الخبز بالدقيق والدقيق بالعجين؛ والعجين بالخبز 
ولا باش اين بالشفيق متفاضلاً ومتمائلا؛ ولا يحوز بيع الحنطة بالدقيق 
ناف ”1 وعنه اق يتعينا بد مكتاكاذ رؤايتان: إجدااك بجوارة. "وال عرق اسه 
ولا يجوز ببع الدقيق بالعجين بحال» ولا لأس يد بيع العجين بالخبز متماثلاً 
ومقا هلد 
فصل في ما يجوز من بيع الحنطة المبلولة والمقلوة بنطة غيره 
ولا يجوز ببع حنطة مبلولة بحنطة يابسة بحال» ولا يجوز بيع الحنطة الميلولة 
بعضها ببعض إلا أن يكون البلل واحدًا ولا بأس ببيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية. 
فصل في بيع الرطب بالرطب 
ولا بأس بببع الرطب بالرطب متمائلاً. وقال عبد الملك: لا يحوز بيع الرطب 
بالرطب بحال. 


)١(‏ في الموطأ في بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما: 
...قال مالك: لا يصلح مد زبد ومّد لبن مدي زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر 
الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة أصوع من عجوة حين قال 
لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح وفعل ذلك ليجيز 
بيعه وإئما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبد ليأحذ فضل زبده من زبد صاحبه حين 
أدخل معه اللبن. 

(؟) في المدونة قي بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما: 
قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين.» ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر 
من بعض فأما إذا كان يُتحرى أن يكون مثلاً مثل فلا بأس به وإن يوزن. 


فصل في بيع الفاكهة رطبها بيابسها 
ولا بأس بيع الفاكهة كلها رطبها ويابسها متفاضلاً ومتمائلاً جنسًا واحدا 
كائت أو سين عقلفين زذاتيده ولاعور دفول اباد فها ال20, 
فصل في بيع الحيوان باللحم 
ولا يحوز بيع الحيوان المأكول لحمه بلحم من جنسه ولا بأس ببيعه بلحم من 
غير جنسه؛ ولا بأس ببيع الحيوان الذي لا يؤكل لحمه باللحم””. 
؟"-باب بيخ الجزاف والمكيل 
فصل في بيع الجزاف 
ولا بأس ببيع الطعام جزافًا في الغرائر وصبرًا على الأرض» ولا يباع الحيوان 
ولا الثياب ولا شيء له بال جزافا» وما علم صاحبه كيله فلا يجوز بيعه جزافا 


(1) في الموطأ في بيع الفاكهة: قال مالك: الأمر امجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا مسن 
الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حب يستوفيه» ولا يباع شيء منها بعضه 
ببعض إلا يدا بيد وما كان منها ما يببس فيصبر فاكهة يابسة تدحر وتؤكل فلا يماع 
بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا يمثل إذا كان من صنف واحد فإن كان من صنفين 
مختلفين فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد» ولا يصلح إلى أجل» وما كان منها 
مما لا ييبس ولا يدحرء وإنما يؤكل رطبًا كهيئة البطيخ؛ والقثاء» والخربزء والجزر»ء 
والأترج والموز والرمان وما كان مثله» وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك؛ وليس هو مما 
يعر ويكوزة: فاكيفة قال قار افيف أن وسد م عييك ويه انان تراجد يذا ينذا 
فإذا لم يدحل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به. 

)١(‏ في الموطأ (؟175١)‏ عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله يه نمى عن بيسع الحيوان 
باللحم. وني )١7517(‏ عن داود بن الحصين» أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من مَيْسِرٍ 
أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاه والشاتين. وفي )١7084(‏ عن سعيد بن المسيب» 
أنه كان يقول: في عن بيع الحيوان باللحم» قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: 
أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد إن كان اشتراها لينحرها فلا خير 
في ذلك» قال أبو الزناد وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال 
أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن 
إسماعيل ينهون عن ذلك. 


حي يعلم مبتاعه كيله فإن باعه جزافاء ولم يعلم المبتاع بكيله ثم ظهر المشتري 
على ذلك؛ فهو بالخيار في إجازة البيع وفسخه. وإن ذكر البائع للمبتاع أنه يعلم 
كيله ولم يخبره بقدره ورضي المشتري منه به مع جهله بقدره لم يجز ببعه0". 
فصل في بيع المكيل حسب قول البائع وتصديق المشتري 
ومن ابتاع طعامًا مكيلاً فاستوفاه لنفسه. ثم أراد ببعه» فأخبر مشتريه بكيله 
فصدقه المشتري على ذلك فلا بأس به إن كان الثمن نقداء ولا ييحوز إن كان 
الثمن نساء. وإذا اشتراه وصدقه المشتري بكيله» ثم وجد المشتري زيادة أو نقصائًا 
وقد قامت له على النقصان البينة فإن كانت الزيادة أو النقصان يسيرًا فهو له عليه 
وإن كانت شيئا كثيرًا فهي للبائع وعليه. 
؟-باب في بيج الطعام قبل قبضه 
فصل في بيع الطعام قبل قبضه وقبل نقله 
ومن ابتاع طعامًا أو إدامًا ثما فيه ربا أو لا ربًا فيه كيلا أو وزًا أو عددّاء فلا 
يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه؛ ومن ابتاع شيئًا من ذلك جزافا فلا بأس أن يبيعه 
قبل أن ينقله من مكانه والاعتبار ألا يبيعه حي ينقله إلى مكان غير مكانه. 
فصل في منع بيع الطعام المكيل قبل قبضه 
إذا كان مقابل أجر أو مهر أو أرش 
ومن استؤجر بطعام مكيل فلا يببعه حت يستوفيه» ومن تزوج امرأة بطعام 
مكيل لم يجز للمرأة ببعه قبل قبضه. ومن صالح من أرش جنايته على طعام مكيل 


(1) في الموطأ في الآحر )١7417(‏ في جامع بيع الطعام: 
..قال مالك: ومن باع طعامًا جزافًا ولم يستئن منه شيًا ثم بدا له أن يشتري منه شيئاء 
دك لاتسلم ننه بحري نه هد و انعا م قور لاك مكفيط , الاالداي 
ل ل ا ا 
يشتري منه شيعًا إلا ما كان يجوز له أن يستثئ منه ولا يجوز له أن د يستثي إلا النندث 
فما دونه. وهذ الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا. 


)١(‏ في المدونة )١73/(‏ في بيع الطعام قبل أن يستوق: 
قلت: أرأيت إن أسلفت في طعام موصوف إلى أجل معلوم أيجوز أن أبيع ذلك الطعام 
من الذي اشتريته منه أو من غيره قبل أن أقبضه في قول مالك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: 
لأنله أسقلك: وق طحاء بكي :قل هون للك أن تيع قبن أن تعيطتة إل أنتولنه أو :تفيل 
منه أو تشرك فيه. 
قلت: وكذلك كل ما يكال أو يوزن من الأطعمة والأشربة إذا أسلفت فيها لم يصلح 
لي أن أبيعها حى أكيلها أو أزنما أو أقبضها في قول مالك؟ قال: نعم» إلا الماء وحده. 
قلت: وما سوى الطعام والشراب مما أسلفت فيه كيلا أو وزنا فلا بأس أن أبيعه قبل أن 
أقبضه من الذي باعين أو من غيره؟ قال: قال مالك: لا بأس أن تبيع ما أسلفت فيه إذا 
كان من غير ما يؤكل ويشرب من غير الذي عليه ذلك السلف بأقل أو بأكثر أو .عثل 
ذلك إذا انتقلت. وأما الذي عليه السلف»ء فلا تبيعه منه قبل الحل بأكثر ولا تبيعه منه إلا 
ممثل الثمن أو أقل» وبقبض ذلك. 
قلت: أرأيت إن أسفلت في حنطة أو في عرض من العروض وحل الأجل» فأردت أن 
آخذ بعض رأس مالي وآخذ بعض سلفي؟ قال: قال مالك: لا حير في أن تسلف في 
شيء من الأشياء عرضاً ولا حيوانا ولا طعاماً ولا شيئاً من الأشياء إلى أجل معلوم» 
فتقبض بعض سلفك وتقيلة من تعظن لأنك:إذا فعلت ذلك كان ببعا وسلفاً في العروض 
والطعام ويصير في الطعام مع ببع وسلف بيع الطعام قبل أن يستوق» وما سلفت فيه من 
العروض إلى أجل من الآجال فأردت أن تبيعه من صاحبه» فلا بأس أن تبيعه منه بنفس 
الثمن الذي دفعته أو بأدن منه قبل حلول الأجل؛ لأنه لا يجتهد في أن تدفع إليه عشرة 
دنانير» وتأحذ هذا ثمانية حل الأجل فيه أو لم يحل» ولم يصلح أن تبيعه من الذي عليه 
السلف بأكثر مما أعطاك فيه حل في ذلك الأجل أو لم يحل. 
وإن أردت أن تبيعه من غير صاحبه فلا بأس أن تبيعه منه بما شعت مثل الثمن أو بأكثر 
أو بأقل ذهباً أو ورقاً أو عرضاً من العروض أو طعام. إلا أن يكون من صنفه بعينه فلا 
حير فيه. 
ولا بأس أن تبيعه من صاحبه وإن لم يحل الأجل بما يجوز لك أن تسلف الذي لك عليه 
فيه إن كان الذي لك عليه ثياب فرقبية» فلا بأس أن تبيعها قبل أن يحل الأجل بثياب 
قطن ملوية أو هروية أو يل غنم أو بغال أو حمير أو بكر أو إبل أو لحم أو طعامه 
تقبضه مكانك ولا توخره؛ فإن أردت أن تأحذ منه ثيابا فرقبية قبل محل الأجل فلا تأحذ 


ٍ فصل في بيع الطعام امرض 

ومن استقرض طعاما فلا بأس أن يبيعه من قرض كان أقرضه إياه فلا بأس أن 
يببعه قبل أن يقبضه ومن ابتاع طعاماً بكيل ثم أقرضه غيره أو وهبه أو قضاه رجلاً 
ع قرط كز الدهيه للادييده خافن ما ذ للق الطمام ليه نم ترعييو "1 

فصل في الشركة والتولية والإقالة في الطعام ‏ 
قبل قبضه وبيع العروض قبل قبضها 

ولا بأس بالشركة(" والتولية(") والإقالة0؟ في الطعام قبل قبضه فل رأس 
المال» لا زيادة ولا نقصان. 

ولا بأس بأن يبيع العروض كلها قبل قبضها من بائعها وغيره بمثل رأس ماله 
ولا يحوز ببعها قبل قبضها من بائعها بأكثر من منها. ويجوز ببعها من غيره بأكثر 
من ثمنها أو أقل منهل*. 


منه أكثر من عددها وإن كانت هذه الذي تأخذ أفضل من رقاعها أو كانت أشر من 
رقيعهاء واحتلف العدد أو اتفق فلا خير فيه ولا خير في أن تأخذ منها قبل الأجل إلا 
مثل صفتها أو في جودتماء فإن حل الأجل فخذ منها أرفع من صفتها أو أكثر عددها أو 
أشر من صفتها فلا بأس به إذا حل الأجل على كل حال من الخحاللات. 

(1) راجع التعليق السابق. 

(؟) الشركة: معروفة مشهورة وهو عقد بين انين أو أكثر في رأس مال كل على قدر نصيبه 
لإدارته في تحارة معينة أو ما شايمها من العروض أو الأراضي أو العقارات. 

(5) التولية: هو أن يولي صاحب التجارة أو المال غيره عليه بأي لفظ يفهم منه أنه يقوم 
مقامه في إدارته وهو كالوكالة. 

(5) الإقالة: هو إبراء ذمة البائع أو المشتري بدون محسارة أو رد قيمة ما فقد أو نقص من 
المبيع أو غيره من الأمور المتعلقة بالمعاملات بين الناس. 

(ه) في الموطأ في باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة: قال مالك: في الرجل يبيع البز 
المصنف ويستئين ثياباً برقومهاء إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به فإن لم 
يشترط أن يختار منه حين استثيئن فإنى أراه شريكاً في عدد البز الذي اشترى منه وذلك 
أن الثويين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الشمن. 


>-باب في السلم في الأشياء المباعة 
فصل في السلم في الطعام 
ولا بأس ف السلم في الطعام والعروض والحيوان ومن أسلم في طعام فليذكر 
قدره وصفته وأجله ويقدم نقذه مع عقده ولا يوجر عنولا 


وقال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره قبض 
ذلك أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد» ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للشمن؛ 
فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعاً يحله ما يحل البيع 
ويحرمه ما يحرم البيع» وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. 

قال مالك: من اشترى سلعة بز أو رقيقاً فبت بهء ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد 
الثمن صاحب السلعة جميعاء ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهماء فإن المشرك 
يأحذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله إلا 
أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن 
يتفاوت ذلك: أن عهدتك على الذي ابتعت منه» وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول 
فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. 

قال مالك في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بين وبيدك وانقد عين وأنا أبيعها 
لك: إن ذلك لا يصلح حين قال: انقد عينئ» وأنا أبيعها لك؛ وإنما ذلك سلف يسلفه 
إياه على أن يبيعها له ولو أن تلك السلعة هلكت أو فات أخذ ذلك الرجل الذي نقد 
الشمن من شريكه ما نقد عنه» فهذا من السلف الذي يجر منفعة. 

قال مالك: ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له رجل: أش ركب بنصف هذه 
السلعة وأنا أبيعها لك جميعاء وكان ذلك حلالاء لا بأس به» وتفسير ذلك أن هذا بيع 
جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر. 

(1) ف المدونة الكبرى (75/7) ف تسليف الطعام ف الطعام والعروض: قلت: أرأيت إن 
أسلمت حنطة في شعير وثوب موصوف أيبطل السلف كله أم يجوز منه بحصة الثوب؟ 
قال: قال مالك: يبطل ذلك كله. 
قلت: فما قول مالك فيمن أسلم عدساً في ثوب إلى أجل وشعير معجل؟ قال: قال 
مالك: يبطل قلت: ولم أبطله مالك؟ قال: لأن الطعام بالطعام لا يصلح فيه الآجال؛ 
فإذا بيع الطعام بالطعام فكل شيء يضم مع أحد الصنفين أو مع الصنفين جميعاً حن 
يكون في صفقة واحدة مع الطعام فلا يصلح أن يؤحر الطعام. 


ومن أسلم في طعام موصوف إلى أجل فحل الأجل فأراد أن يأخذ من بائعه 
مكيلته شعيرا أو سلتاء فلا بأس به ولا يجوز أن يأخذ أدن من مكيلته» ولا أكثر 
منياة الور أندراعة جل د هيا نع غير من بن الملعات و ليا حلا به شنا 
من العروض كلها. 
ه-باب في السلم في التمر والزبيب والإقالة 
من بعض الطعام أو العرض المسلم فيه 
ومن أسلم نوعا من التمر فلا بأس أن يأخخذ نوعاً سواه من جنسه؛ ولا يأخد 
حنطة ولا شعيرا عوضاً منه. ومن أسلم في نوع من الزبييب فلا بأس أن يأحذ 
نوعا منه غيره. 
ولا يجوز أن يأحذ تمراً من زيب ولا زبيبا من تمر. ومن أسلم في طعام أو 
عرض فح الأجل فلا يجوز أن يقيل من بعض ذلك ويأحذ بعضا”". 


قال: قال مالك: وكذلك الدنانير والدراهم إذا صرف الرجل الدنانير بالدراهم ومع 
الدراهم ثوب أو سلعة من السلع لم يصلح أن يوحر السلعة وأن يتعجل الدنانير 
والدراهم؛ ولا بأس به أن تكون السلعة مع الذهب أو مع الفضة أو مع كل واحد منهما 
سلعة إذا كان ذلك يدأ بيد وكان تبعا» وكما لا يصلح الذهب بالفضة إلى أجل؛ 
فكذلك لا يصلح الأجل في السلعة الي تكون معها في صفقة واحدة. 
قلت: أرأيت إن أسلفت ثوبا في عشرة أرادب حنطة إلى شهر وعشرة دراهم إلى شهر 
آحر وأسلفت الثوب في هذه الأشياء كلها وجعلت آجاها مختلفة كما وصفت لك؟ 
قال: لا بأس بذلك مختلفة آجاها أو مجتمعة. 
قال: وأخبرن عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل باع ببعاً بعضه حلال وبعضه 
حرام ففطن له فقال: أنا أضع عنك الحرام وأمضي لك الحلال؛ فقال ابن شهاب: إن 
كانت الصفقة فيهما واحدة تجمعهما فأنا أرى أن يرد ذلك البيع كله وإن كانتا بيعتين 
شي لكل واحدة صفقة على حدقا فأنا أرى أن يرد الحرام ويجاز الحلال. 

(1) في الموطأ في السّلقة في الطعام )١1178(‏ عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن 
يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في 
زرع لم يبد صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه. 


فصل في استبدال الطعام المباع بغمن مؤجل بطعام غيره 
ومن باع شيئاً من الطعام كله ما فيه ربا أو لا ربا فيه بثمن مؤجل؛ فلا 
يحوز أن يأحذ بثمنه عند أجله؛ ولا قبل أجله, ولا بعد أحله شيئا من الطعام من 
جنس ما باعه أو من غير جنسه إلا أن يكون من النوع الذي باعه بعينه» ويكون 
مثل مكيلته لا زيادة فيه ولا نقصان منه) وفي و وو 


قال غائلفة والأم عندنا قيمن ابلط ىلعام جنع علوم إل ادل سين قعل الأجل 
فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء جما ابتاع منه فأقاله» فإنه لا ينبغي له أن يأحذ منه إلا 
ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه) فإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيعاً ح 
يقبضه منهء وذلك أنه إذا أذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطععام 
الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستّوفى. 
قال مالك: وقد نمى رسول الله و عن بيع الطعام قبل أن يستوق. 
قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع: أقلئي وأنظرك بالئمن الذي دفعت إليك» فإن 
ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنهء وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع 
أَرَ عنه حقه على أن يُقَيلهُ فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوق. 
قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أذ به ديثاراً على 
أحل؛ وليس ذلك بالإقالة» وإِنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري فإذا وقعت فيه 
الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهماء 
فإن ذلك ليس بالإقالة وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعاء وإعما أرخص في الإقالة 
والشرك والتولية ما لم يدحل شيء من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة» فإن دحل ذلك 
زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يُحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. 
قال مالك: من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأحذ محمولة بعد محل الأجل. قال 
مالك: ذلك شن املق ل صرفك هه الأعفاك فاه بام وديا محل جر اغا لين فيه 
أو أدن بعد محل الأجل» وتفسير ذلك: أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن 
يأحذ شعيرا أو شامية» وإن سلف في تمر عجوة؛ فلا بأس أن يأحذ أسود إذا كان ذلك 
كله بعد محل الأجل» إذا كانت مكيلة ذلك سواء عثل كيل ما سلف فيه. 

(1) في المدونة(/87) فيمن أسلف ف طعام إلى أجل فأحذ في مكانه مثله من صنفه أو باع 
طعاماً إلى أجل: قلت: أرأيت إن أسلمت على رجل في طعام محمولة فلما حل الأحل 
أذت منه سمراء مثل مكيلته؟ قال: لا بأس بذلك عند مالك. قلت: فإن بعته طعاما 


فصل فيما يجوز فيه تأخير الغمن عن المشمن 

أو المثمن عن الثمن 
ولا بأس بالسلم في اللحم والخبز والفاكهة كلها رطبها ويابسها. ولا بأس أن 
يؤخر المشتري نقد ثمنه إذا شرع في أذ مثمونه» ولا يجوز أن يتأحر الثمن 

والشحوة عار ولا بان اده قله ويلاضن إعدة 

فصل في السلم في الثمار 
ومن أسلم في نوع من ع الثما ر له إبان محصوله فأحره البائع عن وقته فالمشتري 
التيان رخاضاء فسلع زيعه واخة:القمن )جو إن ضناء لظن بفة إل إياته الناى :يفيولا" . 


محمولة دفعتها إليه بمائة دينار إلى أجل أيجوز لي أن آححذ بالمائة الدينار إذا حل الأحل 
سمراء مثل مكيلة المحمولة الى بعت؟ قال: لا يجوز هذا لأن هذا أحذ من ثمن الطعام 
طلعافاة فلن سه اباقالف. * 

قلت: ويفترق في قول مالك إذا أسلمت إليه في ا محمولة فلما حَل الأجل أذ منه سمراء 
مثل مكيلة جوزه مالك؛ فإذا بعته طعاماً إلى أجل محمولة» فلما حَلُ الأجل أخذت من 
دنانيري مثل مكيلة ا محمولة سمراء» كرهه مالك» ول يجوزه؟ قال: قال: نعم ذلك يتفرق 
في قول مالك. قلت: لم؟ قال: لأنه في السلم إنما كان لك عليه طعام سمراء فلما حل 
الأجل أحذت ها بيضاءء فكأنك بادلته بما يدا بيد» والذي باع البيضاء بالدنانير إلى 
أذ فأحذ بثمنها سمراء وإن كانت مثل مكيلتها فإنما ألغى الثمن فكأنه باعه بيضاء 
بسمراء إلى أجل» وكذلك التمر العجوة والصيحاني والبرئ» والزييب أسوده وأحمره. 
وكذلك إذا كان من بيع باعه الطعام بالدنائير إلى أجل فلا ينبغي أن يأحذ في قضائه 
شيقاً من الأشياء كان من صنفه ولا من غير صنفه إذا كان لا يجوز له أن يسلف الطعام 
الذي اشترى فيه وإن كان أدن؟ قال: وإن كان من سلم فَحَل الأجل فأحذ من محموله 
سمراء مثل مكيلتها فإنما هذا رجل أسلم أبداً طعاماً يدا بيد فلا بأس بذلك. 

)١(‏ في المدونة الكبرى (57/8) في السلف في الفاكهة: قلت: أرأيت ما ينقطع في أيدي 
الناس ف بعض السنة ما قول مالك فيه أيجوز أن يسلف فيه قبل إبانه ويشترط الأحذ في 
ل ل م 

من أيدي الناس» فسلف فيه م شع شعت في أي إبان شعت» واشترط أخذ ذلك في أي 
إبانت شعت في قول مالك. 


فصل في السلم فيما ليس عند البائع أصله 
والسلم المعلق بشجرة أو أرض معينة 
ولا بأس بالسلم فيما ليس عند البائع أصله؛ ولا بأس بالسلم فيما ينقطع في 
أصناف أجله إذا كان مأموناً عند حلول الأجل» ولا يجوز السلم الحال» ولا يجوز 
السلم المعلق بثمر نخل أو شجر بأعيافها أو زرع أرض بعينها. 
ولا بأس بالسلم في حنطة قرية معينة إذا كانت كثيرة الزرع مأمونة لا تخالف 
عن القدر الذي أسلم ا 


قلت: أرأيت من أسلف في إبان الفاكهة واشترط الأحذ في إبافاء فانقضى إبائها قبل أن 
يقبل ما سلف فيه ما قول مالك في ذلك؟ قال: كان مالك مرة يقول: يتأحر الذي له 
السلف إلى إبانها من السنة المقبلة» ثم رجع عن ذلك فقال: لا بأس أن يأحذ بقية رأس 
ماله إذا لم يقبض ذلك في إبانه. 

)١(‏ في المدونة (007/7) في التسليف في حائط بعينها. قلت: أرأيت إن سلفت في تمر حائط 
بعينه في إبانه واشترطت الأحذ في إبانه؟ قال: قال مالك: إذا أزهى ذلك الحائط الذي 
سلف فيه فلا بأس بذلك» ولا يصلح أن يسلف في ثمر حائط بعينه قبل أن يزهي 
قلت: ولا بأس أن يسلف في حائط بعينه بعدما أزهى ويشترط الأخذ بعد ما يرطب 
ويضرب لذلك أجلا؟ قال: نعم» لا بأس بذلك في قول مالكء قال قلت لمالك: إنه 
يكون بين أحذه العشرة الأيام والخمسة عشر في الحائط بعينه؟ قال: هذا قريب. 
قلت: فإن أسلف ف هذا الحائط وهو طلع أو بلح واشترط الأحذ في إبان رطبه أو ف 
إبان بسره أو في إبان جذاذه تمرا؟ قال: قال مالك: لا يجوز أن يسلف في حائط بعينه 
حين يزهي ذلك الخائط» قلت: فإن سلف في حائط بعينه وقد أزهى واشترط الأخذ مرا 
لود كال : قال مالك: لا يصلح وإنما وسع مالك في هذا أن يسلف فيه إذا أزهى 

يشترط أن يأخذ من ذلك بسراً أو رطباً فإن اشترط أن يأخذ من ذلك مرا فلا يحوز. 

قلت: ولمّ لا يجوز أن يشترط أن يأخذ تمرا؟ قال: لأن الحائط ليس بمأمون أن يصير مرا 
ويخشى عليه العاهات والجوائح وإنما وسع مالك سدها أرقن رعاو مرا أن مشاه 
فيأأخذ بسراً أو رطبا لقرب ذلك ولموضع قلة الخوف في ذلك» ولأن أكثر الحيطان إذا 
أزهت فقد صارت تراتس درن اشر عا ناف أن ترطب الهم 4إذ شط أخبيل 
ذلك 7 تباعد ذلك ودخله حوف العاهات والجوائح فصار شبه المحاطرة» قال مالك: 


١-باب‏ في القرض وما يجوز منه 
فصل فيما يجوز من القرض وما لا يجوز 
ولا بأس بقرض الذهبء؛ والورق7©) والعروض؛ والحيوان كلها إلا الإماء 
فإنه لا يجوز قرضهن. ومن اقترض أمة فليردها ما لم يطأهاء فإن وطئها لم يجر له 
ردها وغرم لرها قيمتها. ولا يجوز أن يقترض شيئاً له حمل ومؤونة في بلد على أن 


ولا يدرى كيف يكون التمر؟ المدونة أيضا في(04/7) في التسليف في ثمر قرية بعينها: 
قلت: أرأيت إن أسلفت في ثمر قرية بعينها أو في حنطة قرية بعينها؟ قال: قال مالك: من 
أسلم في ثمر هذه القرى العظام مثل: خيبر» ووادي القرى» وذي المروة؛ وما أشبهها من 
القرى فلا بأس أن يسلف قبل إبان الشمرء ويشترط أن يأخذ ذلك مرا في أي الإبان شاء 
ويشترط أن يأحذ ذلك رطباً في إبان الرطب أو بسر في أيام البسر. قال: قال مالك: 
وكذلك القرى المأمونة الي لا ينقطع ثمرها من أيدي الناس أبداً والقرى العظام الي لا 
ينقطع ثمرها من أيدي الناس أبدا والقرى العظام الي لا ينقطع ثمر نخيلها وزرعها فهذه 
مأمونة لا بأس أن يسلف فيها في أي إبان شاء ويشترط أخخذ ذلك تمسراً أو حنطة أو 
شعيراً أو حبوباً في أي إبان شاء وإن اشترط رطباً أو بسراً فليشترطه في إبانه. 
وفي المدونة )5١1/7(‏ في التسليف في زرع بعينه أو حديد معدن بعينه: قلت: هل يجوز 
في قول مالك أن أسلف في زرع أرض بعينها قد بدا صلاحه أو أفرك؟ قال: : لا يجوز 
ذلك ولا يشيه هذا التمر يشترط أخذه بسراً أو رطباً ولا يصلح في زرع ارض 
بعينها ولا يصلح أن يكون التسليف ف الحنطة والحب كله إلا مضموناً يكون في تمر 
حائط بعينه إلا مثل ما وصفت لك في الحائط إذا أزهى قال: فقيل لمالك: فلو أن 
ريلد اسل قصائط نعف يط ما نآرظك أو :ف زرغ عنما أفرك:واشعرط اعد 
ذلك تمرا أو حنطة فأخذ ذلك وفات البيع مفسوخا ويرد؟ قال: لا وليس هو عندي 
من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات ولكين أكره أن يعمل به فإذا عمل به وفات 
فلا أرد ذلك. 

)١(‏ المدونة(/ في المقارضة بنقر الذهب والفضة: قلت: أرأيت النقر الفضة والذهب 
أيجوز القراض ها؟ قال: سألت مالكا عنها وذلك أنه كان بعض أصحابنا أخبر أن مالكاً 
سهل فيهاء وكان الليث يقول: لا يجوز القراض با وكان يكرهه كراهية شديدة 
ويقول: لا يجوز القراض إلا بالدنانير والدراهم. فسألت مالكا عن ذلك فقال لي مالك: 
لا يجوز القراض بنقر الذهب والفضة. 


يقضي ذلك في بلد آخر. 

فأما السفاتج بالدنائير والدراهم؛ فقد كره مالك -رحمه الله- العمل بماء 
وأحازه غيره من أصحابه لأنه ليس لها حمل مؤونة(©. 

فصل في مكان قضاء القراض 

ومن اقترض قرضاً ولم يشترط للقضاء موضعاء فإنه يلزم المقترض القضاء في 
الموضع الذي اقترض فيه. 

ولو لقيه في غير البلد الذي اقترضه فيه فطالبه بالقضاء اه ذلك» ولزمه 
أن يوكل من يقضيه عنه في البلد الذي اقترضه فيه منه. 

ولوااضط بعلن القضاءن اليلد الكغر كان ذللف تخافر إذا كان رمه يحلول 
الأحل وإن كان قبل حلول الأجل ل يج (". 


)١(‏ المدونة (575/59) في القراض بالدنانير والدراهم والفلوس: قال سحنون: قال ابن 
- ب مالك: لا 00 ع إلا 0 0 
ا ا م ل ل ل 0 
الدنائير والدراهم» وقد أخبرن عبد الرحيم بن خالد: أن مالكاً كان يجيز شراءها 
الدراهم بالدنائير فمن ها هنا كرهت القراض بالفلوس. 
وأخبرني ابن وهب: أن يونس بن يزيد أحبره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: 
المقارضة الي عليها أصل المقارضة أن تقارض من قارضته مالا على أن رأس مالك الذي . 
يدفع عيئا ما دفعت إليه من وزن ذلك وضربه يبتغي فيه صاحبه ما ابتغى فيدير ما أدار 
منه على ما يكون فيه من نفقة أو زكاة حن إذا حضرت المحاسبة ونض القراض فما 
وجدت بيده أحذت من رأس مالك وما كان فيه من ربح تقاسمتماه على ما تقارضتماه 
عليه من أجزاخ الربخ :شطرين كان أو غيره الال لراحد منهما آن يضمن لضاحيه ريما 
يأتيه به ولا يحل قراض على ضمان. 

() المدونة الكبرى(41/7) ف الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضي بآخر: قلت: أرأيت 
إن أسلفت إلى رجل في طعام وشرطت عليه أن يوافيئ ذلك ببلد من البلدان فلما حَل 
قال لي: حذ الطعام من ببلد أحرى وخحذ مين الكراء إلى البلد الذي اشترطت لك أن 


فصل في وقت قضاء القرض 

ومن أقرض رجلاً شيئا إلى أجل» فليس له مطالبته به قبل الأحل» ولو رده 
المقترض قبل حلول الأجل لزمه قبوله عرضا كان أو عينا وإذا رده إليه في غير 
المكان الذي أحذه منه فيه لم يلزمه ربه قبوله. 

ولا يلزم في المّلم قبول الْمسَلّم فيه قبل أجله سواء كان في الموضع الذي 
أسلم إليه فيه أو في غيره. ومن كان له على رجل ذهب أو ورق إلى أحل من 
قرض فأتاه به قبل أجله لزمه قبوله. 

٠-باب‏ في بيج الشمار والمقاضي والمزروع 
فصل في بيع الثمار قبل بدو صلاحها 

ولا يحوز بيع الثمار على التبقية قبل بدو صلاحها. ولا بأس ببيعها على 
القطع قبل بدو صلاحها. ومن باع ثمرة قبل بدو صلاحها لم يشترط قطعها ولا 
بقاءها فبقاهاء فالبيع باطل. 

وكذلك إن اشترط قطعها فأراد مشتريها تبقيتها فالبيع باطل. وترد النمرة 
على بائعها والثمن على مشتريها ضمن مكيلتها إن كانت معلومة أو قيمتها إن 


أقضيكه فيه؟ قال: قال مالك: لا يصلح ذلك لأن البلدان يمنزلة الآجال فهذا معنزلة رجحل 
قدم الطعام الذي عليه قبل محل الأجل إذا كان من بيع وزيادة دراهم أو عرض فهذا لا 
يجوز لأنه من بيع الطعام قبل أن يستوق والآجال والبلدان في ذلك سواء عند مالك. 
قلت: أرأيت لو أن أسلمت إلى رجل في طعام يدفعه إلي بالفسطاط؛ فقال: حذ 
بالإسكندرية وخذ الكراء ففعلت فاستهلكت الطعام والكراء كيف يصنعبما 
استهلكت؟ قال: ترد مثله في قول مالك» مثل الطعام بالإسكندرية وترد الكراء عليه ثم 
تأحذ طعامك الذي أسلمت فيه حيث شرطتء» وقد فسرت لك لم كرهه مالك. 
قلت: أرأيت لو أن رجلا أسلم في مائة إردب قمح على رجل يوفيها إياه بالفسطاط 
على أن على المسلم إليه حملانما إلى القلزم؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك. قال 
سحنون: وقد بينت لك أثر ابن عمر قبل هذا حين اشترى على أن يوفيه إياه بالربذة. 


0 ا ا ا ده قي ام اليو 
كانت الملكية مجهولة» وله ما أنفق عليها في سقيها وإبارها وجدادها و 0 
فصل في بيع الغمار بعد طيبها 

وإذا كان في الجائط نخل فطاب بعضه جاز بيع كله إذا كان متلاحقا متتابعاء 
وإذا طاب منه مبكره ل يجر بيع متأخره معه وبيع المبكر وحده. 

وإذا كان في الحائط نوعان من النخل صيفي وشتوي لم يبع أحدهما بطيب 
الآخر) وكلما طاب نوع منه بيع وحده؛ وإذا كان فيه أنواع من ن الثمار كالئخحل 
والتفاح» والرمان والخنوخ؛ والتين وغير ذلك من الثمار فطاب منها صنف واحد 
بيع وحده. 

فصل في بيع المقائي والمباطخ 

ولا بأس ببيع المقائي والمباطخ إذا بدا صلاحها وأمكن الانتفاع يما وإن لم 

يظهر جميع تمرهاء ثم يكون لمشتريها جميع بطوفا إلى آخر إيَانها. 
فصل في بيع البقول والقرط والقضب 
ولا بأس ببيع البقول إذا أمكن جزازها. ولا يجوز بيع القرط والقضب حى 


)١(‏ المدونة(595١)‏ عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ويد نمى عن بيع الثمار حى يبدو 
صلاحهاء فى البائع والمشتري. 
وني )11٠١(‏ عن أنس بن مالك:أن رسول الله يع فمى عن بيع الشمار حى تُرهي» فقيل 
له: يا رسول الله وما تُزهي؟ قال:«حين تحمر». وقال رسول الله وَلِةِ:«أرأيت إذا مبسع 
الله الثمرة فبما يأحذ أحدكم مال أخيه». 
وف )١1101(‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن رسول الله يع نمى عن بيع الثمار حت 
تنجو من العاهة. 
قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. وفي(107١)‏ وعن زيد بن 
ثابت: أنه كان لا يبيع ثماره حب تطلع الثريا. قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ؛ 
والقثاء» والخربز» والحزرء أن يبيعه إذا وام اح ار لكر الفح تي ني 
ينبت حي ينقطع ثمره ويهلك؛ وليس في ذلك وقت يُوَقْتُ» وذلك أن وقته معروف عند 
الناس» ورا دحلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأ ذلك الوقت فإذا دخلقه العاهة 
بحاجة تبلغ الثلث فصاعداً كان ذلك موضعاً عن الذي ابتاعه. 


شوخ لانن عه زع ال ' 
فصل في بيع الموز والورد والياجمين 
ولا يجوز بيع الموز حى يبدو صلاحه؛ فإذا بدا صلاحه جاز بيعه» ويضرب له 
أجل ينتهي إليه» ولا بأس ببيع الورد والياسمين إذا أمكن قطافه؛ ثم يكون ذلك 
للمشتري إلى آخر إبانه» ولا يجوز بيعه لسنين عدة. 
فصل في بيع الزرع 
- بأس ببيع الزرع إذا يبس واشتدء ولا بأس ببيعه بعد جزازه إذا كان 
ا ولا يجور بيعه إذا درس واحتلط بتبنه» ولا بأس ببيعه قصيلاً على القطع 
قبل يبسه واشتداده. 
ومن اشترى قصيلاً على القطع فأخر قطعه حى بدا صلاحه بطل بيع فإن 
فات عند مشتريه ولم يمكن رده ضمن المشتري مكيلته أو قيمته ورددهها على 


)١(‏ في المدونة (55/7): السلف ف الخضر والبقل قلت: ما قول مالك في السلف في 
القصيل؟ قال ابن القاسم: ا اشترطاءق الله عورا مفروقة اوتعوييا أ لعيتالا 
معروفة فلا بأس بذلك إذا أسلف قبل الإبان واشترط الأحعذ في الإبانء أر 
سلف في إبانه واشترط الأذ في إبانه» ولا يجوز أن يسلف في إبانه ويشترط الأدذ 
في غير إبانه. 
قلت: وكذلك القضب الأخحضر والقرط الأخضر؟ قال: نعم إلا أن يكون القضب 
الأحضر لا ينقطع من أيدي الناس» فلا بأس أن يسلف فيه في البلاد الي لا ينقطع منها 
ويشترط الأحذ في أي الإبان شاء. 
قلت: فيسلف في البقول في قول مالك؟ قال: نعم إذا اشترط حزما معروفة. قلت: ولا 
يجوز أن يشترط فدادين معروفة طوطا وعرضها كذا وكذا فيسلف في كذا وكذا فدان 
من البقول أو القصيل أو القرط الأحضر أو القصب؟ قال: لا يصلح أن يشترط هذا في 
فدادين» لأن ذلك يختلف منه اليد ومنه الرديء. 
قلت: فإن اشترى كذا وكذا فداناً جيداً أو وسطأ أو رديثاً؟ قال: لا يحاط بصفة هذا 
لآن اليك شل أيضنا يكوان حيدا فيفا تعدا ملتفا قلا يكون السلفٍ على هذا إلا 
على الأحمال والحزم؛ ولأنه إذا كان فدادين لم يحط بمعرفة طوا وصفاتها فيكون بيع 
عرر. 


البائع ورجع عليه بالثمن. 

فإن جز بعضه وأخر بعضه حي بدا صلاحه لزمه تمن ما جز منه بحساب ما 
اشتراه؛ وانفسخ البيع ف باقيه ورده على بائعه إن أمكن رده» وإن فات عند 
مشتريه فقد ذكرنا حكمه. 

ومن اشترى قصيلا على القطع؛ ثم اشترى الأرض اليّ هو فيها من ريما جاز 
له أن يبقي الزرع فيها ول يلزمه قطعه. 

-باب في بيع الأصول وفيها الشصر والأرض وفيها المزرع 
فصل: في بيع الأصول مع ثمرها مؤبرة وغير مؤبرة 

ومن اشترى خلا وفيها ثمر لم يؤبر فثمرتما للمبتاع بغير شرط» وإن كانت قد 
أبرت فثمرتا للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له بشرطه. فإن أبر بعضها ولم 
يؤبر بعضهاء فإن كان ما أبر مثل ما لم يؤبر فالمؤبر للبائع وغير المؤبر للمبتاعء 
فإن كان أحدهما أكثر من الآخر ففيها روايتان: إحداهما: أن الأقل تبع للأكثر. 

فصل: في بيع الأرض وفيها زرع أو شجر مثمر 

ومن اشترى أرضا وفيها زرع لم يبدٌ صلاحه؛ ول يذكر في عقد البيع ففيها 

إحداهما: أنه للبائع. والأخرى: أنه للمبتاع. 

ومن اشترى أرضا وفيها شج رن عثمر فنا كان من فرها عن (1) فهو للبائ ( 
وما كان ورداً () فهو للميتاع. 

فصل: في بيع الغمار على رؤوس الأشجار 
والاستثناء منها 

ولا بأس ببيع الشمار ف رؤوس النخل والشجر جزافا ولا يحوز بيعها خرصا. 

ولا بأس أن يبيع جزءا منها مثل نصفها أو ثلئها أو غير ذلك من أجزائها. 


)١(‏ أي بدا تكوين الثمرة وظهر بعض هيئتها. 
(؟) هو الزهر أو الورد الذي يكون منه الثمرة. 


ولاعان ايكيا رقا ويسنتتن جرعا متها يستيراً كان أى كثيرا. ولا:بأس أن 
بينعها جزافاً ويستنى ,متها كيلا معلوما إذا كان يسيراً قدر ثلثها أو أقل منه. 

ولا بأس أن مو رار إذاذكان كرها كار بل مع 
الثمرة أو أدئ منه. ومن ن باع حائطاً جزافاء واستئق كمه كاذ معارها قاراف تعكه 
قبل أن يستوفيه من المشتري ففيها روايتان: إحداهما: جواز بيعه. والأحرى: 
ا 

فصل: فيما إذا فني الغمر دون أن يستوفي المبتاع ما اشتراه 

ولا بأس أن يشتري الرجل ثرا مكيلاً من حائط بعينه إذا بدا صلاحه بثمن 
معجل أو مؤجل. فإن قبض بعض ما اشتراه» ثم في ثمر الحائط قبل أن يستوفي ما 
اشتراه فإنه يأحذ بقية رأس ماله أو بدلاً منه على ما يتراضيان هو والبائع عليه في 
الحال. 


ويجوز أن يؤخر رأس ماله» ولا يجوز أن يفسخ مابقي لهفي شيء 
ا 
خحرة ٠.‏ 


ولاح وااو مرو رماتو ااا وا 
70 موا ايلع عي رح ا امار افده 
يقال له: الأفرق» بأربعة آلاف درهمء واستثئ منه بتمانمائة درهم ثمرا. 
وفي(1 عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارئة: أن أمه عمرة بنت عبد 
الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثئ منها. 
قال مالك: الأمر امجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه له أن يستثي ما بينسه 
وبين ثلث الثمر» ولا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك. 
قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستئئ من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها 
ويسمي عددهاء فلا أرى بذلك بأسا لأن الحائط إنما يستئى من ثمر حائط نفسه وإنما 
ذلك ث شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك. 
ولراك ابي لم قال مالك: من اشترى مرا من نخل مسماة أو حائط 
مسمى أو لبدا عر ققد مسفاة: أنه لا بأس بذلك إذا كان يوذ عاجلاً يشرع المشتري 
في أخذه عند دفعه الثمن» وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يتاع منها رجل بدينار أر 


5-باب بيج العرايا 
فصل: في بيع العرايا 


دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منهاء فهذا لا بأس به» فإن انشقت 
الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه» ولا يكون بينهما بيع وأما كل شيء كان 
ا يشترى على وبحهنه: مثل اللبن إذا خلب والرطب يستجى فيأحذ المبتاع 5 
بيوم فلا بأس بهء فإن فين قبل أن يستوقي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه 
بحساب ما بقي له. أو يأحذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يُفارقه 
حي يأحذ فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدحله الدَّين بالدّين» وقد نمي عن الكالئ 
بالكالئ فإن وقع في ببعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأحير ولا نظرة» ولا يصلح إلا 
بصفة معلومة إلى أجل مسمى» فيضمن ذلك البائع للمبتاع» ولا يُسمي ذلك من حائط 
بعينه ولا غنم بأعينها. 
وسئل مالك عن رجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة 
والكبيس والعذق» وغير ذلك من ألوان الثمر فيستئئ منها ثمر النخلة أو النخلات 
يختارها من نخله؟ فقال مالك: ذلك لا يصلح لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من 
العجوة ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعاً وأحذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس» ومكيلة غمرها 
عشرة أصوع» أو أخذ العجوة الي فيها خمسة عشر صاعاء وترك الي فيها عشرة أصوع 
من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلاء وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل 
ين يديه صر من التمر قد صبر العجوة فجعلها خمسة عشر صاعأًء وجعل ضُيرة الكبيس 
عشرة أصوع؛ وجعل صّبرة العذق انْن عشر صاعاًء فأعطى صباحت الثمر ذيارا علس 
أنه يختار فيأحذ أي تلك الصّبر شاء؟ قال مالك: فهذا لا يصلح. 

)١(‏ في الموطأ (17207١)عن‏ زيد بن ثابت: أن رسول الله لِهٌ أرحص لصاحب العَرِيّة أن 
يبيعها بخترصها. وفي(4 )17١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يلِوٌ أرحص ف بيع العرايا 
بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق(يشك داود قال: خمسة أوسق أو 
دون خمسة أوسق). قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر ويتحرى ذلك 
ويخرص في رؤوس النخحل» وإنما أرحمص فيه لأنه أنزل يمنزلة التولية والإقالة والشرك» ولو 
كان يمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحدٌ أحداً في طعامه حين يستوفيه؛ ولا أقاله مه 
ولا ولاه أحد حى يقبضه المبتاع. 


يجوز له أن يبيعها حي يبدو صلاحهاء فإن بدا صلاحها جاز ببعها من المعري 
وغيره بالداتبر والدراهم والعروض» وم خراييعها بالتمر من غير معريها. 
وخر عهاا عن العري خاصة بخرصها مرا يعطيه إياه عند جدادها ولا يجعله 
قبله ولا يؤخره بعده إذا كان قدرها خمسة أوسق فما دوهًا ولا يجوز فيما فوقها. 
ومن أعرى نفراً شى عرايا عدة» فلا بأس أن يشتري من كل واحد منهم 
عريته إذا بدا صلاحها بخرصها تمر إذا كان قدرها خمسة أوسق فما دوها. 


٠-باب‏ الجوائح في الثمار 
فصل: في الوضع في بيع الغمار بسبب الجوائح 
والجيش ونقصان لحن 
ومن اشترى ثمرة قد بدا صلاحها فأصابتها الجائحة» فأتلفت ثلث مكيلتها 
وإن كان ما تلف منها أقل من ثلث مكيلتها فمصيبة ذلك من مشتريهاء ولا 
يرجع على البائع بشيء منها("". 
والجائحة الموضوعة عن المشتري كل ما كان من آفات السماء مثل البرد 
والريح والبّرّد والثلج والحر واللحراد والعفن وما أشبه ذلك. 
وإذا نزل جيش بثمرة فأتلفها أو أتلف ثلئها فصاعداء فهو بمنزلة الجائحة. وما 
كان من نقصان الشرب فإنه يوضع قليله وكثيره. 


)١(‏ في الموطأ (705١)عن‏ أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن 
أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله يلو فعالحه وقام فيه حى تبين 
له النقصان» فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله؛ فحلف ألا يفعل» فذهبت أم 
المشتري إلى رسول الله و فذكرت ذلك له» فقال رسول الله يَ:«ألَى ألا يفعل 
خيرأ» فسمع بذلك رب الحائط» فأتى رسول الله وَل فقال: يا رسول الله هو له. 
وفي(1107١)عن‏ مالك أنه بلغه: أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع اللجائحة. 
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك: والائحة الى توضع عن المشتري الثلث 
فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جامة. 


فصل: في الجوائح في المقائي والمباطخ والبقول 
فأصابته جائحة ففيها ثلاث روايات: 
إحداها: أنه ممنزلة الثمار يوضع ما دونه. والرواية الثانية: أنه يوضع قليله 
وكثيره. والرواية الثالثة: أنه لا يوضع شيء منه قل أو كثر. ولا جائحة في تمر 
عند جداده ولا 0 عند 1 


)١(‏ في المدونة (9/١8ه)فيما‏ جاء في جائحة المقاثي: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت 
المقائي هل فيها جائحة في قول مالك؟ قال: نعم قلت: إذا أصابت الثلث فصاعدا وضع 
عن المشتري ما أصابه من الجائحة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اشتراها وفيها بطيخ 
وقثاء فأصابت الجائحة جميع ما في المقئاة من ثمرتما وهي تطعم في المستقبل كيف يعرف 
ما أصاب الجائحة منها؟ قال ابن القاسم: تفسير ذلك أن يكون مثل كراء الأرضين 
والدور أنه ينظر إلى المقئاة كم كان نباتها من أول ما اشترى إلى آخر ما تنقطع ثمرتها 
فينظر كم قطف منها وكم أصابت الجائحة منهاء فإن كان ما أصابت الجائحة ثلث 
الثمرة نظر إلى قيمة ما قطف منها فإن كانت قيمته النصف أو أقل من الثلث لم يكن له 
إلا قدر ذلك لأن حملها ونفاقها في الأشهر مختلف فتقوم ويقوم ما بقي من النبات ما لم 
يأت بعد في كثرة نباته ونفاقه في الأسواق ثما يعرف من ناحية نباته إلى الذي حده 
فيقوّم على حدته؛ ثم يقوم الذي أصابته الجائحة على حدته ما مبلغ ذلك من جميع 
الثمرة فإن كانت الثمرة الي أكلها المشتري هو نصف القيمة أو أقل من ذلك أو أكثر 
رعا كان طعا القغاة أوله هر أفله 'واغلةه غنا تكون اليه والعقوسة أو الققاءة بعشرة 
أفلس أو بنصف درهم أو بالدرهم والبطيخة مثل ذلك وفي آحر الزمان تكون بالفلس 
والفلسين والثلاثة» فيكون القليل الذي كان في البطن الأول أكثر المقثاة ثمنا لنفاقه فٍ 
السوق وعلى هذا يقع شراء الناس إنما يحمل أوله آخره وآخره أوله. 
ولو كان إنما يقع الشراء على كل بطن على حدته لكان لكل بطن جزء مسمى من 
الثمن فإنما يحسب بطون المقثاة الي تطعم فيها بقدر إطعامها على قدر نفاقهافيٍ 
الأسواق في كل بطن ثم يقوم كل ما أطعمت في كل زمان على قدر نفاقه في الأسواق 
في كل بطن ثم يقسم الثمن على جميع ذلك فإن كان البطن الأول هو النصف أو الثلثين 
د بقدر ذلك وإن كان البطن الآحر الذي انقطع منه هو النصف أو الثلئين رد بتقدر 


١-باب‏ في الصرف 
| فصل: في بيع الذهب والورق 
ولاخررايع لدعو لدعي ولا الورقم بالورقتثرانا ومضروقعاء حليهنها 
ونقارهماء» جيدهما ورديئهما إلا مثلاً عثل» 0 بوزن » عا 
ولا يحوز في ذلكء ولا في بيع الذهب بالورق حوالة» ولا حمالة» ولا نظرة. 
ولا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا حلت» ولا يحوز ذلك 
قبل حلوها(). 


ذلك ولا يلتفت إلى نبائها في إطعامها فيقسم على قدر كثرته وعدده من غير أن ينظضر 
إلى أسواقه» ولكن ينظر إلى كثرته ونفاقه في الأسواق. 

قال ابن القاسم: وكذلك الورد والياسمين وكل شيء يجن بطناً بعد بطن فهو ما فسرت 
لك ف المققاة... 

وفي المدونة الكبرئ أيضاً ي410//8ه) في جائحة البقول: قلت: أرأيت البقول» 
والكراث» والسلق» وما أشبه هذاء والجزر» والبصل» والفجلء إذا اشترى الرجل هذه 
الأشياء الي ذكرت لك وما أشبهها فأصابتها جائحة أقل من الثلث هل يوضع للمشتري 
شيء أم لا؟ قال: قال مالك: أرى أن يوضع عن المشتري كل شيء أصابت الجائحة 
منها قل ذلك أو كثر ولا ينظر في ذلك إلى الثلث. 

قال سحنون: وقد ذكر علي بن زياد عن مالك: أن البقل إذا بلغت جائحته الثلث وضع 
عن المشتري. وإن لم تبلغ الثلث لم يوضع عنه شيء. ون فك ضايح اخرس أرضا عمسن 
مالك. 

)١(‏ في الموطأ(>71١)عن‏ يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله ييه السعدين[هما سعد بن 
أبي وقاص» وسعد بن عبادة|أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة» فباعا كل ثلاثة 
بأربعة عيناً» وكل أربعة بثلاثة عيناًء فقال لهما رسول الله يَك:«أربيتما» فردًا. 
وفي(717١)عن‏ أبي هريرة أن رسول الله يلق قال:«الدينار بالدينار والدرهم بالدرهمء لا 
فضل بينهما». وفي(18١5١)‏ عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يِل قال:<«لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً عثل» ولا تُشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق 
إلا متلا عخل وله تشفوا بعضها على بعض) ولا تبيعوا متها شيعا غائيا بناتجز». 


فصل: في صرف الذهب بالورق والدنائير بالدراهم 

ومن ابتاع ذهبا بورق؛ ثم وجدها اقصة) فإن طلب التمام انتقض صرفه» 
وإن رضي بالنقصان صح صرفه ولو وجد فيها رديئاً فأراد رده انتقض صرفه» 
وإن رضي بيعه َم صرفه. 

ولو صرف دنائير عدة بدراهم وسمى لكل دينار منها تمنا ووجد في الدرهم 
رديئا فأراد رده انتقض صرف دينار واحد منها إذا كان ذلك قدر المردود من 
الدراهم وإن كان أكثر من ذلك انتقض صرف «ينارين ثم على هذا الحساب 
حكم المردود وغيره. 

وإن صرف عدة دنائير بدراهم؛ ولم يسم لكل دينار منها تُناء ثم وحد فٍ 
الدراهم رديئا فأراد رده اتتقض الصرف كله. 

فصل في صرف الدنانير والدراهم عددا 

لا بأس يبدل الدنائير والدراهم الناقصة بالوون على :رجه العروات ا 
ولا بأس , بببع الحلي المكسورة والمصوغ محشوراً وفارغاً جزافاً بغير جنسه ولا 
يجوز بيعه يجدسه إلا وزناً بوزن يدأ ييد. 

ولا يحوز ببع الدراهم جزافاء ولا بأس ببيع بعضها ببعض عددا من غير وزن. 
ولا بأس بببع العروض بالدراهم والدنائير عددا من غير وزن. 

ومن اقترض دراهم أو دنانير أو فلوسا أو باع بها وهي سكة معروفة؛ ثم غير 
السلطان السكة وأبدها بغيرهاء فَإِنما عليه مثل السكة الى قبضها ولزمته يوم 


.. وقال مالك بعد( :)١51‏ ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة» والفضة 
لهي عوانك؛ إذا كانيترا أو حليا قد صيغ. فأما الدراهم المعدودة والدنانير المععدودة 
فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئاً من ذلك جزافاً حي يُعلم يعد فإن اشترى ذلك 
جزافاً فإما يُراد به الغرر حين يُترك عَدّهُ ويشترى جزافاء وليس هذا من ببوع المسلمين» 
فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس بأن يباع ذلك جزافاً كهيئة الحنطة والتمر 
ونحوهما من الأطعمة.. 


فصل: في صرف الفلوس إلى أجل والتفاضل فيها 
ويكره صرف الفلوس إلى أجل» وببع بعضها ببعض متفاضلاً حين كان 
يتعامل ما فأمااق وهنا هناافإا كالفروض 09 
فصل: فيمن اقترض دراهم أو عينا ثم غلت أو رخصت 
ومن اقترض من صيرفي بقدر نصف دينار دراهم؛ ثم رخصت أو غلت فإئما 
عليه مثلما أخذ منه؛ وكذلك من الذهب والورق» ولو اقترض منه ديناراء ثم 
كفك الى اوقلت فعابادؤوة جا انك تيا مرح الننمني زوالورق: 
فصل: في شراء تراب الذهب والورق 
ولا بأس بشراء تراب المعدن من الذهب والورق بغير جنسه؛ ولا يجوز شراؤه 
بشي ء من ججحنسه. 
فصل: في قضاء قرض الدنائير عددا 
أو وزنا عن العدد 
ومن اقترض دنانير عدا ثم قضى وزناً أو اقترض وزناً فقضى عدداً فلا بأس 
به إذا لم يكن فيه شرط ولا عادة. 


)١(‏ في المدونة (017) في التأخير في صرف الفلوس. قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل 
بآجل ولا عاجل بعاجل ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهاء. 
قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة : إنهما كرها الفلوس بالفلوس وبينهما 
فضل أو نظرة» وقالا: إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم. 
أنهم كانوا يكرهون الفلوس بالدنانير والدراهم إلا يدا بيد. 
وقال يحيى بن أيوب: إذا صرفت درهماً فلوساء فلا تفارقه حى تأحذه كله. 


-باب في بيع العروض والحيوان 
فصل: في بيع العروض والحيوان 
ولا بأس ببيع العروض والحيوان تهنا يفشي اناك باشل عنحسا 
واحداً كانت أو جنسين مختلفين يدا بيد. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد 
منها إلى أجل. والاحتلاف في الحيوان في سرعته ونحابته وإن اتفقت أجناسه. 
والاختلاف ف العبيد في الصنائع با ايه الا 


(1) في الموطأ (1747١)عن‏ حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: الاأعلي إن ان #لاللحب 
ل و ا كل 
وفي(11748)عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه 
فيوفيها صاحبها بالربذة. 
وفي(1749١)عن‏ مالك: أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال: 
لا بأس بذلك. 
قال مالك: الأمر امجتمع عليه عندنا أنه لا بأس باحمل بالحمل مثله وزيادة دراهم يدا 
55 ولا بأس بالحمل بالحمل مثله وزيادة دراهم, الحمل بالحمل يدا بيد والدراهم إلى 
أجل. ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم, الد راهم نقدا والجمل إلى أجل» 
وإن أخرت الحمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا. 
قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية 
الإبل» وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يُشترى منها اثنان بواحد إلى أجل إذا 
اختلفت فبان اختلافها وإن أشبه بعضه بعضاً واختلفت أجناسها أو لم تختلف» فلا يوخذ 
منها اثنان بواحد إلى أجل. 
قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك: أن يوحذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في 
نحابة ولا رحلة» فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل 
ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه» إذا انتقدت 
ثمنه. ومن سلف في الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائر» وهو 
لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحلّياء ولم يزل ذلك من عمل الناس الحائز يينسهم؛ 
والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. 


١‏ باب بيج الآجال والعينة 
فصل: في بيع السلم 
ومن أسلم في عرض ثمنا معلوماً فلا بأس أن يبيعه من بائعه قبل قبضه عثل نه 
أو أقل منه. ولا يجوز أن يبيعه بأكثر من الثمن الذي أسلمه إليه فيه. ولا بأس أن 
يببعه من غير بائعه مثل تنه أو أقل منه أو أكثر يدأ بيد» ولا يجوز أن يؤخر ثمنه. 


0 
ومن باع سلعة بثمن إلى أجل» فلا يجوز أن ي: شريها تقداء ولا إلى أجل أدن 
من أجلها بأقل من نه الذي باعها به. ولا يجوز أن يشتريها إلى أبعد من جلها 


(1) في المدونة (/0١)كتاب‏ الآجال. قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت لو أني بعت 
توبااغانة درم إل أجل ثم اشتريته بمائة درهم إلى ذلك الأجل أيصلح ذلك في قول 
مالك؟ قال: نعم لا بأس بذلك. قلت: فإن اشتريته إلى أبعد من الأجل ,ائة درهم؟ قال: 
لاس بذلاك ابعاء قلت: فإن اشتريته بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل بعته بمائة إلى 
شهر واشتريته عائة وخمسين إلى شهرين؟ قال: لا يصلح ذلك أن يكون مقاصة إذا حل 
الأحل قاصه مائة بمائة وبقيت عليه الخمسون كما هي إلى أجلهاء ثم يأحذها فإما أن 
يأخذ المائة ال باعه بما الثوب أولاً عند أجلها ويكون عليه خمسون ومائة إلى أجل البيع 
الثاني فهذا يدحله مائة درهم إلى شهر بخمسين ومائة إلى شهرين فهذا لا يصلح. 
قلت: أرأيت إن بعت ثوبا بعائة درهم محمدية إلى شهر فاشتريته كائة درهم يزيدية إلى 
محل ذلك الأجل أيجوز هذا أم لا؟ قال: لا حير في هذا كأنه باعه محمدية بيزيدية إلى 
أجل. 
قلت: أرأيت إن بعتك عبدين ,كائة دينار إلى سنة فاشتريت منك أحدهما بدينار قبل 
الأحل؟ قال: لا بأس بذلك إن كان الديئار مقاصة مما على الذي عليه الحق فإن كان 
الدينار غير مقاصة إنما بنقده الدينار» فلا يجوز هذا كله قول مالك. 
قلت: فإن اشتريت أحد العبدين بتسعة وتسعين ديناراً نقدا؟ قال: لا يحوز ذلك. قلت: 
فإن اث شتريته بمائة دينار نقدا؟ قال: لا بأس بذلك. 

قلت: ولمّ كرهته إذا أخحذته بأقل من الثمن ولم يجزه إلا أن يؤخحذ بجميع الشمن؟ قسال: 
ا ةا قلت: والموضع يدحله بيع 
وسلف لأنك إذا أخذته بخمسين نقد صار الباقي منهما بخمسين» وصار يرد إليك 


ولا حير ف العينة وهو أن يطلب الرجل من الرجل سلعة ليست عنده فيقول 
له: اشترها من مالك بعشرة دنانير نقدا وهي لي باثي عشر إلى أجل. هذا وما 
أكجية ل ون 

ولا بأس أن يقول: اشترها لي بعشرة ولك ديناران لأن ضماها من المشتري 
له. ومن باع سلعة بثمن نقداء ثم اشتراها بأكثر منه فلا بأس به إلا من أهل 
العينة. 

4 باب في بيج المزابنة والملامسة والمنابذة 
فصل: في بيع الملامسة 

ولا يحوز بيع الملامسة؛ وهو أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره» ولا يتقف 

على صفته فيبتاعه كذلك(0©. 


الخمسين ال أذ منك الساعة نقداً إذا حلّ الأجل ويصير سلفاً ومعه بيع فلا يجوز 
ذلك» وقد ذكر ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة وأيي الزناد أنهما قالا: إذا بعت 
شيئا إلى أجل فلا تبتعه من صاحبه الذي بعته منه ولا من أحد تبيعه له إلى دون ذلك 
الأحل إلا بالثمن الذي بعته به منه أو أكثر ولا ينبغي أن تبتاع تلك السلعة إلى فوق 
ذلك الأجل إلا بالشمن أو بأقل منه وإذا ابتاعه إلى الأجل نفسه ابتاعه بالثمن أو بأكثر 
منه أو بأقل إذا كان ذلك إلى الأجل» فإن ابتاعه الذي باعه إلى أجل بنقد يمثل الذي له 
في ذلك الأجل فهو حلال» وإن كان الذي ابتاعه إلى أجل هو يبيعه بنقصان فلا ينبغي 
له أن يعجل النقصان ولا يوخره إلى ما دون الأجل إلا أن يكون ذلك إلى الأجل الذي 
ابتاع منك تلك السلعة إليه. 
وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: إياك أن تبتاع 
دراهم بدراهم بينهما جريرة. 

)١(‏ في الموطأ (7577١)عن‏ أبي هريرة: أن رسول الله يع نمى عن بيع الملامسة والمنابذة. 
قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا 


ولا يعلم ما فيه. 


فصل: في بيع المنابذة 

ولا يحوز بيع المنابذة» وهو: أن يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه ولا يلمسه ولا 
ينشره») ولا يوصف له فيبتاعه كذلك من غير صفة ولا رؤية. 

ولا يجوز بيع الساج المدرج في جرابه ولا القبطي في طيه حى ينشر 

فصل: في النهي عن بيع المزابنة 

ولا يجوز , بيع المزابنة وهو بيع المعلوم با مجهول من حجنسه.؛ والمنع في ذلك فيما 
فيه الربا لأحل التفاضل وفيما لا ربا فيه لأجل التخاطر والتقامر وذلك إذا لم يعلم 
أن أحدهما أكثر من الآخر. فأما إن علم أن أحدهما أكثر من الآخر لا جهالة فيما 
لا ربا فيه فالبيع جائ9). 


0 


)١(‏ قال مالك في الموطأ في الموضع السابق: والمنابذة: أن يبيع الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ 
الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما هذا يهذاء سك 
عنه من الملامسة والمنابذة. 
قال مالك: ق الماح انددع سجاه إن النون اق لللارس ون أنه لا يجوز 
بيعهما حى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهماء وذلك أن بيعهما من بيع الغرر» وهو من 
الملامسة. 

(؟) في الموطأ 71١)عن‏ عبد الله بن عمر: أن رسول الله ولو نمى عن المزابنة. 
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاً» وبيع الكرم بالزبيب كيلاً. وقي(15١)‏ عن أبي سعيد 
الخدري: أن رسول الله يِه كمى عن المزابنة وامحاقلة» والمزابئة: اشتراء النمر بالتمر في 
رؤوس النخل» وانحاقلة: كراء الأرض بالحنطة. وفي(715١)عن‏ سعيد بن المسيب: أن 
رسول الله يل نمى عن المزابنة وامحاقلة» والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر» وامحاقلة: اشتراء 
الزرع بالحنطة» واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب 
عن استكراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. 
قال مالك: نمى رسول الله يِه عن المزابنة» وتفسير المزابنة: أن كل شيء من الجزاف 
الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد, 
وذلك أن يقول الرجل للرحل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم من الحنطة أو التمر 
أو ما أشبه ذلك من الأطعمة أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضِب 
أوالعصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع؛ لا يعلم كيل شيء 
من ذلك ولا وزنه وعدده فيقول الرجل لرب تلك السلعة: كل سلعتك هذه أو مُرْ من 


6 باب بيع الغرر وبيعتين ني بيعة 
فصل: في بيع الغرر 
ولا يجوز ببع الغرر» من ذلك بيع الابق» والضالء والطير في الحواء» والسمك 
في الماء» وبيع الثمار قبل بدو صلاحها على البقاء» وبيع الأجنة في بطون أمهاتها. 
هذا وما أشبهه من الغرر» فلا يجحوز7". 


وكذا صاعا لتسمية يُسميهاء أو وزن كذا وكذا رطلا أو عدد كذا وكذاء فما نتقص 
من ذلك فعلي غرمه لك حت أوفيك تلك التسمية» فما زاد على تلك التسمية فهو لي» 
أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد» فليس ذلك بيعا ولكنه المعحاطرة 
والغرر» والقمار يدحل هذا لأنه لم يشتر منه شيئا بشيء أخرجه» ولكنه ضمن له ما 
يُسمى من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون ما زاد على ذلك. فإن نقصت 
تلك السلعة عن تلك التسمية أحذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بوكما 
نفسه فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. 

قال الله تومن ذلك ايها أن اقول" الرسل الكل هاري ة اصدق إن تويك هذا 
ذلك فعلي غرمه حي أوفيك؛ وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل: أضمن لك من 
ثيابك هذه كذا وكذا قميصاء ذرع كل قميص كذا وكذاء فما نقص من ذلك فعلي 
غرمه) وما زاد على ذلك فلي» أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو 
الإبل: اقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه فما نقص من مائة زوج فعلي غرمه, 
وما زاد فهو لي ما ضمنت لك. ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب 
البان: اعصر حبك فما نقص من كذا وكذا رطلاً فعلي أن أعطيكه وما زاد فهو لي؛ 
فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة الي لا تصلح ولا تجوز وكذلك 
أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب أو 
العصفر: أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاع من خبط يخبط مثل حبطه... 

)١(‏ في الموطأ (751١)عن‏ سعيد بن المسيب: أن رسول الله يع فمى عن بيع الغرر. 

قال مالك: ومن الغرر المخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه» ومن 
المبتاع ذهب من البائع ثلاثون ديناراً» وإد لم يجده ذهب البائع من المبتباع بعشرين 


فصل: في البيعتين في بيعة 
لكشو ايكاة ف نعة واكدة:'وذلك أن يبيع مثمناً واحدا اجنين تين 
مختلفين؛ أو يبيع أحد مثمنين مختلفين بثمن واحد. ولا بأس ببيع مثمنين متفقين 
بشمن واحد. ولا يجوز أن يبيع عارضاً بدينار نقدا أو باثنين إلى أجل» وإن فات 
رد قيمته. 
ولو تقالة فقا النوي انان قدا نأو نبافين" إل اجر نقد مدي باحك النسن) 
لم يحر. فإن كانا جميعاً بالخيار في الأنحذ والترك جاز(©. 


ديناراً. قال مالك: وفي ذلك عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت يدر أزادت أم 
نقصت أم ما حدث با من العيوب فهذا أعظم المحاطرة. 
قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر: اشتراء ما في بطون الإناث من النساء 
والدواب لأنه لا يدرى أيخرج أو لا يخرجء فإن حرج لم يُدرٌ أيكون حساً أم قبيحاً أم 
تاماً أم ناقصاً أم ذكراً أم أنثى وذلك كله يتفاضل إن كان على كذا فقيمته كذا وإن 
كان على كذا فقيمته كذا. 
قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطوفهاء وذلك أن يقول الرجل للرجل: 
ثمن شات الغزيرة ثلاثة دنانير» فهي لك بدينارين ولي ما في بطنهاء فهذا مكروه لأنه غرر 
ومخاطرة. 
قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت» ولا اللجلان بدهن الجلجلان» ولا الزبد 
بالسمن لأن المزابنة تدحله ولأن الذي ب يشتري لحب وما أشبهه بشيء مسمى ثما يخرج 
منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر فهذا غرر ومخاطرة. 
قال مالك: ومن ذلك أيضاً: اشتراء حب البان بالسليخة» فذلك غرر لأن الذي يخرج 
من حب البان هو السليخة» ولا بأس بحب البان بالبان المطيبء لأن البان المطيب قد 
طيب ونش وتحول عن حال السليخة. 

(1) في الموطأ (/75١)عن‏ مالك أنه بلغه أن رسول الله يع كمى عن بيعتين ف بيعة. 
وفي (55١)عن‏ مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حى أبتاعه 
منك إلى أجل» فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه وفى عنه. 
وفي ٠(‏ )عن مالك أنه بلغه: أن القاسم بن محمد سل عن رجل اشترى سسلعة 
بعك 5 ونان قدا أو السة عضن دينارا إلى أجل» فكره ذلك وى عنه. 


1 باب في السوم والنجش في البيح 
فصل: في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه 
ولا يحوز أن يبيع الرجل على بيع أحيه؛ وذلك أن يقف رجل ساعة للبيع 
فيخاطبه رجل على شرائها منه فيركن إلى مبايعته» فيأتٍ رجل آخر فيعرض عليه 
ملدة كل تللق النسلفة :راد متوغقنها امسن على الداقع ها عقر ع افيةا عع الزيه ل" . 
فصل: في النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه 
ولا يحوز أن يسوم الرجل على سوم أحيه» وذلك أن يدفع الرجل ف السلعة 
نأ ويركن البائع إلى إعطائه؛ فيأت رجل آخر فيزيد للبائع في ممنها ليفسد بذلك 
ن() 
غلى مشترنيها/. 


ا م 1 
أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين: إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أّرَ العشرة كانت 
خمسة عشر إلى أجل» وإن نقد العشرة كان إنما اشترى يما الخمسة عشر الي إلى أجل؛ 
أو :بشاة مروضوفة إل أجل قد وجي علية بأد التين: إن ذلك فكروه لآ يبعي ::لآن 
رسول الله يم قد نمى عن بيعتين فقي بيعة» وهذا من بيعتين في بيعة. 

قال مالك في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عسشر صاعا أو 
الصيحاني عشر أصوع أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو الشامية عشرة أصوع 
بدينار» قد وجبت لي إحداهما: إن ذلك مكروه لا يحل» وذلك: أنه قد أوجب له عشرة 
أصوع صيحانيا فهو يدعها ويأخخل خمسة عشر صاعاً من العجوة أو تجب عليه خمسة 
عشر صاعاً من الحنطة المحمولة» فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية فهذا أيضا 
مكروه لا يحل» وهو أيضاً يشبه ما مي عنه من بيعتين في ببعة» وهو أيضا ما نمي عنه أن 
يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد. 

1١‏ في الموطأ (5037١)عن‏ عبد الله بن عمر: أن رسول الله ييه قال: «لا يبع بعضكم على 
بيع بعض». 

)١(‏ في الموطأ (7079١)عن‏ أبي هريرة أن رسول الله يِه قال:«لا تلقوا الركبان للبيع؛ ولا 
يبع بعضكم على بيع بعض» ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد» ولا تصروا الإبل والغدم 
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخخطها 
ردها وصاعاً من تمر». 


فصل: في النهي عن النجش في البيوع 

ولا يحوز النجش في الببوع؛ وهو أن يبذل الرجل في السلعة ثمناً ليغري بذلك 
غيره ولا رغبة له في شرائها. 

ولا ينبغي أن يقر الغش ف شيء من أسواق المسلمين بوجه من الوجوه» ولا 
يسمح فيه لأحد” '. 

'-باب ني تلقي السلح وبيج الحاضر للبادي 
فصل: في تلقي السلع 

ولا يحوز تلقي السلع قبل أن ترد الأسواق وتبلغها وذلك أن يعمد أهل القوة 
إلى السلع فيستقبلوفًا ويشتروفاء فيتحصل لهم دون غيرهم من لا قوة لهم على 
مشاركتهم. فمن فعل ذلك خيّر غيره من أهل السوق في مشاركته فيما اشتراه 
أو ف تركه. 

فصل: في بيع الحاضر للبادي 

ويكره أن يبيع حاضر لباد. والحاضرون أهل القرى؛ والبادون أهل البادية؛ 

فلا ينبغي لهم ولا يشار عليهم» ولا بأس بالشراء لهم. 


قال مالك: وتفسير ذلك قول رسول الله يع فيما نرى - والله أعلم - «لا يبع بعضكم 
على بيع بعض»: أنه إنما نمى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم 
وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف به أن البائع قد 
أراد مبايعة السائم فهذا الذي في عنه والله أعلم. 
قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم يما غير واحد» قال: ولو ترك 
الناس السوم عند أول من يسوم بما أحعذت بشبهة الباطل من الثشمن ودخل على الباعة 
في سلعهم المكروه» ول يزل الأمر عندنا على هذا. 

)١(‏ في الموطاً (0٠/7١)عن‏ عبد الله بن عمر: أن رسول الله يِه نمى عن النجش. قال مالك: 
النجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. 


باب في التسعير وبيع الاحتكار 
فصل: في التسعير على أهل السوق 
ولا يجوز التسعير على أهل السوق؛ ومن حط سعرا أمر بإلحاقه بسعر أهل 
السوق. فإن أبى أخرج منها(©. 
فصل: في الاحتكار 
ولا يحوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره. ومن 
عابنا فيو لجا خا يه وبر ري" 
فصل: في إخراج الطعام في الغلاء 
وإخراجه من بلد إلى غيره 
ولا يجبر الناس على إخراج الطام في الغلاء» وقد قيل: إنهم يحبرون على 
إخراجه. ولا يخرج الطعام من سوق بلد إلى غيره إذا كان ذلك يضر يهم؛ وإن لم 
يضر هم فلا بأس أن يشتريه من يحتاج إليه. 
5 باب في العربان والبيح والسلف 
فصل: في العرنات 
ولا يجوز بيع العربان» وهو أن يشتري الرجل السلعة بثئمن ويقدم بعضه على 
أنه إن اختار تمام البيع» نقد تمام الثمن» وإن كره البيع رده ولم يرجع على البائع 
بعا نقده من الثمن. والكراء والبيع قنك 0 . 


)١(‏ في الموطأ (74١)عن‏ سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة 
وهو يبيع زييباً له بالسوق» فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر» وإما أن 
ترفع من سوقنا. 

)١(‏ في الموطأ (44١)عن‏ مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرة في سوقنا لا 
يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه 
علينا ولكن ما جالب جحلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر 
فليبع كيف شاء الله» وليمسك كيف شاء الله. 
وفي(847١)عن‏ مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة. 

(؟) في الموطأ (750١)عن‏ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله وو فى عن 


فصل: في النهي عن البيع والسلف 
ولا يجوز البيع والسلف» فمن فعل ذلك وترك الشرط ما لم يقبض السلف 
فالبيع جائز» وإن قبض السلف فسخ البيع ورد السلعة إلى القيمة يوم القوت لا 
يوم القبض» ولا يوم الحكم. 0 


بيع العربان. 
قال مالك: وذلك فيما نرى-والله أعلم-أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى 
الدابة» ثم يقول للذي اشترى منه؛ أو تكارى منه: أعطيك ديناراً أو درهماً أو أكثر من 
ذلك أو أقل على أن إن أحذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو 
من ثمن السلعة أو من كراء الدابة. وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك 
لك باطل بغير شيء. 
قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة 
أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة: لا 
بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو الأعبد إلى أجل معلوم إذا احتلف فبان 
اختلافه» فإن أشبه بعض ذلك بعضاً حين يتقارب فلا تأخذ منه اثنتين بواحد إلى أجل 
وإن احتلفت أجناسهم. 
قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا نقدته ثمنه من غير 
صاحبه الذي اشتريت منه. 

)1١(‏ في الموطأ (57١)عن‏ مالك: أنه بلغه أن رسول الله يك نمى عن بيع وسلف. 
قال مالك: وتفسير ذلك: أن يقول الرجل للرجل آخحذ سلعتك بكذا وكذا على أن 
تسلفئ كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز» فإن ترك الذي 
اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. 
قال مالك: ولا بأس أن يشتري الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من 
الإتريي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحق اليمانية والشقائق وما 
أشبه ذلك الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل؛ وإن كان من صنف واحد فإن 
دحل ذلك نسيئة فلا حير فيه. 
قال مالك: ولا يصلح حى يختلف فيبين اختلافه فإذا أشبه بعض ذلك بعضاء وإن 
احتلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنتين بواحد إلى أجل وذلك أن يأحذ الثوبين من الهروي 
بالذوب من المروي أو القُوهي إلى أجل أو يأخذ الثوبين من القوهي بالثوب من الشطوي 


"٠‏ باب بيج الديون 
ظ فصل: في بيع الدين 
ولا يجوز بيع الدين بالدين» وهو أن يعقد بينه وبين الرجل سلما في عشرة 
أثواب موصوفة في ذمته إلى أجل بعشرة دنانير في ذمة المبتاع إليه» وسواء اتفق 
الأحلان أو اختلفاء ومن كان له دين على رجحل فلا يجوز أن يفسخه في شيء 
يتأخر قبضه مثل غرة يجنيهاء أو دار يسكنها أو دابة يركبها أو ما أشبه ذلك7". 
وجوز ذلك أشهب بن عبد العزيز» ومحمد بن مسلمة. 


فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا ب يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل. 
1) في الموطأ (57١)عن‏ عبيد أبي صالم مولى السفاح أنه قال: بعت بزأ لي من أهل دار 
نخلة إلى أجل» ثم أردت الخروج إلى الكوفة؛ فعرضوا عَلَيّ أن أضع عنهم بعض الثمن 
وينقدون» فسألت عن ذلك زيد بن ثابت» فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. 
وفي(177١)عن‏ عبد الله بن عمر: أنه سكل عن الرجل يكون له الدين على الرحل إلى 
أجل» فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك عبد الله بن عمر وى عنه. 
وفي(17737١)عن‏ زيد ب بن أسلم أنه قال : كان الربا في اللجاهلية أن يكون للرجل على 
الرجل الحق إلى أجل فإذا حَلَ الأجل قال: أتقضي أم تُربي؟ فإن قضى أحذ وإلا زاده في 
حقه وأَرَّ عنه في الأجل. 
قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الربحجل 
الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي يوخر دينه 
بعد محله عن غريعه ويزيده الغريم في حقهء قال: فهذا الربا بعينه لا شك فيه. 
قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له الذي 
عليه الدين: بع سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقد بمائة وخمسين ين إلى أجل: هذا بيع لا 
يصلح ول يزل أهل العلم ينهون عنه. 
قال مالك: وإنما كره ذلك لأنه إِنما يعطيه تمن ما باعه بعينه ويؤحر عنه المائة الأولى إلى 
الأجل الذي ذكر له آخر مرة» ويزداد عليه خمسين ديناراً في تأخيره عنه. فهذا مكروه 
ولا يصلح» وهو أيضاً يشبه حديث زيد , بن أسلم في بيع أهل الجاهلية إهم ككانوا إذا 
حلت ديوفم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن ثُربي» فإن قضى أحذواء وإلا 
زادهم في حقوقهم,؛ وزادوه في الأجل. 


فصل: فيما لا يجوز في الدين إلى أجل وما يجوز 

ومن كان له على رجل دين إلى أجل فلا يحوزله أن يضع عنه قبل الأحل 
دع هسم عه والتعون اناس يسدق أجل اسحدفها رفصي 
عرض 

ولا يجوز أن يتعجل قبل الأحل بعضه ويؤخر بعضه إلى أجل آخر. 
ولأبن إذاخل الأخن أواياحة يه هه ومشفط بنجفةه أو سؤخرة 
إلى أجل آخر. 

١؟-باب‏ بيبح الصفات والبرامج 
فصل: في البيع على الصفة 

ولا بأس ببيع الأعيان الغائية على الصفة؛ فإن وافقت الصفة لزم البيع فيها 
ولم يكن للمشتري حيار الرؤية» وإن خالفت الصفة فالمشتري بالخيار في البيع أو 
رده. 

وإن تلفت السلعة المبيعة على الصفة بعد العقد» وقبل القبض ففيها روايتان: 

جاه ماين الاج إلا أن يشترط ضمافا على المبتاع. والأخرى: أفها 
على المبتاع إلا أن يشترط أن ضمافها قبل القبض من بائعها وخيار ا مجلس باطل» 
والعقد بالقول لازم. وإن كانت السلعة المبيعة على الصفة مأمونة فلا بأس بنقد 
6 وإن كانت غير مأمونة فلا ينقد ثمنها قبل قبضها(". 

رت ل 

ولا بأس ببيع البرنامج إذا كانت فيه الصفات الي تكون في السلعة. فإن 

وجد المشتري ما اشتراه على صفته لزمه بيعه ولم يكن له خيار عند رؤيته وإن 


)١(‏ في الموطأ في باب البيع على البرنامج (ص 415): قال مالك: الأمر عندنا في القوم 
يشترون السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم: البز الذي اشتريت 
من فلان قد بلغ صفته وأمره فهل لك أن ربحك في نصيبك كذا وكذاء فيقول نعم 
فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه؛ فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه. 
قال مالك: ذلك لازم له ولا حيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة. 


خالف صفته فهو بالخيار في قبوله ورده("". 


"١‏ باب بيج الخيار 
وعقد البيع بالقول لازم» وخيار امحلس باطل» ولا بأس بالبيع بالخيار للبائع 
والمبتاع أزا مما يها وآزهما اتعرط لنفسه انتظر خيازه: 
فإن اختار إمضاء البيع مضىء وإن احتار فسخه بطل. ولا يسقط خياره إلا 
بإمضائه للبيع» أو بنفاذ مدة الخيار أو بتصرفه في السلعة تصرف اختيار لا 
لشروف: اخرني 10 


)1١(‏ في الموطأ في الموضع السابق: قال مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز ويحضره 
السُوام ويقرأ عليهم برنابحه» ويقول: في كل عدل كذا وكذا ملحقة بصرية وكذا وكذا 
ريطة سابرية ذرعها كذا وكذاء ويسمي لهم أصنافاً من البز بأجناسه» ويقول: اشتروا 
من على هذه الصفة» فيشترون الأعدال على ما وصف هم ثم يفتحوفاء فيستغلوها 
ويندمون. قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقاً للبرنامج الذي باعهم عليه. 
قال مالك: وهذا الأمر الذي م يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع 
موافقاً للبرنامج» ولم يكن غخالفا. 

)١(‏ في المدونة الكبرى )7١7/7(‏ ف كتاب البيعين بالخيار: قلت لابن القاسم: صف لي بيع 
الخيار في قول مالك؟ قال: قال مالك: بيع الخيار أن يقول الرجل: أبتاع مسك هذا 
الثوب أو هذه الدار أو هذه الحارية أو هذه الدابة وأنا عليك فيها بالخيار هذا اليوم أو 
هذه الجمعة أو هذا الشهر. 
قال: وقال مالك: أما الثوب فلا بأس به أن يكون فيه الخيار اليوم واليومين وما أشبه 
ذلكء؛ وما كان أك: من ذلك فلا حير فيه. والجارية يكون الخيار فيها أبعد من ذلك 
قليلاً الخمسة أيام والجمعة وما أشبه ذلك فلا بأس بالخيار إلى ذلك ينظر إلى خبرها 
وهيئتها وعملها والدابة تركب اليوم وما أشبهه. 
قال: قال مالك: فإن اشترط أن يسير عليها البريد أو * فو دلت وطن إل وها قال لا 
بأس بذلك ما ل يتباعد. والقار'ككر من ذلك فليا الشهر نينا أشبهه. وللأشباء وجوه 
من هذه الوجوه تشترى إليها ليعرفها الناس بوجه ما تختبر فيه ويستشار فيها فما كان ما 
يشتري الناس حاجتهم في الاختيار مثل ما وصفت لك فلا بأس بالخيار في ذلك» وما 
بعد من أجل الخيار في ذلك فلا خير فيه لأنه غرر لا تدري إلى ما تصير إليه السلعة إلى 
ذلك الأجل؛ ولا يدري صاحبها كيف ترجع إليه والنقد في ذلك فيما بَعْدَ من الأحل 


فإذا اشترط البائع والمبتاع جميعا الخيار لأنفسهما فاختار أحدهما إمضاء البيع؛ 
واختار الآخر فسخه فالقول قول من اختار الفسخ منهما. 

ومن اشترى سلعة بالخيار ثم مات قبل نفوذ مدة الخيار قام ورثته مقامه؛ 
وكانوا بالخيار في إمضاء البيع وفسخه؛ ولا يبطل الخياروته. 

فصل: في ضمان السلعة المبيعة بالخيار 
إذا تلفت في أيام الخيار 

وإذا تلفت السلعة المبيعة بالخيار ف أيام الخيار فضمافهًا من بائعها دون 
مشتريها إذا كانت في يده يعي يد البائع- أو لم تكن في يد واحد منهما. 

وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده وكانت ما يغلب عليه فضمافا منه إلا أن 
تقوم له بينة على تلفها فيسقط عنه ضمافا. وإن كانت ما لا يغلب عليه فضمافًا 


وفيما قرب لا يحل بشرط وإن كانت دارا فلا بأس بالنقد فيما بينهما إذا كان بيع الخيار 
على غير النقد إن كان الخيار للبائع أو المشتري. 

قلت لغيره: ولا ترى بأسا أن يشترط استخدام العبد وركوب الدابة ولبس القوب؟ 
فقال: أما أن يشترط لبس الثوب فإن ذلك لا يصلح. وأما ركوب الدابة واستخدام 
العبد» فإن ذلك لا بأس به مالم يكن ركوب الدابة سفراً بعيداً يخاف عليها في مثله تغير 
شيء من حاطاء فأما البريد والبريدان فلا بأس به وما أشبههما. 

وفرق ما بين العبد والنثوب والدابة: أنه لا يختبر الثوب باللبس» ويختبر العبد بالاستخخدام 
فيعرف بذلك عمله ونفاذه ونشاطه من ضعفه وبلادته وكسله فبذلك اعتلفاء وإنها 
كرهت ببع الخيار إلى الأجل البعيد لما فيه من الغرر والمقامرة أن يبلغ له من الثمن ما لم 
يكن ليبلغه لولا الخيار الذي فيه على أن يكون ضمان ذلك منه إلى الأجل الذي ضرب 
فيه فزاده زيادة بضمانه السلعة إلى ذلك الأجل إن سلمت إليه أحذ السلعة بأقل مسن 
الشمن الذي يشتري به إلى ذلك الأجل بغير ضمان أو بأكثر لما اشترط عليه من ضماها 
إليه وهو في ذلك ينتفع يما إلى ذلك الأجل بغير اختبار وقد يختبر فيما دون ذلك من 
الأحل وقد كره مالك اشتراء السلعة بعينها إلى أجل بعيد بغير اشتراط النقد. 

قال مالك: لما فيه من الخطر والقمار إنه زاده في ثمنها على أن يضمنها إلى الأحل 
وضمانه حطر وقمار. قلت: والخيار إن اشترط البائع فهو له جائز مثل ما لو اشترط 
المبتاع في قول مالك؟ قال: نعم. 


إذا جني عليها أو ولدت في أيام الخيار 
ومن اذ شترى أمة بالخيار» ثم جنٍ عليها جناية لما أرش فاختار إمضاء بيعهاء 
فأرش جنايتها لبائعها دون مشتريها. فإن ولدت في أيام الخيار فولدها لمشتريها 
عند اتن القانب وموقال غيره ايخ 


(1) في المدونة الكبرى (5/5؟) في الرجل يأخذ من الرجل السلعة على أنه بالخبار ثلاثا 
فتتلف منه قبل أن يختار. 
قلت: أرأيت من أحذ سلعة من رجل ائة دينار إن رضيها أو على أن يريها فماتت قبل 
أن يرضاها قن أن روي د لت لكر ضسافا مو نانم اع عو معدي قا لقان 
لنا مالك في البيع بالخيار: ضمانها أبدا من البائع حى يرضى المشتري إذا كان ذلك 
حيواناً أو ما يغاب عليه فإن كان مما لا يغاب عليه ضمنه المشتري إلا أن تقوم له بينة 
على تلفه. 
قلت: أرأيت إن اشتريت سلعة على أن بالخيار ثلاثة أيام فتلفت السلعة عندي قبل أن 
أغبار عن بنسيهها ق قزل غاللعة فال إن كانت حيوانا أو أرضين اردور فنضيتها 
من البائع» وإن كانت غير حيوان مما يُعاب عليه فهلكت هلاكاً ظاهرا فمصيبتها مسن 
البائع» وإن غاب عليها المشتري ولم يعلم هلاكها إلا بقوله» لم يصدق. 
قلت: فما يغرم؟ قال: الثمن. قلت: وهذا قول مالك إنه يغرم الثمن؟ قال: نعم 

(1) في المدونة (/ ٠‏ *1) في الرحل يشتري الخادم على أنه بالخيارء فتلد عنده أو تفرج؛ أر 
عبدا فيَقدّل العبد رجلا. قلت: أرأيت لو أن ات عترية جار ة على أن الفجان ثلاننا 
فولدت عندي أو قطعت يدها قطعها رجل أجببي أيكون لي أن أردهاء ولا يكون عَلَيْ 
شيء؟ قال: نعم تردها وترد ولدها ولا يكون عليك شيء إن نقصتها الولادة. 
وفي الحناية أيضا عليها تردها ولا شيء عليك ويتبع سيدها الجاني إن كان جئئ عليها 
أحدء وإن كان أصايما ذلك من السماء فلا شيء عليك ولك أن تردها. 
قلت: فإن كان المشتري هو الذي جئئ عليها في أيام الخيار؟ قال: له أن يردها ويرد 
معلا ما نقضها إن كان الذي آضاها '"حطا وإن كان الذي أصاعا:به عمدا فذلك رضنا 
منه بالخيار. 
قلت: أرأيت إن كان المشتري بالخيار أو البائع إذا باع فاحتار الاشتراء وقد ولدت الأمة 


فصل: في الخيار المطلق 
ولا بأس باشتراط الخيار المطلق. وإذا اختلفا ضرب للسلعة خخيار مثلها. ولا 
بأمنتاستراط الحبار اكت ع 'ثللاثة أرام :فيننا يدقق :ولا كور ولا بير , 
فصل: فيمن اشتى سلعة على خيار رجل غيره 
ومن اشترى سلعة على خيار رجل غيره؛ فليس له فسخ البيع قبل احتياره؛ 
ا ل ل ل اه 


في أيام الخيار؟ قال: لم أسمع من مالك في ذلك شيئاء وإن الولد مع الأم» ويقال 
للمشتري: إن شئت فخخذ الأم والولد بجميع الثمن أو دع. ١‏ 

قال: وقال لي مالك في الرجل يبيع عبده على أنه بالخيار أياما سماهاء فدحل العبد عيب 
أو مات إن ضمان ذلك من البائع. 

قال مالك: ونفقة العيد في أيام الخيار على البائع. قال ابن القاسم: وكذلك الرجل إذا 
باع الأمة على أنه بالخيار ثلاناً فوهب لها مال أو تُصدّق عليها أن ذلك المال للبائع لأن 
البائع كان ضامناً للأمة وكان عليه نفقتها.. 

لس ]رايت ل اريت عا على أن اشر لك لاز ا ا ار ا 
أرده؟ قال: نعم. 

)١(‏ في المدونة (8737/7) في الخيار إلى غير أجل: قلت: أرأيت إن اشتريت سلعة على أني 
بالخيار ولم أجعل للخيار وقتاء أترى هذا الببع فاسداً أو جائزا؟ قال: أراه جائزاء واجعل 
له من الخيار مثل ما يكون له في مثل تلك السلعة. 

)١(‏ في المدونة (511/7) في الرجل يبيع السلعة على أن أنخاه أو رجلا أجنبياً بالخار أو 
يشتريها لرجل على أنه بالخيار: قلت: أرأيت إن بعت سلعة من رجل على أن أخي أو 
محلد احا باشيار أياماً أيجموز هذا البيع أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك في الرجل 
يبيع السلعة ويشترط البائع أن رضي فلان البيع فالبيع جائز» قال: لا بأس به» وإن رضي 
البائع أر رضي فلان فالبيع جائز فهذا يدلك على مسألتك» قلت: أرابت لو أن اشتريت 
سلعة على أن فلانا بالخبار ثلاثاً لرجل أجني أو ذي قرابة لي أو على إن رضي فلان أو 
على أن أستشير فلانا أيموز هذا البيع في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا اشترى الرحل 
سلعة على أن بسعفير ذا فالبيع جائز. قال مالك: وإن احتار المشتري الشراء وقال 
البائع: ليس لك أن تختار حب تستشير فلانا لم يلتفت إلى قول البائع وكانت السلعة 


فصل: في حكم من اشترى سلعة على المشاورة 
ومن اشترى سلعة على أن يؤامر أو يشاورء ثم أراد فسخ البيع قبل المؤامرة أو 
الاو كلظ ذلك رط اد 1: 
فصل فيمن اختلط عليه ما ابتاع بالخبار أو تلف 
ومن اشترى ثوبين بالخيار من رجلين) ثم اختلطا ول يميزا له لزمه البيع؛ 
وسقط خياره؛ ومن اشترى أحد ثوبين من رجل واحد على أنه بالخيار فتلفا عنده 
فهو ضامن لأحدهماء ولا ضمان عليه في الآخر» وهو فيه أمين وسواء قامت له 
بينة على تلفه أو صدّقه البائع فيه أم لاء وهذا قول ابن القاسم. وقال أشهب: هو 
قاس ري يها 
؟؟-باب ني العيوب ني البسيج 
فصل فيمن ابتاع سلعة فوجد يما عيباً 
ومن ابتاع سلعة على السلامة ثم وجد ها عيبا لا يحدث مثله عنده؛ فهو 
بالخيار في فسخ البيع وتركه؛ ولا أرش اروف كان لوجاك جارك ابره يا 
ا 000 وإذا كان عيبا ظاهرا حل فك على 


للمشتري. قلت: فإن كان أراد أن يرد؟ قال مالك: ذلك له؛ فإن قال البائع: ليس ذلك 
لك حى تستشير فلانا لم يلتفت إلى قول البائع. 

قال مالك: والذي اشترى على إن رضي فلان فليس ذلك للمشتري أن يحضي ولا يرد 
حى يرضى فلان الذي جعل له الرضاء والذي اشترى على أن فلاناً بالخيار مثل ذلك. 
يت لم اا ا 
ل و ل ل لق الي رن م 
الذي جعل له المشورة مع رضا الذي شرط ذلك له. قلت: أرأيت إن اشتريت مسلعة 
000 0 ل اال دار وترم 
اب لا أيه سخوة فلن قل موز اع لذ الشة قت ماسنة 

)١١‏ را جع التعليق السابق. 


البت207) وإن كان عيباً باطناً حلف على العله7). 
وإن حدث به عند المبتاع عيب آخر فهو بالخيار في رده وما نقصه العيب 
الثاني عنده والرجوع على البائع بثمنه وبين إمساكه؛ والرجوع على البائع بأرش 


عيبو(" . 


فصل: فيمن ابتاع سلعة فوجد بما عيبين 
ومن ات شترى سلعة فوجد يما عيبين أحدهما قديم والآحر ما يحدث مثله عنده 
كان له ردها بالعيب القدم وعليه اليمين أنه ما حدث العيب الآخر عنده. 
فصل فيمن اشترى عبداً ثم ظهر على عيبه بعد 
عتقه أو موته أو بيعه 
ومن اشترى عبد معيباً فأعتقه قبل علمه بعيبه؛ ثم ظهر على العيب بعد عتقه: 
رجع على البائع بأرش عيبه» ونفذ عتقه. 


ؤم آي حلش حلفا 'قاظعا بأنه لم يحدث عنده. 

)١(‏ أي حلف حلفا قاطعا بأنه لا علم له بما هو بباطنه من العيب. 

(5) في المدونة (517/7) في الرجل يبيع السلعة وبما عيب لم يعلم به: 
قلت: أرأيت إن باع صاحب الثوب ثوبه وبه عيب لم يعلم به ول يبرأ إلى المشتري من 
شيء ثم قطعه المشتري فظهر المشتري على عيب وقد كان في الثوب عيب عند البائع؟ 
قال: قال مالك: لا تكون البراءة في الثياب. 
قال مالك: وإن باعه البائع وهو لا يعلم فقطعه المبتاع ثم وجد بعد ما قطعه به عيباء 
فالمشتري بالخيار إن أحب أن يرده رده وما نقصه القطع وإن أحب أن يمسكه أمسكه 
ويأحذ قيمة العيب فذلك له وفرق مالك بين من علم أن في ثوبه عيبا حين باعه ومن لم 
0 0 ع 

قلت: والعروض كلها عند مالك متل الثياب؟ قال: لم أسمعه من مالك إلا أني أرى ما 

كان من العروض الي تشرى لأن يعمل يما كما يصنع بالثياب من القطع مثل الجلود 
تقطع أحفافاً ومثل جلود البقر تقطع نعال» وما أشبه هذه الوجوه رأيته مفل الثتياب 
والخشب وما أشبهها ثما يشتريها الرجل فيقطعها فيكون العيب في داخلها ليس بظاهر 
للناس فإن مالكا قال في الخشب: إذا كان العيب داخل المدشب إنه ليس بعيب» قال: 
ويلزم المشتري إذا قطعها فظهر على العيب قال: ونزلت فحكم فيها مالك بذلك. 


وكذلك لو مات عنده رجع على البائع بأرش عيبه. ولو باعه ثم ظهر بعد 
البيع على عيبه لم يرجع على البائع بشيء. 

وقد قيل: ببعه كموته وعتقه» ويرجع على البائع بأرشه. وقد قيل: إن كان 
من نقد اراد عية وطع اليب عدت عدم هلم أنه كان قدها ننه 
ليف دنائفة كان لكان ررحم اران الغيت 1 

فصل: فيمن اشترى شيئاً معيبا ثم تصرف 
فيه بعد علمه بعيبه 

ومن اشترى أمة معيبة ثم وطئها بعد علمه بعيبها لزمه عيبهاء ولم يرجع على 
بائعها بشيء من أرشها. 

فإن:وطنها قبل اعلمة بعييها ردها ورجع يشمنها ولا شيء عليه بي وطبها إن 
كانت ثيبا. 

وإن كانت بكرا فنقصها وطؤه لها ردها وما نقصها الوطء ورجع بثمنهاء 
وإن شاء حبسها وأحذ من البائع أرق يها : 

وكذلك كل من اشترى شيئا معيباً ثم تصرف فيه بعد علمه بعيبه لم يجز له 


)1١(‏ في المدونة (959/6) في الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده موت أو بعيب 
مفسد. 
قلت: أرأيت إن اشتريت عبداً بمائة دينار وبه عيب دلسه لي البائع وقيمته مائة وخمسون 
دينارا فتغير عندي العبد بعيب مفسد أو مات فأردت أن أرجع على البائع بالعيب؟ 
قال: ينظر إلى قيمته صحيحاً يوم قبضه عند مالك» فزعمت أن قيمته خمسون ومائة 
وإلى قيمته معيبا يوم قبضه فزعمت أن قيمته وبه العيب مائة دينار» فصار بين قيمة العبد 
صحيحاً وقيمته معيباً الثلث» فيقضي النمن على ذلك» فيكون لبائع العبد ثلثا المائة» 
ويرجع مشتري العبد حين فات العبد عنده عموت أو بعيب مفسد بثلث المائة من فمن 
العبد لأن العيب نقص العبد الثلث» فكأن البائع قد أحل ثلث المائة بغير شيء دفعه إلى 
المبتاع فلذلك يرجع به. 
قلت: وهذا قول مالك كله؟ قال: نعم. 


ردهء ول يكن له على البائع أرش عيبه9©, 

فصل: فيمن اشترى دابة معيبة ثم ركبها بعد علمه بعيبها مضطرا 

ومن اشترى دابة معيبة» ثم ظهر على عيبها في سفر فركبها بعد علمه بعيبها 
مضطرا إلى ركوهاء ففيها روايتان: 

إحداهما: أن له ردها. والأخرى: أنه ليس له ردهاء وقد لزمه بركوها عيبها. 

فصل: فيمن ظهر على عيب بساعة اشتراها ثم مات قبل ردها 

ومن ظهر على عيب بسلعة اد شتراها ثم مات قبل ردهاء كان الخيار لورئته ف 
ردها وحبسها. 


)١(‏ في المدونة الكبرى (7707/1) في الرجل يبتاع الحارية وبما العيب لم يعلمه حى باعها 
ثم ترد عليه. قلت: أرأيت إن اشتريت جارية ويبما عيب لم أعلم به ثم بعتها فتداوها 
رجال فتغيرت في بدنها أو أسواقهاء ثم اشتريتها فعلمت بالعيب الذي كان عند البائع 
الذي باعنيها؟ قال سحنون: لك أن تردها عليه إن لم يكن دحلها عيب مفسد مثل ما 
وصقت للقه وقال غيره لك أن تردها على الذي اشتريتها منه أخيراً لأن عهدتك عليه. 
قلت لابن القاسم: أرأيت إن اشتراها بيع صحيحاً ويما عيب م يعلم به فباعهاأر 
آجرها أو رهنها أو تصدق با أو كاتبها أو اتخذها أم ولد أترى هذا كله فوتاً في قول 
مالك أم لا؟ قال: أما الرهن والإجارة والبيع ليس هو بفوت» وقد بلغي عن مالك تمن 
أثق به أنه لم يره ف البيع فوتاً ورأبي الذي آحذ به أن البيع ليس بفوت لأنه قد أذ له 
تمناء إنما هو على أحد وجهين: 
إما أن يكون رأى العيب فقد رضيه حين باعه» ولو شاء لم يبعه حىّ يثبت من صاحبها 
فيردها عليه بالعيب. 
وإما أن يكون لم يره» فهو إن كان نقص في بيعه الجارية م ينقص لموضع العيب. 
قال: وأما التدبير والكتابة» والموت واتخاذها أم ولك والصدفة فزن مالك فتال ال قا 
ذلك كله: إنه فوت. 
قلت: فما قول مالك ف الهبة إذا وهبها وقد اشتراها وبما عيب؟ قال مالك: إن كان 
وهبها للثواب فهو بيع وإن كان وهبها لغير ثواب فهو من وجه الصدقة وهو فوت» 
ويرجع فيأخذ قيمة العيب والبيع الصحيح إذا أصاب البيع بعدما رهن أو آجر فلا أراه 
فوتا ومين ما رجعت إليه بافتكاك أو بانقضاء أجل الإجارة فأرى أن يردها إن كانت 
بحالها وإن دحلها عيب مفسد ردها وما نقصها العيب الذي حدث با. 


فصل: فيمن اشترى شيئاً معيباً واستعمله قبل علمه بعيبه 

ومن اشترى شيئاً معيباً فاستغله واستعمله قبل علمه بعيبه» ثم علم بالعيبء 
رده ولا شيء في استعماله ولا في استغلاله. 

فصل: فيمن اشترى أمة فسمنت أو هزلت عنده ثم ظهر على عيب يما 

ومن اشترى أمة مينة فهزلت عنده؛ ثم ظهر على عيب ها فله ردها وأحذ 
تُنهاء ولا شيء عليه في هزاللىها. كذلك لو اشتراها مهزولة فسمنت 
عنده» فليس له حبسها وأخذ أرشها وإنما له حبسها بغير شيء أو ردها 
وأعد فنها: 

فصل: فيمن اشترى دابة فعجفت أو سمنت عنده ثم ظهر على عيبها 

ومن اشترى دابة مينة فعجفت عنده ثم ظهر على عيبها فهو بالخيار في 
حبسها وأحذ أرشهاء وفي ردها ورد ما نقصها العجف عنده وأخذ مُنها. 

وإن اشتراها عجفاء فسمنت عنده ففيها روايتان: إحداهما: أنه بالخيار في 
حبسها وأخذ أرشها. والأخرى: أنه إن حبسها لم يكن له أخذ أرشها وله ردها 
وأعنذ ئها( 

فصل: فيمن باع ثوبا معيباً يعلم بعيبه فقطعه المشتري قبل علمه بعيبه 

ومن باع ثوبا معيبا يعلم بعيبه فقطعه المشتري قبل علمه بعيبه ثم ظهر بعد 
القطع على عيبه» وعلم أن البائع دلسه به» فله رده ولا شيء عليه في قطعه إذا 
قطعه مثل ما يقطع مثله. فإن حرج بالقطع عما يقطع مثله فعليه إذا اختار رده أن 


)١(‏ في المدونة (5/8/7") في الرقيق والحيوان يجد بهم المشتري العيب دلسه البائع أو لم 
يدلسه. قال ابن القاسم: العيب في الجحواري والعبيد من دلس ومن لم يدلس إذا حدث 
عند المشتري عيب مفسد لم يرده إلا وما نقص العيب منه ليس هو مثل الثياب في ذلك. 
قلت: فما فرق ما بين الثياب والرقيق في قول مالك؟ قال: قال مالك: لأن الثوب حين 
دلسه قد باعه إياه ليقطعه المشتري وإنما تشترى الثياب للقطع» وأن العبد ليس يشترى 
على أن تفقأ عينه ولا تقطع يده فهذا فرق ما بينهما. 
قلت: فالحيوان مثل الرقيق في قول مالك؟ قال: نعم. 


)١(‏ في المدونة (701/7) في الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها بالعيب وقد علمه. قلت: 
رانف اف عه نو قم راح دلفدك لا يفيك أذ أعلم أو كان به عيب لم أعلم به؟ 
قال: قال مالك: إذا دلس بالعيب وهو يعلم ثم أحدث المشتري في الثوب صبغا ينقص 
الثوب أو قطعه قميصا أو ما أشبه ذلك فإن المشتري بالخيار إن شاء حبس القوب 
ويرجع على البائع ما بين الصحة والداءء وإن شاء رد التوب والأشياء ولا شيء عليه 
وإن كان الصبغ قد زاد في الثرب؛ فإذا شاء حبس الثوب ويرجع على البائع بما بين 
الصحة والداء» وإن شاء رد الثوب وكان شريكا للبائع . ما زاد الصبغ في الثوب. وقال 
أبو الزناد: إذا ابتاع الرجل ثوب فقطعه قميصا ثم وجد فيه عيباء قال: فإن كان صاحبه 
دلس رده عليه» وإن كان لم يدلس طرح عن المبتاع قدر عيبه. قلت لابن القاسم: وم 
لم يجعل مالك عليه ما نقصه القطع والصبغ عنده إذا كان البائع دلسه له؟ قال: لأن 
البائع ها هنا كأنه أذن له في ذلك فلا شيء على المشتري من ذلك. 
قلت: فلو لبسه المشتري فانتقص الثوب للبسه؟ قال: هذا يضمن الغوب للبسه إن أراد 
رده. قال ابن القاسم قال مالك: وإذا لم يدلس بالعيب قطع المشتري مه قميصا أر 
صبغه صبغا ينقصه, فإن أدرك الغوب رده؛ وما نقص العيب عنده؛ وإن شاء حبسه 
ورجع بما بين الصحة والداء» وإن زاد الصبغ» فإن أدرك الصبغ في الثوب» فإن المشتري 
بالخيار إن شاء حبسه؛ ورجع بما بين الصحة والداء وإن شاء رده» وكان شريكا في 
الزيادة. وهذا في المصبوغ في الزيادة. قلت: فمن دلس بالعيب ومن لم يدلس فإنما القول 
فيه قول واحدء ونا يختلف القول فيهما في هذا الذي دلس إذا قطع المشتري ثوبه أو 
صبغه صبغاً ينقصه رده» ولم يرد معه ما نقصء والذي لم يدلس ليس للمشتري إذا صبغ 
ا ا ل ل 
إنما افترقا في هذا فقط. 
قلت: أرأيت ما سمعت تذكر عن مالك أن من باع فدلس أنه إذا حدث عنده به عيب 
أن له أن يرده أهذا في جميع السلع في قول مالك أم لا؟ قال: ليس هكذا قلت لكء إنما 
قلت لك إن مالكاً قال: من باع ثوبا فدلس بعيب علمه فقطعه المشتري أن له أن يرده 
ولا يكون عليه ثما نقصه التقطيع شيء» وإن كان باعه ولم يعلم بالعيب» ولم يدلس له 
بالعيب لم يكن له أن يرد معه ما نقص التقطيع. قال: فقلت لمالك: فإن كان قد علم 
البائع بالعيب ثم باعه فزعم أنه نسي العيب حين باعه ولم يعلم بتدليسه؟ قال: قال 
مالك: يحلف بالله أنه نسي العيب حين باعه» وما ذكرهء ويكون سبيله سبيل من لم 


فصل: فيما يرد به من العيوب 

والذي يرد به من العيوب كل عيب نقص من الثمن مثل الجنون» والذام؛ 
والبرص؛ والعنين» والخصاء؛ واللجبء والرتق؛ والإفضاءء والزعر7"؛ وبياض الشعر 
وما أشبه ذلك. 

ومن اشترى سلعة معيبة ثم زال العيب عنده؛ سقط خياره ورده إلا أن يكون 
عيبا لا تؤمن عودته ويثبت ضرره. 

فصل: في العلائق في العبيد والإماء 
عيب يوجب الرد 

والعلائق قي العبيد» والإماء عيب يوجب الرد» مثل: الزوج. والزوجة؛ 
والولد؛ ومن اشترى أمة ذات زوج وهو لا يعلم ثم علم بذلك فأراد ردهاء 
فطلقها الزوج قبل ردها لم يسقط خياره بطلاقها. 

ولو اشترى عبداً وله زوجة وهو لا يعلم» ثم علم بذلك» فأراد رده فطلق 
العبد زوجته كان له ردها إن شاء. و يلزمه إمساكه. 


باب في عهدة الرقيق في البيج 
فصل: في الرقيق 
ومن اشتزى عبدا أو أمة فتهذته ثلاظة أيام ولباليها:وكل ما أضابة من يدك 
فيها فضمانه من بائعه والمشتري فيه بالخيار في أخذه بالعيب الذي حدث به عنده 
بجميع الثمن» وإن شاء رده ثم له بعد ذلك عهدة السّنّة من ثلاثة أدواء خصوصة 


يدلس. قلت: فإن كان البائع قد دلس له بالعيب فحدث به عند المشتري عيب من غير 
القطع أو في الحيوان حدث به عيب؟ قال: إنما قال مالك في الرقيق والحيوان إذا حدث 
يما عيب مفسد مثل العور وما أشبهه والقطع» لم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ما 
نقص وليس يترك له ما نقص دلس أو لم يدلس. 

)١(‏ الزعر: هو عدم نبت شعر فوق قبل المرأة وهو شعر العانة» وإني لأستغرب كيف يكرن 
هداعبا قينا نان اشدهي أن يخبر هذا إل أن الوب ل زنان :قد بكرن سراباق 
عصور أو أزمان أحرى فعلى المفي أن يتنبه لمثل هذا ويراعي الأزمان والأذواق. 


وهي: الجنون» والحذام؛ والبرص؛ فما حدث به من ذلك ف السّئّة كان مشتريه 
بالخيار في إمساكه أو رده» ويكره النقد في عهدة الثلاث بشرط» ولا بأس أن 
يتطوع المشتري بالنقد من غير شرط. 

ولا بأس بالنقد في عهدة السكمة00, 


0 باب في الاستبراء والمواضعة في البسيج 
فصل: في استبراء الإماء من البائع والمشتري 
ومن وطئ أمة ثم أراد بيعها استبرأها بحيضة قبل البيع» وعللى المشتري إذا 
اشتراها أن يستبرئها بحيضة قبل أن يطأهاء ويستحب أن توضع الحارية المستبرأة 
للوطء على يدي امرأة عدل من النساء» فإذا حاضت تم بيعهاء وإن ظهر يما حمل 
0 ع 


)١(‏ في الموطأ (791١)عن‏ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن أبان ابسن 
عثمان» وهشام بن إسماعيل كانا في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلائة من حين 
يشتري العبد أو الوليدة وعهدة السئة. 
قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حي تنقضي 
الأيام الثلاثة فهو من البائع» وإن عهدة السنة من الجنون والبرص» والخنام؛ فإذا مضت 
السّئة فقد برئ البائع من العهدة كلها. 
ومن باع عبداً أو وليدة من أهل الميراث أو من غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب 
ولا عهدة عليه إلا أن يكون عَلمَ عي فكتمه فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة) 
وكان ذلك البيع مردوداء ولا عْهِدَة عندنا إلا في الرقيق. 

(؟) في المدونة (74/7") في كتاب الاستبراء في استبراء الجارية تباع ثم يستقبلها البائع. 
قلت: أرأيت إن اشتريت جارية فقبضتها ثم استقبليٍ البائع فأقلته قبل أن نفترق أيحب 
على البائع أن يستبرئ في قول مالك؟ قال: لا لأنهما لم يفترقا ولم يغب على الحارية. 
قلت: أرأيت إن انقلبت بما ثم استقالي؟ قال: إن كان لم يكن في مثل ما غاب عليها 
المشتري أن تحيض فيها لأنها لم تقم عنده قدر ما يكون في مبلغ الاستبراء فليس على 
المشتري مواضعة لأنما لو هلكت في مثل ذلك كانت على البائع ولا يطأ البائع حى 
يستبرئ لنفسه وإن كانت من وحش الرقيق فهلاكها من المشتري إن كان البائع لم 
يضعها عند المشتري على وجه الاستبراء وإنما قبضها على وجه الاشتراء وحازها لنفسه 


فصل: في الأمة يظهر بما عيب أو تموت في 
مدة الاستبراء 
ولو حدث ها عيب ف الاستبراء أو ماتت فيه فكان ضمافًا من بائعها دون 
مشتريها. فإن أمن البائع المشتري على استبرائها جاز ذلك. وإن ماتت بعد مدة 


فالمشتري مم يسترئ فتحل له فهي وإن لم تحل له حي ردها إلى البائع فلا يطوها البائع 
أيقنا حى يبشيرتها لغيه اعصياطيا لأ”قل ذقنها إلى المشتري وغاب عليها إلا أن يكون 
دفعها إلى المشتري وائتمنه البائع على الاستبراء فلا يكون على البائع إلى المشتري قبضاً 
لنفسه فقد وصفت لك ذلك. 

ولو وضعها إليه فيها استبراء فإن طال مكثها في الموضع الذي تواضعاها فيه للاستبراء إذا 
م تحض فإذا كانت قد حاضت في الموضع الذي جعلها فيه للاستبراء وخرجت من 
الحيض فقد حلت للمشتري» فإن استقال البائع بعد هذا فعليه الاستبراء لأفاحلت 
للمشتري قبل أن يستقيله البائع وصارت عليه العهدة ووجبت عليه المواضعة» وصار 
المشتري إنما هو تركها في موضعها لم يكن للمستقيل بد من الاستبراء إلا أن تستقيل 
البائع المشتري في الجحارية» والجارية في أول دمها أو في عظم دمهاء فإذا فعل لم يكن عليه 
استبراء إلا أن يستقيل ف آخر دمها فيكون عليه الاستبراء. 

قلت: أرأيت إن استقاله في آحر دمها؟ قال: فعلى البائع المستقيل أن يستبرئ لنفسه وله 
المواضعة على المقيل. قلت: ولمّ وهي لم تحل للمشتري حى تخرج من دمها؟ قال: لأنما 
إذا دخلت في الدم من أول ما تدحل في الدم فمصيبتها من المشتري» وقد حل للمشتري 
أن يقبل وأن يصنع بها ما يصنع الرجل بجاريته إذا حاضتء» وإن أقال المشتري البائع في 
الدم أو في عظمه رأيته منزلة رجل اشترى جارية في أول دمها أو في عظمه؛ فإن أقاله في 
آخر دمها كان ,منزلة رجل اشترى جارية في آحر دمها فلا تحزئه تلك الحيضة. 

قلت: لم أمرت البائع حين استقاله في آخر دمها أن يستبرئ والمشتري م يبحلله 
وطؤها؟ قال: لأن الجارية قد تحمل في آحر الدم إذا وطئت فيه» فلا أدري ما أحدثت 
الحارية» وهي لو اشتريت في هذه الحال لم تجز من اشتراها هذه الحيضة؛ فإنما يحمل هذا 
حمل الاستبراء الحادث. 

قال: وقال مالك في الذي يشتري الحارية في آخر دمها إنه لا تحزئه من الاستبراء» وعليه 
أن يستبرئ استبراء آخر» وله المواضعة وعهدته قائمة. 


يكون فيها استبراء مثلها كان ضماها من مشتريها. وإن كان موقا قبل ذلك كان 
فيا عل :نائعن 1 . 

وإن ماتت ول يعلم أكان موا قبل مدة الاستبراء أو بعدها ففيها روايتان: 

إحداهما: أن ضمافا من بائعها. والأحرى: أنه من مشتريها. 

فصل: في الأمة يطؤها البائع والمشتري في طهر واحد 

وإذا وطئ الأمة بائعها ومشتريها في طهر واحدء فأتت بولد لستة أشهر 
فصاعداء نظر إليه القافة فبأيهما ألحقوه لحق. فإن ألحقوه ببائعها انفسخ بيعهاء 
إن الحقوه يمشتريها تم ببعها"؟. 


(1) في المدونة الكبرى (7/7/7؟) في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة: قلت: أرأيت إن 
اشتريت جارية من علية الرقيق» فاشترطت على البائع أو اشترط علي أن أقبضها 
وأحوزها لنفسي كما أقبض وحش الرقيق فماتت عندي؟ قال: المواضعة بيسهما ولا 
يفسخ شرطهما البيع إذا لم يكن إِنما باعها على البراءة من الحمل ويسلك بهما سبيل من 

يشترط استبراء في المواضعة» وكذلك سمعت» فإن هلكت في أيام الاستبراء قبل أن 
مضي من الأيام ما يكون في مثلها استبراء للجارية فمصيبتها من البائع» وإن مضى ما 
يكون من الأيام ما يكون في مثله استبراء للجارية فهلكت فهي من المشتري إلا أن 
يشترط في القبض تبرئة من الحمل: ويقول البائع ليس الحمل م إن ظهر» ولا وطأت 
الحارية فدفعها على وجه إيجاب البيع والبراءة من الحمل فيكون ضمان الخارية مسن 
المشتري من حين قبضها ويكون الببع فاسداً وترد إلا أن يفوت» فأما الذي قال مالك 

ف الشر: إذا هلكات ليما يكرن فيه استيراء ها فمضيتها من الائع. ل يكن لي العسانة 
الى سُئل عنها مالك اشتراط براءة من الحمل إلا أنه قبضها المشتري من البائع كما قبض 
وحش الرقيق وجهلا وجه المواضعة. 
قال ابن القاسم: فإذا اشترط القبض على وجه البراء للبائع من الحمل والحارية من علية 
الرقيق فالبيع فاسد إذا كان البائع لم يطأ وهلكت في مثل ما يكون فيه استبراء هىها وف 
مثل ما فيه استبراء لها ويكون على المشتري قيمتها يوم قبضها إلا أن يكون البائع وطئ 
واشترط هذا الشرط. 

)١(‏ في المدونة (85/9") ف وطء الجارية في أيام الاستبراء ثم تأي بولد. قلت: أرأيت إن 
وطئتها في حال الاستبراء» ثم جاءت بولد وقد كان البائع وطئها أيضاً كيف يصنع هذا 
الولد؟ قال: قال مالك: أرى أن يدعى إليه القافة إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من يوم 


فصل: في الأمة تباع مرة بعد مرة في طهر 
واحد وتوطأ فيه من المبتاعين 
وإذا اشترى رجلان جارية في طهر واحد شراء بعد شراء ووطآها في ذلك 
الطهرء وجاءت بحمل» وماتت قبل الستة أشهر فهي من البائع. 
وإن وضعت وماتت وبقي الولد حمل إلى القافة» فإن ألحقوه بأحدهما لحق به 
وكانت الأمة منه. فإن مات الولد قبل ذلك فالأمة من البائع على كل حال إلا 
أن يلحقه القافة بالمشتري. فإن ألحقوه هما جميعاء فالأمة بينهما ومصيبتها بينهما. 


وطئها المشتري» فإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم وطتها المشتري فهو من 
البائع إذا أقر بالوطءء وينكل المشتري في حل هذا كله حين وطئ في حال الاستبراء وإن 
كان البائع أنكر الوطء فالولد ولد الحارية لا أب له إذا جاءت به الحارية لأقل من ستة 
أشهر من يوم وطئها المشتري ويكون للمشتري أن يردها ولا يكون عليه للوطء غرم 
وعليه العقوبة إلا أن يكون نقصها وطؤه. 

قلت: فإن كانت الجارية بكرا فافتضها المشتري في حال الاستبراء فجاءت بالولد لأقل 
من ستة أشهر والبائع منكر للوطء؟ قال لا أب له وهي وولدها للأول إلا أن يقبلها 
المشتري فذلك له إلا أن يكون البائع أقر أن الولد ولده فينتقض البيع ويكون الولد ولده 
والحارية أم ولده له. 

قلت: أرأيت إن قال البائع قد كنت أفخذتا ولكب لم أنزل الماء فيها وليس الولد ولدي 
أيكون ذلك له أم لا؟ قال: ذلك له ولا يلزمه الولد. 

قلت: أرأيت هذه الي وطئ المشتري في حال الاستبراء» فجاءت الحارية بولد لأكثر من 
ستة أشهر فألحقت القافة الولد بالمشتري أتصير أم ولد يبهذا الولد في قول مالك؟ 
قال! نعم. 

قلت: أرأيت إن باع الرجل جاريته وأقر بأنه كان يطأ ولا ينزل فيها فجاءت بولد لما 
تحيء به النساء من يوم وطئها سيدها؟ قال: قال مالك: يلزمه الولد ولا ينفعه أن يقول 
كنت أعزل عنها. قال أشهب: وقد نزل مثل ذلك في عهد أصحاب رسول الله َو 
فقال رجل: إن كنت أعزل عنها فقال له صاحب رسول الله : إن الوكاء ينفلت» فألحق 
به الولك: 

وذكره أشهب عن ابن طيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن صاحب رسول الله و بهذا. 


وإن كانت باقية مُنعًا من وطثها وعُجُل عنّقها وتنكح من شاءت منهما جميعا 
ومن غيرثما بعد استبراء رحمها. 


"1١‏ ياب بيج البرادة 
فصل: في بيع البراءة 
ولا يجوز ببع شيء من العروض والسلع بالراءة من العيوت الااعييا معنسا, 
ولا بأس ببيع الرقيق العبيد والإماء بالبراءة من العيوب» ويبرأ منها إلا ما علمه 
البائع فكتمه فإنه لا يبرأ منه إلا أن يسميه ويعينه ويوقف المشتري عليه(©. 
فصل: في مال العبد عند بيعه 
من باع عبداً وله مال فماله للبائع ا يشترطه المبتاع. فإن اشترطه الما 
تبع العبد وأفقهدة لكان مترغه مسترية وسواء كاف هال عينا أو عرمنا أر 
0 


(1) في الموطأ (15) عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمائمائنة 
درهم) وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: : بالغلام داء 0 سمه لي 
فاختصما إلى عثمان بن عفان» فمّال الرجل: نان هيدا ويه ذال بشع وقال يد 
الله: بعته بالبراءة» فقضى عتمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له؛ لقد باعه 
العبد وما به داء يعلمه» فأبى عبد الله أن يحلف واريحع العبد» فصح عنده؛ فباعه عبد الله 
بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. 
قال مالك: فالأمر المجمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبداً فأعتقه 
وكل أمر دحله الفوت حن لا يستطاع رده؛ فقالت البينة إنه قد كان به عيب عند 
الذي باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب 
الذي كان به يوم اشتراه» فيرد من الثشمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك 
العيب. ... وقال مالك: الأمر امجتمع عليه عندنا: فيمن باع عبداً أو وليدة أو حيوانا 
ألمطام دل الوك ريحم نشد بر نز كل عب لجار ااا ببسم 
في ذلك عيباً فكتمه؛ فإن كان علم عيباً فكتمه لم ينفعه تبرئته وكان ما باع مردودا 
عليه. 

(1) في الموطأ )١151(‏ عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: جارك 
مال فماله للبائع؛ إلا أن يشترطه المبتاع. 


باب التفرقة في البيج بين الأمة وولدها 
فصل: في التفرقة في البيع بين الأمة وولدها 
ولا يجوز أن يفرق بين الأمة وولدها في البيع. ولا بأس أن يفرق بين العبد 
وولده. ومن باع أمة دون ولدها أو باع ولدها دوا فبيعهما باطل وإن أجاب 
المشتري إلى الجمع بينهما. 
والحد الذي لا تحوز فيه التفرقة بين الأمة وولدها مختلف فيه عند مالكء» 
فقيل: الإثغارء وقيل: البلوغ, والأول أصح وأظهر. ولا يفرق بين الأمة المسيبة 
وولدهاء ويقبل في ذلك قوها. 
باب فى البيج الفاسد 
فصل: في البيع الفاسد 
ومن اشترى شيئا بيعا فاسداء فسخ بيعه» ورد المبيع على بائعه؛ والثمن على 


000 


قال مالك: والأمر امجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له» نقد كان 
أو دينا أو عرضاء يعلم أو لا يعلم. 

وإن كات للعبد من المال أكير ما اشنترى .به كان نه نقدا أو دينا أو عرضاء وذلك أن 
مال العبد ليس على سيده فيه زكاة. وإن كان للعبد جارية استحل فرجها يملكه إياهاء 
وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله» وإن أفلس أذ الغرماء ماله» ول يتبع سيده بشيء 
من دينه. 

(01 في المدونة 80/9 1) في البيوع الفاسدة: قلت: أرأيت من اشترى ثياباً بيعاً فاسدا أو 
حيواناً أو رقيقاً فطال مكثها عنده ول تتغير أسواقها أله أن يرد ذلك وقد طال مكنها 
عنده؟ قال: قال مالك: أما الحيوان فإنما لا تنبت على حاها لأنها تنغير فإن طال مكثها 
عند الاشترئ كان ذللق فوتاء وأما الليات والعروض كلها غين الميوان: والرقيق فإن 
تغيرت أسواقها أو دخلها العيب فقد فاتت. 
قلت: أرأيت إن تغيرت أسواق هذه العروض ثم رجعت إلى أسواقها يوماشتراها 
المشتري أله أن يردها وقد عادت إلى أسواقها يوم قبضها؟ قال: ليس له أن يردها لأنها 
قد تغيرت بالأسواق فلما تغيرت لزمته القيمة فليس تسقط بذلك القيمة عنه وإن عادت 


فصل: في فوت البيع الفاسد في يد المشتري 
فإن فات في يد المشتري ضمنه ووجب عليه رد مثله إن كان مما له مثل» أو 
رد قيمته إن كان ثما لا مثل له والفوت والعتق» والموت» وحوالة الأسواق 
فصل: اعمال البيع الفاسد من غرئ 
وإذا استعمل المشتري المييع يبعا فاسدا أو استعمله ثم رده اي 
قِ الاستعمال ولا 5 الاستغلال. 
فصل: في البيع المكروه 
ومن ابتاع بيعا مكروها استحببنا له فسخه قبل فوته وألزمناه البيع بعد فوته. 
4 باب بيج المرابحة 
0 
كل ما لها عر نام ومسا لمت ولشرن ور ع ول طن 
ولا شدا ولا مسرة ولا كراء بيت» ويحسب نقل المتاع من بلد إلى بلد ولا 


إلى أسواقها. 

قلت: أرأيت إن اشتريت ثياباً أو عروضا بيعاً فاسداً فبعتها ثم اشتريتها أو ردت علي 
بعيب ولم تتغير هذه العروض ولا هذه الثياب بزيادة ولا نقصانء أيكون لي أن أردها 
على الذي باعيي؟ أم ترى بيعي فوتا؟ قال: له أن يرد على البائع. 

وقال عند مالك إذا رجعت السلعة إليه باذ شتراء أو يبة أو بصدقة أو بميراث أو ردت إليه 
بعيب إذا كانت عروضاً لم تتغير بالأبدان ولا بالأسواق وليس بيعه إياها إذا رجعت إليه 
على أسواقها فوتاً وله أن يردها. وقال أشهب: ليس له أن يردها لأنه قد لزمته القيمة 
فيها. قلت: فإن كانت حين باعها تغيرت عن أسواقها ثم رجت إليه بهبة أو ميراث أو 
صدقة أو وصية أو شراء أو ردت عليه بعيب فرجعت إليه يوم رجعت إليه وهي على 
أسواقها يوم اشتراها أله أن يردها على البائع؟ قال: لا لأنها لما تغيرت أسواقها كان 
ذلك فوتا حين تغيرت عنده أو عند غيره. 


يحسب له ريحاً إلا أن ييين ذلك للمشتري فبربحه فيه بعد علمه(©. 
فصل: فيمن باع سلعة مرابحة ثم أخبر أن ثمنها أقل ما ذكره أولا 
ومن باع سلعة مرابحة ثم أخبر أن ثمنها أقل ثما ذكره أولاًء وأنه غلط فيه أولاء ولم 
يرض بالربح الأول فإن تراضيا هو والمشتري على شيء» جازء وإلا فسخ البيع؛ وإلا أن 
تفوت السلعة في يد مشتريها فتلزمه قيمتها ما لم ينقص من رأ س ماله الذي يرجع إليه؛ 
والربح على حسابه ما ل يرد على الثمن الذي وافقه عليه أولا0. 


0 في الموطأ (بيع المرابحة): 
قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا في البَرٌّ يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه 
مرابحة أنه لا يحسب فيه أجر السماسرة» ولا أجر الطي ولا الشدء ولا النفقة ولا كراء 
بيت» فأما كراء البر في حُملانه فإنه يحسب في أصل الثمن» ولا يحسب فيه ربح إلا أن 
يُعلم البائع من يُساومه بذلك كله فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. 
قال مالك: فأما القصارة» والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمدزلة البر يحسب فيه 
الربح كما يحسب ف البز» فإن باع البز ولم يبين شيعا مما سميت فإنه لا يحسب له فيه 
ربح فإن فات البزء فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح؛ فإن لم يفت البز فالبيع 
مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما. 
وف المدونة الكبرى (8/7") فيما لا يحسب ف المرايحة ما يحسب: قلت: أرأيت الحيوان 
إذا اشتريتها أو الرقيق فأنفقت عليهم ثم بعتهم مرابحة أأحسب نفقتهم أم لا؟ قال: نعم 
تحسب نفقتهم في رأس المال ولا أرى له ربحا. قلت: أرأيت ما أنفق التاجر على نفسه في 

شراء السلع هل تحسب نفقته في رأس مال تلك السلع في قول مالك أم لا؟ قال: لا يحسسب 
ذلك في رأس مال تلك السلع وهو قول مالك. قال ابن العامة وإن باع العامل متاعاً مرايحة 
من :مال القزاض :فلا حمل عليه :من نفقة تفسبة اهبا وزابعا شيعا. 

)5١‏ قال مالك في الموطأ في (بيع المرابحة): وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار بأحد 
عشرء ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بتسعين دينارأ» وقد فاتت السلعة عميّر البائع فإن 
أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب 
يكون له أكثر من ذلك» وذلك مائة دينار وعشرة دنائير. وإن أحب ضرب له الربح 
لفك مله رلور أن ماله ور قضة سمو دنار . 


. فصل: فيمن باع سلعة مرابحة, ثم أخبر أن ثمنها أكثر ما ذكره أولاً 

.وإذا ذكر أن تمنها أكثر ما أخبره به أولأء لم يقبل قوله فيه إلا ببينة. 

فإن قامت له على ذلك بينة والسلعة قائمة» فإن تراضيا عليها هو والمشتري 
على شيء بينهما جاز ذلك؛ وإلا فسخ البيع. فإن قامت السلعة في يد مشتريها 
شمن كينها ما ال ترد عل التمن الذي أخردايه أولاً ورعه نيا , 


)١(‏ في الموطأ (ي بيع المرابحة) قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرانحة فقال قامت عَلْيّ 
ععائة دينا ثم جاءه بعد ذلك أنما قامت هائة وعشرين دينارا عير المبتاع» فإن شاء أعطسىي 
البائع قيمة السلعة يوم قبضهاء وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغا 
ما بلغ إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة» فليس له أن ينقص رب السلعة 
من الثمن الذي ابتاعها به» لأنه قد كان رضي بذلك» وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل 
فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج. 


كتاب الإجارة 


١-باب‏ في إجارة الدور والأرضين 
فصل: في الإجارة الجائزة والإجارة الممنوعة 
قال مالك ي رمه الله: 
ولا بأس بإجارة الدور» والأرضين والحوانيت»ء والدواب» والرقيق» 
والعروض؛ ولا تحوز إجارة الدنانير والدراهم؛ وإجارتمما قراضهما والأجرة عن 
مستأجرهما ساقطة» وإنما يجوز فيها القرض. 
فصل: في إجارة الدور والحوانيت مشاهرة 
ولا بأس بإجارة الدور؛ والحوانيت مشاهرة» وإن لم يقدر للإاجارة مدة 
معلومة» ولا بأس بإجارقما مدة معلومة. 
ومن استأجر مشاهرة فله أن يخرج مي شاءء ويلزمه من الكراء بقدر ما 
مضى من المدة» ولرب العقار أن يخرجه م شاءء ولا يلزمه أن يدفع كراء 
الشهر كله. 
وقال مالك: يلزمه في المشاهرة كراء شهر واحد. وإن استأجر مدة معلومة 


رمه كرا لكناة كلها سكن ازغ سكو" . 


0١‏ في المدزانة 0511/8 في كراء الدان مشاهرة:“فلت: آرايت :إن استابجرت يما هرا 
بعشرة دراهم على أن إن سكنت يوماً من الشهر فكراء الشهر لازم لي؟ قال: إن كنت 
شرطت أن الكراء لك لازم فلك أن تكري البيت بقية الشهر إذا رجت أو تسسكنه 
فهذا جائز لأن هذا لازم لكما وإن لم تشترطاه وإن شرط عليك أنك إن سكنت يوماثم 
حرجت فليس لك أن تكري البيت والكراء لك لازم فلا خير في هذه الإجارة. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قلت: أتكارى منك هذه الدار كل 
شهر بدرهم أيكون لك أن تأحذ من كلما سكنت يوماً بحساب ما يصيب هذا اليوم 

من الكراء في قول مالك؟ قال: نعم إلا أن يكونا شرطا في الكراء شيئاً فيحملان على 
شرطهما. قلت: ما قول مالك في الرجل يؤاجر داره رأس س الملال لكل شهر دينار فكان 
الشهر تسعا وعشرين يوما؟ قال: قول مالك: إن الإجارة تتم له إذا هَل الهلال إن كان 
الشهر تسعا وعشرين أو ثلاثين فالإجارة تتم له باستهلال الحلال قلت: أرأيت إن 


فصل: متى يلزم دفع الأجرة 
ولا تلزم الأجرة ف الإجارة جرد العقدء وإنما تلزمه بعض المدة إلا أن تكون 
لهم سنة فيحملون عليها أو يشترط المؤاجحر على المستأجر تقديم الأجرة فيلزمه 
ل 


اأشرى الرجل حانوتا كزشية يدرهم أو كل اشهن بدرهم؟ قال تقال مالك ترم 
المتكاري م شاء ويُخرجه رب الدار مى شاءء إلا أن يتكارى شهرا بعينه يقول 
أتكارى منه هذا الشهر بعينه أو يتكارى سنة بعينها يقول: أتكارى منك هذه السنة 
فهذا يلزمهما. قلت: أرأيت إذا قال: أتكارى منك حانوتك كل شهر بدرهم فيسكن 
يوم لم لا يلزمه كراء هذا الشهر؟ قال قال مالك: قوله في كل شهر وكل شهر إنما يقع 
على غير شيء بعينه من الشهور والأيام والسنين ولا أمد له ينتهي إليه» فهذا يدلك على 
أنه لم يقع الكراء على أيام بأعيانما ولا على شهور بأعيانما ولا على سنين بأعيانماء فإذا 
لم يقع الكراء على شيء بعينه من الأيام» والشهورء والسنين كان للمتكاري أن يخرج 
مى ما أحب ويلزمه من الكراء قدر ما سكن وكذلك لرب الدار أن يخرجه مى أحبي 
وإذا وقع الكراء على شهر بعينه فليس لواحد منهما أن يفسخ ذلك إلا أن يتراضيا جميعا 
فسخه لأن هذا قد وقع على شهر معلوم فإذا وقع الكراء على شهر معلوم أو سسنة 
معلومة فقد اشترى منه سكن هذا الشهر أو هذه السنة بعينها فهذا فرق ما بينهما عند 
مالك. قال سحنون قال ابن وهب: وأحبرن يونس أنه سأل ابن شهاب عن الرجل 
يستكري من الرجل داره عشر سنين ثم بموت الذي أكرى ويبقى المستكري؟ قال: إن 
توق سيد المسكن فأراد أهله إخحراج من استأجره منه أو بيعه فلا أرى أن يخرجوره إلا 
برضا منهم ولكن إن شاءوا باعوا مسكنهم ومن استأجره فيه على حقه وشرطه 
وإجارته. قال ابن شهاب: وإن توفي المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكنه فإنا نرى 
أجر ذلك المسكن فيما ترك من المال تؤديه الورثة بحصصهم. 

)١(‏ في المدونة 54/99 35) في اكتراء الدار تسكن إلى أجلء والنقد في ذلك: قلت: هل يجوز 
أن أكري دارا ع أن أبتدئ سكاها إلى شهر أو شهزين؟ قال لآ أن بذلك وإن 
نقدذت. 
قلت: والدار والأرضون المأمونة تخالف للحيوان والرقيق في الكراء في قول مالك؟ قال: 
نعم قال ابن القاسم: لا بأس بكراء الدور يقبض إلى سنة والنقد فيها لأنها مأمونة فإن 
بعد الأجل لم يكن بالكراء بأس ولا أحب النقد فيه. 


فصل: في سقوط الكراء 
ومن تقار دارا فاخدمت أو الحرقت أو غصبه عليها غاصب تلزمه 
إجارقا. ومن استأجر أرضا فغرقت بلط لبد 6ر0 


(1) في المدونة الكبرى (577/7) في فسخ الكراء وهطل البيت وهدمه: 
قلت: أرأيت إن تكاريت بيتاً من رجل فهطل علي البيت في الشتاء أيكون لي أن أخرج 
أم يجبر رب الدار على تطيين الدار؟ قال إن طينه رب البيت فالكراء لك لازم وإن أبى 
أن يطينه كان لك أن تخرج إذا كان هطله ضرراً بيناً ولا يجبر رب الدار على أن يطينه 
إلا أن يشاء. 
قال سحنون التطيين: تطيين كنس المراحيض مما يلزم رب الدار. 
قلت: ويكون للمتكاري أن يطينه من كرائه ويسكن في قول مالك؟ قال: لا ليس ذلك 
له: قلت: أرأيت إن استاجرت دارا فسقط منها خائط أو بيت أو سققظت الدار كلها 
فقال رب الدار أنا أب ما سقط منها أو لا أبنيهاء والذي سقط من الحائط قد كشف 
عن الدار أيكون على رب الدار أن يبنيها في قول مالك أم لا؟ قال: ليس على رب 
الداى قا يئهيا !لك أن يقاس 'فإن الكشفت من الدار ها يكرن ضور على المتكاري قبل 
للمتكاري: إن شعت فاسكن وإن شعت فاخرج ولم يجبر رب الدار على أن يبي إلا أن 
يشاء ذلك» فإن بناها رب الدار في بقية من وقت الكراء وقد كان المتكاري حرج لم 
يكن عليه الرجوع لاستتمام ما بقي وإن كان ما اندم منها ما لا يضر بسكئ المتكاري 
فيها ولم يبن ذلك رب الدار لزم المتكاري أن يسكن ولم يكن له أن ينقض الإجارة ولا 
يخرج منها ولا يوضع عنه من الإجارة لذلك شيئا إلا أن يكون كان له في ذلك سكين 
ومرفق فيوضع عنه من الكراء قدر ذلك. ٍ ٍ 
قلت: فإن كان قد اكترى الدار عشر سنين فلما سكن شهرا واحدا تقدمت 
الذار أيكوق له أن منبهاءمن” كراء هذه السنع سين ,والاحد عشر شهرا الى :يقبا وإن 
اغترق بناء الدار الكراء كله قال: لا يكون له أن يبنيها ويقال له: إن شعت فاسكن وإن 
شعت فاخرج إلا أن يشاء رب الدار أن يأذن له بذلك» ولقد سعل مالك عن الراحجل 
يكتري الأرض ثلاث سنين وقد زرع فيها فتغور عينها ويأبى رب الأرض أن ينفق 
عليها؟ قال: للمتكاري أن يعمل في العين بكراء سنته تلك وليس له أن يعمل فيها بأكثر 
من كراء سنة واحدة فما عمل في العين بكراء سنة واحدة فذلك لرب الأرض الذي 
أكراها لازم» وإن زاد على كراء سنة» فهو متطوع في ذلك» وليس كذلك الدور. 
قال: قال لي مالك: وكذلك المعاملة في الشجر إذا سقاه سنين مسماة فاستغار ماؤها لم 


فصل: في لزوم الكراء دون حصول المنفعة 
فإن زرعها وأمكنه شرها فلم ينبت زرعهاء لم تسقط عنه أجرقاء وإن زرعها 
فسرق زرعهاء لم تسقط عنه أجرتا. 
وكذلك إن أصاب الزرع جائحة من غير جهة الشرب لم تسقط عنه أجرقا. 
فصل في دفع الأجرة على العارية والإجارة المضمونة 
ومن استأجر شيئا بعينه بنقد أو نسيئة» فلا بأس به» ومن استأجر إجحارة 
مضمونة فليكن نقده مع عقده7". 
فصل: في الإجارة عند موت أحد المتعاقدين 


من استأجر أجيرا بعينه مدة معلومة» فمات قبل تمامهاء حاسبه بقدر ما مضى 


يكن للمساقي أن ينفق فيها إلا قدر ما يصيب صاحب الأرض من الثمرة ستنته تلك. 
إوقال مالك في الرجل يكتري الأرض فيغور ماؤها أو انهدم برها فيأبى رب الأرض أن 
ينفق عليها» إن للمتكاري أن ينفق عليها من كراء سنته هذه على ما أحب رب الأرض 
أو كره. 
قلت: أرأيت لو انهدم من الدار الي اكتريت بيت أكان للمتكاري أن يبنيها من كراء 
السئة كما وصفت لي؟ قال لا. 
قلت: فإن انهدم منها شرفات الدار؟ قال: شرفات الدار ليس مما يضر بسكي المتكاري» 
فلا أرى أن ينفق المتكاري على ذلك شيعا فإن فعل كان متطوعاً ولا شيء له. 

)١(‏ في المدونة (470/7) في القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها. 
قلت: أرأيت الخياطين والعمال بأيديهم في الأسواق إذا دفع إلى أحدهم العمل ليعمله بأجر 
ول يشترطا بينهما نقدا ولا غير نقد» فقال العامل: عجل لي إجارة عملي» وقال الذي له 
العمل لا أدفع إليك حي تفرغ من عملي؟ قال: يحملان على أمر الناس؛ فإن كان ذلك 
عندهم غير معروف لم يحبر رب العمل على أن يدفع إليه حي يفرغ من عمله. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: قال مالك: لأهل الأعمال سنتهم يحملون عليها. قلت: 
فإن خاط الخياط نصف القميص»؛ ثم جاء يطلبه بنصف إجارته أيكون له ذلك؟ قال لا 
يكون له ذلك حين يفرغ من عمله. قلت: 4؟ قال: لأنه لم يأحذ الثوب على أن يخيط 


نصفه ويترك نصفه. 


من عمله. ولا تبطل موت أحد المتعاقدين مع بقاء لعن الما 
فصل في المستأجر يتجاوز الغرض الذي استأجره له 
ومن اكترى دارا فلا بأس أن يكريها من غيره بمثل أجرقها أو أقل من ذلك أو 
أكثر. 
ومن استأجر دابة ليحمل عليها شيئا فيحمل عليها غيره فعطبت» فإن كان ما 
حمله عليها أضر كا مما استأجرها له ضمن» وإن كان مثله أو أيسر منه فلا شيء 
عليه. 
وكذلك من استأجرها إلى مكان فسار ا إلى غيره أو حالف الطريق 
فلا شيء عليه إلا أن يكنوة أبعيد مسن 'مشافتة أو أشبق محن متصيرة؛ 
فلرنة سين 


)1١(‏ في المدونة (01/8) في كراء الدار مشاهرة... قال سحنون: قال ابن وهب: وأخبرني 
يونس أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يستكري من الرجل داره عشر سنين ثم بعوت 
الذي أكرى ويبقى المستكري؟ قال إن توفي سيد المسكن فأراد أهله إخراج من استأجره 
منه أو بيعه فلا أرى أن يخرجوه إلا برضا منهم ولكن إن شاءوا باعوا مسكنهم ومن 
استأجره فيه على حقه وشرطه في إجارته. 
قال ابن شهاب: وإن توفي المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكنه فإنا نرى أجر 
ذلك المسكن فيما ترك من المال تؤديه الورئة بخصصهم. 

(؟) في المدونة الكبرى (271/7) في الرجل يكتري الدار ثم يكريها غيره: قلت: أرأيت إن 
استأجرت دارا أيكون لي أن أؤاجرها في قول مالك بأكثر مما استأجرتها به فيطيب لي 
ذلك أو أسكنها غيري؟ قال: نعم. قلت: أرأيت قصاراً أكران حانوتا للقصارة فأكراها 
من حداد أو طحان أيجوز له ذلك؟ قال: إذا كان ذلك ليس بضرر على البنيان أو تكون 
المضرة في البنيان مثل مضرة القصار في دقه فكراؤه جائز وإن كان ضرره أكثر من 
ضرر القصار فلا يجوز ذلك. 
مالك؛ ويونس» وابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه سّثل عن الرجل يستأجر الدار ثم 
يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به فقال ابن شهاب: لا بأس به. 
وفي المدونة (071/8) في الدابة والسفينة. 
الليث عن يحى بن سعيد قال: أد ركنا جماعة من أهل المدينة ولا يرون بفضل إحارة 


فصل: فيمن استأجر أرضاً ليزرعها بعينه فزرعها غيره 
ومن استأجر أرضاً ليزرعها بعينه فزرعها غيره ممن هو مثله فلا شيء عليه. 
ولا يحوز أن يزرعها من هو أضر ينا منه؛ فإن فعل ذلك فعليه الكراء الأول وما 
بين الكرائين 00 , 
فصل: فيمن استأجر دابة لنفسه فأكراها لغيره 
ومن استاجر دابة ليركبها فأراد أن يركبها غيره ثمن هو مثله في حفته وحذقه 
بالمسير ففيها روايتان: الأولى: جواز ذلك. والأخرى: منعه(". 


العنه والسقى والمشاكوبانا؟ قال للك وش فى هن رجحل كاري ارضا ع أكزاها 
بربح قال يحيى: هي من ذلك. 

)١(‏ في المدونة 47/7 ه) في التعدي في الأرض اكترى أرضاً ليزرعها شعيراً فزرعها حنطة: 
قلت: أرأيت إن استأجرت أرضاً لأزرعها شعيراً فررغتها حنطة؟ قال: ما سمعت .من 
مالك فيها شيعا ولكن إن كانت الخنطة أضر بالأرض فليس له ذلك لأن صاحيها يريد 
أن يحميها. 
قلت: فإن أردت أن أزرعها غير الشعير وإنما تكاريتها للشعير والذي أريد أن أزرعه فيها 
مضرته ومضرة الشعير سواء هل يجوز ذلك؟ قال: نعم ذلك جائز إذا كان الذي يزرعه فيها 
مضرته بالأرض مثل مضرة الشعير أو أقل فليس لرب الأرض أن يمنعه من ذلك. 

(1) في المدونة (484/1) في المكتري يكري من غيره. قلت: أرأيت إن اكتريت دابة 
فحملت عليها غيري أأضمن أم لا؟ قال: لا ضمان عليه إذا حمل عليها من هو مثله في 
الخفة والأمانة إلا أن يحمل عليها من هو أثقل منه أو غير مأمون» فأراه ضامناً وهذا قول 
مالك. 
قال ابن القاسم: إذا أعطب الدابة فادعى غير مأمون تلفها ولا يعلم ذلك إلا بقوله 
فالذي اكتراها ضامن للمكتري الأول لقيمتها وليس على المكتري الثاني ضمان إلا أن 
أي أمر من سببه أو يتبين كذبه. وقال في الرجل يكري من الرجل على حمولة إلى البلد 
الذي اكترى إليه في المؤونة والشدة والصعوبة؟ قال: لا يكون ذلك للمكتري إلا أن 
يشاء ذلك المكري. 
وقال غيره: وإن شاء ذلك المكري فليس ذلك بجائز لأنه فسخ دين في دين إلا أن يقيله 
من الكراء الأول إقالة صحيحة ثم يكري منه بعد ذلك إن شاء إلى الموضع الذي أراد. 


قلت: أرأيت إن اكتريت راحلة لأركبها أنا نفسي فأتيت يمن هو مثلي فأردت أن أحمله 
عليها مكان أيكون لي ذلك أم لا؟ قال لي مالك: لا يعجبنئ ذلك إذا اكترى دابة 
ليركبها أن يركب غيره وقد يكري الرجل من الرجل لحاله وحسن ركوبه» فأنت تحد 
آخر لعله أخف منه وهو أخحرق في الركوب منه. 

قال ابن القاسم: ولكن إن فعل فحمل غيره فعطبت الدابة نظر في ذلك فإن كان مثله في 
الثقل والحال والركوب لم يضمن. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي. قلت: 
أرأيت إن مات هذا الذي اكترى الدابة أيكون الكراء له لازما ويأتون عثله فيحملونه 
ويكون ذلك لورثته؟ قال: نعم. قلت: أراك أجزت أن يحمل غيره في الموت؟ قال: 
كذلك قال مالكء ولا بأس بذلك في الدور والحمولة» يكري تلك الإبل من غيره» وقد 
قال مالك: وف الحياة أيضاً له أن يكريها من غيره وهو قوله الذي يعرف. وأما الذي 
قال: لا يعجبيئ لم يكن يقف عليه وقوله المعروف: أنه له أن يكريها من مثله في حاله 
وحفته وأمانته» وقد كتبنا في الكتاب قبل هذا ما يجوز من الربح في الأكرية أكرية 
الدواب والدور والأرضين وغير ذلك ومن قاله وأجازه. 

قلت: أرأيت إن اكتريت دابة لأركبها فحملت معي عليها رديفا فعطيت الدابة؟ قال: 
قال مالك اق الريدن كدري التعير لتطل عليه كذا ركذا رطلة فزاة عليه أكسير مسن 
ذلك؟ قال مالك: ينظر في تلك الزيادة فإن كانت تلك الزيادة ما يعطب يا إذا زادها 
خّرَ رب الدابة فإن كره فله كراوه الأول وكراء ما زاد عليهاء وإن أحب فله قيمة 
البعير يوم تعدى عليه ولا كراء له» وإن كانت الدابة لا تعطب في مثل ما حمل عليهاء 
فله الكراء الأول وكراء ما تعدى فيه ولا ضمان عليه» فالذي سألت عنه من الرديف 
بمذه المنزلة إن كان رديفاً تعطب الدابة في مثله إذا أردف فهو هذه المنزلة» وإن كان لا 
تعطب في مثله فهر على ما فسرت لك. قال: وسألت مالكاً عن كراء الحاج يتكارى 
على خمسمائة رطل فيكون في زاملته أكثر من ذلك ما يعطب في مثله؟ قال مالك: ليس 
الحاج كغيرهم لم يزل الحاج يكون هم الزيادات من السفر والأطعمة لا ينظر في ذلك 
ولا يعرف المتكاري ما حمل فلا يكون عليهم في ذلك ضمان.قال: وقال مالك: وذلك 
إذا كان المككري هو الذي حمله ورآه ورددتما عليه فثبت على قوله هذا. 

قلت: أرأيت إن تكاريت دابة من موضع من مصر إلى موضع آحر إلى رجل ألقاه فأسلم 
عليه فأردف خلفي من بمسك علي الدابة إذا دلت أسلم عليه فعطبت الدابة أو لم 
تعطب أيكون علي كراء هذا الرديف في قول مالك؟ قال: قال مالك في الرجل يكتري 
الدابة من موضع إلى موضع فيعدل عن طريقه الميل ونحو ذلك» قال: قال مالك: أراه 


؟"-باب الإجارة المجهولة 
فصل: فيما لا يجوز في الإجارة 
ولا يحوز أن تكون الأجرة في الإحارة مجهولة ولا غر 
وكل ما لا يجوز بيعه فلا يجوز أن يجعل أجره لشيء من المستأجرات» وكل ما 
جاز أن يجعل أجره في الإجارة» ولا يجوز أن يستأجر الرجل نسّاجا فينسج له غزلاً 
بنصف الثوب ولا بقيمته» ولا بأس أن يستأجره على نصف الغزل بالنصف الآخر. 
فصل: في تأجير الدابة أو الغلام بجرء من الكسب 
ولا يجوز أن يؤاجر الرجل دابته أو غلامه بنصف الكسبء وإن فعل فلرب 
الدابة أجرة مثلها وللعامل الكسب كله. 
ولو قال رب الدابة للأجير: اعمل لي على دابيَ بنصف ما تكسبه عليهاء 
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ضامناً بحال ما وصفت لك فكذلك هذا الذي أردف» وإن كان ذلك إلى موضع قريب 
فأراة هفل ما وصضع الك ق الضماة يكن ره الدابة براق الكزاء أن الضبات ال 
ما وصفت لك من الميل الذي عدل فيه عن طريقه إذا كان الرديف يعطب في مثله إذا 
علم أن الدابة إنما عطبت من الرديف. 

)١(‏ في المدونة (5/7؟1) في الإجارات الكثيرة في صفقة واحدة لا يسمي لكل واحدة 
إجارة بعينهاء ومسيل ميزاب ماء في دار رجل. قلت: أرأيت إن اكتريت بيت الرحى 
من رجلء» والرحى من رجل آخر ودابة الرحى من رجل آحخر في صفقة واحدة» كل 
شهر عائة درهم جميع ذلك أيجوز هذا الكراء في قول مالك أم لا؟ قال: لم أسمع مسن 
مالك في هذا شيئا إلا أي أرى ألا يجوز هذا لأن كل واحد منهم لا يدري بما أكرى 
شيئه حب يقوم» فقد أكرى ها لا يعلم ما هو إلا بعد ما يقوم وإن استحقت سلعة من 
هذه السلع الي اكترى أو دحل أمر يفسخ إجارته لم يعلم ما يبيع صاحبه إلا بعد القيمة 
وهو إن أصاب أحدهم بعد الاستحقاق عديا لم يدر با يتبعه وقد قال غيره: إن ذلك 
جائز. 
قلت: أرأيت إن استأجرت مسيل ماء ميزاب من دار رجل أيجوز ذلك؟ قال: لا يعجبي 
لأنه لا يدري أيكون المطر أم لاء ولا يدري ما يكون من المطر. قلت: أتحفظه عن 
مالك؟ قال: لا. 


كان الكسب كله لرب الدابة» وللعامل أجرة مثله. 
فصل: في أجرة تعليم القرآن على الحذاق 
والمعالجة على البرء 
ولا بأس بتعليم القرآن على الحذاق ومعالحة الطبيب على البرء. وقد قيل: لا 
عو ذلك الخنلناة جطارسة مكارة اي 


(1) في المدونة 470/79) في إجارة المعلم. قلت: أرأيت إن استأجرت رجلا يعلم لي ولدي 
القرآن بحذقهم القرآن بكذا وكذا درهم؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك. 
قلت: وكذلك إن استأجره على أن يعلم ولده القرآن كل شهر بدرهم أو كل سنة 
بدرهم؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك. 
قلت: وكذلك إن استأجره على أن يعلم ولده القرآن كله بكذا وكذا؟ قال: قال مالك: 
لا بأس بذلك» ولا بأس بالسدس أيضا. 
قلت: فإن استأجرته يعلم ولدي الكتابة كل شهر بدرهم؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: 
وهذا قول مالك؟ قال: قال مالك في الإجارة للمعلمين سنة سنة: لا بأس بذلك فالذي 
يستأجره يعلم ولده الكتابة وحدها لا بأس بذلك مثل قول مالك في إجارة المعلمين سنة 
سنة. قلت: أرأيت إن استأجرت رجلاً يعلم ولدي الفقه والفرائضء أتحوز هذه الإجارة 
أم لا؟ قال: لم أسمع منه فيه شيعاء إلا أنه كره بيع كتب الفقه والفرائض فأنا أرى 
الإجارة على تعليم ذلك لا تعجبين؛ والإجارة على تعليمهما أشر. 
قلت: أرأيت إن قال رجل لرجل علم غلامي هذا الكتاب سنة أو القرآن سنة على أن ن 
يكون الغلام بي وبينك؟ قال: لا يعجبئي هذا لأنه لا يقدر أحدهما على بيع ماله فيه 
قبل السنة فهذا فاسد ولو مات العبد قبل السنة أيضاً ذهب عملا باطلا. 
... ابن وهب عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أجر المعلم في تعليم الكتاب أعلمست 
أحدا كرهه؟ قال: لاء وأخبرني حفص بن عمر عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن 
سعد بن أبي وقاص قدم برجل من العراق يعلم أبناءهم الكتاب بالمدينة ويعطونه على 
ذلك الأجر. ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثى بن الصباح قال: سألت الحسن 
البصري عن معلم الكتاب الغلمان ويشترط عليهم قال: لا بأس به. عبد الحبار بن عمر 
قال: كل من سألت من أهل المدينة لا يرى بتعليم الغلمان بالأجر بأسا. 
ابن ليعة عن صفوان بن سليم: أنه كان يعلم الكتاب بالمدينة ويعطونه على ذلك الأجر. 
قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: لا بأس بأخذ الأجر على تعليم الغلمان الكتاب 


فصل: في منع استئجار الأجير على سنة بمبلغ 
يرجع منه الأجير مقداراً في كل يوم 
ولا يحوز أن يستأجر الرجل الأجير سنة بدنائير على أن يدفع الأحجير إلى 
المستأحر في كل يوم درهماً أو أقل أو أكثر. 
فصل: فيمن استأجر دابة إلى مكان معين فوجد 
حاجته دون ذلك المكان 
ولا بأس أن يكتري الرجل الدابة إلى مكان بأجرة معلومة» فإن وجد حاجته 
قوق ذلك صانييه ين لكر وو 


والقرآن. وفي المدونة (/477) في إجارة الطبيب. قلت: أرأيت إن استأجرت كالاً 
يكحل عيئئ من وجع بها كل شهر بدرهم؟ قال: قال مالك في الأطباء إذا استوجروا 
على العلاج فإنما هو على البرء فإن برأ فله حقه وإلا فلا شيء له قال مالك: إلا أن 
يكرنا قرط شرطا حخلالا فينفد ببنهما. 
قال ابن القاسم: وأنا أرى إن اشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر بدرهم أن ذلك 
جائز إذا ل ينقده» قال: فإن برأ قبل ذلك كان للطبيب من الأجر بحساب ذلك. 

)١(‏ في المدونة (481/7) في إلزام الكراء. 
... قلت: أرأيت لو أن رجلاً اكترى إلى مكة ليحج فسقط فاندقت عنقه أو انكسر 
صلبه» أو كان اكترى إلى بيت المقدس أو إلى مسجد الرسول فأصابه ما ذكرته لك 
أيكون هذا عذراً ويفسخ الكراء بينهما في قول مالك؟ قال: لا يفسخ الكراء بينهما وإن 
مات أيضا لم يفسخ الكراء بينهما ويقال لورثته: أكروا هذا الكراء الذي وجب لكم 
واغرموا الكراء الذي عليكم. 
قلت: وكذلك إن اكتريت دابة إلى مكة» فلما كنت في بعض المناهل عرض لي غريم 
فحبسين؟ قال: الكراء لك لازم» ويقول لك: أكر الدابة من مثلك إلى مكة. 
قلت: فإن كان على الدابة حمولة اكتريتها لأحمل عليها إلى مكة فعرض لي غرم في 
بعض المناهل فأراد أحذ المتاع؟ قال: قال مالك: المكري أولى بالمتاع الذي معه على 
حمولته حى يقبضه حقه ولغرمائه أن يكروه في مثل ما حمل إلى الموضع الذي أكرى إليه. 


فاوفف قووف قوف مم فم يقوف يفف ممم مفو ف و مم م مم رار ا اول ااا ووو وله 


؟-ناب الضمان في الإجارة 
فصل: في ضمان من استؤجر على حمل الطعام 
ومن استؤجر على حمل طعام, فادعى هلاكه؛ فهو له ضامن إلا أن تقوم له 
بينة على هلاكه. ومن استؤجر على غير الطعام فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى 


فصل: في ضمان الغنم من الراعي 
ولا ضمان على الراعي فيما هلك من الغنم» والقول في هلاكها مع ينه 
فإن ذبح شاة منهاء وادعى أنه حاف عليها الذئب أو الموت ففيها روايتان: 


)١(‏ في المدونة (407/7) في تضمين الأجير ما أفسد أو كسر. قلت: أرأيت إن استأحرت 
الا م 1 لي دهناً أو طعاماً في مكتل فحمله لي فعثر فسقطء فأهراق الدهن أو أهراق 
الطفام وري الكل أيضمن لي أم لا؟ قال: قال مالك: لا ضمان عليه. 
قلت: لم؟ قال: لأنه أجيرك عند مالك ولا يضمن أجيرك لك شيا إلا أن يتعدى. قلت: 
أرأيت إن قلت له: إنك لم تعثر ولم تسقط ولم يذهب دهين ولا طعامي ولكنك غيبته 
أيكون القول قولي أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك القول قولك في الطعام والإدام 
وعلى الأجير البيئة أنه عثر وأهراق الإدام وأهراق الطعام وأما في البر والعروض إذا حملها 
فالقول قوله إلا أن يأ ما يستدل به على كذبه. 

... قلت: أرأيت أجير الخدمة ما أفسد من طحينهم أو أهراق من لبنهم أو من مائهم أو 
من نبيذهم أو ما وطئ عليه من قصاعهم أو كسر من قلالهم أو وطئ عليه من يايحم 
فتخرق أو بز لهم حبزاً فاحترق أيضمن ذلك أم لا؟ قال: لا ضمان عليه إلا فيما 
تعدى كما أعلمتك به قاله سحنون. 
وقال غيره: ما عثر عليه أو وطئ عليه فهو جناية؛ وما سقط من يده أو عثر به فلا 
يضمن. ابن وهب قال: وأحبرن توس سال ا ههات فوسل الهاج احيدرا 
يحمل له شيا فحمل له إناء أو وعاء فخر منه الإناء أو انفلت منه الوعاء فذهب ما فيه؟ 
قال: لا أرى عليه غرماً إلا أن يكون تعمد ذلك. 
ابن وهب وقال لي مالك في رجل حمل على دابته شيئاً بكراء فانقطع حبل من أحبله 
فسقط ذلك الشيء الذي حمل فانكسر أو ربضت الدابة فانكسر أو زاهمت شيا 
فانكسر؟ قال: يضمن إذا كان يعرف أنه غرر في رباطه أو حرف بالدابة حي زاحمت 
أو كن يعرك أن دابته ربرض :وإإن :م يعرف من ذلك نيعا :1 يضمن 


إحداهما: أنه ضامن. والأحرى: أنه لا ضمان عليه. 
ولو أكلها وادعى خخوف الموت عليها ضمنها رواية واحدة("©. 
فصل: فيمن استؤجر على رعاية غنم 
مدة معلومة فهلكت الغنم قبل هام المدة 
ومن استؤجر على رعاية غنم بأعيافها مدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمامهاء 
فله الأجرة كلهاءولرب الغنم أن يستعمله في رعاية غيرها. 
وقال أشهب: تنفسخ ار . 


(1) في المدونة (450/7) ف الأجير الراعي يشترط عليه الضمان. قلت: أرأيت إن اشترطوا 
على الأجير الراعي ضماناً فيما هلك من الغنم؟ قال: قال مالك: الإجارة فاسدة ويكون 
له كزع مكله مين لداطثمارة عليه وال صمان تليق 
قلت: فإن كان كراء مثله مما اكتراه به على الضمان؟ قال: ذلك له وإن كان أكثر مما 
سمحوا له وإن هلكت الغنم فلا ضمان عليه في ذلك وقد قيل: إن إجارة مثله إن كانت 
أكثرها تما استوجر على أنه ضمان أنه لا يزاد على ما رضي به ومع هذا فإنه لا يمكن 
إجارة مثله إذا لم يكن عليه ضمان أكثر من إجارة مثله على أنه ضامن. 
قلت: أرأيت الراعي يشترط عليه أرباب الغنم أن ما مات منها أتى الراعي بسمته وإلا 
فهو ضامن؟ قال: قال مالك: إذا اشترطوا على الراعي أن من مات منها فهو ضامن» 
قال مالك: فالإجارة فاسدة ولا ضمان عليه فهذا يشبه مسألتك ولا ضمان على الراعي 
وإن لم يأت بسمتها فله أجرة مثله. 

(1) في المدونة 4/1 4) ف الأجير يستأجره الرجل ليرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانها. 
قلت: أرأيت إن قلت لرجل أستأجرك على أن ترعى لي مائة شاة بكذا وكذا ولم أقل 
مائة شاة بأعيانها ول أشترط عليه إن رعاها فتموت أن أخلف له مائة أخرى يرعاها؟ 
قال: لا بأس بذلك. 
قلت: لم؟ قال: لأنها ليست بأعيائها فهي إذا تموتت كان لك أن تأ بمائة مكانها يرعاها 
لك لأن الإجارة لم تقع على غنم بأعيانما. 
قلت: فإن كانت مائة بأعيانها؟ قال: قد أحبرتك أن مالكا قال: لا تجوز الإجارة في هذا 
إلا أن يشترط أها إن تموتت أو باعها أتى ,مائة مكاها يرعاها له. 


:باب ما تنفسخ منه الإجارة 
فصل: ما تنه تنفسخ منه الإجارة 
ومن استاجر ظثراً لرضاع صبي أو حضانته مدة معلومة؛ ذ فهلك الصبي قبل 


تمامها اتنفسخت إجارماء ولزمه بن اكه ما مضى من المدة00©, 


01١‏ في المدونة (451/7) في اسكعجار الظكر. قلت: أرأيت را ترطع سيا 
لي سنين بكذا وكذا درهما؟ قال: ذلك جائز عند مالك. 
قلت: وكذلك إن اشترطت عليهم طعاما؟ قاالل: نعم. قلت: وكذلك إن اشسترطت 
عليهم كسوقا؟ قال: هذا كله جائز عند مالك. 
قلت: فهل يكون لزوجها أن يطأها؟ قال: قال الف 1 م رن ايديا اسسرا برقن 
زوجها لم يكن له أن يطأها. 
قلت: فإن آجرت نفسها ظثراً بغير إذن زوجها أيكون للزوج أن يفسخ إجارتها في قول 
مالك؟ قال: نعم... 
قلت: أرأيت الظؤورة هل عليهن عمل الصبيان من غسل خرقهم ودق ريحافم ودهنهم 
وتحميمهم وتطييب الصبي؟ قال: إنما يحملون من هذا على ما يعمل الناس بينهم. 
قلت: أسمعته من مالك؟ قال: لا ولكن مالكا قال في الأجراء : يحملون هذا على عمل 
الناس بينهم فأرى هذا أيضأ يحمل على ما يعرف من أمر الظؤورة عندهم. 
... قلت: أرأيت إن أرادوا سفراً فأرادوا أذ صبيهم أيكون ذلك هم وتفسخ الإجارة؟ 
قال لا يكون لهم فسخ الإجارة» وإن أرادوا أخذ صبيهم لم يكن لهم ذلك إلا أن 
يوافوها الأجرة. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي. قلت: فلو مات الصبي؟ قال: قال مالك: 
إن مات الصبى انقطعت الإجارة فيما بيببهما وكان لما من الأجر بحساب 
0000 
قلت: ولا يكون لوالد الصبي أن يؤاجرها أن ترضع غير ابنه أو يأي بصبي سوى ابنه 
ترضعه ويكمل ها الأجرة الى شرط ها؟ قال: لا يكون ذلك له ولا ها إن طلببه لأن 
مالك قال لو أت رعلا آخر داعهاتفق رجيل فركبها إل شر عن الأسغان فساراة أن 
يكريها من غيره قال: ليس ذلك له. 


ومن استأجر سفينة على حمل متاع فغرقت في بعض المسافة فلا أجرة عليه 
ولا ضمان على صاحب السفينة إذا لم يتعد ولح يفرط. 
وقد قيل: له من الأجرة بحساب ما مضى من المسافة. ومن استأجر دابة على 
حمل متاع فهلكت في بعض الطريق» فعليه من الأجرة بحساب ما مضى من 
المسافة. 
ولو هلك المتاع وبقيت الدابة لم يكن عليه شيء. ويتخرج فيها قول 
آخر» أن عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المسافة اعتبارا بغرق السفينة. ولو 
ضلت الدابة بالمتاع لم يكن عليه الأجرة ولا على رب الدابة الضمان. 
ه-باب مالا تنفسخ له الإجارة 
فصل: فيما لا تنفسخ منه الإجارة 
ومن أكزّق :دارا أو أرضا هد قلا بأ أنيربعها من مكتريها قبل عام المدة 
ولا بأس أن يبيعها من غيره إذا أعلمه بالأجرة» فإن باعها منه ول يعلمه بالإجارة 
فهو عيب إن شاء المشتري رضي به وإن شاء رد البيع. ولا سبيل له إلى فسخ 
الإجارة قبل مضي المدة والأجرة على كل حال للبائع دون المبتاع. 
ومن استؤجر على حمل متاع فسقط منه فانكسرء فلا ضمان عليه» ولا أجرة 
له. ولو سقط من يده شيء عليه فكسره» ضمنه) 00007 


)١(‏ في المدونة 4557/79) في تضمين الأجير ما أفسد أو كسر. قلت: أرأيت إن استأجرت 
حمالاً يحمل لي دهناً أو طعاماً في مكتل فحمله لي فعثر فسقطء فأهراق الدهن أو أهراق 
الطعام من المكتل أيضمن لي أم لا؟ قال: قال مالك: لا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: 
لأنه أجيرك عند مالك» ولا يضمن أجيرك لك شيئا إلا أن يتعدى. 
قلت: أرأيت إن قلت له: إنك لم تعثر ولم تسقط ولم يذهب دهي ولا طعامي ولكنك 
غيبته أيكون القول قولي أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: القول قولك في الطعام 


فصل: في الكري إلى الحج يفوته الوقت 
ومن تكارى إلى الحج فمات الْكتَرَى؛ فالكراء واجب في ماله ولورثته أن 
يكروا مكانه من مثله في حفته وحاله. 
ومن اكترى إلى الحج فأخلفه الكري حي فات الوقت» انفسخ كراؤه. وإن 
اكترى إلى غير الحج وان شترط المسير في وقتء فأخلفه المكري فيه؛ فله حمولته لا 
ينفسخ كراؤه 00١‏ 


والإدام وعلى الأجير البينة أنه عثر وأهراق الإدام وأهراق الطعام» وأما البز والعروض إذا 
حملها فالقول قوله إلا أن يأي ما يستدل به على كذبه. 
قلت: وما قول مالك فيمن جلس ليحفظ ثياب من دعل الحمام فضاع منه شيء 
أيضمن أم لا؟ قالل: قال مالك: لا ضمان عليه. قلت: ول لم يضمنه مالك؟ قال: لأنه 
أنزله عنزلة الأجير. 
قلت: أراكنرة كرت اع اسردم و افون كير اند ادانع اوقترا 
أيضمن أم لا في قول مالك؟ قال: لا يضمن إلا أن يتعدى فأما ما لم يتعد فلا يضمن. 
قلت: ولا يشبه هذا القصار والحداد وما أشبه ذلك من الأعمال؟ قال: لا لأن هذا لم 
يؤتمن على شيء وإنما هذا أجير هم في بيتهم والمتاع في أيديهم وحكم الأجير غير حكم 
ال 

)1١(‏ في المدونة )48١/7(‏ في إلزام الكراء. قلت: أرأيت لو أن رجلاً اكترى إلى مكة ليحج 
فسقط فاندقت عنقه أو انكسر صلبه) أو كان اكترى إلى بيت المقدس أو إلى مسجد 
الرسول ف فأصابه ما ذكرت لك أيكون هذا عذراً ويفسخ الكراء ينهما في قسول 
مالك؟ قال: لا يفسخ الكراء بينهماءوإن مات أيضاً لم د يفسخ الكراء؛ ويقال لهأو 
ل ل ا 0 
وفي القضاء في الكراء في المدونة (557/7): فلك ارات إن اكتريت إبلة إلى مكب 
فقلت للجمال: احرج بي اليوم») وقال الجمّال: لا أحرج بك اليوم لأن في الزمان بقية؟ 
قال: إذا كان في الزمان بقية فللجمّال أن يتأخر إلى حروج الناس فإذا كان حروج 
الناس أجبر الحمّال على الخروج به. 


1-باب التتعدي في الإجارة 
فصل: في التعدي في الإجارة 
ومن غصب سكين دار فسكنها لزمته أجرقاء ولو غصب رقبتها لم يلرمه 
أجرتًا. ومن استأجر عبدا في عمل بغير إذن سيده فعطب فيه لزمه ضمانه. 
وكذلك من استعان صبياً لم يبلغ في شيء من الخطر فعطب فيه ضمن ديته 
وحملتها عاقلته. ومن اكترى دابة إلى مكان فتعدى با إلى أبعد منه فتلفت 
تتطها وإنا سلحت قعليه الكسرة الأول واغرة إلن فق الفوف 1. 


)١(‏ في المدونة الكبرى (489//7) في التعدي في الكراء. قلت: أرأيت إن تكاريت بعيراً 
لأحمل عليه محملاً فحملت عليه زاملة؟ قال: ينظر في ذلك فإن كانت الزاملة أثقل من 
المحمل أو أكثر كراء فهو ضامن إن عطب البعير» ويكون عليه كراء ما زاد قرب البعير 
فخير في ذلك» فإن كانت الزاملة دون المحمل فلا شيء عليه. / 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: قال مالك في رجل تكارى بعيرا على أن يحمل عليه حمل 
كتان فحمل عليه حمل صوفء فعطب؟ قال: ينظر في ذلكء فإن كان الذي حمل عليه 
هو أجفى على البعير وأتعب» ورا كان الشيئان وزنهما واحد أو أحدهما أتعب لحفائه 
أو لشدة ضمه على جني البعير مثل الرصاص والنحاسء فإن كان الذي حمل عليه 
ليست فيه مضرة ولا تعب على الذي اشترط فلا ضمان عليه» وإن كان هو أتعب 
وأضر به» فهو ضامن. 
قال ابن القاسم: إلا أنه مخير في الضمان» فإن أحب كان له كراء فضل ذلك الحمل على 
تعبه مما يساوي وإن أحب فله قيمة بعيره يوم حمله ولا كراء. 
قلت: وكذلك لو تكاريت بعيراً لأركبه أنا نفسي فحملت عليه غيري؟ قال: إن كان 
ا ا قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم إذا كان هو يكريه 
في مثل ما اكتراه. قلت: أرأيت إن استأجرت رحى على ألا أطحن فيها إلا الحنطة 
فجعلت أطحن فيها الشعير والفول والعدس» والقطنية» والذرة» والدحن فانتككسرت 
الرحى؟ قال: إن كان الطحين والشعير والعدس وما ذكرت ليس بأضر من الحنطة فلا 
أرى عليه ضمان» وإن كان ذلك هو أضر فهر ضامن. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هو رأيي مثل الذي قال مالك في الذي يكتري البعير على 
أن يحمل عليه خمسمائة رطل من بز فيحمل عليه خمسمائة رطل من دهن: أنه إن لم 
يكن الدهن أضر بالبعير من البز فلا ضمان على المكتري إن عطب البعير. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ل ال ااا ا ل ا ا لا 
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/٠-باب‏ تضمين الصناع 
فصل: في تضمين الصنّاع 
والصناع الذين نوق في الأعيان بصنعتهم ضامنون لما استؤجروا عليه؛ إلا 
أن تقوم لهم بينة على تلفه من غير صنعتهم» فيسقط الضمان عنهم؛ وقد قبل: إن 
قيام البينة لا يسقط الضمان عنهب(©, 


قلت: أرأيت إن اكتريت دابة لأحمل عليها عشرة أقفزة من حنطة فحملت عليها أحد 
عشر قفيزا فعطبت الدابة أأضمن أم لا؟ قال: لاضمان عليك إذا كان القفيز إنما فيه 
الشيء اليسير الذي لا يقدح الدابة يعلم أن مثله لا تعطب فيه الدابة. 
قلت: أفيكون لرب الدابة هذا القفيز الزائد؟ قال: نعم في قول مالك. 

)1١(‏ في المدونة (401/9) في القضاء في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم. قلت: أرأيت 
القصار إذا أفسد أجيره شيتاً أيكون على الأجير شيء أم لا؟ قال: لا شيء على الأجير 
فيما أوتيّ على يديه إلا أن يكون ضيع أو فرط أو تعدى قلت: ويكون ضمان ذلك 
الفساد على القصار لرب الثوب؟ 0 نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لم أسمع من 
مالك فيه شيئا وهو رأبي. 
وي المدونة (7959/7) في القضاء في تضمين الصنّاع. قلت: أرأيت لو أني دفعت إلى 
قصار ثوبا ليغسله لي فغسله أو دفعت إلى حياط ثوبا ليخيطه لي» ففعل ثم ضاع بعد ما 
فرغ من العمل» فأردت أن أضمنه ف قول مالك؛ كيف أضمنه أقيمته يوم قبضه مي أم 
أدفع إليه أجره وأضمنه قيمته بعدما فرغ منه؟ قال سألت مالكاًء أو سمعت مالكا يُسأل 

عن الرجل يدفع إلى القصار الثوب فيفرغ من عمله, وقد أحرقه أو أفسده ماذا علسى 
العامل؟ قال: قيمته يوم دفي 4و له ينلر. إل عا 'ااعه يه عناع اليا فحان :أو 
عيضا قلكة أزأيت: إن فلك آنا أضعيه قبط مقصورا :رودي اليه الكرادة قال؟ لبس 
لك أن تضمنه إلا قيمته يوم دفعته إليه أييض. 
قال: وسألنا مالكا عن الخباطين إذا أفسدوا ما دفع إليهم؟ قال عليهم قيمة الثياب يوم 
قبضوها. قلت: أرأيت إن فرغ الخياط أو الصانع من عمل ما في يديه؛ ثم دعا صاحب 
المتاع فقال: حذ متاعك فلم يأت صاحب المتاع حي ضاع المتاع عند الصانع؟ قال: هو 
ضامن على حاله. 
قلت: أرأيت إن دفعت إلى قصار ثوباً ليقصره فقصره فضاع الثوب بعد القصارة» 
فأردت أن أضمنه قيمة ثوبي كيف أضمنه في قول مالك؟ قال: قال مالك: تضمنه 


/-باب في الجعالة وحكمها 
فصل: في الجعالة 
ولا بأس بالجعل في العبد الآبق والبعير الشارد؛ والمتاع الضائع» ومن جعل 
جعلاً في عبده الآبق لرجل بعينه فله أن يرجع عن ذلك ما ل يشرع الرجل ف 
طلبه؛ فإن شرع في طلبه فليس له الرجوع فيه7"". ولا يجوز أن يكون المعل في 


لبر د 0 

قلت: ولا يكون لي أن أضمنه قيمته مقصوراً وأغرم له كراء قصارته في قول مالك؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت إن استأجرت خياطاً يقطع لي قميصاً ويخيطه فأفسده؟ قال: قال 
مالك إذا كان الفساد يشيرا فعليه قيمة ما أفسد وإن. كان الفساة كثيرا ضمح قينتة 
الغوب» وكان الثوب للخياط. 

اال عو للح بن أبي سعيد أن بكير بن الأشج حدثه أن عمر بن الخطاب 
كان يضمن الصنّاع الذين في الأسواق» وانتصبوا للناس» ما دفع إليهم. 
سحنون عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء بن يسار؛ ويجيى بن سعيد 
وربيعة» وابن شهاب وشريح مثله. 
وقال يحيى بن سعيد: ما زال الخلفاء يضمنون الصناع. ابن وهب وأحبرني الكاإره ين 
نبهان عن محمد بن عبيد الله عن علي بن الأقمر: أذ عرها ضمح صباغا اعرف ينه نويا 
دفع إليه. 

)١(‏ في المدونة (478/7) في باب جعل الآبق. قلت: أرأيت إن قلت لرجل إن جمتئ بعبدي 
الآبق وهو في موضع كذا وكذا فلك عشرة دنانير؟ قال: هذا جائز عند مالك» فإن جاء 
به فله عشرة دنانير. قلت: وكذلك من قال: من جاءن بعبده الآبق ولم يقل في موضع 
كذا وكذا وسيده لا يعرف موضعه وانتدب رجلا فجاء به؟ قال: ذلك جائز عند 
مالك» فإن جاء به» فله ما جعل له السيد. قلت: وقوله: إن جتن به يا فلان أو من جاء 
به فهو سواء ف قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال رجل: من جاءن بعبدي 
الآبق فله نصفه هل يجوز ذلك عند مالك؟ قال: لا يجوز ذلك عند مالك» قال: قال 
مالك: لا حير فيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يدري كيف يجده؟ أعور أو أقطع »؛ فلا يدري 
ما جعل له. قلت: وكل شيء لا يجوز لي أن أبيعه في قول مالك لا يجوز لي أن أستأجر 
به ولا أن أجعله في شيء من الجعل؟ قال: نعم» ولو قال رجل لرجل: إن جعت بعبدي 
الآبق» فلك نصفه» فعمل على ذلكء ثم علم يمكروه ذلك» فإن جاء به كانت له إجارة 


الجعالة مجهولاً ولا 08 ومن قال: من جاءن بعبدي الآبق فله نصفه فلا يحوز ذلكء» 
فإن جاء به كان له أجر مثله» ومن جعل في عبد له آبق جعلين مختلفين لرجلين فجاء 
به جماعة ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه أكثر الجعلين فيقسمه الرجلان بينهما على 
قدر الجعلين. والرواية الأخرى: أن عليه لكل واحد منهما نصف جعله. 
فصل: في الإجارة على العمل بجزء من إنتاج العامل 
ولا بأس بحصاد الزرع وجداد الثمر بنصفه. ولا يحوز حصاد يوم ولا جداد 
على نصف ما يجدّه أو يحصده. ولا يجوز نفض الزيتون بنصف ما يسقط منه؛ ولا 
بأس.بنفضه ولقطة كله بنصفه أو ثلته أو غير ذلك مسن أجزائة. ولا بسأصس 
باستخراج المياه من الآبار والعيون على صفة معلومة بأجرة معلومة إذا عرف 
الأكين اليه اعر عه الورك ورشيدة ارك نيل 


مثله» وإن لم يأت به فلا جعل له ولا إجارة» وهذا الذي سمعت من قول مالك. 

وقال عبد الرحمن بن القاسم في الذي يجعل الرجل على عبدين أبقا له إن هو أتى هما 
فله عشرة دنانير» فأتى الذي جعل له ذلك بواحد ول يأت بالآحر؟ قال الجعل فاسدء 
وينظر إلى عمل مثله على قدر عنائه وطلبه» فيكون له ذلك في الذي أتى به ولا يكون 
له نصف العشرة. وقال ابن نافع له نصف العشرة. وقال عبد الرحمن بن القاسم قي 
الرجل يجعل للرجلين في عبيده» وقد أبقا منه جعلين مختلفين لواحد إن أتى به عشرة» 
وللآحر إن أتى به خمسة» فأتيا به جميعا؟ قال: تكون العشرة بينهما أثلاثاً لصاحب 
العشرة سهمان» ولصاحب الخمسة سهم وكذلك بلغ عن مالك. وقال غيره: يكون 
لصاحب العشرة نصفها لأنه جاء بنصف العبدء ويكون لصاحب الخمسة نصفها لأنه 
جاء بنصف العبد. 

(1) في المدونة (/453) في الرجل يقول للرجل: احصد زرعي هذا أو جد نخلى ولك 
نصفه. قلت: أرأيت إن قلت للرجل: احصد زرعي عن هذا ولك نصفه؟ قال: ذلك 
جائز عند مالك. قلت: فإن قال له: جد نخلي هذه ولك نصفها؟ قال ذلك جائز عند 
مالك. قلت: فإن قال: التقط زيتونئ هذا فما التقطت منه من شيء فلك نصفه أييحوز 
هذا أم لا؟ قال: هذا جائز عند مالك» وقد قال غيره: إن ذلك ليس بجائز في اللقطء 
وهذا قول سحنون. قلت: أرأيت إن قال: احصد زرعي هذا أو التقط زيتون هذا فما 
لقطت أو حصدت منه من شيء فلك نصفه» ففعل ذلك أيكون له أن يترك ذلك فلا 


يعمله في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن قال له: احصد زرعي هذا كله ولك نصفه» 
فقال: نعم أو التقط زيتونئ هذا كله ولك نصفه» فقال نعمء ثم بدا له بعد أن يتركه 
أيكون ذلك له أم لا؟ قال: لا يكون له أن يتركه وذلك لازم له وكذلك قال لنا 
مالك. قلت: لم ألزمه مالك؟ قال: لأنه وصير أنخيوا يضفت هذا الرررع؛ لأنه لو باع 
نصف هذا الزرع كان جائزً» فلما جعل له نصف جميع الزرع على حسصاده جساز 
وصارت إجارة. وأما إذا قال له: ما حصدت من شيء فلك نصفه فهذا جعل وهو مى 
ما شاء حرج لأنه لم يحب له شيء يعرفه. 

قال فقلت لمالك: ولو قال له: احصد في اليوم أو التقط لي» فما حصدت أو التقطلت 
اليوم فلك نصفه؟ قال: قال مالك: لا حير فيه قال: فقلت: لم؟ قال: من أجل أن الرجل 
لو قال للرجل أبيعك ما ألتقطه اليوم بكذا وكذا لم يكن في ذلك خير فلما لم يجز يبعه 
م يجر أن يستأجره به ولا يجعله له جعلاً في عمل يعمله له في يوم. ولا يجوز في الجعل 
وقنت موقوت: إل أن تقول مي عدت تركيه :قيكرن ذلك صائرا. وق الماوة 
أيضاً(/0 0/4 في الرجل يقول: انفض زيتون أو اعصره ولك نصفه. قلت: أرأيت إن 
قال رجل لرجل انفض زيتوني هذا فما نفضت منه من شيء فلك نصفه؟ قال: لا 
يعجبئي هذاء قال وقد بلغن أن مالكا قد كرهه. 

قلت: أرأيت مالكاً لمّ كره النفض في الزيتون أن يقول الرجل للرجل: انفض لي زيتوني 
هذا فما نفضت منه من شيء فلك نصفه؟ قال: لأنه لو قال رجل لرجل حرك شجرت 
هذه فما سقط منها من ثمرها من شيء فلك نصفها فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيسقط 
منها شيء إذا نفضها أم لا وإئما النفض تحريك وهي إجارة فكأنه عمل با لا يدري ما 
هوء واللقط غير هذاء فهو كلما لقط شيئا وجب له نصف ما لقط. قلت: وكذلك لو 
قال: اعصر زيتون هذا فما عصرت منه من شيء فلك نصفه أو قال: اعصر جلجلاني 
هذا فما عصرت منه من شيء فلك نصفه؟ قال: لا خير في هذا عند مالكء لأنه لا 
يعرف ما يخرج منه ولأن العصر فيه عمل إذا بدأ في شيء من عمله م يقدر على تركه 
حين يخرج زيته؛ لأنه لو طحنه لم يستطع تركه؛ فلا حير في هذاء فأما الحصاد فإنه حين 
يحصد» وحب له نصفهء وكذلك إذا قال ألقطه كله فهو جائز» وصار بقية العمل 
بينهماء والزيتون إذا لقطه صار له نصفه» ولرب الزيتون نصفه. والذي أخذ الزيتون 
الجلجلان على أن يعصره على نصف ما يخرج منه قد يكون فيه عمل قبل أن يجب 
لصاحب الجعل فيه حق» فإذا وقع عمله لم يستطع أن يتركه فإن عمل كان يعمل بأحر 
لا يدري ما هو فإنه لا يدري ما يمخرج من ذلك الزيتون» والزرع والثمر وما أشبه ذلك 


هاف هرم ووو فو ةم معو وو ور درورو لوو و و ورم ليلع وااو ااا روه 


تم كتاب الإجارة والحمد لله 


د ننم تن 


اللقط والحصاد هو كل ما عمل وجب له من جعله بقدر ما عمل وهو إذا شاء تسرك 
ذلك ألا ترى أنه إذا جمع منه شيعا قليلاً ثم بدا له أن يترك ما بقي تركه وأحذ حقه 
فيما عمل ول يلزمه ما ترك وذلك إن طحن ولم يعصر ثم أراد أن يترك بطل عمله؟ 
قلت: فإن قال له: احصد زرعي هذا أو ادرسه على أن لك النصف مما يخرج منه؟ قال: 
قال مالك: لا خير في هذا لأنه لم يجب له شيء إلا بعد الدراس وهو لا يدري كيف 
تخرج هذه الحنطة ولا كم تخرج. قلت: فلو قال له رجل يعين هذه الحنطة كل قفيز 
بدرهم وهو زرع قائم قال: لا بأس بذلك عند مالك. قلت: فما فرق بين هذا وبين 
العمل وأنت قد أجزت هذا في البيع عند مالك؟ قال: لأن مالكا قال: لو أن رجلا قال 
لرجل بعن قمح زرعك هذا كذا وركذا إزديا بدينار أو كذا وكذا قفيراء وذلك بعدما 
استحصد وهو سنبل قائم لم يكن به بأس» ولو قال له: أبيعك زرعي هذا كله وقد 
وجب لك علي أن على البائع حصاده ودرسه؛ وذريه لم يكن في ذلك خير لأنه إنما 
باعه قمحا ما يخرج من زرعه؛ فلا خير في ذلك. قلت: فما فرق بين الذي باعه وهو 
قائم على أن على ربه حصاده ودراسه وجميعا كله جزافاً وبين الذي اشترى منه كل إردب 
بدينار على أن يحصده صاحبه ويدرسه» وهذا قي الوجهين جميعا العمل على رب الزرع؟ 
قال: لأن هذا اشترى بكيل يعلم ما اشترى» وهذا اشترى جزافا فلا يعلم ما اشترى» فكل 
شيء اشتراه رجحل جزافا لم يصلح له أن يشتريه حي يعاينه وهذا إنما يعاينه بعد درسه وكل 
من اشترى كيلا فرآه في سنبله فلا بأس بذلك لأنه إنما اشترى منه من حنطته هذه الي في 
بدينار؟ قال لا يجوز ذلك عند مالك حن يصفه أو يريه منها. قلت: فما فرق بين هذا وبين 
الذي ف سنبله؟ قال: لأن الذي في سنبله قد عاينه فهذا فرق ما بينهما. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
4" كتاب القراض 
١-باب‏ صفة القراض وحكمه 
فصل: في صفة القراض 
والقراض جائز» وهو المضاربة» وهو أن يدفع الرجل المال إلى غيره ليشتري 
به ويبيع؛ ويبتغي من فضل الله تعالى» ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان 
عليد0". 
فصل: في حكم القراض 
وإذا تعاقد الرجلان على القراض فلكل واحد منهما فسخه بعد عقده 
إذا لم يشرع العامل ف في العمل به. فإذا شرع فيه لم يكن لأحدهما فسخه 
إلا برضى صاحبه؛ ويجوز القراض بكل ما اتفقا عليه من الجزاء من نصف 
أو ثلث أو ربع أو غير ذلك. ولو قارضه على الربح كله للعامل ولرب 


)١(‏ في الموطأ )١748(‏ فيما جاء في القراض: عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد 
لله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق» فلما قفلا مرا على أبي موسى 
الكشعري دوعو امبر الاض اك ورسعان نما رسكل نم قال لو أقدر لكما على أمر 
أنفعكما به فعلت. ثم قال: ها هنا مال ل 
فأسلفكماه» فتبتاعان به متاعا من متاع العراق» ثم تبيعانه بالمدينة فتوديان رأس المال إلى 
أمير المؤمنين» ويكون الربح لكما. فقالا: وددنا ذلك» ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب 
أن يأحذ منهما المال» فلما قدماء باعا فأريحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل اليش 
أسلفه ما أسلفكما؟ قالا: لا» فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكماء أديا 
المال وربحه» فأما عبد الله فسكتء وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا 
لو نقص هذا المال» أو هلك لضمناه». فقال عمر: أدياه» فسكت عبد الله وراجعه عبيد 
الله فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المومنين لو جعاته قراضاء فقال غمر: قد جعلته 
قراضاً فأحذ عمر رأس المال ونصف ربحه, وأحذ عبد الله» وعبيد الله ابنا عمر نصف 
ربح المال. 


انال براض الال اك لا 0 
فصل: فيما يجوز القرض فيه 
ولا يحوز القراض إلا بالدنانير أو الدراهم. وعنه في النقار والحلي روايتان: 
إحداهماء جتوازه» والأخرى* مبعة. 
ولا يجوز القراض بشيء من العروض كلهاء فإن قارض بعرض فسخ عقدهما 


قبل فوته. فإن فات بالعمل فيه» فللعامل فيه أجرة مثله في ؛ بيع العروض كلها 


(1) في الموطأ (في ص )48١‏ فيما يجوز من القراض 

لت عر دن زد عر مان رسا ركيوة ع وتيا جو اندي 
خالصاً دون صاحبه: فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهماً واحدا إلا أن يشترط نسصف 
الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر, فإذا مى شيئا مسن 
ذلك قليلا أو كثيراًء فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين قال ولكن 
إن اث شترط أن له من الربح درهما واحداً فما فوقه خالصاً له دون صاحبه؛ وما بقي من 
الربح فهر بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح» » وليس ذلك على قراض المسلمين. 
وقال مالك في الموطأ أيضا(487) فيما لا يجوز من الشروط في القسراض: لا ينبغي 
لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئاً من الربح خالصاً دون العامل» ولا ينبغي للعامل أن 
يشترط لنفسه شيئا من الربح خخالصاً دون صاحبه. 
ولا يكون مع القراض بيع» ولا كراء» ولا عمل» ولا سلف» ولا مرفق يشترطه أحدهما 
لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا 
ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا 
طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه. 
قال فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة» ولا تصلح الإجارة إلا بشيء معلوم 
ثابت. ولا ينبغي للذي أحذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ» ولا يولى مكحن 
ستلعته أحدا ولا تو متها شيعا لنفسه» إن وَقر امال عزل رأس المال» ثم اقتسما الربح 
على شرطهما. فإن لم يكن للمال ربح أو دحلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء؛ 
لا ما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة وذلك على رب المال في ماله. 
والقراض جائز على ما تراضيا عليه: رب المال» والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه 
أو أقل من ذلك أو أكثر. 


خبط نهاء له قرا :ميل قيماارضه يعد 'ؤللك عن نهل" . 
فصل: في الضمان في القراض 
والضمان ف القراض على رب المال دون العامل إلا أن يتعدى, فيضمن 
تكفية ولى فرظ وديا الال شان «اتقادل «السيدات كان الحقه فاسشحدا ورد ديد 
ألفوت إلى فراض معله قيما دوت ما شرطه0). ولا يجوز القراض إلى أجخل7). 


)١(‏ في الموطأ (ص )48١‏ فيما لا يجوز من القراض: ... لا يصلح القراض إلا بالعين مسن 
الذهب أو الورق ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع وما لا يجوز إذا 
تفاوت أمره وتفاحش ردّه. وقال مالك(ص 485) في القراض في العروض: لا ينبغي 
لأحد أن يقارض أحداً إلا في العين لأنه لا تنبغي المقارضة في العروضء لأن المقارضة في 
العروض إنما تكون على أحد وجهين: إما أن يقول له صاحب العرض: خذ العرض فبعه 
فما خرج من نه فاشتر به وبع على وجه القراض» فقد اشترط صاحب المال فضلاً 
لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها. 
أو يقول له: اشتر يمذه السلعة وبع» فإذا فرغت فابتع لي مئل عرض الذي دفعت إليك» 
فإن فضل شيء فهو بي وبينك. ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو 
فيه نافق كثير الثمر» ثم يرده العامل حين يرده وقد رخمص فيشتريه بثلث ثمنه أو أقل من 
ذلك» فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح. 

)١(‏ في الموطأ (ص 485) فيما لا يجوز من الشروط في القراض: 

ا ا لوي را ور د 
الضمان قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه 
سو رو السا سه ا ال ليم 
الربح من أجل موضع الضمان؛ وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير 
ضمان» إنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه على غير ضمان؛ وإن تلف المال لم أر على 
الذي أخذه ضماناء لأن شرط الضمان في القراض باطل. 

(5) في الموطأ (ص487) فيما لا يجوز من الشروط في القراض: قال مالك: لا يجوز للذي 
يأخذ المال قراضاً أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه. 
قال ولا يصلح لصاحب امال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين» لأجل يسميانه» لأن القراض 
لا يكون إلى أجل ولكن يدفع رب امال ماله إلى الذي يعمل له فيه فإن بدا لأحدهما أن يترك 
ذلك والمال ناض لم يشتر به شيئا تركه وأحذ صاحب اال ماله. وإن بدا لرب الال أن 


فصل: في نفقة العامل في القراض 
ولا نفقة للعامل فيه إذا كان حاضراً إلا أن يكون غريباً أقام في الحضر لأجل 
المال فتكون له النفقة منه؛ وله النفقة إذا حرج بالمال مسافراً. 
| والنفقة تخرج من الفضلء ثم يقتسمان ما بقي بعد ذلك على شرطهماء فإن 
م يكن في المال ربح وقد حرجت منه النفقة» لم يلزم العامل غرمها لرب المال(©. 
فصل: فيمن ضم شيئاً من العقود إلى عقاد القراض 
ولا يحوز أن يضم إلى عقد القراض عقدا غيره من بيع؛ ولا إجارة» ولا شيء 


يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له حي يباع المتاع ويصير عيناء فإن بدا للعامل أن 
يرده وهو عرض»ء لم يكن ذلك له حن يبيعه فيرده عينا كما أخذه. 

)١(‏ في الموطأ (ص487) فيما يجوز وما لا يجوز من النفقة في القراض: قال مالك في رجل 
دفع إلى رجل مالاً قراضاً: إنه إذا كان المال كثيراً يحمل النفقة فإذا شخص فيه العامل» 
فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال ويستأجر من المال إذا كان كثيرا 
لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته» ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأحذ 
المال» وليس مثله يعملها من ذلك: تقاضي الدّين» ونقل المتاع» وشده؛ وأشباه ذلك» 
فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك. وليس للمقارض أن يستنفق من المال» ولا 
يكتسي منه ما كان مقيماً في أهله وإنما يجوز له النفقة إذا شخخص في المال وكان المال 
يحمل النفقة) فإن كان إِنما يتجر ثي المال في البلد الذي هو به يقيم» فلا نفقة له من 
المال» ولا كسوة. 
قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فرج به وبمال نفسه» قال: يجعل النفقة 
من القراض ومن ماله على قدر حصص المال. 
وقال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي أنه لا يهب منه شيئا 
ولا يعطي منه سائلء ولا غيره» ولا يكافئ فيه أحداًء فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا 
بطعام وجاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعاً إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم؛ فإن 
تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير إذن صاحب امال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال» فإن 
حلله ذلك» فلا بأس به وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيعا له 
مكافأة. 


١-باب‏ الشرط في القراض 
فصل: الشرط في القراض 
ولا يحوز أن يشترط أحد المتقارضين على الآخر سلفا يسلفه إياه» فإن فعل 
فالقراض فاسد» وربح السلف من أخذه منهما. 
وللعامل أن يسافر بالمال د يشترط عليه رب المال ترك السفر. ا عر ادس 
بدين إلا بإذنه» فإن باع بدين بغير إذنه فهو ضامن لذلك. وله أن يشتري ما شاء 
وما بدا له من السلع كلها ما لم يمنعه رب المال من شيء من ذلكء فإن اشترط 
عليه ألا ي يشتري سلعة دل يجز له شراؤهاء فإن فعل فرب المال بالخيار بين إحازة 
شرائه وبين تضمينه الثمن الذي اشتراه به. 
وإن شرط عليه ألا ب يشتري سلعة بعينها ل يجز له ذلك؛ إلا أن تكون مأمونة 
000 


)١(‏ في الموطاً (485) فيما لا يجوز من الشرط بي القراض: قال مالك: لا ينبغي لصاحب 
امال أن يشترط لنفسه شيئاً من الربح خالصاً دون العامل. ولا ينبغي للعامل أن يشترط 
لنفسه شيئاً من الربح الصا دون صاحبه. 
ولا يكون مع القراض: بع» ولا كراء» ولا عمل ولا سلفء ولا مرفق يشترطه أحدهما 
لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا 
صح ذلك منهما. 

(5) ف الموطأ وص )8١‏ فيما يجوز من الشروط في القراض: قال مالك في رجل دفع إلى 
رجل مالا قراضاء وشرط عليه ألا يشتري الي إلا سلعة كذا وكذا أو ينهاه أن يشتري 
سلعة باسمها. 
قال: من اشترط على من قارض ألا يشتري حيواناً أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك؛ ومن 
اشترط على قارض ألا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مك روه إلا أن تكون 
السلعة الي أمره ألا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف» فلا بأس 
بذلك. 


فصل: في مشاركة العامل في المال غيره 
ولا تحوز للعامل أن يشارك في المال أحدا فإن فعل ذلك وتلف المال في يد 
الشريك ضمنه العامل؛ فإن سلم فهو على شرطهما(©. 
فصل: في جواز العمل في مالين أو أكثر 
لأناس مختلفين 
ولا بأس أن يأحذ مالين من رجلين على جزء واحد أو على جزئين مختلفين» 
وله أن يجمعهماء وله أن يفرقهما ولا بأس أن يأخذ مالاً من غيره ويخلطه مال من 
عنده ويعمل في المالين» ويكون له ربح ماله» وهو في المال الآخر على شرطه. 
ولا يجوز أن يأخذ من رجل واحد مالين على جزئين مختلفين على عقد واحد 
ولا على عقدين إلا أن يكون قد عمل في المال الأول» فيجوز له أن يأحذ مالا 


ار م ا 


)١(‏ في المدونة (/141) في المقارض يشارك يمال القراض. قال: قال مالك: لا يجوز 
للمقارض أن يشارك أحداً وإنما سألنا مالكا عن المقارض بأنَ بألف درهمء ويأتي رجل 
بألف فيعملان بمما؟ قال: قال مالك: إن شارك فهو ضامن» وقال: وإن عملا جميعا فهو 
ضامن. 
قلت: أرأيت إن دفع عل ال راج فالا قراض] أيموز هما أن يشتركا بالمالين فيعملاء 
ورب الالين نما هو واحد؟ قال: لا يعجبي هذاء ولم أسمع من مالك فيه شيعاً لأنه لا 
يحوز عند مالك أن يستودع المال الذي أنخذ المال قراضاً إلا على ما وصفت لك من 
الخوفء فهذا إن يشارك فيه فكأنما استودعه رجلا آخرء وإن كان لرب المال الذي 
استودعه عند هذا الرجل ودائع» لأن رب المال لم يأذن لك في ذلك. 

(5) في المدونة (544/5) في المقارض يأخذ من رجل آخر مالاً قراضا. قلت: أرأيت إن 
أعة رجحل مالا قراضا مو بريجل ايكون له إن يأعيذ :مالا عنمو رجل عرزا" 
قال: قال مالك: نعم» له أن يأخذ من غير الأول إذا لم يشغله عن قراض الأول لكثرة 
مال الأول» فإذا كان المال كثيراء فلا يكون له أن يأحذ من غير الآحر حينئذ شيئا. 
قلت: ويكون له أن يخلط المالين إذا أحذهما وهو يحتمل العمل بهما؟ قال: نعم؛ إذا أحذ 
المالين من غير شرط من الثاني الذي يدفع إليه أن يخلطهما خلطهما ولا ضمان عليه. 


؟-باب الفسخ والوضيعة والفساد في القراض 
فصل: في القراض إذا مات أحد المتقارضين 

وإذا مات أحد المتقارضين قام ورثته مقامه. وإن لم يكن ورئة العامل أمناءء 

ول ياوا بام ااي ول 1 
فصل: في الوضيعة في القراض 

ومن خسر في قراض ثم ربح فيه جبر الوضيعة بالربح» ول يكن له أن يحععل 
رأس المال ما بقي بعد الوضيعة إلا أن يكون رب المال قد فاصله وحاسبه ثم 
استأنف العقد معه فيكون رأس المال ما بقي بعد الوضيعة الأولى. 

وإذا أخخذ مالين قراضاً فربح في أحدهما وحسر في الآخر لم يجبر الوضيعة ف 
أحدهما بالربح في الآخر(). 


)١(‏ في المدونة (174/7) في المقارض بموت وعنده ودائع وعليه ديون. قلت: قال مالك في 
رجل هلك وقد كان أذ مالا قراضا وعنده ودائع للناس وعليه ديونء ولم يوجد 
القراض ولا الودائع عنده بعينه ولم يوص بشيء؟ قال مالك: يتحاص أهل الودائع وأهل 
القراض» وأهل الدين فيما ترك. 
ابن وهب: وأخبرن محمد بن عمرو عن ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح قيل له: رجحل 
كان عنده قراض لرجل فأفلس؟ قال: للقراض هيئة ليست لما سواه» لا يحاص الغرماء 
بقراضه» ولكن يستوفيه. قيل له: وإن كان الدَّين الذي عليه الناس قبل القراض أو معه 
أو بعده؟ قال: نعم إذا لم يكن الدين ف القراض. 

() في المدونة (/18) في القراض يتلف ثم يعمل يما بقي فيربح فيه. قلت: أرأيت إن 
دفعت إلى رجل ألف درهم قراضاً فلم يعمل بالمال حئ ضاع منه خمسمائة درهم ثم 
عمل فربح آخر من رأس المال؟ قال: قال مالك: يجبر رأس المال من الربح وإن لم يعمل 
بالمال حي ضاع منه. قلت: فلو أن رجلا عمل ف المال فخسر فأتى إلى رب امال فقال: 
قد وضعت لمال فقال له رب المال: اعمل ما بقي عندك» فعمل فربح أيجبر رأس المال؟ 
قال: نعم» قلت: فإن قال العامل: لا أعمل به حن تمعل هذا الباقي رأس مالك وتسقط 
عينٍ ما قد حسرت؟ قال: أرى أنه على قراضه أبدا ما لم يدفع إلى رب المال مالهء 
ويفاصله وهو رأبي» ولا ينفعه قوله: إلا أن يدفع إليه ويتبرأ منه» ثم يدفع إليه ثانيية إن 


أاحب. 


قال ابن القاسم: ولو أحضره وحاسبه ما لم يدفعه إليه فهو على القراض الأول حى 
يقبضه» وكذلك سمعت عن مالك. 

قلف: أزآيت إن أاخدت مالا قراضا فلاهي اللضوصض يضف ران امال أو تتقظ مدي 
نصف امال قبل أن أعمل في المال» ثم عملت في النصف الباقي فريحت فيه مالأ» كيف 
يكون هذا في قول مالك؟ قال: قال مالك: يتم رأس المال الذي أحذت اللصوص والذي 
ضاعء من الربح» ويكون الربح بعد ذلك بينهما على ما اشترطاء ولا يكون في المال 
ربح حى يتم رأس المال. 

قلت: ما الفرق بين هذا وبين الذي أكله العامل في المال؟ قال لأنه إذا أكله فقد ضمنه 
وإذا سقط فلا ضمان عليه فيه. 

وكذلك إذا أحذه اللصوص فلا ضمان عليه فيه فإن ربح في بقية المال كان عليه أن يجبر 
رأس المال فإذا أكله فهو ضامن لما أكل فالذي ضمن هو تمام رأس المال إلا أنه لا ربح 
للذي ضمن لأنه لم يعمل فيه. قلت: زاما أتيل الواشر عه ظلما قهز عرلة:ما تلت 
اللصوص؟ قال: وقد قال مالك: ما أحذت اللصوص من القراض فهو من القراض» 
وليس على العامل شيء. 

قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل ألف درهم قرضاً فأكل خمسمائة منها ثم تحر في المال 
الح ات قال مالك في رجل دفع إليه رجلاً مالا قرضاً فسلف منه 
مالاً ثم عمل بها بقي قال مالك: هو ضامن لما تسلف» وما بقي في يديه يعمل به» والذي 
فيه القراض» ذل لساك الوا ال فد 
يما هي رأس مال القراض فربحها على ما اشترط والعامل ضامن للحمسمائة الي أكلهاء 
ولا يحسب لا ربح ولا شيء على العامل فيهاء إلا أن يخرجها قط. 

قلت: فإن أذ ألف درهم مالا قراضاً فتاجر في امال فربح ألفا أخرى فأكل ألف درهم 
منها ثم تحر في الألف الباقية الي في يديه فأصاب مالاً؟ قال: هو ضامن للألف الي أكل 
وما بقي في يديه وما ربح بعد ذلك فهو بينهما على ما اشترطا. 

قلت: فإن ضاع ما في يديه؛ فلم يبقى في يديه إلا الألف الي أكلها؟ قال: هو ضامن 
لتلك الألف لرب المال ويجعل تلك الألف رأس المال لأنه لا ربح في المال إلا بعد ما 
يستوفي رب المال رأس ماله وهذا قول مالك. 

قلت: أرأيت لو أن اشتريت عبداً من مال القراض بألف درهم وهو جميع المال وقيممة 
العبد ألف درهم فجيئن رب المال على العبد جناية بنقص العبد ألف وخمسمائة» فباع 
العامل العبد بعد ما جئئ عليه رب المال بخمسمائة فعمل بالخمسمائة فربح فيها ربجا 


فصل: في القراض الفاسد 
وكل قرض فاسد فهو مردود بعد الفوت إلى قراض المثل دون أحرة المثل 
وهذه رواية ابن عبد الحكم عن مالك- رحمه الله- أن القراض الفاسد على 
وجهين فبعضه مردود إلى أجرة المثل وهو ما شرط فيه رب المال على العامل أمرا 
قصره به على نظره. 
وما سوى ذلك فهو مردود إلى قراض المثل والفرق بين قراض المثل وأحرة 
المثل» أن قراض المثل متعلق بالربح فإن لم يكن في المال ربح فلا شيء للعامل. 
وأجرة المثل متعلقة بذمة رب المال كان في المال ربح أو لم يكن, ولا يتفاضل 
المتقارضان على الربح إلا بحضرة المال» فإن تفاضلا عليه بغير حضوره؛ ثم حصل 
فيه وضيعة ردا ما أخذاه وجبرا به ما نقص من رأس المال. 
باب الزكاة في القراض 
فصل: زكاة القراض 
وإذا عمل المقارض في المال عام وجبت الزكاة فيه كله وإن لم يكن في 
حصة العامل نصاب كامل. وإن اقتسما قبل حلول الحول بئ رب المال على 
حوله؛ واستقبل العامل بحصته حولاًء وزكاه إن كان حصل له نصاب. 
ولا يحوز أن يشترط رب العمل زكاة المال على العامل في حصته ولا بأس أن 
يشترط واحد منهما زكاة الربح على الآخر في حصته منه لأنه جزء معلوم. 
وإذا شرط أحد المتقارضين زكاة المال على صاحبه فإن وجيت في المال زكاة 
أخرجت منه» وإن كان أقل من نصاب فجزء الزكاة لمن اشترط. 
وإذا كان العامل في المال عبداً أو ونا أو مديناً فلا زكاة عليه في حصته من 


كثيراً أو وضع» أيكون ما صنع السيد بالعبد اقتضاء لرأس ماله وربحه؟ قال: لا يكون 
اقتضاءء إلا أن يفاصله ويحاسبه فيحسب ذلك عليه فإن لم يفعل وعمل بما بقي عنده؛ 
فهذا الذي بقي عنده» وعمل فيه فهو على القراض كما كان وما صنع السيد فذلك 
دين عليه» ولا أقوم على حفظه عن مالك. 


وإذا كان ا 00 وحخصة ربه منه دوك ا فلا ل فيه 


)١(‏ في المدونة (738/8) في زكاة القراض. قال: وقال مالك: لا يخرج العامل زكاة 
القراض إلا بحضرة رب المال وإن كانت الزكاة قد وجبت منذ قبضها العامل فإن ربح 
فيها العامل وحال الحول عنده فإنه لا يخرج شيا من زكاة رأس المال ولا من ريحه حى 
يحضر رأس المال ويحضر رب المال لأنه عند مالك لا ربح له حي يستوفي رب المال رأس 
ماله. وقال: إنما يخرج الزكاة عند المقاسمة. قال: فقلت لمالك: أفيزكيه مرة واحدة لما 
مضى من السنين أو لكل سنة مضت زكاة؟ قال: بل لكل ما مضى من السنين لكل 
سنة زكاة وإنما ذلك عندي في المال الذي يدار إذا كان العامل يديره وإنما يزكي لكل 
سنة قيمة ما كان في يده من المتاع لكل سنة إن كان السنة الأولى قيمة اللناع مائة 
والسنة الثانية مائتين والسنة الثالثة ثلثمائة فإنما يزكي كل سنة قيمة ما كان يسوي المتاع 
فإنما يزكي أول السنة مائة والسنة الثانية مائتين والسنة الثالثة ثلثمائة إلا ما ينقصه الزكاة 
كل سنة. 
قلت: فلو ربح العامل ديناراً واحداً في المال والمالى تسعة عشر ديناراً وإنما عمل في المال 
يوما واحداً فربح هذا الدينار فبدا له أن يرد القراض وقد كانت إقامة التسسعة عسشر 
ديناراً عند را سنة أيكون على المقارض ف نصف ديناره هذه الذي ربحه في عمل يومه 
ذلك فصار له في حصته زكاة؟ قال: لا لأن رب المال ليس في رأس ماله وربحه زكاة. 
وربح العامل ليس هو لرب المال» فليس على واحد منهما زكاة. 
قال: وقال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً وقد زكى ماله ذلك ومضى لماله 
ذلك بعد ما زكاه ستة أشهر فعمل العامل به أربعة أشهر» ثم اقتسما فأحذ رب المال 
رأس ماله وحصته من الربح وأخذ العامل حصته من الربح ثم مضت السنة من يوم زكى 
رب المال ماله» قال: رب المال يزكي ما بقي في يديه من رأس ماله وربحه الذي صار له 
في حصته وليس على العامل أن يزكي ما صار له في ربحه إلا أن يحول الحول على ما 
صار له في ربحه من يوم اقتسما وأحذ حصته وفي يديه عشرون دينارا فصاعدا من ربحه 
أو من مال كان له قبل ربحه إن ضمه إلى ربحه وجبت فيه الزكاة فعليه الزكاة إذا حال 
على المالى الحول وربحه من يوم أفاده لأنه يضم الفائدة الي كانت في يده قبل ربحه إلى 
ربح فيستقبل به حولاً» وهذا قول مالك. 


عند ابن القاسم. 
وقال سحنون وغيره: فيه الزكاة, إذا كان جميعه نصاباً. 
فصل: في منع القراض بالدين 
ومن كان له دين على رجل فلا يجوز أن يجعله قراضاً بينه وبينه؛ وكذلك لو 
أمر غيره فقبضه وجعله قراضاً بينهما لم يجر("". 
ه-باب التعدي في القراض 
فصل: في الأمة المشتراة من القراض إذا وطئها العامل وولدت 
وإذا اشترى العامل من القراض أمة فوطثها فلم تحمل فهي على القراض 
بينهماء ولا حَدَّ عليه ف وطئه. 
وإن حملت,ء ففيها روايتان: إحداهما: أنها أم ولد له ويغرم تمنها. والأحصرى: 
أن ولدها خرء وهي رقيق تباع ف القراض ولا تكون أم ولد لواطئها"”. 
فصل: فيمن يتحمل زكاة الغنم في القراض 
وإذا اشترى العامل بالقراض غنماً فزكاها ففيها روايتان: إحداهما: أن الزكاة 
على رب المال من رأس ماله. والأخرى: أنها ملغاة من الربح؛ ثم يقتسمان الفضل 


)١(‏ في الموطأ (في السلف في القراض): قال مالك في رجل أسلف رجلا مالآء ثم سأله الذي 
تسلف امال أن يُقرّهِ عنده قراضاء قال مالك: لا أحب ذلك حى يقبض ماله منى ثم 
يفتك بد وراها نشاوار بسك 
قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه 
عليه سلفاء قال: لا أحب ذلك حت يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكهء 
وَإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يحب أن يؤحره عنه على أن يزيده فيه ما 
نقص منه فذلك مكروه؛ ولا يجوز ولا يصلح. ا 

(1) في الموطأ (ف التعدي في القراض): قال مالك في رجل رفع إلى رجل مالاً قراضاًء فعمل 
فيه فربج» م اشترق :من رائح الال أو.من جملته جازية فوظتها فحملتء ثم تقض امال 
قال: إن كان له مال أدّت قيمة الحارية من ماله فيجبر به المال» فإن كان فضل بعد 
وفاء المال» فهو بينهما على القراض الأول وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حى يجبر 
امال من فنها. 


فصل: في العامل يشتري في القراض عبدا 
ثمن يعتق على رب امال أو عليه 
وإذا اشترى العامل في القراض بالمال عبدا ممن يعتق على رب المال وهو 
جاهل بذلك» فهو حر على رب المال» وللعامل حصته من الربح إذا كان في المال 
دخ - 
وإذا كان عالما بذلك فهو حر على العامل وهو ضامن لثمنه؛ وولاؤه لرب 
المال. وإن اشترى عبد ثمن يعتق عليه وفيه فضل» وهو موسرء عتق عليه وغرم 


لرب المال نصيبه. 
وإن لم يكن فيه فضل وهو موسر ففيها حلاف بين أصحابنا فيما أظنه على 
وجهين: 


أحدهما: أنه يعتق عليه ويغرم لرب المال ممنه. 
والآحر: أنه لا يعتق عليه. 
وإن كان العامل معسرا وفي العبد فضل عتق عليه نصيبه من الفضل و لم يعتق 


عليه باقيه. وإن لم يكن فضل لم يعتق منه شي ا 


)١(‏ في المدونة (503/7) في المقارض يشتري ولد رب المال» أو والده؛ أو ولد نفسه أو 
والده: قلت: أرأيت إن اشترى العامل ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده 
علم بعد ذلك أو لم يعلم والمقارض معسر أو موسر؟ قال: إن اشترى والد نفسه أو ولد 
نفسه وكان موسرا وقد علم رأيت أن يعتقا عليه ويدفع إلى رب المال رأس ماله وربحه 
إن كان فيه ربح على ما قارضه. 
وإن لم يكن علم وكان فيهم فضل يكون للعامل فيهم نصيب ما عتقوا ويرد إلى رب 
المال رأس ماله وربحه على ما قارضه وإن لم يكن فيهم فضل بيعوا وأسلم إلى رب المال 
رأس ماله» ولم يعتق عليه منهم شيء وإن كان لا مال للعامل وكان فيهم فضل بيع 
منهم بقدر رأس امال وربح رب امال فدفع إلى رب امال ويعتق منهم ما بقي علم أو لم 
يعلم إذا لم يكن له مال. 


قلت: فإن اشترى أبا صاحب المال أو ابنه وهو يعلم أو لا يعلم؟ قال: إن لم يكن د 
شتر و ابنه وهو يعلم أو ل يكن يعلم 


عتقوا على رب المال وإن كان فيهم ربح دفع إلى العامل من مال صاحب المال بقدر 
نصيبه على ما قارضه عليه؛ وإن كان قد علم العامل وله مال رأيت أن يعتقوا عليه 
ويؤخذ من العامل ثمنهم فيدفع إلى رب المال» والولاء لرب المال لأنه قد علم حين 
اشتراهم أنهم يعتقون على رب امال فأراه ضامناً إذا ابتاعهم بمعرفة منه» وإن لم يكن له 
مال بيعواء فأعطي رب المال رأس ماله وربحه وعتق منهم حصة العامل وحده. 

قال سحنون: وهذه مسألة قد احتلف فيهاء وهذا أحسن ما ممعت واحترت لنفسي. 


0" كتاب المسافاة 
فصل: في صفة المساقاة 
قال مالك يرحمه الله: والمساقاة جائزة» وهي المعاملة على النخل» والكرم 
وسائر الشتخر البن فيهنا الثمر: 
والمساقاة من جداد إلى جداد» ولابأس يمساقاة الزرع إذا استقل وعجز عنه 
زارعه. ولا يجوز مساقاة صغير قبل استقلاله. ولا بأس يمساقاة المباطخ والمقاثي إذا 
استقلت وعجز عن سقيها أرباها. 
ولا تحوز المساقاة في الثمر كله إلا بحرء معلوم منه قليلاً كان أو كثيرا. وعلى 
العامل في المساقاة السقى والإبار والحفاظ والحداد» وعلوفة الدواب» ونفقة العامل 
في المال. 1 
وما هلك من الدواب والرقيق أو انكسر من الدواليب والزرانيق» فعلى رب 
الالتخلقه و1 


)١(‏ في الموطأ (فيما جاء في المساقاة): قال مالك: إذا ساقى الرجل النحل وفيها البياض فما 
ازدرع الرجل الداحل في البياض فهو له. قال: وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في 
البياض لنفسه؛ فذلك لا يصلح؛ لأن الرجل الداعل في امال يسقي لرب الأرض فذلك 
ازدادها عليه. 
قال: وإن اشترط الزرع بينهماء فلا بأس بذلك إذا كانت الموونة كلها على الداخل ف 
المال: البذر» والسقي» والعلاج كله؛ فإن اشترط الداحل في المال على رب ال مال أن 
البذر عليك كان ذلك غير جائز» لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه 
وإنما تكون المساقاة على أن على الداحل في المال الموونة كلها والنفقة ولا يكون على 
رب المال منها شيء فهذا وجه المساقاة المعروف. 
قال مالك: الصدا رن لبناقاة ل ور ري لاي 01 يشترطها على المساقي: تند 
الحظار» وحم مُ العين وسرو الشربء وإبار النخل وقطع الجريد وجّذ القّمَره وهذا 
وأشباهه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه غير أن 
صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيه من بثر يحفرها أو عين 
يرفع رأسها أو غرس يغرسه فيهاء يأني بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة يينيها تعظم فيها 
نفقته» وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتاء أو 


فصل: في عقد المساقاة 
وعقد المساقاة لازم للمتعاقدين وليس لأحدهما فسخه بعد عقده إلا برضى 
صاحبه. ولا بأس مساقاة الحائط سنين عدة. ولا بأس يمساقاة الذمي واليهودي, 
والنصراي. ويكره للمسلم أن يعمل مع الذمي مساقاة أو غيرها من الإجارات20, 


احفر لي بكرأ أو أجر لي عيناً أو اعمل لي عملاً بنصف غر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر 
الحائط ويحل بيعه» فهذا ب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه؛ وقد نمى رسول الله يل عن ببع 
الثمار حى يبدو صلاحها.. 

... قال مالك: السسّنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو 
رمّان أو فرسك أو ما شابه ذلك من الأصول جائز لا بأس فيه على أن لرب المال نصف 
الشمر من ذلكء أو ثلئه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل. 

قال مالك: والمساقاة 86 جحوز في الزرع إذا حرج مسقل جر ناحة حر مله 
وعمله وعلاجه؛ فالمساقاة في ذلك أيضاً جائزة. 

)١(‏ في المدونة (070/7) ف ترك المساقاة. قلت: أرأيت المساقي إذا أخذ النحل ثلاث سنين 
لحا قي اراد اوور لكر ورد بع اا ابر للق لق قلت راي لين 
النخل أن يأخحذ نخله حين ي: ينقضي أجل المساقاة؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: نعم: 
قلت: فإن رضيا أن يتتاركا قبل مضي أجل المساقاة؟ قال: م أسمع من مالك فيه شيئاء 
إلا أني لا أرى بأساً أن يتتاركا إذا لم يأحذ أحدهما من صاحبه على المتاركة شيئاً لأن 
مالكا قال في الذي يعجز عن السقي: أن يقال له ساق من أحببت أمينأء فإن لم تحجد 
أسلم إلى رب النخل حائطه ولم يكن لك عليه شيء ولم يكن له عليك شيء لأنه لو 
ساقاه ذلك جاز كما جاز في الأجبى. 
قلت: آرأيث إذا أخذت الحائط مساقاة فلم أعمل فيه؛ ول أقبض من ربه إلا أتنا قد 
فرغنا من شرطنا أيكون لواحد منا أن يأبى ذلك؟ قال: هو ببع من البيوع إذا عقد ذلك 
بالقول منهما فقد لزمهما ذلك وهو قول مالك. 
قال ابن القاسم: والذي أحبرتك من المساقي ورب الحائط إذا تتاركا بغير جعل أنه لا 
بأس به فإن طعن فيه طاعن فقال: هذا بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء فإن الحجة على 
من قال ذلك: أن العامل في النخل لا بأس به أن يدفع النخل إلى غيره معاملة» فإذا كان 
لا بأس به أن يدفع النخل معاملة إلى غيره فهو إذا ترك النخل فكأنه دفعه إلى رب النخل 


ا/ا١‏ معن لاض اا د فنع و الا ماران تي وجا لوالو ا اا 0 تكمة أ ا ل لخم ا . كتتاب المساقاة 
فصل: في مساقاة حوائط عدة في صفقة واحدة 
ولا بأس أن يساقي الرجل حوائط مختلفة الثمر ومؤتلفة على جزء معلوم 
واحد في صفقة واحدة. ولا يجوز أن يساقي حوائط مختلفة أو مؤتلفة في صفقة 
واحدة على أجزاء مختلفة غنافة :رولا بأنن بلك ف بع ففاتك و0 , 


معاملة بالذي أخذه فلا بأس بذلك وهو فيما بلغي قول مالك. 
قلت: لا ل ل اه 
الحائط قبل أن يبلغ من يحصده قصيلا أو أردنا أن نبيع ثمرة النخل قبل | ن تبلغ اجتمعنا 
أنا ورب الحائط على ولك؟ قال: ا أرق للق بان وما أرماقه مرا وين صفيت فيه 
01١‏ في المدونة 77/99ه) في مساقاة الحائطين: قلت: أرأيت إن دفعت إليه نخلاً مسساقاة 
حائطاً على النصف وحائطاً على الثلث أيحوز ذلك في قول مالك؟ قال: لا يجوز ذلك 
عند مالك.قلت: لم؟ قال: للخطار؛ لأهما تخاطرا في الحخائطين إن ذهب أحدهما غبن 
أحدهما صاحبه الآخر. 
قلت: أرأيت إن دفع إليه حائطين على أن يعملهما كل حائط منهما على النصف أو 
كل حائط منهما على الثلث أو كل حائط منهما على الربع أيجوز ذلك في قول مالك؟ 
قال: نعم. 
قلت: ولا يكون للخطار هاهنا موضع؟ قال ليس للخطر هنا موضع. قلت: وكذلك 
ساقى البي يدٍ حيبر كلها حيطانما كل على النصف وفيها اليد والرديء؟ قال وكذلك 
بلغ عن مالك أنه قيل له: ما فرق ما بين الحائطين يساقيهما الرجل الرجل على 
النصف في كل حائط وهو يعلم أن أحدهما لو أفرد سوقي على الثلث والآخر لو أفرد 
سوقي على الثلثين لحودة هذا ورداءة هذا فيأحذهما جميعا على النصف فيجوز ذلك؛ 
وقد حمل أحدهما صاحبه وبين أن ساقى أحد الحائطين على الثلث والآخر على النصف؟ 
قال: فال مالك: قد ساقى رسول الله يلم حيبر على مساقاة واحدة على النصفين وفيها 
الرديء والحيد وهي سَنّة اتبعت وهذا الآحر ليس مثله. 
قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل حائطاً لي مساقاة على النصف وزرعاً على الغلث 
فدفعت ذلك صفقة واحدة, أيجوز ذلك؟ قال لم أسمع من مالك فيه شيقاً ولا أرى هذا 
جائزا. قلت: إن كان زرع لي قد عجزت عنه ونخل لي فدفعتها مساقاة» الزرع على 
النصفء والحائط على النصفء والزرع في ناحية والحائط في ناحية أحرى؟ قال لم أسمع 


فصل في مساقاة الحائط وفيه بياض ونخل وشجر 

ومن ساقى حائطأ فيه بياض ونخل وشجرء وسكت عن ذكر البياض فهو 
لربه بزرعه أو يؤاجره أو يتركه. فإن اشترطه العامل لنفسه جاز إن كان يسيرا 
ول يجر إن كان كثيرا. 

والمراعاة في ذلك أن تكون أجرة البياض الثلث» وثمن الثمرة الثلثين» فإذا كان 
كذلك فهو جائز ويكون البياض حيتئذ تبعاً للنخل والشجر. 

وإن كانت أجرته أكثر من ذلك لم يجز له لأنه مقصود. وإن اشترط رب 
المال على العامل بعض ما يخرج من البياض فهو جائز إذا كان جزءا مثل الجزء 
الذي ساقاه عليه في النخل والشجر. 

وإذا كان جزء ما يخرج من البياض مخالفاً لجرء الشمر لم يجز("". 


من مالك فيه شيئاً إلا أن مالكاً قال في الحائطين المحتلفين: إذا أخذهما صفقة واحدة 
كل حائط منهما على النصف أنه لا بأس به فكذلك الزرع والحائط عندي لأهما .منزلة 
الحائطين المحتلفين. 

قلت: أرأيت إن دفعت الحائط على النصف على أن يعمل لي حائطي هذا الآخر بغير 
شيء؟ قال لا حير في هذاء ولم أسمع من مالك فيه شيئاء ولكن لا خير فيه لأنه غرر 
ومخاطرة. 

)١(‏ في المدونة الكبرى (017/7/5) في مساقاة النخل فيها البياض. قلت: أرأيت إن كان في 
النخل بياض فاشترط رب النخل على العامل أن يزرع البياض لرب النخل من عند 
العامل البذر والعمل» وعلى أن الزرع الذي يزرع العامل في البياض كله لرب النحل 
أيحوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك عند مالك. 
قلت: فإن قال رب النخل للعامل: خذ النخل معاملة على أن تزرع لي في البياض والبذر 
من عندي والعمل من عندك على أن الزرع كله لي؟ قال: لا يصلح هذا عند مالك. 
قلت: ولم؟ قال: لأنه قد استفضل على العامل فهو بمنزلة دنانير رادها العامل لرب 
النخل. قلت: أرأيت إن قال رب الحائط: حذ النخل مساقاة على أن تزرع البياض بيننا 
على أن البذر من عندك أيها العامل؟ قال: قال مالك: ذلك جائز. قال مالك وأحب إلي 
أن يلغي البياض فيكون للعامل. 
قلت: لم أجازه مالك؟ قال: للسنّة الي جاءت أن البي يع عامل البيساض والسواد 


على النصف. قال: قال مالك: في خيبر وقلت له: أكان فيها بياض حين ساقاها رسول 
الله يَلِ؟ قال: نعم» وكان يسيراً فلذلك أجازه مالك إذا اشترط على العامل أن يزرع 
البياض والبذر من عند العامل» والعمل على أن يكون ما يخرج من البياض بينهما. قال 
مالك: وأحب إلي أن يلغى للعامل. 
قلت: أرأيت إن اشترطا أن البذر الذي يبذره العامل في البياض من عندهم نصفه من 
عند رب النخل؛ ونصفه من عند العامل والعمل كله من العامل أيجوز أم لا؟ قال قال 
مالك: لا يجوز ذلك. قلت: ولا يجوز أن يكون شيء من البذر من عند رب النخل في 
قول مالك؟ قال: نعم لا يجوز. قلت: لم كرهه مالك؟ قال: لأنها زيادة ازدادها 
العامل. 
قلت: أرأيت إن اشترط العامل في النخل على رب الحائط حرث البياض وما 
سوى ذلك من البذر والعملء» فمن عند العامل في النخل؟ قال: قال مالك: إذا 
كان العمل والمؤنة كلها من عند الداخل فلا بأس بذلكء» قال: ففي هذا ما 
يدلك على مسألتك أنه لا يصلح أن يشترط العامل على رب النخل حرث 
البياض وإن جعلا الزرع بينهما. 
قلت: أرأيت إن أحذ النخل معاملة على أن البياض للعامل؟قال: قال مالك: هذا 
أحله. قلت: أرأيت إن ساقى الرجل الزرع وفي وسط الزرع أرض بيضاء لرب 
الأرض قليلة وهي تبع للزرع فاشترط العامل تلك الأرض لنفسه يزرعها؟ قال: 
م أمع من مالك فيه شيئاً ولا أرى به بأسأ مثل النخل والبيساض إذا كانت 
الأرض الي ليس فيها الزرع تبعا للزرع. 
قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل نخلا مساقاة خمس سنين وفي النخحل بياض وهو 
تابع للنخل على أن يكون البياض أول سنة للعامل يزرعه لنفسهه ثم يرجع 
البياض إلى رب النخل يعمله رب النخل لنفسه؛ وتكون المساقاة في الأرض 
الأربع سنين الباقية في النخل وحدها؟ قال لا يجوز هذا عندي إنه خطر. قلت: 
وكذلاف الو افووتولة أ حت حافظيق بعافلة ين ل شان الضف سين على أن 
يعمل أول سنة في الحائطين جميعاًء ثم يرد أحد الحائطين إلى ربه في السنة الثانية 
ويعمل الحائط الآخر السنة وحده؟ قال: لا يجوز هذا العر أضنا ول نيه 
مسألتك الأولى في النخل والبياض لأن المسألتين جميعا خطر ولا يجوز ذلك. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لم أسمعه من مالك هذا رأبي. 


فصل: في الجائحة في المساقاة 
ومن ساقى حائطأ فأصابت مره جائحة فأتلفت منه أقل من ثلئه» فالمساقاة 
صحيحة لازمة» وإن أتلفت ثلثه فصاعدا ففيها روايتان: 
إحداهما: أن العامل بالخيار بين فسخ المساقاة والإقامة عليها. 
والأخرى: أنما لازمة إلا أن تكون الجائحة أتت على طائفة من النخل أو 
الشجر بعينها فتنفسخ المساقاة فيها وحدهاء وتلزمه فيما سواها. 
فصل: فيما لا يجوز في المساقاة 
ولاتعوة لزني امال أن يضيوط علق العامل را عقرها ولاعينا مهادي 
ففوركييها رابتعا فى متعيه أردي اللافظ جع قطنا (المكرا قا 
ولا يجوز أن يشترط عليه كيلاً من الشمر يختص به ويكون ما بقي بينهما على 
0" 


)١(‏ في المدونة (25/8/7) فيما جاء في المساقاة الي لا تحوز. قلت: أرأيت المساقي 
إذا اشترط على رب النخل أن يعمل معه فيه؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا 
وأرى أنه يُرد إلى مساقاة مثله» لأن مالكاً قد أجاز-فيما بلغى-الدابة يشترطها 
يعمل عليها والغلام يشترطه يعمل معه إذا كان لا يزول» وإن مات أحلفه له. 
قال ولقن حاءة قوع :قن ساقوا راد خوق النشل غرة قذاطابت - فساكقوة هله 
السنة وسنتين فيما بعدها فعمل» فقال: أرى للعامل في الثمرة الأولى أن يعطى 
ما أنفق عليها وإجارة عمله ويكون في السنتين الباقيتين على مساقاة مثله. 
قال ابن القاسم: وهذا عندي مخالف للقراضء ألا ترى أن العمل والنفقة والمؤنة 
كلها على العامل وإنما رب الحائط عامل معه ببدنه ممتزلة الدابة يشترطها على 
رب الحائط» فهذا الذي سهل مالك فيه؛ فأرى هذا مثله ويكون على مساقاة 
قلت: أرأيت إن أدرك هذا الذي ساقاه وفي النخل ثمرة قد طابت فأخحذها العامل 
مساقاة ثلاث سنين إن أدرك هذا قبل أن يعمل العامل في الحائط أتفسخه في 
قول مالك أم لا؟ قال: أرى أن يفسخ إذا أدركه قبل أن يعمل العامل في الجائط 
أو بعدما جذ الثمرة لأنه إلى هذا الموضع له نفقته الي أنفق وعمل مثله على رب 
الحائط. قال: فإن عمل في النخل بعدما جذت الثمرة لم يكن لرب المال أينزعه 


منه لأن مالكاً إنما رده إلى عمل مثله بعد أن عمل سنة. 

قال: وأرى أن يكمل له ما بقي ثما لم يعمله حبى يستكمل السنتين فهو عندي؛ 
إذا عمل بعدما جذ الثمرة في النخل فليس لهم أن يخرحوه حب يستكمل السنتين 
جميعا لأنه قد عمل في الحائط لأن النخل قد تخطئ في العام وتطعم في الأخحرء 
فإن أخذه في أول العام ولم تحمل النخل شيعاً كنت قد ظلمته وإن كثر حملها 
في أول عام وأحطأت في العام الثاني بعدما نزعتها من العامل كنت قد ظلمت 
صاحيها. 

... قلت: أرأيت إن أخذت نخلاً معاملة على أن أبى حول النخل حائطا أو 
أزرب حول النخخل زربا أو أخرق في النخخل بحرى للعين أو أحفر في النخل بثراً؟ 
قال: لا تحوز هذه المساقاة عند مالك. 

وفي المدونة (07017/7) فيما جاء في المساقي د يشترط لنفسه مكيلة من التمر. 
ولت الاريك العامزر يق ار ارجا[ توي رمي جيل ريرق بادا الي راي 
الحائط ثم ما بقي بعد المكيلة بينهما نصفين أو اذ شترط رب الحائط مكيلة مسن 
اخبر معاون رام ما بقي بعد ذلك يينهما فعمل على هذاء فأخرجت التتخل مرا 
كثيراً أو لم تخرج شيعاً ما القول في ذلك؟ قال: العامل أجير وله أجرة مثله 
أخرجت النخل شيئاً أو لم تخرج وما أخرجت النخل من شيء فهو لرب 
الحائط. 

قلت: أرأيت إن دفعت إليه نخلاً مساقاة على أن ما أخرج الله منها فبيننا نصفين 
على أن يقول رب النخل للعامل: لك نخلة من الحائط جعل ثمرة تلك النخلة 
للعامل دون رب الحائط؟ قال: لا يجوز هذا عند مالك لأن العامل قد ازداد. 
قلت: أرأيت إن أحذت حائطأ لرجل مساقاة على أن لرب الحائط نصف ثمرة 
البري الذي في الحائط وما سوى ذلك فللعامل كله أيجوز هذا أم لا؟ قال: لا 
يجوز هذا لأنه قد وقع الخطار بينهما قلت: أرأيت إن دفع الحائط إليه مساقاة 
على أن جميع الثمرة للعامل أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم. 

قلت: ولم أجزت هذا وكرهت الأول الذي أحذ الحائط مساقاة على أن لرب 
الحائط نصف البرني؟ قال: الذي أعطى حائطه مساقاة على أن جميع ثمرته للعامل 
ليس بينهما خطار وإنما هذا رجحل أطعم ثمر حائطه هذا الرجل سنة وأما الذي 
جعل نصف ثمرة البرى لرب الحائط وما سوى ذلك فللعامل فهذا الخطارء ألا 
ترى أنه إن ذهب البرن كله كان العامل قد غبن رب الحائط وإن ذهب ما 


فصل في الزكاة في المساقاة 
وإذا كان ثمر الحائط خمسة أوسقء فالزكاة فيه واجبة» وإن لم يكن ف 
حصة كل واحد منهما نصاب كاملء ولا بأس أن يشترط كل واحد 
منهما الزكاة على صاحبه في حصته دونه؛ أخرج الحائط نصابا أو دونه 
لأن ذلك جرء معلوء2). 


د 


سوى البرني كان رب الحائط قد غبن العامل. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي في البرني. قلت: أرأيت إن أحذ النحل 
معاملة على أن أخرج من ثمرة الحائط نفقي» ثم ما بقي فبيننا نصفين؟ قال: لا 
يصلح هذا عند مالك. 

)١(‏ في المدونة (055/7) فيما جاء في المساقي يشترط الزكاة. قلت: أيحل لرب 
ا و ل ل يشترط ذلك العامل على رب 
الجائط؟ قال: أما أن يشترطه رب الحائط على العامل فلا بأس به لأنه إنما ساقاه 
على جزء معلوم كأنه قال له: لك أربعة أجزاء ولي ستة. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وإن اشترطه العامل على رب الحائط؟ 
قال: إن اشترط أن الصدقة في نصيب رب الحائط على أن للعامل خمسة أجزاء 
ولرب الحائط خمسة أجزاء على أن الصدقة في جزء رب المال يخرجها من هذه 
الخمسة الأجزاء الى هي لهء فلا بأس بذلك. قال: وقال لي مالك في العامل ما 
أخبرتك إذا اشترطه العامل على رب الحائط» وهذا عندي مثله إذا اشترطاه في 
الثمرة بعينها. قلت: فإن اشترطاه في غير الثمرة في العروض أو الدراهم؟ قال لا 
يحل شرطهما وهو قول مالك. 
قلت: أرأيت الزكاة في حظ من تكون؟ قال: يبدأ بالزكاة فتخرج ثم يكون ما 
بقي بينهما على شرطهما وهذا قول مالك. 


١‏ كتاب الشركة 
١-باب‏ فى الشركة وأحكامها 
فصل: في صفة الشركة 
ولا بأس بالشركة في الأموال كلها من الذهب والورق والعروض ولا تجوز 
الشركة بالطعام. 
وقال ابن القاسم: إذا كان نوعاً متساوياً في الجودة والمكيلة» فلا بأس به في 
الشركة؛ ولا يجوز أن يكون مال الشريكين متمائلاً والربح متفاضلا ولا أن 
يكون المال متفاضلاً والربح متماثلاء وإنما الربح على قدر المال» وكذلك العمل 
ف ذا عاك قدرى ين كل و امه مالك يكيق اق لحان يدن الول 


)١(‏ في المدونة الكبرى (504/1) في الشركة بالعروض. قلت: هل تحوز الشركة بالعروض 
يكون عندي ثياب وعند صاحبي حنطة أو دواب فاشتركنا في ذلك أتحوز الشركة فيما 
بيننا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: نعمء لا بأس بذلك. 
قال ابن القاسم: وتفسير ذلك عندي إذا اشتركا على قدر قيمة سلعة كل واحد منهما 
ويكون العمل على كل واحد منهما بقدر رأس ماله ويكون عليه من الوضيعة بتقدر 
رأس ماله. 
قلت : أزايت "إن كان زان ماطهاعرضا من القروطن وإن كان عفنا فدلا ناس أن 
يشتركا به على القيمة في قول مالك؟ قال نعم. 
قلت: وكيف يقومان ما في أيديهماء وكيف يكونان شريكين؟ أيبيع هذا نصف ما في 
يديه من صاحبه بنصف ما في يدي صاحبه إذا كانت القيمة متساوية أو يقومان ولا 
يبيع كل واحد منهما نصف ما في يدي صاحبه إذا قوما وكان قيمتهما سواء؛ ثم أشهدا 
على الشركة فقد باعه نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وإن لم يذكرا البيع. 
قلت: أرأيت إن اشتركا بسلعتهما على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة عليهما وعلى 
أن يكون رأس المال من كل واحد منهما بالسوية واشتركا في هاتين السلعتين فلما قوما 
السلعتين كانت إحداهما الثلئين والأخحرى الثلث كيف يصنعان؟ وكيف تقع الشركة 
بينهما ف قول مالك؟ قال: إن كانا لم يعملا وأدركت السلعتان ردتا إلى صاحبيهما 
وفسحت الشركة فيما بينهما وإن فاتت السلعتان كانا على الشركة على ما بلغته كل 
سلعة ويعطى القليل الرأس المال أجره في الزيادة الى عمل فيها مع صاحبه» وإن كانت 


وضيعة قضت الوضيعة على جميع المال فما أصاب الكثير رأس المال كان على صاحب 
الكثير رأس المال» وما أصاب القليل رأس المال والربح إن كان فذلك أيضاً لأن رأس 
مهما كان على ما بلغته سلعتهما ولم يكن على ما شرطا ولا يكون على صاحب 
السلعة القليلة ضمان في فضل سلعة صاحبه على سلعته وليس فضل سلعة صاحبه هما 
وقع بينهما فيه بيع وما يبين لك ذلك أن مالكاً قال في الرجل يأن بمائة ويأي رجل آخر 
عائتين فيشت ركان على أن الربح بينهما والنقصان عليهما بالسوية والعمل عليهما 
بالسوية قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما والربح على قدر رؤوس أمواهماء 
ويعطى صاحب الائة أجر مثله فيما أن صاحب الائتين في فضل المائتين ولم يجعلهما 
سلفاً وإنما أعطاه إياها على أن يشاركه» ولو كان سلفا لكان له ربح الخممسين اليّ 
أعظااها إبامعية كنا نيه قرافي الال ولكان ضإننا أيضا سبي ويكدوة أيحها 
شركة فاسدة لأا شركة وسلف. 

وقال مالك: أراه إنما أسلفه الخمسين على أن أعاته بالعمل قال فأراه مفسوخا لا ضمان 
عليه في الخمسين وضمان الخمسين على صاحب الائتين وربحها له ووضيعتها عليه 
ويكون عليه لصاحب المائة أجره فيما أعانه فيهاء» فلو كانت الدنائير تكون ها هنا عند 
عآلك سلفا لكا يكوة اما مه إن جاء بنتقصان ولكان المتاع في الشركة الأولى تبعا 
يلزم القليل الرأس المال بنصف قيمة ما يفضله به صاحبه. فلما لم يضمن مالك 
الشريكين في العين إذا فضل فضل أحدهما ولم يجعله سلفاء وأسقط عنه الضمان وجعل 
له الأحر» أسقطت أنا عنه نصف قيمة فضل المتاع وأعطيته لعمله في ذلك مع شريكه 
تعافك عمل كله ول أروابيها, 

قلت: أرأيت إن اشتركا ينا يوزن أو يكال ا لا يوكل :ولا يشرب اشتركا بأتواع 
مختلفة» أخرج هذا مسكاء وأحرج هذا عدبرا وقيمتهما سواء؛ فاشتركا على أن العمل 
عليهما بالسوية؟ قال: هذا جائز. 

قلت: ولمّ وهذا ما يوزن ويؤكل؟ قال: إنما كره مالك ما يؤكل ويشرب مما يؤكل 
ويوزن : الشركة إذا كانا من نوعين» وإن كانت قيمتهما سواء لأن محلهما في البيوع 
قريب من الصفرء فكما كرها في الدنانير والدراهم الشركة إن كان قيمته سواءء 
فكذلك كره لي مالك؟ قلت: كل ما يؤكل ويشرب مما يكال أو يوزن ما يشبهه 
العرف. 

قلت: أرأيت العروض وما سوى الطعام والشراب ما يوزن ويكال وما لا يوزن ولا 
يكال هل يجوز مالك الشركة بينهما إذا كان رأس ماهما نوعين مفترقين وقيمتهما سواء 


والعمل بينهما بالسوية؟ قال: نعم؛ هذا جائز لأي سألت مالكا غير مرة ولا مرتين على 
العروض يشتركان به في ف نوعين مفترقينٍ إذا كانت القيمة سواء والعمل بالسوية؟ فقال 
فالكة للف از قال: ول :اسل غالكا أعننا يوزن أو يكال ثما لا يؤكل ولا يشرب 
ولكن إنما سألته عن العروض فجوزها لي فمسألتك هي من العروض» فأرى الشركة 
بينهما جائزة. قلت: فالشركة بالعروض جائزة في قول مالك بحال ما وصفت لىي؟ قال: 
نعم. قلت: وتحوز الشركة في قول مالك بالعروض وبالدنانير بحال ما وصفت لي؟ قال: 
نعم. قلت: وتحوز أيضاً بالطعام والدراهم في قول مالك بحال ما وصفت لي؟ قال: نعم. 
قلت: وبالعروض والطعام؟ قال: نعم ذلك جائز عند مالك. 

قلت: أرأيت شريكين اشتركا ريط ارك فاب لمعنه انرا بعدما عملا 
كيف يخرج كل واحد منهما رأس ماله أيكون له رأس ماله يوم يقتسمان أو رأس ماله 
يوم وقعت الشركة فاسدة كانت أو صحيحة؟ قال أما الصحيحة فعلى قدر رؤوس 
أموالهما على ما قوّما عليه سلعتيهما واشتركاء وأما الشركة الفاسدة فيردان إلى ما بلغ 
رأس مال كل واحد منهما مما بلغته به سلعتاهما في البيع ويقتسمان البيع على قدر ذلك؛ 
والوضيعة على قدر ذلك. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: أما في الصحيحة فنعم هو قول 
مالك؛ وأما في الشركة الفاسدة فهو رأبي مثل ما قال مالك في الدنائير والدراهم إذا 
كانت إحداهما أكثر من الأحرى إذا اشتركا بما: أن لكل واحد منهما رأس ماله يوم 
وقعت الشركة بينهماء والربح على قدر ذلك» والوضيعة» فكذلك الشركة الفاسدة في 
العروض. قلت: والعروض إذا اشتركا يما شركة فاسدة وقد كانا قوما العروض؟ قال لا 
ينظر إلى ما قوّما به عروضهما ولكن ينظر إلى ما باعا به العروض فيعطى كل واحد 
منهما مُن عرضه الذي بيع به عرضه. 

قلت: فإن كانت الشركة بالعروض صحيحة:» وقد قوما عروضهما فباع كل واحد 
منهما سلعته بأكثر مما قوّم به سلعته أو بدون ذلكء ثم افترقا كيف يأحذ كل واحد 
منهما رأس ماله يأحذ القيمة الى قوّم يما سلعته أم يأحذ الثمن الذي باع به سلعته؟ 
قال إذا كانت الشركة صحيحة أحذ قيمتها يوم اشتركا إذا تفرقا ولا ينظر إلى ما باع 
به السلعة لأنهما حين قَوما العرضين في الشركة الصحيحة فكان كل واحد منهما قد 
باع نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه» وضمن هذا نصف سلعة هذاء ونصف ساعة 
هذا. وفي الشركة الفاسدة» لا يقع لواحد منهما في سلعة صاحبه قليل ولا كثير» فلذلك 
كان لكل واحد منهما ثم سلعته الذي باع به سلعته في الشركة الفاسدة. قلت: وهذا 
قول مالك؟ قال: هذا مثل ما قال مالك في الشركة الفاسدة بالدنانير والدراهم. 


فصل: نصيب الشركاء من الربح 
وإذا أخرج أحد الشريكين ألفاً والآخر ألفين وعملا العمل نصفين وشرطا أن 
الربح بينهما نصفان وعملا على ذلك الربح والخسران بينهما على قدر المالين» 
يرجع صاحب الألف على صاحب الألفين بأجرة المشل في نصف الألف 
الزائدة0" , 
فصل: في شركة الأموال 
ولا يحوز عند مالك أن يخرج أحدهما ذهباً والآخر ورقا. 


)١(‏ في المدونة (108/7) في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضسيعة بينهما 
بالسوية.قلت: أرأيت إن أحرجت ألف درهم وأخحرج رجل آخر ألفي درهم فاشتركنا 
على أن الربح بيننا والوضيعة بيننا نصفين؟ قال: قد أحبرتك أنما فاسدة عند مالك. 
قلت: فإن عملا على هذه الشركة فربحا؟ قال: قد أخحبرتك أن الربح بينهما على قدر 
رؤوس أمواهما عند مالك ويكون للقليل رأس المال على صاحبه من الأجرة بحال ما قد 
وصقت للفر 
قلت: فإن عملا فوضعا نصف رأس المال الذي في أيديهما؟ قال: الوضيعة عند مالك 
عليهما على قدر رؤوس أمواهما لأن الفضل الذي يفضله به صاحبه على رأس ماله إنما 
كان ذلك الفضل في ضمان صاحبه الذي الفضل له ولم يضمن له شريكه من ذلك 
الفضل شيئاً ألا ترى أن ربح ذلك الفضل إنما هو للذي له الفضل فهذا يدلك على أن 
المصيبة في الفضل من الذي له الفضل. 
قلت: فإن ذهب رأس المال حسارة أو ركبهما ثلاثة آلاف دينار من تحارقما بعد 
وضيعتهما رأس المال كله كيف تكون هذه الوضيعة عليهما والشركة فاسدة على ما 
وصفت لك وقد كان شرطهما على أن الوضيعة بينهما نصفين؟ قال: أرى الدين الذي 
لحقهما من تمارتهما يكون عليهما على قدر رؤوس أمواهما فيكون على صاحب الألف 
ثلث هذا الدين ويكون على الذي كان رأس ماله ألفين ثلئا هذا الدين لأن الشركة إنما 
وقعت بينهما بالمال ليس بالأبدان فما لحقهما من دين قضى على المال الذي به وقعت 
الشركة بينهما وهو رأس أمواهما فيكون على الذي رأس ماله ألف من الدين الذي لحق 
الثغلث وعلى الذي رأس ماله ألفان الثلئان ولا يلتفت إلى الشرط الذي شرطاه بينهما 
لأن الشرط كان فاسداً قال: وهذا الآخحر لم أسمعه من مالك ولكنه رأبي مثل ما قال لي 
مالك من الوضيعة في رأس المال. 


لاقمو ووو ووو وف نونف ث فم فلم تدروو ووو هاورو ون و ةلمم ملة 


وقال أشهب: لا بأس بذلكء ولا بأس أن يخرج كل واحد منهما ذهبا 
وورقاء ولا يحوز أن يشتركا بالمالين مفترقين. 

ولا بأس إذا اد شتركا وجمعا المالين في رج واحد أو كيسء» وإن لم يخلطاه. 

ولا بأس أن يكون ذهب أحدهما أو ورقه أجود من ذهب الآخر أو ورقه إذا 
استوى الذهبان أو الورقان والشركة في العروض على القيمة(©. 


)١(‏ في المدونة الكبرى )5١/7(‏ في الشركة بالدنائير والدراهم. 
قال ابن القاسم: قال مالك: في الشريكين يخرج أحدهما دراهم والآحر دنانئير ثم 
يشت ركان با إنه لا حير في ذلك. 
قلت: ولا يجوز الشركة في قول مالك بالدراهم من عند هذا والدنائير من عند هذا؟ قال 
لا تجوز عند مالك» قلت: وأصل قول مالك ف الشركة أها لا تجوز إلا أن يكون رأس 
مالهما نوعاً واحداً من الدراهم والدنائير؟ قال: نعم 
قلت: أرأيت لو أن رجلين اث جرع عا ها يه «مان اونا القد درم ونا 
ذلك فعملا على هذا حين ربحا مالاً كيف يضعان في رأس مالهما؟ قال: بلغيى عن مالك 
أنه قال: يكون لكل واحد منهما رأس ماله ويضرب له ربحه على قدر ربح الدنانير 
للعشرة أحد عشر والدراهم مثله والوضيعة كذلك بلغ عن مالك في الدنانير والدراهم 
إذا اشتركا: أنه لا خير فيه فإن فات كان لكل واحد منهما رأس ماله ويضرب له الربح 
على ابن كاله 03 - 4 
قلت: فإن كان المتاع قائما بعينه؟ قال ذلك سواء كان قائما بعينه أو لم يكن قائما بعينه 
يباع ويقتسمانه فيأحذ هذا منه بقدر ألف درهم وهذا بقدر مائة دينار فإن كان فضل 
كان للحثرة كرام رهم وللشكرة دناتي ديا ران كادج وضيعة فعلى مبطذا أبسطذا 
يكون والذي بلغي عن مالك أنه قيل له: فإن اشتركا على هذا كيف يكون؟ قال: 
يكون لهذا رأس ماله من الذهب وهذا رأس ماله من الدراهم ثم يقتسمان الربح على 
العشرة أحد عشر للدراهم: للعشرة دراهم درهم وللدنانير: للعشرة دنانير دينار. 
قال سحنون: وقد قال غيره: إن عرف ما اشترى بالدنانير وعرف ما اشترى بالدراهم 
فليس لواحد منهما شركة في سلعة صاحبه إلا أن تكون رؤوس أموالهما لا تتشدل 
فيكون لصاحب القليل الرأس المال على صاحبه الكثير الرأس المال أجرة مثله فيما أعانه 
به وإن لم يعلم بذلك وفي المال فضل أو نقصان قسم الفضل على قدر الدراهم مسن 
الدنانير وإن كانت الثلث فعلى ذلك ويرجع القليل الرأس المال على الكثير الرأس المال 


فصل في شركة الأبدان 
ولا بأس بشركة الأبدان مثل القصابين والخياطين والحدادين والحطابين وما 
أشبه ذلك. ولا بأس بشركة المعلمين والصيادين وما أشبه ذلك. 
ولا يجوز أن يشترك اثنان وصنعتهما مختلفة مثل الحداد والقصار» والخياط 
والحمال» ولا يجوز إذا كانت الصنعة مؤتلفة» أن يكونا في مكانين مفترقين. ولا 
نأمن نذلاك إذا كاناان كان و اي 


بأجر مثله فيما أعانه لأنه قد علم أن السلع بينهما على قدر رأس مال كل واحد منهما 
من صاحبه وإنما مثل ذلك مثل الطعام إذا اشتر كا به شركة فاسدة فلم يعلم به حدئّ 
احتلطا واشتريا به فإنهما يقتسمان الربح على قدر قيمة قمح كل واحد منهما من قمح 
صاحبه على ما في صدر الكتاب. 

قلت: أرأيت إن أحرجت أنا ألف درهم وأخرج صاحيي مائة دينار فبعته 
خمسمائة درهم بخمسين ديناراً فاشت ركنا أيجوز هذا أم لا؟ قال: لا يجوز هذا عند 
مالك. 

قلت: لم؟ قال لأن هذا صرف وشركة فلا يجوز وكذلك قال مالك: لا يجوز 
ولا حير فيه. قلت: فإن أخحرج زح ممتيوت ارا ولعي درهم وأخحرج 
صاحبه خمسين دينارا وخمسمائة درهم فاشتركا جميعا أتحوز هذه الشركة في 
قول مالك أم لا؟ قال: لا بأس بذلك عند مالك. 

قلت: ما فرق بين هذا وبين المسألة الأولى؟ قال: لأن في الأولى مع الشركة 
صرف وهذه ليس فيها صرف. 

قلت: وكان مالك يجيز أن يشتركا من عند هذا ذهب وفضة ومن صاحبه ذهب 
وفضة ذهب مثل ذهب هذا وفضة مثل فضة هذا؟ قال: نعم. 

)١(‏ في المدونة (935/7ه) في شركة الأطباء والمعلمين. قلت: هل تحوز شركة 
الأطباء يشترك رجلان على أن يعملا في موضع واحد يعالجان ويعملان فما 
رزق الله فبينهما رزقين؟ قال: سألت مالك عن المعلمين يشتركان في تعليم 
الصبيان على أن ما رزق الله فبينهما نصفين؟ قال: إن كانا في مجلس واحد فلا 
بأس به قال: وإن تفرقا في مجلسهما فلا خير في ذلك» قال: وكذلك الأطباء 
عندي إذا كان ما يشتريانه من الأدوية وإن كان له رأس مال يكون بينهما 


ا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا د ل ل ل ل ل ا 


خا بالطو 

وف المدونة (/55ه) في الصناعين يشتركان بعمل أيديهما. قلت: أرأيت 
الحدادين والقصارين والخياطين والخزازين والصواغين والسراجين والفرانين وما 
أشبه هذه الأعمال هل يجوز لهم أن يشتركوا؟ قال: قال مالك: إذا كانت 
الفتاعة واحدة حياطلين أو قصارين أو عدادين أو فزائين اقتر كا هيع على أن 
يعملا هذا في حانوت وهذا في حانوت أو هذا في قرية وهذا في قرية أخرى ولا 
يجوز أن ب يشتركا وأحدهما حداد والآخر قصار وإنما يجوز أن يكونا حلادين 
جميعاً أو قصارين جميعاً على ما وصفت لك. 

قلت: أرأيت إن اشتركا على عمل أيديهما وهما قصاران ولا يحتاحان إلى رأس 
مال فاشتركا على أن على هذا من العمل الثلث وعلى هذا الثلثين على أن 
لصاحب التلث من كل ما يصيبان الثلث ولصاحب الثلثين من كل ما يصيبان 
الثلثين وأن على صاحب الثلث ثلث الضياع وعلى صاحب الثلثين ثلثقفي 
الضياع؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك مثل الشركة في الدراهم فما جاز في 
الدراهم جاز في عمل أيديهما. 

قلت: وكذلك إن اشترك جماعة قصارون أو جماعة حدادون في حانوت واحد 
في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: ا إن احتاج الصباغون إلى رأس مال أو 
أهل الأعمال ممن سواهم كيف يشتركان؟ قال: يخرجان رأس المال بينهما 
بالسوية ديشر كان ى' أعناضا لذن خريي 

قلت: فإن أخرج أحدهما من رأس المال الثلثين وأخرج الآخر من رأس المال 
الغلث على أن يعملا جميعاً فما أصابا فهو بينهما نصفان؟ قال: لا تجوز هذه 
الشركة عند مالك وإن اث شتركا فأحرج أحدهما الثلث من رأس المال والآحر 
الثلئين فاشتركا على أن على صاحب الثلثين من العمل الثلئين فذلك جائز عند 
مالك. وقال مالك في الرحلين ب يشتركان على أن يخرج أحدهما الثلث من رأس 
المال ويخرج الآخر الثلثين على أن العمل عليهما نصفان والربح بينهما نصفان؟ 
قال مالك: لا حير في هذه الشركة. قال: وإن اث شتركا على أن يكون من عند 
أحدجما ثلثا رأس المال ومن الآخر الثلث على أن على صاحب الثلتين ثلفي 
العمل وعلى صاحب الثلث ثلث العمل والربح بينهما على الثنلث والثلثين 
لصاحب الثلثين الثلئان ولصاحب الثلث الثلث والوضيعة بينهما على ذلك؟ قال 
مالك: هذا جائز وكذلك الشريكان في القصارة والخياطة والصباغة وجميع أهل 


فهاية كتاب الشركة 


ليشن 


الأعمال الذين يعملون بأيديهم إذا احتاجحوا إلى رأس مال يعملون به مع عملهم 
بأيديهم. 

قال ابن القاسم: ومن الأعمال أعمال لا يحتاجون فيها إلى رأس مال فلا بأس أن 
يشتركوا في عمل أيديهم. 


"٠‏ كتاب الخراج والديات 
١-باب‏ فى القسامّة وولاة الدم 
فصل في اللوث على القتل بالشهادة أو بمسك آلة القتل 
وإذا قتل رجل فادعى ولاته أن رجلاً قتله عمداً وأتوا بلوث(2 على قتله؛ 
وحبت لهم القسامة. فإذا أقسموا على قاتله أنه قتله قتلوا به قاتله وشهادة الشاهد 
الواحد لوث. 
وف شهادة النساء روايتان: 
إحداهما: أنما لوث توجب القسامة. والأخرى: أهًا لا توجبها. 
وكذلك شهادة الواحد والجماعة إذا لم يكونوا عدولاً. وإذا وحد رجل 
مقتول» ووجد بقربه رجحل معه سيف أو شيء من آلة القتل؛ أو في يده شيء من 
دم الول فذلك لوك روحب القساقة اولاني 


)١(‏ اللوث المراد به ها هنا هو الشبه القوية على أن قاتله هو فلان أو غلبة الظن على ذلك 
ورجحان أن الفاعل فلان» وأن الشبه لدى أولياء المقتول تدور حول شخص واحد 
يغلب على ظنهم أنه هو قاتله لشبه كثيرة راجحة لديهم. وعدم توفر الأدلة القاطمعة 
لدى الحاكم أو القاضي في ذلك. 

(1) في المدونة (145/4) فيما جاء في القسامة على الجماعة في العمد. قلت: أرأيت إذا 
ادعوا الدم على جماعة رجال ونساء؟ قال: قال مالك: إذا ادعوا الدم على جماعة 
أقسموا على واحد منهم وقتلوا إذا كان لهم لوث من بينة أو تكلم بذلك المقتعول أو 
قامت بيئة على أنهم ضربوه ثم عاش بعد ذلك. قلت: فإن للورثة أن يقسموا على أيهم 
شاؤوا ويقتلوه؟ قال: نعم عند مالك. 
قلت: فإن ادعوا الخطأ وجاؤوا بلوث من بيئة على جماعة أقسم الورثة عليهم كلهم بالله 
الذي لا إله إلا هو أنهم قتلوه» ثم فرق الدية على قبائلهم في ثلاث سنين؟ قال: نعم 
وكذلك سألت مالكا فقال لي مثل ما قلت لكء وقال لي مالك: ولا يشبه هذا العمد. 
قلت: فاللوث من البينة أي شيء هو؟ أيكون العبد أم الولد أم المرأة أم الرجل المسخوط 
لوث بينة؟ قال: قال مالك: اللوث من البيئنة الشاهد الواحد إذا كان عدلا الذي يرى 
أنه حاضر الأمر. 
قلت: أرأيت إن قال: دمي عند فلان» وفلان عبد أيقسمون ويستحقون دمه في قول 


كتاب الخراج والديات سن مسج لاسو و م ال ا 
فصل في الأبمان في القسامة 

والأعان في القسامة مغلظة بخلافها في سائر الحقوق» ويحلف الحالف فيها في 
المسجد الأعظم بعد صلاة العصر عند اجتماع الناس ويجلب إلى مكة والمدينة 
وبيت المقدس من وجبت عليه قسامة في أعمالماء ولا يجلب إلى غيرها إلا المكان 
القريب. 

ويبدأ في القسامة بالمدّعين دون الْدّعَى عليهم؛فيحلفون خمسين يمينا 
ويستحقون العَوّد بقسامتهم. وهذا إذا كان عددهم بين خمسين رجلا إلى رجلين» 
ولا يقسم في العمد رجل واحدء ولا تقسم فيه امرأة ولا جماعة من النساء. 


مالك؟ قال: نعم. فإن كان عمداً كان هم أن يقتلوه» وإن استحيوه خُير سيده فإن شاء 
فداه بالدية وإن شاء أسلمه. 

قال ابن القاسم: قال مالك في الع ]ذا عي قينا أو حطأ فجاء سيده بشاهد اعد 
حلف مع شاهد عيناً واحدة ثم كان له ثمن عبده إن كان الذي صاب عبده حرا لآن 
العبد مال من الأموال» وإن كان الذي أصابه مملوكا ير سيد العبد القاتل فإن شاء أن 
يُسلم عبده أسلمه» وإن شاء أن يخرج ثمن العبد المقتول ويمسك عبده فذلك له» فإن 
أسلمه؛ فليس على العبد أن يقتل لأنه لا يقتل عبد بشهادة رجل واحد لأنه ليس في 
العبيد قسامة إذا قتلوا في عمد ولا خحطأ ولم أسمع أحداً من أهل العلم قال ذلك. 

قلت: فإن قتل عبد عبدا عمداً أو حطأ لم يكن لصاحب العد المقتول أن يحلف 
ويستحق بقسامته إلا ببينة عادلة فيقتل أو بشاهد واحد فيحلف مع شاهده يمينا واحدة) 
ووتشكق الول القاتل. 

قال مالك في العبد يقتل الحر فيأن ولاة الخر بشاهد واحد يشهد أن العبد قتلهه قال: 
قال مالك: : إن شاء ولاة الحر المقتول يحلفون خمسين عيناً ويستحقون دم صاحبهم فذلك 
هم فإذا حلفوا خمسين يمينا أسلم العبد إليهم فإن شاءوا قتلوه» وإن شاءوا استحيره. 
قال: ولا يحب لهم العبد حى يحلفوا خمسين يعيناء فإن قالوا: لف عنا وانينة و ابصيل 
العبد نستحيبه؛ فليس لهم ذلك دون أن يحلفوا خمسين يميناً لأنه لا يستحق دم الحر إلا 
ببينة عادلة أو شاهد فيحلف ولاة المقتول الجر خمسين يمينا مع شاهدهم. 

قلت: أرأيت إن قال المقتو ل: دمي عند فلان وشهد شاهد على أنه قتله أيجتزئ ولي الدم 
بهذا في قول مالك؟ قال: لا ولكن فيه القسامة عندي. 


قوعم م قلق وءمم يواهم م مهام و م روفو رم هورم بول ووو مم لع عملم مونو 56666 


وإذا كان ولاة الدم أكثر من خمسين رجلا ففيها روايتان: 
إحداهما: أنه يقتصر على خمسين منهم» توق عقن سنا .والرواية 
الأخرى: هم يخلفون كلهم وإن زاد عدد الأعان على لوي 


(1) ف الموطأ )١5597(‏ عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن 
مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في جوانبها فقتل عبد الله بن سهل فقدم محيصة فأتى هو 
وأخحوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى البي #يْةِ فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من 
أحيه» فقال رسول الله :كبر كبّر » فتكلم حويصة ومحيصة فذكرا شأن عبد الله بن 
سهل فقال لهم رسول الله ي: «أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو 
قاتلكم؟» » قالوا: يا رسول الله لم نشهد ولم نحضرء فقال لهم رسول الله كَل «أفتبرئكم 
يهرد بخمسين بمينا؟» فقالوا: يا رسول الله: فكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ 
قال يحيى بن سعيد: فزعم بشير بن يسار أن رسول الله وعٌ وداه من عنده. 
قال مالك: الأمر امجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى ف القسامة والذي 
اجتمعت عليه الأمة في القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدّعون في القسامة فيحلفون» 
وأن القسامة لا تحب إلا بأحد أمرين إما أن يقول المقتول دمي عند فلان أو يأنِ ولاة 
الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي يَذّعى عليه الدم فهذا يوجب القسامة 
لدعي الدم على من اذَّعَوهُ عليه» ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين. 
قال مالك: وتلك السْنّة الى لا احتلاف فيها عندناء والذي لم يزل عليه عمل الناس أن 
المدّعين بالقسامة أهل الدم والذين يدّعونه في العمد والخطأ. 
قال مالك: وقد بدأ رسول الله يك بالحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيير. 
قال: فإن حلف المدّعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلف عليه ولا يقعل في 
القسامة إلا واحد لا يُقتل فيها اثنان» يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يميناء 
فإن قل عددهم أو نكل بعضهم رُدَّت الأبمان عليهم إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول 
ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل 
أحد منهم. 
قال مالك: وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل أحد ممن لا يجوز لهم العفو عن 
الدم فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وإن كان واحداً فإن 
الأبمان لا لا ترد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منهم عن الأبمان ولكن الأبمان 
إذا كان ذلك ترد على المدّعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجلاً خمسين بميناء فإن لم 
يبلغوا خمسين رجلا رُدِّت الأيمان على من حلف منهم فإن لم يوجد أحد يحلف إلا 


كتاب الخراج والديات 0 


فصل في نكول أحد المدعين عن اليمين 

وإذا وجد اللوث ووجبت القسامة وعرضت الأبمان على المدعين فنكل واحد 
منهم عن اليمين ففيها روايتان: 

إحداهما: أن لمن بقي أن يحلفوا أنصباءهم من الدية. والأخحرى: أنه لا دية 
م 

وترد الأبمان على المدعى عليهم("©. 

فصل في عفو أحد الأولياء ونكول المدعى عليهم 

وإذا أقسموا كلهم فوجب القود لحم فعفى عنه بعضهم سقط الدم ووجب 
من بقي أنصباؤهم من الدية» وهذا إذا كان ولاة الدم بنين أو بي بنين أو إخوة أو 
بي إخوة» وإذا كانوا عمومة أو بي عمومة فنكل واحد منهم عن القسّامة ففيها 
روايتاد: 

إحداهما: أن لمن بقي أن يقسموا ويقتلوا بقسّامتهم. والأحرى: أن القود 
ساقط» ثم هل للباقين أن يقسموا ويستحقوا أنصباءهم من الدية أم لا؟ فتتخحرج 


الذي ادعى عليه حلف هو خمسين يمينا وبرعاً. 
قال مالك: وإنما فرق بين القسامة في الدم والأبمان في الحقوق: أن الرجل إذا داين الرجل 
استثبت عليه في حقه؛ وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإثما 
يلتمس الخلوة» قال: فلو لم يكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البيئة» ولو عمل فيها كما 
يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيهاء ولكن إنما 
جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدءون ها فيها ليكف الناس عن القتل وليحذر القاتل 
أن يوحذ في مثل ذلك بقول المقتول. 
وقال مالك في القوم يكون هم العدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الأعان عليهم وهم 
نفر لهم عدد: إنه يحلف كل إنسان منهم على نفسه خمسين عيئاً ولا يُقتطع الأيمان 
علبي قدز عدوق ولدييروة دون أن علق كل سيان عن انفده سين عينا. 
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال: والقسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم 
ولاة الدم الذين يقسمون عليه» والذين يقتل بقسامتهم. 

)١1(‏ راجع آخر التعليق السابق ففيه البيان والإيضاح والتأييد لما هنا. 


على روايتان: 

إحداهما: أن لهم أن يقسموا ويستحقوا أنصايهم من الدية. والأخرى: 
أنه لا قود لحم ولا دية وترد اليمين على المدّعى عليهم؛ فإن نكل اللدعون 
للدم عن القسامة وردت اليمين على المدّعى عليهم فتنكلوا حبسوا حنى 

002 
وحبس . 
فصل في اختلاف ولاة الدم إذا كانوا عصبة 

ولا حق في الدم للبنات مع البنين») ولا لبنات الأبناء مع بين الأبناءء ولا 
للأحوات مع الإخوة ومن قتل وله عصبة متباعدون» وله أم أواقتك أن أيه 
واحتلفواء فأراد العصبة أمراء وأراد النساء أمرا غيره» ففيها ثلاث روايات: 


)١١‏ في المدونة (317/5) فيما جاء في الرجل يقتل عمد وله إخوة فعفا أحدهم. قلت: 
أرانك إذا قل الريحل عيدا وله جره ويك فمن عنا رو الاحوة ار اليد كعتره قات اق 
قول مالك؟ قال: نعم ذلك جائز في رأبي. 
قلت: فالإحوة للأم أيكون هم أن يعفوا عن الدم؟ قال: قال مالك: ليس لم في العفر 
عن الدم نصيب. 
قلت: أرأيت إذا قتل الرجل عمداء وله ورثة رجال ونساءء فقال الرجال: نحن نعيفو 
وقال النساء: نحن نقتل؟ قال: إن كانوا بنين وبنات فعفو البنين جائز على البنات» ولا 
عفو للنساء مع البنين» وهذا قول مالك. 
قال ابن القاسم: والإحوة والأحوات إذا كانوا مستوين في قرابتهم إلى الميت هم عندي 
ممنزلة البنين والبنات» وإذا كانوا إحوة وبنات فعفا الإخوة وقال البنات: نحن نقتل فذلك 
لهم» وإن عفا البنات وقال الاإحوة: نحن نقتل» فذلك لهن. 
وإن كانوا أحوات وعصبة فهم كذلك أيضاً بحال ما وصفت لكء ولا عفو إلا باجتماع 
منهم) ومن قام بالدم كان أولى به. قلت: فإن كن أحوات لأب وأم وإحوة لأب فعفا 
الإخوة للأب» وقال الأحوات للأب والأم: نحن نقتل؟ قال: الأحوات أولى بالقتل ولا 
عفو إلا باجتماع منهم» لأن الإخوة للأب مع الأخوات للأم وللأب عصبة. قلت: 
وهذا كله قول مالك؟ قال: لا هذا رأبي. 


كتاب الخراج والديات 0006 0 1 1 0 
إحداهن: أن الحق في ذلك للعصبة دون النساء فإن شاؤوا قتلوا» وإن شاؤوا 
عقوا 
والأخرى: أن القول قول من طلب الدم العصبة والنساء جميعا. 
والزوانةة القالتةة أن الفول قر لاعفا سي عي 


)١(‏ في المدونة (145/4) ما جاء فيما إذا عفا البنون ولم تعف البنات وتفسير الببسات 
والعصبة. قلت: فإن كان للمقتول ابنان واببة فأقسم الابنان واستحقا الدم, ثم عفا 
أحدهما هل يكون للابن الذي لم يعف وللابنة شيء؟ قال: للابن الذي لم يعف خمسا 
الدية وللابئنة خمس الدية ويسقط خمسا الدية حظ الذي عفا إلا أن يكون عفا على أن 
يأحذ الدية» فإن عفى على أن يأحذ الدية كان ذلك له» وكذلك قال لي مالك» في 
الذي يقتل عمداء وله ورثة بون رجال ونساء: أن النساء ليس طن من العفو قليل ولا 
كثير فإن عفا الرجال على أن يأحذوا الدّية فهي موروثة على فرض الله يدحل في ذلك 
ورثة المقتول نساؤهم ورجاهمء فكذلك القسامة أيضا والقتل عمد ببيئة تقوم سواء إذا 
استحقوا الدم» فليس للنساء عفو فإن عفا واحد من يجوز عفوه من الرجال صار ما بقي 
من الدية موروثا على فرائض الله يدحل في ذلك النساءء وإنما قال مالك: إذا عفا 
الرجال كلهم وقبلوا الدية دحل في ذلك النساء. 
وأنا أرى إذا عفا واحد منهم ,نزلة عفوهم كلهم. 
قلت: وتدخل امرأته في الدية إذا وقع العفو في قول مالك وإخوته لأمه؟ قال :نعم» لأن 
مالكا قال: إذا وقع العفو وقبلوا الدية فقد صار ما بقي من الدية موروثة على فرائض 
الله ويقضى منها دينه. 
قلت: أرأيت إن عفا الرجال من غير أن يشترطوا الدية أيكون للنساء حظوظهن من 
الدّية أم لا؟ قال: لا إلا أن يعفو بعض الرجال ويبقى بعضهم فإن بقي بعضهم كان 
للنساء مع من بقي نصيبهن من الدية) فإن عفا الرجال كلهم لم يكن للنساء فيه دية» 
وهذا الذي سمعت فيه وهو الذي فسرت لك ف هذه المسألة كلها في البنين والببسات 
والإاحوة والأحوات. 
فأما إذا كان بنات وعصبة أو أحوات وعصبة فإنه لا عفو للبنات ولا للأحوات إلا 
بالعصبة ولا عفو للعصبة إلا بالبنات والأخوات إلا أن يعفو بعض البنات وبعض العصبة 
فيقضى لمن بقي من البنات والعصبة بالدية. وكذلك الأحوات والعصبة وهو الذي 
معت واستحسنت. 


قلت: أرأيت دم العمد هل تحوز فيه شهادة على شهادة؟ قال: قال لي مالك: الشهادة 


١9١‏ ا ا ا ا 1 ااا 


فصل في قسمة الدية بين الورثة 
وإذا قبلت الدية في القتل العمد وعفي عن القاتل فهي موروثة على فرائض 
الله تعالى لدميع من يرث الميت من الرجال والنساء ويُقضى منها دينه» ولا تدخل 
ا ل . 
فصل في القتل بالقسامة والبينة والإقرار 
ولا يقتل بالقسامة إلا رجحل واحد ويقتل بالبينة والإقرار الجماعة بالواحد. 
فصل في اختلاف ولاة الدم في الدعوى 
وإذا اختلف ولاة الدم في الدعوى فقال بعضهم قتل عمدا وقال بعضهم قتل 
خحطأ. أقسموا كلهم على قتله ووجبت لهم ديته. وإن قال بعضهم: قتل عمداء 
وقال بعضهم: لا علم لنا بقتله» ولم يقسم منهم واحد؛ ردت الأيمان على المدّعى 


على الشهادة بحوز في الحدود» فالقتل عندي حد من الحدود. 
قلت: أرأيت الشاهد الواحد إذا شهد لرجل على دم عمداء ودم حطأ أيكون فيه قسامة 
أم يحلف ولاة الدم مع شاهدهم بميناً واحدة ويستحقون؟ قال: بل تكون فيه القفسامة 
كذلك قال مالك. 
قلت: أرأيت إن شهد شاهد على القتل خطأ أو عمداً أيحبس هذا المشهود عليه حسى 
يسأل عن الشاهد؟ قال أما في الخطأ فلا يحبس لأنه إنما تحب الدية على العاقلة. وأما في 
العمد فإنه يحبس ح يسأل عن الشاهد, فإذا زكي كانت القسامة» وما لم يزكٌ لم تكن 
فيه قسامة. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يقسم إلا بالشاهد العدل» ولا كفالة في 
القصاصء ولا في الحدود. 
قلت: أرأيت القاتل حطأ هل فيه تعزير وحبس ف قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك 
ينطعا ولااعلمت أن احدا يعور فى لنتطاء ولا حبس فيقه وأرق أنه ليس هليه حيس 
ولا تعزير. 0 

)١(‏ في الموطأ في(الميراث في القسامة): قال مالك: إذا قبل ولاة الدم الدّية فهي موروثة على 
كتاب الله يرثها بئات الميت وأحواته ومن يرثه من النساءء فإن لم يحرز النساء ميرائه 
كان ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع النساء. 


كتاب الخراج والديات 101111103000000 


عليهم. وإن قال بعضهم: قتل خطأء وقال بعضهم: لا علم لنا بقتله. أقسم من 
ادعى منهم قتله خمسين يمينا واستحقوا أنصباءهم من الدية. 
فصل في حكم القاتل إذا أبى الدية وبذل نفسه للقصاص 
وإذا أراد مستحقو القود المال وأبى من ذلك القاتل وبذل نفسه ففيها 

روايتان: 
إحداهما: أن القول في ذلك قول القاتل. والأخحرى: الخيار في ذلك إلى ولي 

المقتول» فإن شاء قتل» وإن شاء عفا وأحذ الدية. 

فصل في انعدام القسامة في العبيد والإماء وأهل الذمة في الجراح 
ولا قسامة في عبد ولا أمة ولا في ذميء وإِنما القسامة في الأحرار المسلمين 
رجالهم ونسائهم؛ وليس في الحراح قسامة. 
فصل فيمن قتل في اشتباك بين فثتين 
وإذا اقتتلت فتتان» ثم افترقا عن قتيل ففيها روايتان: 
إحداهما: أنه لا قود فيه» وديته على الفئة الى نازعته إذا كان من الففة 
الأخرى أن وجوده بينهما مقتولاً لوث يوجب القسامة لولاته فيقسمون على من 

ادعوا قتله عليه ويقتلونه به. 

فصل في قسمة الأيمان على ورثة المقتول خطأ 
وإذا وجد اللوث في القتل الخنطأ وجحبت القسامة لورثة المقتتول 
وأقسموا كلهم رجاهم ونساؤهم وتقسم الأمان بينهم على قدر 
موارثتهم؛ فإن كان في بعض الأبمان كسر مختلف جبرت الأيمان على من 
عليه أكترة :وإث كاك الككسر متساوياً حيزت الأعان عليهم كلهم وعتسل 

لمعبو جك توا لي ل 

)١(‏ في الموطأ في (القسامة في قتل الخطأ): قال مالك: القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين 
يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من 
الدية فإن كان في الأبمان كسور إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك 
الأعان إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين. 


١‏ 1 1 1 1 1 ا 


فصل في تصريح القتيل قبل موته بمن قتله 
وإذا قال رجل قتلئ فلان عمدا ثم مات كان قوله لوثا يوحب القسامة 
لولاته. 
فإن قال: قتلي فلان حطأ ففيها روايتان: 
إحداهما: أن قوله لوث يوجب القسامة لولاته. والأخرى: نهدلا يكوق لوئاء 
فيضنت القساية لولانه1, 


قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساءء فإفهن يحلفن ويأحذن الذية» فإن م 
يكن له وارث رجل إلا رجل واحد حلف خمسين بميناً وأحذ الدية» وإنما يكون ذلك في 
قتل الخطأء ولا يكون في قتل العمد. 

(1) في المدونة (140/4) فيما جاء في الرجل يقول: قتلئي فلان خطأ أو عمداء وقالت 
الورئة حلاف ما قال المقتول» قلت: أرأيت إن قال المقتول: دمي عند فلان قتلئ عمدا 
أيكون لولاة الدم أن يقسموا ويقتلوا في قول مالك؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك لو قال المقتول: دمي عند فلان قتلئي خطأء فلولاة الدم أن يقسموا 
ويأحذوا الدّية من العاقلة في قول مالك؟ قال: نعم؛ وقد سألت مالكا عن ذلك فقال لي 
مثل ما قلت لك. قلت: فلو قال المقتول: دمي عند فلان قتلئي خطأ أو عمداء وقالت 
الورئة حلاف ما قال المقتول» أيكون هم أن يقسموا على حلاف ما قال المقتول؟ قال: 
ليس طم أن يقسموا إلا على ما قال المقتول» ول أسمعه من مالك. 
قلت: أرأيت ما أصاب النائم من شيء أعلى العاقلة هو؟ قال: إذا بلغ الثلث فهو على 
العاقلة عند مالك؛ قال: وسّكئل مالك عن امرأة نامت على صبيها فقتلته؟ قال مالك: 
أرى ديته على العاقلة) وتعتق رقبة. 
قلت: أرأيت إن شهد على إقرار رجل أنه قتل فلانا نطأ رجحل واحد وشهد عليه رجلٍ 
آر أنه قتله نحطأ أيكون على المشهود عليه شيء أم لا في قول مالك؟ قال سمعت مالكا 
يقول في الرجل يشهد عليه الرجل الواحد أنه قتل فلانا حطأ أن أولياء القتيل يقسمون 
ويستحقون الدية قبل العاقلة. وكذلك لو أقر أنه قتل فلاناً حطأ أولياء القتيل يقسمون 
ويستحقون الدية قبل العاقلة. 
قلت: فإن شهد رجل واحد على إقرار رجل أنه أقر أنه قتل فلاناً حطأ أيكون لولاة 
الدم أن يقسموا ويقتسموا الدية» وإنما شهد على إقراره رجل واحد؟ قال: لا يثبست 


كتاب الخراج والديات ل ال 
فصل في قتل العبد عمدأ أو خطأ 

ومن قتل عبداً عمدأً أو خطأ فعليه قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية 
الحر. ويستحب له أن يكفر كفارة القتل في العمد» والخطأء ويضيف في العمد 
نالةه بو حيس اليل 

فصل في جراح العبد 

وإن قطع يده أو رجله أو فقأ عينه فعليه ما نقص من ثمنه. وفي مأمومة العبد: 
ثلث قيمته وكذلك ف جائفته. وف منقلته: عشر ونصف عشر قيمته. وق 
فو ضحتة: تق عكر فييته. 

وفيما سوى ذلك من جراحه؛ وقطع عضو من أعضائه ما نقص من تمنه. 
وإذا جرح العبد جرحاً عمداً أو خطأ فاندمل وبرأ من غير شين ولا نقص فلا 
شيء فيه. وإذا كان ف جائفة العبد شين ففيها روايتان: 

إحداهما: أنه يزاد على ثلث قيمته لأجل الشين. والأخرى: أنه يقتصر به على 
ثلث قيمته ولا يزاد شيء. 


ذلك من إقراره إلا بشاهدين على إقراره ويقتسمون ويستحقون ولو أن رجلاً شهد 
على رجل أنه أقر فلانا عليه كذا وكذا ثم جحده كان للذي أقر له بذلك أن يحلف مع 
الشاهد على الإقرار ويستحق حقه؛ وهذا عندي مخالف للدم دم الخطأ وهو رأبي. 

قال ابن القاسم: معت مالكا يقول في العبد يجرح وله مال: أنه مرتمن ماله في جراحه 
فإن كان عليه دين فدينه أولى يماله من جرحه لأنه إنما جرحه في رقبته. 

قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يقول في المدبر إذا جرح رجلا فأسلم سيده خدمته ثم 
جرح آخر بعد ما أسلم سيده خدمته أنهما جميعا يتحاصان في خدمته بقدر مابقي 
للأول وبقدر جراحة الثائ. قلت: أرأيت المحدود في قذف إذا حسنت حاله أييجوز 
شهادته في الدماء في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا حسنت حال المحدود في قذف 
الأشياء حين قال: إذا حسنت حاله جازت شهادته. 


ه5١‏ و ا ا ل ب ل و قثا الخراج والديات 


؟-باب في الديات 
فصل في الدية على أهل الإبل 
والدية على أهل الإبل مائة من الإبل؛ أرباع في العمد: حقاقء وجذاع, 
وبنات لبون؛ وبنات مخاض خمس وعشرون من كل صنف. 
وفي الخطأ: أحماس: عشرون من كل صنفء والخمس الزائد لبوث. وفي 
التغليظ» أثلاث: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة وأربعون خلفة-وهي الي في 
بطوفا أولادها-غير محدودة أسناها. 
والتعليظاق ككل اتخن الوالدوي: ونه خلى وج تازه الشويوا" , 
فصل في الدية على أهل الذهب والورق 
والدية على أهل الذهب وهم أهل مصر والمغرب: ألف دينار. وعلى أهفل 
الورق وهم أهل فارس وخراسان: اثنا عشر ألف درهم. 
وإذا وجبت الدية المغلظة على أهل الذهب والورق ففيها روايتان: 
إحداهما: أنها تغلظ. والأخرى: أنا لا تغلظ. 
وف كيفية تغليظها روايتان: 
إحداهما: أما تقوم الدية المغلظة من الإبل فيلتزم أهل الذهب والورق قيمتها 
بالغة ما بلغت ما لم تنة تنقص عن ألف دينار» أو اث عشر ألف درهم. 
والرواية الثانية: أنها ا ا سد القيمة 
فيتخدل ذلك جرءا زائداً على دية الذهب والورق7) 


)١(‏ في الموطأ )١54(‏ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله َل لعمرو بن حزم في العقول:«أن في النفس مائة من الإبل» وف الأنف إذا 
أوعي 558 مائة من الإبل» وفي الأمرومة تلك الدية وق الخالفينه مثلهاء وفي العين 
خمسون وفي اليد خمسون, وف الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل 
وفي السن خمس وف الموضحة خمس». 

(؟) في الموطأ )١545(‏ عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخنطاب ضيه قَوّم الدية على أهل 
القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثى عشر ألف درهم. 
قال مالك: فأهل الذهب: أهل الشام» وأهل مصرء وأهل الورق: أهل العراق. 


كتاب المخراج والديات ا 
فصل في عقل العاقلة 

ودية الخطأ على العاقلة ودية العمد على القاتل في ماله. ولا تعقل العاقلة 
عمد ولا عبداء ولا اعترافاً ولا من قتل نفسه خطأ ولا عمدا. 

وتحمل العاقلة: ثلث الدّية فما فوقها ولا تحمل ما دونه. وَُجّم الدّية على 
العاقلة في ثلاث سنين» الثلثان في سنتين والثلث في سنة. وفي الانصف والثلائة 
أربا ع روايتان: 

إحداهما: أنه في سنتين. والأحرى: أنه يرد إلى اجتهاد الحاكم فينجمه على ما 
يؤديه الاجتهاد إليه. 

والعاقلة: هي العصبة قربوا أم بعدوا. ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئاً مسن 
العقل. 

وليس لأموال العاقلة حَدّ إذا بلغوه عقلوا. ولا لما يؤخذ منه حَد. 

وقال ابن القاسم: يؤحذ من كل مائة درهم درهم, أو درهم ونصف. ولا 
يكلف الأغنياء الأداء عن فقرائهم. ومن لم تكن له عصبة فعقله في بيت مال 
المسلمين. والموالي .ممنزلة العصبة من القرابة. 

وف دية المأمومة ثلاث روايات: 

إحداهن: أما على العاقلة. والأحرى: أنما في مال الحاني خاصة. والثالثة: أنه 
يبدأ عمال الحاني فإن عجز عن العقل كان الباقي على عاقلته والدّية المغلظة على 


وفي(57 )١5‏ عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين. قال 
مالك: والتلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدّية الإبل» ولا من 
أهل العمود الذهب, ولا الورق» ولا من أهل الذهب الورق» ولا من أهل الورق 
الذهب. 

وفي(1544١)‏ عن مالك: أن ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت خمس 
وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة؛» ومس 
وعشرون جذعة. 


وافوع و م وو م ووو ف ور ووو ووو وف ةو ووو و وو ودف ووو م وفو ون و مونو مو 6666م م666 


)١(‏ في الموطأ )١177(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: ليس على العاقلة عقل 
في القتل العمد» إنما عليهم عقل قتل الخطأ. 
وف )١١177(‏ عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنّة: أن العاقلة لا تحمل شيعا من دية 
العمد إلا أن يشاءوا ذلك. 
و10113:8) عن عن بن سعله وعى أبن شهاب آنا قالءامظت النسكة في جنل 
العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدّية تكون في مال القاتل خاصة إلا أن تعينه العاقلة 
عن طيب نفس. 
قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حي تبلغ الثلث فصاعداً فما بلغ 
الثلث فهو على العاقلة» وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة. 
ا عا سر سي رود عدر 

من ارا يلجي لبر مسحي ل ار لك 
وها عقل ذلك في مال القاتل ] و الخارح خاصة إن وجد له مال» وإن لم يوجد له مال 
كان دينا عليه وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاءوا. 
قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه عمداً أو طأ شيء. وعلى ذلك رأي 
أهل الفقه عندنا ولم أسمع أن أحداً ضّمّنَ العاقلة من دية العمد شيعاء وما يعرف به ذلك 
أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه:(( فَمَنْ غفي لَهُ من أخيه شيء فَائيَاحّ بالْمَغْرُوف 
وَأدَاء إَِْه يإحسّان 6. فتفسير ذلك فيما نرى -والله أعلم-أنه من أعطي من أخيه شيء 
من الفمل العيعه بالمقرو ف وليه ف إلية بإضيات: 

قال مالك في الصبي الذي لا مال له والمرأة الي لا مال لها إذا جين أحدهما جناية دون 
الثلث أنه ضامن على الصبي والمرأة قي مالا خاصة إن كان لما مال أخحذ منه وإلا 
فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء. ولا يؤحذ أب و الصبي 
بعقل جناية الصبي» وليس ذلك عليه. 
وفي(1519١)‏ عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس يئ: من كان عنده علم 
من الدية أن يخبرن» فقام الضحاك بن سقيان الكلاي؛ فقال: كتب إلي رسول الله ل: 
«أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها». فقال له عمر بن الخطاب: ادحل الخباء 
حي آتيك» فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك؛ فقضى بذلك عمر بن 
الخطاب.قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم حطأ. 
وفي(150١)عن‏ عمرو بن شعيب أن رجلاً من بن مدل يقال له قتادة حذف ابنه 


؟-باب فى دية الأعضاء 
فصل في دية الأعضاء 
وف ثدبيى المرأة الدية» وف كل واحد من ذلك نصف الدية: وفي الحاجبين 
حكومة:؛ وف أجفان العينين حكومة وفي أشراف الأذنين روايتان: 
إحداهما: أن فيها الدية. والأخرى: حكومة. 
وف شعر اللحية حكومة؛ وفي العقل الدية» وفي الأنف الدية» وف الشمٌ الدية 
وإذا ذهب الشمٌ والأنف جميعاء ففيهما دية واحدة قاله ابن القاسم. 
وقال أبو الشيخ الأيهري: والقياس عندي أن يكون فيهما ديتان» وف ذهاب 
السمع من الأذنين الذية. 


بالسيف فأصاب ساقه؛ فنزى في جرحه فمات» فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن 
الخطاب» فذكر ذلك له» فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حي 
ابعر اس ع لو ا ا ل 0 
وأربعين حلفة» ثم قال: أين أو المقتول؟ قال: ها أنا ذاء قال: خذهاء فإن رسول الله 
يلم قال: «ليس لقاتل شي ع». 

وفي )١1581١(‏ عن مالك: أنه بلغه أن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار سملا أتغلظ 
الدّية في الشهر الحرام؟ قالا: لا » ولكن يزاد فيها للحرمة. 

فقيل لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال : نعم. 

قال مالك: أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب ف عمل المدلجي حين أصاب 
ابنه. 

وفي(87١15)‏ عن عروة بن الزبير: أن رجلاً من الأنصار يقال له: أحيحة بن اسلاج 
كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة؛ وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله» فقال 
أحواله: كنا أهل ثم ورمة حي إذا استوى على عُمّمه غلينا حق امرئ في عَمه.قال 
عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن 
قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئاً ولا من ماله» ولا يحجب أحداً وقع له ميراث 
وأن الذي يُقتل حطأ لا يرث من الدية شيئاً.وقد احتلف فيه أن يرث من ماله لأنه لا 
يتهم على أنه قتله ليرئه» وليأحذ ماله فأحب إلي أن يرث من ماله» ولا يرث من ديته. 


وف ذهابه من أحدهما نصف الدية» فإذا ذهب السمع والأذن بضربة واحدة 
ففيهما دية واحدة. قاله ابن القاسم. 

والقياس عندي: أن تكون فيهما دية وحكومة أو دان على اختلاف 
الروايتين. 

وف الصلب الدية» وف الذكر الدّية» وفي الأنثيين الدية» وإذا قطع الذكر 
والأنثيين دفعة واحدة ففيهما ديتان» وسواء قطع الذكر قبل الأنثيين أو الأنثيان 

وقال عبد الملك: ف الأول منهما دية» وف الثاني حكومة» وف ثديي الرجل 
حكومة» وفي عين الأعور الدّية» وفي المأمومة ثلث الدية وف المنقلة عشر ونصف 
عشر الدية؛ وفي الموضحة نصف عشر الدية وف السن خمس من الإبل ومقدم الفم 
ومؤخره يمنزلة واحدة» ومن ضرب سنا فاسودت ففيها خمس من الإبل» فإن 
طرحت عالت ا 


)١(‏ في الموطأ (في عقل الجراح في الخطأ): عن مالك: أن الأمر الجتمع عليه عندهم في الخطأ 
أنه لا يُعقل حى يبرأ امحروح ويصح وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير 
ذلك من الجسد حطأ فبرئ وصح وعاد طيئته فليس فيه عقل فإن نقص أو كان فيه عقل 
قال مالك: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن البي ويْةّ عقل مسمى فبحساب ما 
فرض فيه البي كل وما كان مما لم يأت فيه عن الني وَل عقل مسمى ول تمض فيه سّنة) 
ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه قال وليس في الجراح في الجسد إذا كانت حطأ عمل إذا 
برئ الجرح وعاد طيئته فإن كان في شيء من ذلك عقل أو شين فإنه يجتهد فيه إلا 
الجحائفة فإن فيها ثلث الدية. 
قال: وليس في منقلة المسد عقل وهي مثل موضحة الجسد. 
قال مالك: والأمر المجمع عليه عندنا أن الطبيب إذا حتن فقطع الحشفة أن عليه العقل) 
وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة» وأن كل ما أحطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم 
يتعمد ذلك ففيه العقل. 
وفي الموطأ في(/55١)‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في الشفتين الدية كاملة؛ 
فإذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية. 


كتاب الخراج والديات 00000 


وفي(559١)‏ عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح فقال 
ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود وإن أحب فله الدية ألف دينار 
أو اثنا عشر ألف درهم. 

وف )١5٠0(‏ عن مالك: أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة وأن في 
الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا أو لم تصطلماء وفي ذكر الرجل الدية 
كاملة» وفي الأنثيين الدية كاملة. 

وفي(571١)‏ عن مالك: أنه بلغه أن في ثدبي المرأة الدية كاملة» قال مالك: وأحف من 
ذلك عندي الحاجبان وئديا الرجل. 

وقال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له إذا 
أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات» وقال في عين الأعور الصحيحة إذا فقت 
خحطأ: أن فيها الدية كاملة. 

وفي(77١1١)‏ عن سليمان بن يسار: أن زيد بن ثابت كان يقول: في العين القائمة إذا 
طفئت مائة دينار. 

وسّئل مالك: عن ستر العين وحجاج العين» فقال: ليس في ذلك إلا الاجتهاد» إلا أن 
ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. 

قال مالك: الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت وفي اليد الشلاء إذا قطعت: 
أنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد» وليس في ذلك عقل مسمى. 

وفي(1577١)‏ عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس 
يمجمل» وف الترقوة بيجمل» وف الضلع بجمل. 

وفي(1574١)‏ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب 
في الأضراس ببعير» وقضى معاوية بن أي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة... قال 
سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر , بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية فلو 
كنت أنا الجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء» وكل محتهد مأجور. 
وق(1655) وعن سعيد بن المسسيه أنه كان يقول: إذا أصيبت السن فاسودت ففيها 
عقلها كام فإن رمف بيد | اشوووت وفيا فيا أيضا كاماد 

وفي(570١)‏ عن أبي غطفان بن طريف المري: أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى 
عبد الله بن عباس يسأله ماذا في الضرس؟ فقال عيد الله بن عباس: فيه خمس من الإبل 
قال فردنئٍ مروان إلى عبد الله بن عباس فقال: أن تجعل مقدم الفم مثل الأضراس» فقال 
عبد الله بن عباس: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عمّلها سواء. 


فصل أجزاء الأعضاء 

وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل» وني شلل اليدين 
والرجلين مثل ما في قطعهما(". 

وإذا قطع من اللسان ما بمنع الكلام ففيه الدية؛ وإذا قطعت الحشفة ففيها 
الدية) وإذا ذهب بعض السمع والبصر ففيه بقدر ما نقص منه من الدية. 

فصل في حكومة الجراح التي لا تقدير لها 

وفي الملطاء والباضعة والدامية وسائر الجراح والشجاج الي لا تقدير مها 
حكومة. 

والحكومة في ذلك: أن يقرّم النحئ عليه عبداً صحيحاء ويِقرّم عيداً معيياء 
وبتظر كاين فبمدوهاء ققد ل اوضر ل موندقه عن الاق ك1 


وفي(511١)‏ عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل» ولا 
يفضل بعضها على بعض. 

قال مالك: والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء وذلك أن 
رسول الله يَلِ: قال «في السن خمس من الإبل» والضرس سن من الأسنان لا يفضل 
بعضها على بعض. 

(1) في الموطأ )١577(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم 
في إصبع المرأة؟ فقال عشر من الإبل» فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل» 
فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل» فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من 
الإبل» فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي 
أنت؟ فقلت: بل عالم متنبت أو جاهل متعلم فقال سعيد: هي السنّة يا ابن أخي. 
قال مالك: الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عمّلهاء وذلك أن خمس 
الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف خمسين من الإبل في كل أصبع عشرة مسن 
الإبل. 
قال مالك: وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار في كل أملة» وهي من 
الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة. 

(؟) في الموطأ )١57(‏ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر: أن الموضحة في 
الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن تعيب الوجه فيزداد في عقلها ما بينها وين عقل 


كتاب الخراج والديات ا و ا ا ا 


فصل في الجراح الموجبة للدية 


والمأمومة: شجة في الرأس تخرق إلى الدماغ. 

والموضحة: ما أوضح العظم ولا يكون فيها تقدير إلا أن تكون في الوجه 
والراض» وإن كاقعق عير ذلك من اللسد ففيها تكو مة, 

والمنقلة: شجة ف الرأس يطير فراشها من الدواء. 

واللحي الأسفل: حكمه حكم سائر المسد؛ وليس حكمه حكم الرأس 


نصعك الرضوحة اق لأسن افيكرق افيا خبيلنة درن دنار 

قال مالك: والأمر عندنا أن في المنقلة خمس عشر فريضة قال: والمنقلة الب يطير فراشها 
من العظم ولا تخرق إلى الدماغ وهي تكون في الرأس وفي الوجه. ١‏ 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والحائفة ليس فيهما قود. قال مالك: 
والمأمرمة: ما حرق العظم إلى الدماغ؛ ولا تكون المأمومة إلا في الرأس» وقد قال ابن 
شهاب: ليس في المأمومة قود. 

قال مالك: وما يصل إلى الدماغ إذا حرق العظم. قال مالك: الأمر عندنا فيما دون 
الموضحة من الشجاج عقل تبلغ الموضحة:؛ وهذا العقل في الموضحة فما فوقها وذلك أن 
رسول الله يي انتهى إلى الموضحة ف كتابه إلى عمرو بن حزم فجعل فيها خمساً من 
الإبل» ول تنقص الأئمة في القدم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل. 
وفي(15754١)‏ عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث 
عقل ذلك العضو. 

قال مالك: كان ابن شهاب لا يرى ذلك وأنا لا أرى في نافذة عضو من الأعضاء في 
المسد أمرأ بجتمعا عليه ولكينٍ أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك؛ وليس في ذلك 
أمر مجتمع عليه عندنا. 

قال مالك: الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس فما 
كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. قال: فلا أرى اللحي الأسفل والأنف 
من الرأس في جراحهما لأنهما عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد. 
وفي(575١)‏ عن ربيعة بن عبد الرحمن: أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة. 


اللا مك و لوطا موه و ع وق فو عا اموي نواه واه مأو دمعي كوه وام م وه دع نه هاه امش عام وان فاه مك كتاب الخراج والديات 


فصل في دية النساء 
ودية المرأة نصف دية الرجل» وهما يتساويان فيما دون الثلث من الدية مثفل 
دية الموضحة, والمنقلات» والأسنان» والأصابع» ويختلفان في المأمومة والجوائف 
زافو ف 03 
فصل في دية غير المسلمين 
ودية الكتابي نصف دية المسلم» ودية ا محوسي عُانمائة درهم؛ وديات نسائهم 
نصف ديات رجاه.0". 


)١(‏ راجع التعليق السابق ففيه التوضيح أكثر ما هنا. 

)١‏ في الموطاً 557 )١‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى لث 
الدية أصابعها كأصابعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته؛ ومنقلتها كمنقلته. 
وفي(557١)‏ عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل 
قول سعيد بن المسيب في المرأة: إنما تعاقل الرجل إلى ثلت دية الرجلء» فإذا بلغت ثلث 
دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. 
قال مالك: وتفسير ذلك: أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة» وما دون المأمومة» والجائفة 
وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعداء فإن بلغت ذلك كان عقلها في ذلك على 
النصف من عقل الرجل. 
وفي(54١١)‏ عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب 
امرأته بحرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. 
قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد 
كما يضرا بسوط فيفقأ عينها ونحو ذلك. قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من 
غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخحرى من عقل جنايتها 
شيء ولا على ولدها إذا كان من غير قومهاء ولا على إخوتّما من أمها إذا كانوا مسن 
غير عصبتها ولا قومها فهؤلاء أحق ,بيرائها. 
والعصبة عليهم العقل منذ زمان الرسول فلي إلى اليوم؛ وكذلك موالي المرأة ميرائهم لولد 
المرأة» وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية المواللي على قبيلتها. 

() في الموطأ )١51/4(‏ عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي 
أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الخر المسلم. 
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باب ني القصاص في النفس والجراج 
فصل في القصاص في النفس 

ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. ويقتل العبد بالحر» والذمي بالمسلم. ولا 
يقتل المسلم بالكافرء ولا الحر بالعبد, لا بعبد نفسه ولا بعبد غيره. ويقتل العبد 
بالعبد» والأمة. وتقتل الأمة بالأمة» والعبد. 

وأمهات الأولاد» والمدبرونء والمكاتبون يمنزلة العبيد. وإذا قتل عبد حرا 
فأولياء المقتول بالخيار إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه؛ فإن استحيوه فسيده 
بالخيار إن شاء افتكه بدية المقتول» وإن شاء أسلم رقبته وكان فيديدا لورئة 
المقتول(©, 


قال مالك: الأمر عندنا ألا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غلبة فيقتل به. 
وفي(75١1١)‏ عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول: دية انحوسي ثمائمائة 
درهم. قال مالك: وهو الأمر عندنا. 

قالى مالك: وجراح اليهودي والنصران» والمحوسي في دياقم على حساب جراح 
المسلمين في دياقم الموضحة نصف عشر ديته والمأمومة ثلث ديته» والجحائفة ثلث ديته 
فعلى حساب ذلك جراحاقم كلها. 

)١(‏ في الموطأ (فيما جاء في دية جراح العبد ص :)57١‏ قال مالك: الأمر عندنا ف 
القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار نفس الأمة بنفس العبد» وجراحها يجراحه» 
فإذا قتل العبد عبداً عمد شير العبد المقتول فإذا شاء قتل وإن شاء أذ العقل» فإن أحذ 
العقل أحذ قيمة عبده؛ وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقترل فعل» وإن 
شاء أسلم عبده فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك» وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد 
القاتل ورضي به أن يقتله» وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل» 
وأشباه ذلك عنزلته في القتل. 
قال مالك ف العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصران أن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه 
ما قد أصاب فعل» أو أسلمه فيباع فيعطى اليهودي أو النصران من ثمن العبد أو ثمنه كله 
إن أحاط بثمنه. ولا يعطى اليهودي ولا النصرانئ عبدا مسلما. 
وفي(587١)‏ عن مالك: أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان 
يذكر أنه أي بسكران قد قتل رجلاً فكتب إليه معاوية: أن اقتله به. 


فصل في القصاص في الجراح 
وإذا قطع عبد يد خر عمدا ففيها روايتان: 
إحداهما: أنه يقتص منه. والأخحرى: أنه لا قصاص عليه ودية اليد في رقبته. 
إذا قطع كافر يد مسلم, فلا قصاص عليه وعليه دية اليد, وأحنب: أن فيها 


رواية أخرى: أنه يقتص منه. 


قال مالك: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: ( الْحُرٌ بالْحْرٌ 
وَالْعَبْدُ بالْعَبد © فهولاء الذكور بالذكورء والإناث بالإناث أن القصاص يكون بين 
الإناث كما يكون بين الذكورء والمرأة الحرة تقتل بالمرأة هَ الحرة» كما يقتل الحر بالحر» 
والأمة بالأمة كما يقتل العبد بالعبد» والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين 
الرجال: والقضاض أيضا يكرت بين "الرخال والنساء وذللك أن الله اولة وتعالى قال في 
كتابه: ( وَكَتَبنا علَِْمْ فيها أن النفس بالنفْس وَالْيْنَ بالْعَيْنِ وَالأئف نف بالأئف وَالأَْنَ 
بالأذن وَالمسنٌ بالسنّ وَالْجُرُوحَ قصّاص © فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس 
تقس الراة ار تكن الكل ادرو اوجراعها قرا 
قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه: إن أمسكه وهو يرى 
أنه يريد قتله قتلا به جميعاء وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب بما يضرب به 
الناس لا يرى أنه عمد لقتله فإنه يقتل القاتل ويعاقب الماسك أشد العقوبة ويسجن لأنه 
أمسكه ولا يكون عليه القتل. 
لا م سم م لسر 
الفاقع قبل أن يقتص منه أنه ليس عليه دية ولا قصاص وإنما كان حق الذي قتل أر 
فقعت عينه في الشيء الذي ذهب وإمما ذلك بعنزلة الرجل يقتل الرجل عمد ثم موت 
القاتل فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرهاء وذلك لقول الله 
تا ( كُب عَلَيِكُمُ القصّاص في القمْلَى الْحُرٌ بالْحُرٌ وَالْعَبْدُ بِالْعبِد © . 
قال مالك: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله» وإذا هلك قاتله الذي قتله 
فليس له قصاص ولا دية. 
قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح» والعبد يقتل بالحر إذا قتله 
عمداء ولا يقتل الحر بالعبد» وإن قتله عمداً» وهو أحسن ما سمعت. 
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فصل في الصبي وامجنون والسكران إذا قتلوا 
ولا قَوّد على صبي ولا بحنون. وإذا قتل السكران قئل(). 
فصل في القصاص بين الأقارب 
والقصاص بين الأقارب كما هو بين الأجانب» ويقتل الأبوان بولدهما إذا 
ذبحاه أو شقا جوفه؛ أو فعلا به شيئا تنتفي معه الشبهة. ويقتل الرجل بامرأته إذا 
ولا قود في مأمومة» ولا جائفة» ولا كسر فخذ. واختلف قوله في كسر 
الفخذ من الأعضاءء وفي وجوب القود في المنقلة0"). 
فصل في القاتل يلجأ إلى الحرم 
ومن قتل في الحرم أو الحل ثم لَجَأ إلى الحرم فقتل فيه ولم يؤخر 
إلى للخل: 


)١(‏ في الموطأ (1545) عن يحبى بن سعيد: أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بسن أن 
سفيان: أنه أي بمجنون قتل رجلاء فكتب إليه معاوية: أن اعقله» ولا تقد منه» فإنه ليبس 
على بحنون قوّد. 3 0 0 
قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا: أن على الكبير أن يُقتل؛ وعلى 
الصغير نصف الدية. 
قل وكذلك انكر والعيك يقدالان: الفينة فيقدل العيذ» ويكرة لك الخ نضك قنمنه: 

(1) في الموطأ )١554(‏ عن مالك: أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنّة أن الرجل إذا 
أصاب امرأته بجحرح» أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. 
قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد 
كمن يضرا بسوط فيفقأ عينها ونحو ذلك. 
قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومهاء فليس على زوجها 
إذا كان من قبيلة أخرى من عمّل جنايتها شيء» ولا على ولدها إذا كانوا مسن غير 
قومهاء ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتهاء ولا قومهاء فهؤلاء أحق 
ميرائهاء والعصبة عليهم العقل منذ زمن رسول الله ول إلى اليوم. 
وكذلك موالي المرأة ميرائهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها. وعّل جناية الموالي 
على قبيلتها. 


/ا 5 ا د كن رأكناتة الخراج والديات 


فصل فيمن جرح رجلا ثم قتله ٍ 
ومن جرح رجلا ثم قتله» قتل به ولم يجرح إلا أن يكون مُثل به 
ثم يقتل. 
فصل في وراثة القاتل 


ولا يرث قاتل العمد ولا يحجبء وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث 
من الدية» ويحجب ف المال» ولا يحجب ف الدية. 

وإذا قتل وارث وأجنبي موروثه ختطأ فوجيت عليهما الدية أو عمدا 
فصُولحا على الدية» ورث الوارث هما أخذ عن الأجنبي من الدية:؛ ولا 
يرك مما أحد منه شيع0, 


)١(‏ في الموطأ )١515(‏ عن ابن شهاب: أن عمر بن الخنطاب نشد الناس مين: من 
كان عنده علم من الدّية أن يُخبرني» فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال 
كتب إلى رسول الله ي:«أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها». فقال 
له عمر بن الخطاب: ادحل الخباء حي آتيك» فلما نزل عمر أخبره الضحاك 
فقضى بذلك عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. 
وف )١1580(‏ عن عمرو بن شعيب: أن رجلاً من بن مُدلج يُقال له: قتادة 
حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فتزى في جرحه فمات» فقدم سراقة بن 
جعشم على عمر بن الخنطاب فذكر ذلك له» فقال له عمر: اعدد على ماء قديد 
عشرين ومائة بعير حي أقدم عليكء؛ فلما قدم إليه عمر بن الخنطاب أحذ من 
تلك الإبل ثلائين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خَلقَة: ثم قال: أين أحو 
المقتول؟ قال: ها أنا ذاء قال حذهاء فإن رسول الله يي قال: «ليس لقاتل 
شي ع». ٍ ١‏ ٍ ش 
وي )١1١85(‏ عن عروة بن الزبير: أن ريخلا بن الأنضان يقال: له أجيحة بسن 
الخلاح كان له عم صغير -هو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله -فأحذه 
أحيحة فقتله» فقال أخواله: كنا أهل ثُمّة ورّمّة حي إذا استوى على عُمّمِهِ غلبنا 

حق امرئ في عمه. 
قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل. قال مالك: الأمر الذي لا احتلاف فيه 
عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئاء ولا من ماله ولا يحبحجب 
أحد وقع له ميراث؛ وأن الذي يقتل حطأ لا يرث من الدية شيئاً وقد اخعتلدف 
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فصل في الكفارة في القعل الخطأ 

والكفارة في قتل الخطأ واجحبة ولا كفارة في قتل عمد ولا كافرء ولا 
عبده وهي عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد صام شهرين متتابعين» فمن لم 
يستطع انتظر القدرة على الصيام أو وجود الرقبة» ولا يجزيه إلا الإطعام. 

وإن قتل جماعة رجلاً طأ فعلى عواقلهم دية واحدة وعلى كل واحد 
منهم كفارة كاملة. 

فصل في دية اجنين 

ون جنين الحرة غرة عبد أو أمة؛ وف جنين الأمة من سيدها ماف 
جنين الحرة المسلمة» وف جنين الأمة من غير سيدها الخُر مشر قيمتهاء 
وفي حنين الكتابية من زوجها المسلم مثل ما في جنين الحرة المسلمة» وف 
جنين الحوسية عشر ديتها. 

وإذا طرح المبنين فاستهل صارخاً ففيه دية كاملة وهي على العاقلة إذا 
ضرب خطأء وإن ضرب عمدا ففيه القود بالقسامة. ومن طرح جنينين 
ميتين فعليه غرتان. 

ومن قتل امرأة حاملاً فلا شيء عليه في جنينها إذا لم يزايلها في 
حياقاء ولا شيء فيه إذا سقط بعد موتّا. وإذا طرحت الأمة جنينا 
فاستهل صارخاً فمات ففيه قيمته» وإن لم يستهل صارخاً ففيه عشر قيممة 
أمه17. 


في أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرئه وليأخذ ماله فأحب إلي أن 
يرث من ماله. ولا يرث من ديته. 

)١(‏ في الموطأ (ه هه )١‏ عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخحرى 
فطرحت حنينهاء فقضى فيه رسول الله يلع بغرة عبد أو وليدة. 
وفي(57١)‏ عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ْوٌ قضى في اجنين يقتعل في 
بطن أمه غرة عبد أو وليدة» فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا 
أكل ولا نطق ولا استهل» ومثل ذلك بطلء» فقال رسول الله وَلمْ:«إنما هذا من 


م ا ا انوس الف ا “كنات الخراج والديات 


إخوان الكهان». 

)١ 8619/5‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول: الغرة تقوم بخمسين 
ديناراً أو بستمائة درهم» ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار أو ستة آلااف 
0 ِ 

قال مالك: فدية جنين الحرة عشر ديتها والعشر خمسون دينارا أو ستمائة 
درهم. قال: ولم أسمع أن أحداً يخالف في أن انين لا تكون فيه الغرة حي يزايل 
بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا. 

قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الحنين من بطن أمه حيّاً ثم مات أن فيه الدية 
كاملة قال مالك: ولا دية للجنين إلا باستهلال؛ فإذا حرج من بطن أمه فاستهل 
ثم مات ففيه الدية كاملة. ونرى أن في جنين الأمة عشر تمن أمه. 

قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلاً أو امرأة عمد والي فتلت حامل لم يقد منها 
حىّ تضع حملها. ل ل ا 
قتلها في جنينها شيء. فإن قتلت عمد قتل الذي قتلهاء وليس في جنينها دية 
وسّئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح» فقال: انام رون 


أمه. 


كتاب الحدود 
١-باب‏ في حد الزنا 
فصل في شروط الحصانة 
وإذا زنا الرحل أو لمرأة دحي حصن رجحم جارح الررم بز لمرو 
الحصانة أن يكون الزان حر مسلماً عاقلا بالغاً» وقد تروج و ييه 
ووطئ زوجته وطفاً مباحاً. 
والوطء فيما دون الفرج لا يوجب الحد. فإذا التقى الختانان فقد وجب الحد 
أقل أو لتيازلب جو الاقة عمق لكر ذا اكت روقية اسولة ممنها 
والكتابية تحصن المسلم ولا يحصنها. والصبية ال تبلغ الحلم ومثلها يوط 
تحصن البالغ ولا يحصنها. والمجحنونة تحصن العاقل ولا يحصنها(؟". 
فصل في الوطء الذي لا يحصن 
والنكاح الفاسد لا يحصنء والنكاح في الشرك لا يحصن حى يوطأ بعد 
الإسلام. والوطء في الحيض»ء والصيام» والاعتكاف»؛ والإحرام لا يحصن. 
وإذا تناكح الزوجان؛ ثم وقعت الفرقة ببنهماء وتداعيا في الوطءء فأقر 
أحدهماء وأنكر الآخر» لم يكن واحد منهما محصناً بذلك» حى يتفقا جميعا على 


)١(‏ في المدونة (504/4) فيما لا يحصن من النكاح وما يحصن قلت: أرأيت النكاح الذي 
لا يقر على حال هل يكون الزوجان به محصنين في قول مالك أم لا؟ قال: كل نكاح 
حرام لا يقر عليه أهله أو نكاح يكون للولي أن يفسخه أو وطء لا يحل وإن كان في 
نكاح حلال يقر عليه مثل وطء الحخائض والمعتكفة والمحرمة فهذا كله سمعت مالكا يقول 
مع ا ا الي ا 
قلت: ري إن قرع ان در سيدها دحل بها فوطتها 507 بهذا الندكاح 
حصنا أم لا؟ قال ما “معت من مالك في هذا شيئاً وقد بلغي من قوله: رد 
غيضنا: 
قلت: أرأيت المرأة الحرة هل يحصنها العبد في قول مالك؟ قال: نعم إذا كانت مسلمة. 
قلت: وكذلك المحنون الذي يجامع؟ قال: نعم في رأبي. 


الوطء» فيكونا محصنين بذلك. وقال ابن القاسم: المقر منهما حصن والآخر غير 
)1 
فصل في زنا الحر البكر 
وحدّ الزائي الحر البكر مائة جلدة» وتغريب عام وهو نفيه إلى بلد غير بلده) 


وحبسه فيه سنة. والكتقري هل عند ول 01 


)١(‏ في المدونة (507/4) في الرجل يزن وقد كان تزوج امرأة ودخل بما فأنكر بجامعقها 
وإحصان الصغيرة وامحنونة والذميين. 
قلت: أرأيت إن تزوخ :امرأة وتطاول مكته معها بعد الدخول مما فشهدوا عليه بالرناء 
فقال الرجل: ما جامعتها منذ دلت عليها؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن 
مالكا قال لي في شيء كلمته فيه فقال: إنه يقال ادرؤوا الحدود بالشبهات فهذا إذا ل 
يعلم أنه قد جامعها بعد طهر أو بإقراره أو بأمر سمع من الزوج بالإقرار بالوطء فلا أرى 
أن يقام عليه الرجحم وإن كان قد سمع ذلك منه قبل ذلك أنه مقر بوطئها رأيت أن يقام 
عليه الحد. 
قلت: أرأيت إن تزوج جارية لم تبلغ الحسيض ثم جامعها ثم زنى أترجمه في قول 
مالك؟قال: قال مالك: تحصنه ولا يحصنها. قلت: فانحنونة تحصنه في قول مالك إذا 
جامعها؟ قال: نعم في رأبي لأنها زوجه والزوج لا يحصنها إذا كانت تمن لا تفيق. 
قلت: أرأيت الذميين إذا أسلما وهما زوجان ثم زنيا بعد الإسلام قبل أن يطأها أيرجمان 
عند مالك أم لا؟ قال: لا يرجمان عند مالك حن يطأها بعد الإسلام. 

)١(‏ في الموطأ(497 )١‏ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهيئ: أن رجلين اختصما إلى رسول 
الله كه فقال أحدهما: يا رسول الله» اقض بيننا بكتاب اللهء وقال الآخر وهو أفقههما: 
أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم» قال: إنابي كان 
عسيفاً عند هذا فزنا بامرأته» فأخبرنئ أن على اب الرجم؛ فافتديت منه بمائة شاة 
ويجارية لي» ثم إن سألت أهل العلم فأحيرون أنما على ابن جلد مائة وتغريب عام 
وأحبرون أنما الرجم على امرأته» فقال رسول الله يلع :«أما والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك» وجلد ابنه مائة وغربه عاما». 
وأمر أنيساً الأسلمي أن يأن امرأة الآحرء فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت» فرجمها. 
قال مالك: والعسيف الأجير. 
وفي(1١5١)‏ عن يحيى بن سعيد أنه جمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من مين أناخ 


فصل في زنا العبيد والإماء 
وحدٌ العبد والأمة إذا زنا أحدهما وهو بكر أو ثيب جلد خمسين» وإذا أعتق 
العبد وله زوجة خُرّة أو أمة لم يكن محصنا بوطئه قبل عتقه حي يطأ زوجته بعد 
عتقهاء ثم يزن فيكون محصناً يحب الرجم عليه. وكذلك الأمة لا تكون محصنة 
بوطئها ف رقها حى تُوطأ بالنكاح بعد عتقها فتكون محصنة يحب الرجم عليها إذا 
نت 
والوطء عملك اليمين لا يحصن وإما حصن الوطء بالندكاح الصحيح. وإذا 
زنت أم الولد في حياة سيدها فعليها خمسون جلدة وإذا زنت بعد وفاته فعليها 
مائة جلدة لأنها تكون حرّة ووطء سيدها بالملك لا يحصنها والمكاتبة والمدبرة 
والمعتقة إلى أجل والمعتق بعضها بممنزلة الأمة المملوكة في حد الزنا وغيره. 
فصل في الإقرار بالزنا 
ومن أقر بالزنا مرة واحدة وأقام على إقراره لزمه الحد ومن أقر بالزنا ثم رجع 
عن إقراره إلى شبهة سقط الحد عنه» ولو أكذب نفسه ولم يرجع إلى شبهة ففيها 
ؤؤاضان: 
إحداهما: سقوط الحد عنه. والأأخرى: ثبوته ل 


بالأبطح ثم كوّم كومة بطحاءء؛ ثم طرح رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال: 
اللهم كبرت سين وضعفت قون وانتشرت رعييّ فاقبضيي إليك غير مضيع ولا مفرط, 
ثم قدم المدينة وحطب الناس فقال: يا أيها الناس: قد سنت لكم السنن وفرضت لكم 
الفرائض وتركتكم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وثمالاً وضرب بإحدى يديه 
على الأخرى ثم قال: إياكم أن تملكوا عن آية الرجم يقول قائل: لا نحد في كتاب الله 
"ل و امن لم ملم ل يع ا 
الخطاب ف كتاب الله تعالى لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فإنا قد 
انها قا سقو لني عا اشن( اشعة ل دل عر لهاك دا 
مالك: قوله الشيخ والشيخة » يعيئ: انيب والثيبة فارجموهما البتة. 

)١(‏ في الموطأ )١١١4(‏ عن زيد بن أسلم: أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد 
رسول الله يله فدعا رسول الله يم بسوط فأن بسوط مكسورء فقال:«فوق هذا»» 
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فصل في الشهادة على الزنا 

وإذا هك غلى الرنا بالرنا أزيعة شهوة لزمه الحد إذا كانوا أخراراً'عددولا 
وكانوا مجتمعين غير متفرقين ووصفوا رؤية الزنا من الزانين وولوج الفرج في 
الفرج كما يلج المرود في المكحلة» وإن افترقوا في أداء الشهادة كانوا قذفة يحب 
عليهم الحد بقذفهم» ولا حد على المشهود عليه. وإذا شهدوا جتمعين» ثم رجع 
أحدهم عن شهادته أو شك فيها قبل إمضاء الحد صاروا قذفة وحَدُوا كلهم وإن 
كان ذلك بعد مضي الحد حُدَّ الراجع عن شهادته أو الشاك فيها وحده. 

ولو شهد أربعة على رجل بالزنا فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع خُدَّ الثلاثة ولا 
حد على الرابءلا 


فأن بسوط جديد لم تقطع ثرته» فقال:«دون هذا»؛ فأ بسوط قد ركب به ولان» 
فأمر به رسول الله يي فجلد, ثم قال:«أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله 
من أصاب من هذه القاذورات شيعا فليسعر , بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله». وفي )١5١٠(‏ عن نافع أن بنت أب عبيدة أخحبرته أن انوك الوق أن 
برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلهاء ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن 
فأمر به أبو بكر فجلد الحد, ثم نفي إلى فدك. 

قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزناء ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل» وإنما 
كان ذلك مين على وجه كذا وكذا لشيء يذكره؛ إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه 
الحد, وذلك أن الحدّ الذي هو لله لا يوحذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على 
صاحبها وإما باعتراف يقام عليه حَذْ فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد. قال مالك: 
الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا. 

)١(‏ في المدونة (214/4) في الشهادة على الزنا. قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجحل 
بالزنا فقالوا: تعمدنا النظر إليهما لنثبت الشهادة؟ فقال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء 
قال: وكيف يشهد الشهود إلا هكذا. قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقال 
المشهود عليه: هم عبيد» وقال الشهود: بل نحن أحرار» على من البينة أنهم أحرار؟ قال: 
قال مالك: وسعل عن رجل قذف رجلا فقال له: يا زاني أو قال له: يا ابن الزانية» فقال 
القاذف: لا تعجل عَلّي لعله عبد» فسأله البينة على أنه خُر أو أمه حر والربجل 
المقذوف لا يعرف ولا عرف أمه؟ قال: قال مالك: يضرب قاذفه الحدٌ ولا ينظر لقوله 


فصل في سقوط حد الزنا 
ولا حدّ على الغلام قبل أن يحتلم؛ ولا على الجارية قبل حيضتها ومن زنا 
يحارية ولده فلا حد عليه؛ ومن زنا بحارية والده فعليه الحد» ومن زنا بجارية امرأته 
فعليه الحد» ومن زنا بجارية له فيها شرك فلا حدّ عليه ومن وطئ أمة لعبده فلا 
حدّ عليه» ومن زوج أمته رجلا حرا أو عبد حَرُمٌ عليه وطؤهاء فإن وطئها فلا 
حد عليه؛ ومن أحلت له أمة فوطئها فلا حدّ عليه» ومن تزوج امرأة ذات حرم له 
وهو عالم بتحريىها عليه وجب عليه الحد("". 


إلا أن يكون له بينة» ثم قال لي: ومن يعرف البصري أو الشامي أو الإفريقي هاهنا 
بالمديئنة؟ قال: قال مالك: فالظالم أحق أن يحمل عليه فكذلك مسألتك في الزنا. قلت: 
وأصل الناس عند مالك في الشهادات كلها أنهم أحرار إلا أن يقيم المشهود عليه البيسة 
أنهم عبيد؟ قال: نعم؛ أصلهم أحرار ياهال علطتن لزه ارا او يدعي كديع عبد 
فعليه أن يقيم البينة أنهم عبيد إذا ادعى الشهود أهم أحرار قال: زاللاس أصلهم أحصرار 
في كل شيء فإذا ادعى القاذف أمرا قريباً من بينة أن المقذوف عبد أو أمه أمة» لم يعجل 
ا 0 
سقط عنه الحد وجازت شهادته. قلت: ولا يكون المضروب من أرش الضرب شيء؟ 
قال: م أسمع من مالك في هذا شيئاء ولا أرى له في الأرش شيئا 

4 رطا نيما عله تمدقا مالك إن اجون عاجمية بن الأزة لها ا ل 
فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد» وأنه يلحق به الولد» وتقوّم عليه الحارية حين حملت 
ويعطي شركاءه حصصهم من الثمن» وتكون الجارية له على هذا الأمر عندنا. قال 
مالك في الرجل يحل للرجل جاريته: إنه إن أضابها الذي أحلت له قوّمت عليه يوم 
أصابها حملت أو لم تحمل عنه الحد بذلك؛ فإن حملت ألحق به الولد. وقال في الرجل يقع 
على جارية ابنه أو ابنته إنه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمسل. وف 
)١1911(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل حرج بحارية 
لامرأته معه في سفر فأصاها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن 
ذلك» فقال: وهبتها لي» فقال عمر: لتأتين بالبينة أو لأرمينك بالحجارة» قال: فاعترفت 
امرأته أنها وهبتها له. 


فصل في المستكره على الزنا 

ومن استكره حرة على الزنا فعليه الحدٌ والمهر» ومن استكره أمة فعليه الحذّء 
وما نقص من ثمنها-أعٍ وما نقصها وطؤه-وليس عليه مهر. 

ومن استكره أمة يهودية أو نصرانية أو بجوسية فعليه الحدّ والمهر. وإن 
استكره النصرائي حرة مسلمة قتل» وإن استكره أمة مسلمة فعليه العقوبة 
الشديدة» وما نقص من ثمنها. 

ومن تزوج خامسة عالماً بتحريعها عليه وجب عليه الحد("). 

فصل في إقامة حد الزنا 

ولا يحكم الإمام بعلمه في حد الزنا ولا غيره» وكذلك السيد ف عبده وأمته 
وعنه في حد السيد عبده في الزنا بعلمه روايتان إحداتهما: جواز ذلكء» 
والأخرى: منعه. 

ولا بأس أن يقيم السيد حد الزنا على عبده وأمته بالبينة والإقرار دون الإمام؛ 
ولا يقيم عليهما حد السرقة ولا بأس أن يقيم عليهما حد القذف والشرب» 
وينبغي للإمام أن يحضر حد الزنا طائفة من المؤمنين الأحرار العدول» والطائفة 
أرفة اعدا .د كذلك اند عيدة أو أمهول" . 


)0١(‏ في الموطأ (فيما جاء في المغتصبة). قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملاً ولا 
زوج لهاء وتقول: قد استكرهت أو تقول: تزوجت أن ذلك لا يقبل منها وأنها يقام 
عليها الحدّ إلا أن تكون لما على ما ادعت من نكاح بينة أو على أففا استكرهت أو 
جاءت تَدْمَى إن كانت بكراء أو استغاثت حي أتيت وهي على ذلك الحالء أو ما 
أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ به فضيحة نفسها. 
قال: فإن لم تأت بشيء من هذا أقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال 
مالك: والمغتصبة لا تدكح حى تستبرئ نفسها بثلاث حيض. قال: فإن ارتابت من 
حيضتها فلا تدكح حى تستبرئ نفسها من تلك الريبة. 

)١(‏ في المدونة )0١3/4(‏ في السيد يقيم على عبده الحدود والقصاصء والإمام يشهد على 
الحدود: قلت: أرأيت الحر أيقيم على تملوكه حد الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر 
في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: نعم يقيم ذلك كله عليهم إلا السرقة فإن السرقة 
لا يقيمها على العبد إلا الوالي ولا يقيم سيده عليه حد الزنا حى يشهد على زنا العبد 


فصل في اللواط 
ومن لاط وجب عليه وعلى المفعول به الرجم أحصنا أو لم يخصنا. 


أربعة سواه. قلت: فإن كان مع الستة ثلائة شهدوا على العبد والسيد رابعهم عاينوا 
ذلك أيقيم عليه السيد حد الزنا في قول مالك؟ قال: لا يقيم عليه حد الزنا سيده إلا أن 
سيده يرفع ذلك إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يقيم عليه الحد ويكون السيد 
هاهنا شاهدا. 

قال: قال مالك في الإمام إذا شهد على حد من الحدود فكانت الشهادة لا تتم إلا 
بشهادة الإمام: م يقهم الإمام ذلك الحد ولكن يرفع ذلك إلى الوالي الذي هو فوقه حى 
يقيم ذلك ويكون هو شاهدا. قال: وقال مالك في العبد إذا سرق وسيده شاهد عليه مع 
رجل آخر قال: إذا كانا عدلين قطع الإمام يده ولا يقطعه سيده دون أن يأ الإامام 
فالزان ي أيضاً عندي مثله يمنزلة الوالي في القطع. قال: قال مالك في الرجل تزن جاريته 
ولا زوج ها فإنه لا يقيم عليها الحد فإن شهد على ذلك أربعة سواء حي يرفع ذلك 
على السلطان. 

قلت: أرأيت السيد إذا شهد عنده الشهود على عبده بالسرقة فأقام الحد على عبده 
أيكون عليه شيء أم لا؟ قال لا ينبغي له أن يفعل فإن فعل كانت البينة عادلة فقأصاب 
وجه القطع فأرى أن يعاقب على ذلك. قلت: أرأيت الإمام إذا شهد على حد مسن 
الحدود أيرفع ذلك إلى القاضي تحته فيقضي بشهادته أم لا؟ قال: سمعت مالكا يقول: 
يرفع ذلك إلى من هو فوقه إن كان فوقه أحد وأنا أرى إن لم يكن فوقه أحد أن يرفعه 
إلى القاضي. 

قلت: أرأيت القصاص في الجملة أيقيمه السيد على عبده في قول مالك؟ قال: قال 
مالك: لا يقيم على عبده القصاصء ولكن يرفعه إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي 
يقتص وذلك أن سألت مالكاً عن العبدين يكونان لرجل فيقطع أحدهما يد صاحبه 
السيد أن يقطع يد الآحر الجاني أن ليس ذلك له وهما له جميعا؟ قال مالك: له ذلك 
لعبده من عبده؛ ولكن لا يقتص هو دون السلطان ولكن يرجع ذلك إلى السلطان 
فيكون السلطان هو الذي يأخذه لعبده من عبده ولا يقتص هو دون الإمام» وإن كانا له 
جميعاً . قال ابن القاسم: وذلك أن أناساً قالوا: إذا كان العبد له فإنه إنما يجرح مالهء 
فليس فيما بين العبدين إذا كان سيدهما واحداً قصاص. فأبى مالك من ذلك» وقال ما 
أحبرتك. 
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ومن أتى يمة فعليه العقوبة» ولا تقتل البهيمة» ولا بأس بأكلها إذا كانت ما 
يؤكل لحمها إذا ذكيت. 
؟"- باب حد القذف 
فصل في القذف 
ون قلق ني مدا بالنا عقيف والزنا أو الراك فكلية دفن كان حرا 
عله انين سه كان عمد اند سحو ل يسلا كسان از 
8 
سقوط حدّ القفذف 
اانه عاق بع تكن ينا أ كام ولا جح ا فرج ا ولط فر كا ولا 
ا 


)١(‏ في المدونة (444/4) في التعريض بالقذف. قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: ما أنا 
وان أو يقول؟ قن اخيرتك أنك. زآن#تقال+ يضرت الخد راي لآن مالكا فتال: فق 
التعريض الحد كاملا. 
قلت أرأيت الرجل يقول للرجل عند الإمام أو عند غير الإمام: أشهدن فلان أنك زان؟ 
قال: يقال له: أقم البينة أن فلاناً أشهدك وإلا ضربت الحدء لأنه بلغي عن مالك أنه قال 
في الرجل يقول للرجل إنك زان: يقيم البينة» وإلا ضرب الحد. وهذه عندي شبهه. 
قلت: أرأيت الرجل الحر يقول للعبد: يا زاي. فيقول العبد: لا بل أنت زان؟ قال: يكل 
الحرّ عند مالك» ويجلد العبد حك الفرية. 
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: زئ فرجحك؟ قال: عليه الحد عند ماللك. قلت: 
أرأيت :إن قال زى قوك» أو زيث رجلك؟ قال: أرئ فيه الخد 

)١(‏ في المدونة (441/4) في قذف الصبي والصبية: قلت: أرأيت الصبي إذا بلغ الجماع ولم 
يحتلم بعد فقذفه رجل بالزنا أيقام على قاذفه الحد في قول ملك؟ قال: لا يقام على قاذفه 
الحد وقال مالك: لا يقام على الصبية تزن أو الصبي يزنى الحد حى يحتلم أو تحسيض 
الخارية أو ينبتا الشعر أو يبلغا من الكبر ما يعلم الناس أن أحدا لا يجاوز تلك السنين إلا 
اختلم. قلت: أرأيت إن أنبت الشعر وقال: لم أحتلم ومثله من الصبيان في سنه يحتلم 
ومنهم من هو في سنه لا يحتلم أتقيم عليه الحد بإنبات الشعر أم لا تقيمه وإن أنبست 


فصل فيمن نفى أحداً من أبيه أو من أمه 
رشق نفتى بوعيلة أو أمرأة اموا تسيو اس امه فكلية: انفد انون مقلدة إن كان 
حراء وأربعون إن كان عبدا. ومن عرض بالقذف أو النفي فعليه الحد. ومن نفى 


الشعر حى يبلغ من السنين ما لا يجاوزه صبي إلا احتلم؟ قال: أرى أنه وإن أنبت الشعر 
فلا حد عليه حى يحتلم أو يبلغ من السنين ما يعلم أن مثله لا يبلغه حى يحتلم فيكون 
عليه الحد ولقد كلمت مالكا غير مرة في حد الصبي من يقام عليه الحد؟ فقال: إلى 
الاحتلام في الغلام والحيضة في الجارية. وفي المدونة (597/85) فيمن قذف نصرانية أو 
أمة وكا ينون ستلمون :قات آرايك من قذاف :نيا أو :يدا الئاه غال قال مالداقفة 
من قذف عبدا بالزنا أدب أو قذف نصرائية وها بنون أو زوج مسلم, قل بإذاية 
المسلمين لأن أولادها وزوجها مسلمون, والذي قذف النصرانئ الذي ذكرت أرى أن 
يزجر عن أذى الناس كلهم. 

(1) في المدونة (597/4) فيمن قذف تصرانية أو أمة وها بنون مسلمون. قلت: أرأيت من 
افترى على أم ولد؟ قال: قال مالك ينكل. قلت: أرأيت إن قال لرجل مسلم وأبوه 
نصران وأمه نصرانية لست لأبيك؟ قال قال مالك: يضرب غانين» قال مالك وكذلك 
إنكاة أبرة عيداء وقال: قال مالك: يحد هذا لنفيه عن أبيه ولقطع النسب. قلت: ولمّ 
جلده مالك هاهناء وإنما وقعت الفرية على أمه الكافرة؟ قال ابن القاسم: قال مالك: لم 
يقع الحدٌ على أمه وإنما وقع الحد عليه لقوله: لست لأبيك لأنه نفاه من نسبه. قلت لابن 
القاسم: أرأيت لو قال لرجل من أصحاب رسول الله ي: لست لأبيك أكان يسقط 
0 أولاد مشركين وبدء الحدود فيهم كانت وهم أقاموها؟ قال: قال 
ماللفة لك لو أن ولد فال الريك كاف يا نولك وناء اولديك' ناراك ولدتوله مساميرن 
لم يكن على قائله حد لولده المسلمء وإنما الحد أن يقول لولده المسلم: لست لأبيك. 
قلت: أرأيت المكاتب» والمدبر» وأم الولد» والمعتق إلى سنين أو المعتق منه شقصا إذا 
زنوا؟ قال: حدهم عند مالك حد العبيد. قلت: وإذا افتروا؟ قال: كذلك أيضا حدهم 
عند مالك في الفرية حد العبيد أربعون. وفي المدونة (455/4) فيما جاء في النفي: 
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل من العرب: لست من بن فلان للقبيلة الي هو منها؟ 
قال: إن كان من العرب جلد الحدّ» وإن كان من الموالي لم يضرب الحد بعد أن يحلف 
أنه لم يرد النفي لأنه من عرض بقطع نسب رجل فهو كمن عرض بالحد. وإن قال 


فصل في حكم تكرار القذف وتعدد المقذوفين وتكرار المعاصي 
فق قذ قن جد مرنارا فعلئك ماد والحن” ومن قذف جماعة في كلمة واحدة 
أو كلمات عدة فعليه حدٌ واحد. ومن شرب الخمر مرارا أو سرق مرارا فعليه في 
كل نوع من ذلك حد واحد؛ ولا يلتفت إلى التكرار". 


لرجل من لمواللي: لست من موالي ابن فلان وهو منهم ضرب الحد؛ وكذلك قد قال 
مالك لأنه قد قطع نسبه. قلت: على من أوقعت القذف إذا قال له: لست من ب فلان 
وهو رجل من العرب أعلى أمه الدنية أو على امرأة جده الجاهلية؟ قال: إنما يقام اللحد 
لهذا المسلم لقطع نسبه.قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: لست ابن فلان» وأمه أم ولد؟ 
قال: قال مالك: يضرب الحد ثمانين. قلت: أرأيت إن كان أبواه عبدين فقال: لست 
لأبيك؟ قال: يضرب الحد عند مالك. 

)١(‏ في المدونة (484/4) في الرجل تمتمع عليه الحدود في القصاص قلت: أرأيت إذا وجب 
على الرجل القصاص في بدنه للناس وحدود الله -اجتمع ذلك عليه-بأيهما يبدأ؟ قال: 
يبدأ ما هو لله فإن كان فيه محتمل أن يقام عليه ما هو للناس مكانه أقيم ذلك عليه أيضاً 
وإن حافوا عليه أخروه حت يبرأ ويقوى ثم يقام عليه ما هو للناس لأن مالكا قال في 
الرجل يسرق ويقطع يد رجحل في السرقة: إنه يقطع في السرقة لأن القصاص را عفي 
عنه» والذي هو لله لا عفو فيه فمن هنا يبدأ به. 
قلت: أرأيت الرجل يسرق ويزني وهو محصن فاجتمع ذلك عليه عند الإمام؟ 
قال قال مالك: يرجم ولا تقطع بمينه لآن القطع يدحل في القتل. قلت: فإن 
رجم وكان عدياً لا مال له فئاب له مال وعلم أنه مما استقاد أو ما وهب له أو 
تصدق به عليه بعد سرقته أيكون للمسروق منه هذا المال قيمة سرقته أم لا؟ 
وأنت لم تقطع بمينه للسرقة؟ قال: لا أدري أن يكون له في هذا المال شيء إلا 
أن يكون هذا المال قد كان له يوم سرق السرقة» لأن اليد لم يرك قطعها 
يقيم الإمام الحدود والقصاص في المساحد؟ قال: قال لي مالك: لا تقام الحدود 
يضرب القاضي الرجل الأسواط اليسيرة في المسجد على وجه الأدب والنكال. 
قلت: أرأيت إن أقر أو شهدت عليه الشهود أنه زئن بعشر نسوة واحدة بعد 
واحدة؟ قال: قال مالك: حد واحد يجزئه. قلت: أرأيت إن شهدوا عليه أنه زن 


ومن سرق وزنا فعليه حدان. وإن قذف وزنا فعليه حدان. وإن قذف 

وخر ال لله بد وز 
فصل في الشفاعة والعفو في الحدود 

ولا شفاعة في حد إذا انتهى إلى الإماء 0" . ولا بأس بعفو المقذوف عن حده 
قبل أن يبلغ إلى الإمام0). ولا يجوز عفوه بعد ذلك إلا أن يريد السترة على 
لفسيك , 

؟-باب حد الشارب 
فصل في حكم شارب المسكر 

ومن شرب خمراً أو شراباً مُسكراء فسكر منه أو لم يسكر فعليه الحد» ثمانون 

جلدة» وليس عليه حبس ولا 0 


وهو بكر ثم أحصن ثم زن بعد ذلك؟ قال: قال مالك: كل حد اجتمع مع القتل 
لله أو قصاص لأحد من الناس فإنه لا يقام مع القتل والقتل يأي على جميع ذلك 
إلا الفرية فإن الفرية تقام ثم يقتل ولا يقام عليه مع القتل غير حد الفرية وحدها 
لأنه إغغما يضرب حد الفرية وحدها لكلا يقال لصاحبه ما لكَ لم يضرب لك فلان 
حد الفرية؟ يعرض له بأن يقول: لأنك كذلك. 

)١(‏ راجع التعليق السابق. 

(1) مشيرا إلى قوله #ل: «لا شفاعة في حد من حدود الله». 

() مشيراً إلى قوله#: «ادرأوا الحدود بينكم فما بلغ إلى السلطان فقد وجب». 

(4) في الموطأ كتاب الأشربة )١51:0(‏ عن ابن شهاب عن السائب بن زيد: أنه أحبره» أن 
نري الخمطابه خرج عليهع فعال: ل 0 
الطّلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان يُسكر جلدته فجلده عمر الححد تاما 
وفي(١١15١)‏ عن ثور بن زيد الديلي: أن عمر بن الخطاب الا وري لتر سقرها 
الرجل فقال له علي بن أي طالب: نرى أن تحلده تمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا 
سكر هذىء» وإذا هذى افترى-أو كما قال-فجلد عمر في الخمر ثمانين. وفي )١5175(‏ 
ع ابل اكهاتة أتااتقل من نحد العبد اق اشر فقال: .بلقن أن عليه نضق, ينه لخر 


فصل في صفة الجلد 
والجلد في الحدود كلها سواء ف الاجتماع. ويضرب المحدود بسوط لين» ولا 
يضرب بسوط جديد ولا حلق بال. 
ويجحرد المحدود عند ري الحد من ثيابه» ولا تجرد المرأة» ولكن ينزع عنها 
من الثياب ما يقيها ألم الضرب مثل الفراءء والحباب» وما أشبه ذلك من الثياب. 
ويضرب الرجل والمرأة قاعدين» ويّترك هما أيديهما ولا يشدان» ولا يمسكان 
إلا أن يهربا ولا يُمكّنا من إقامة الحد» فيجوز إمساكهما أو شدهما إذا اليج 


في الخمر وأن عمر بن الخطاب؛ وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم 
نصف حدً الخرّ في الخمر. وي )١8101(‏ عن ييى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسسيب 
يقول: ما من شيء إلا يحب الله أن يُعفى عنه ما لم يكن حَدًا. قال مالك: والسنة عندنا 
أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر» فقد وجب عليه الحد. وفي المدونة 
(577/4) في كتاب الأشربة. قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره المسكر مسن 
النبيذ؟ قال: قال مالك: ما أسكر من الأشربة كلها فهو خمر يضرب صاحبه فيه ثمانين 
وف رائحته إذا شهد عليه بها أنها رائحة مسكر نبيذا كان أو غيره» فإنه يضرب فيه 
ثمانين. قلت: من حنطة كان هذا النبيذ أو من شعير؟ قال: نعم. والسكركة وغيرها فإها 
عنده خمر إذا كانت تسكر. قلت: أرأيت عكر المسكر أيجعل في شراب يضر به فكذلك 
الطعام عندي لا يجعل فيه. قلت: أرأيت النبيذ إذا انتبذ به أيصلح لي أن أجعل فيه عجيناً 
أو سويقا أو اايشيه ليشعد به البية قليلاً أر لجسل به النييل؟ قال سألك عالكا عدسه 
فأرخص فيه وقال: لا أرى به بأساً ثم سألته بعد فنهى عنه قالل: وقال لي مالك: وقد 
قال لي أهل المغرب إن تراب عندهم يجعلونه في العسل وإن هذه أشياء يريدون بما إجازة 
الحرام فكرهه. قالى ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأسا ما لم يسكر. قلت: أرأيت البر 
والتمر أو الرطب والتمر أو الزبيب والتمر أيجمعان في النبيذ جميعا في قول مالك؟ قال: 
قال مالك: لا ينبذان وإن نبذا مختلفين شربا حلالاً ولا أحب أن يخلطا في إناء واحد ثم 
يشربا لأن النبي يل نمى أن ينبذ البر والتمر أو يشرب الزهو والتمر جميعاً قال:فهذه 
الأشياء كلها لا يجمع منها شيئان في الانتباذ ولا يجمع منها شيئان في إناء واحد يخلطان 
فيشربان جميعاً وإن كانا حلالين كلاهما لنهي الي له الذي جاء فيه. قلت: وكذلك 
الخبطة والشعير لا يجمعان في الانتباذ ولا في الشرب؟ قال: نعم. 


فصل في حد المرأة الحامل 

وإذا وجب على المرأة القتل أو حدٌ وهي حامل حملا ظاهراء لم 
يقم عليها الحدّ حي تضع حملها. وإن ادّعت الحمل انتظر ها حى تحيض أو 
00 

5-باب حد السرقة 
فصل في النصاب الموجب لحد السرقة وصفة القطع 

ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو عرضاً يساوي 
ذلك فعليه القطع إذا سرقه من حرزه؛ وأخرجه إلى غيره. 

وأول ما ولح اليا راس الممعياء اليد اليمئ؛ وتحسم بالنار وتكوى. ثم إن 
سرق قطعت الرجل اليسرىء؛ ثم إن سرق قطعت اليد اليسرىء ثم إن سرق 
قطعت الرجل اليم» ثم إن د وحبس. 

والمراعاة في قيمة السرقة يوم أخذها لا يوم حدّه. وإذا كانت قيمة ثلائة 
دراهورض الورق وم تساو ربع جار لتقي ايها المع 

ومن نبش قبرا فسرق منه كفنا يساوي ربع دينار فصاعداء فعليه القطع إذا 
ارسي القدره وق سوق سي اتناف اريت امالتكل» لقم ا" 


019 في الموطأ )١497(‏ عن زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مُليكة: أنه أخبره أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله يله فأحبرته أنما زنت وهي حاملء فقال لما رسو اله 
يل «اذهبي حب تضعي» فلما وضعت جاءته فقال لها رسول الله يِ:«اذهمبي حى 
تُرضعيه»» فلما أرضعته جاءته فقال: «اذهي فاستودعيه». قال: فاستودعته ثم جاءت 
فامر يما فرجمت. 

)١(‏ في المدونة (057/4) في الرجل يسرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه 
القطع. قلت: أرأيت من سرق ما يساوي ثلالة دراهم ذلك اليوم هو لا يساوي ربع 
دينار اليوم لارتفاع صرف الدينار» أيقطع فيه في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم 
يقطع إذا سرق ثلاثة دراهم اليوم» قال مالك: لأن البي يع قطع في ثلاثة دراهم» وأن 
عثمان قطع في ثلاثة دراهم» وأن عمر قوّم الدية اثنا عشر ألف درهم فلا ينظر إلى 


الصرف في هذه الأشياء إن ارتفع الصرف أو انخفض» وإنما ينظر في هذا إلى ما مضت 
الي قلت: أرأيت إن تضيع الصرف-صرف الذهب- فسرق ربع ديئار من ذهب 
وهو لا يساوي ثلاثة دراهم أتقطع يده لأنه ربع دينار؟ قال: نعم» وإنما تقوم الأشياء 
كلها بالذهب والفضة. قلت: أرأيت إن سرق سارق سلعة» فأنت إن قومتها بالذهب لم 
تبلغ ربع دينار» وإن قومتها بالفضة بلغت ثلاثة دراهم أتقطع يده في قول مالك؟ قال: 
نعم» تقطع عند مالك» وإنما تقوم هذه الأشياء بالدراهم قلت: وكذلك إن كانت هذه 
السلع إن قومتها بالذعب بلغت :ربع ديناز» وإن قومته بالفضة لم تبلغ ثلاثة دراهم؟ قال: 
قال مالك في السلع: لا قطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم؛ قل قل الصبرفا أو كر فال: 
فقيل لمالك: لو أن رجلا سرق سرقة فقومت بدرهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف 
يومكذ أتقطع يده؟ قال: قال مالك: تقطع يده حى تبلغ سرقته ثلاثة دراهم . قال ابن 
القاسم: وإنا قال مالك: تقطع في وزن ربع ديئار فصاعدا إذا سرق الذهب بعينه» وإن 
كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم لأنه جاء عن الني ولك القطع في ربع دينار فصاعداء 
وإن عمر بن عبد العزيز كتب من بلغت سرقته ربع دينارا فصاعدا قطع؛ »؛ وإن عائشة 
قالت: ما طال على وما نسيت القطع ف ربع دينار فصاعداً. قال ابن القاسم: ولو لم 
أقطعه في وزن ربع دينار ذهبا إذا سرق الذهب ما قطعته لا في ثلث ولا في نصف ولا 
في الديئار كله إذا كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم» ولقد أتى على الئاس زمان وصرف 
الناس ثلث دينار أقل من ثلاثة دراهم؛ إِنما صرفهم سبعة دراهم وثانية دراهم. قلست: 
أرأيت إن سرق رجحل سرقة فرفعه أجنبي من الناس إلى السلطان» والمسروق منه المتاع 
غائب أيقطعه السلطان في قول مالك أم ينتظر رب المتاع حب يقدم؟ قال: إذا شهد 
الشهود أنه سرقه» قطعت يده عند مالك. قال: ولقد أحبرن أوثق أصحابي عندي: أن 
مالكاً مثئل عن رجل كان يسكن الشام وله متاع بمصر فأتى رجحل فسرق متاعه الذي 
بمصر» وقامت عليه البينة بأن السارق أخذ المتاع مرا قال النازق ساحن الجاع 
أرسلئ؛ فقال مالك: أرى أن تقطع يده فقيل لمالك: إن شك صاحب المتاع فقال: أنا 
أرسلته» فقال: لا ينظر إلى قول صاحب المتاع وتقطع يده. ولقد سألنا مالكا عن الرجل 
يلقى في جوف الليل ومعه المتاع فيؤخذ فيقول: فلان أرسلئ إلى متزله» فأحذت له هذا 
المتاع؟ قال مالك: أرى أن ينظر في ذلك» فإن كان الرجل الذي معه المتاع يُعرف له 
انقطاع إلى رب المتاع ويشبه ما قال» لم يقطعء وإن لم يُعرف منه مثل ما ذكرت لك 
قال مالك: أرأيت إن نقطع يده ولا يقبل. 

قال ولقد سألا مالكا عن الرجل يسرق فيعفو عنه صاحب المتاع؛ ثم يرفعه بعد ذلك إلى 


فصل فيما يجب فيه القطع في السرقات وما لا يجب 

ومن سرق أعجمياً أو صبيا من حرزهما فعليه القطع ولا قطع في مر معلق ولا 
نخل؛ ولا شجرء ولا حريسة جبلء فإذا أواها المراح اروص المعبري ارين 
فعلى من سرق منه قيمة ربع دينار القطع, مامه كل سر مرق تعد نهم 
قبل أن يخرج منه فلا قطع عليه. 

ومن سرق من بيت في دار فيها منازل متفرقة لناس شى فأحرجه إلى ساحة 
الدار فعليه القطع؛ » فإن كانت الدار لواحد فلا قطع عليه حى يخرج به من الدارٍ 
كلهاء ومن أدخل يده إلى حرز فأخرج منه نصاباً فعليه القطع. ومن دخل حرزا 
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السلطان؟ قال: أرى أن يقطع يده؛ وليس للسلطان أن يعفو إن انتهت إليه الحدود؛ 
وليس عفو المسروق منه بشيء. قلت: أرأيت إذا شهد على السارق بالسرقة هل يحبس 
السارق حي يزكي الشهود إن لم يعرفهم القاضي أو يكلفه القاضي في قول مالك؟ 
قال: لا يكلفه عند مالك» ولكن يحبسه؛ وليس في الحدود والقصاص كفالة عند مالك. 
قلت: أرأيت إذا شهد الشهود على سرقة أو زنا فغابوا قبل أن يزكوا ثم زكوا أيقيم 
القاضي الخد أم لا يقيمه حن تحضر الشهود فيقيمه بحضرة الشهود؟ قال: يقيم الحدود 
ولا يلتفت إلى مغيب الشهود إذا شهدوا وأثبتوا الشهادة» أقام الحد وإن غابوا. قلت: 
أرأيت إن شهدوا ثم ماتوا فزكوا وهم موتى أيقيم الحدود والقصاص بشهادقم في قول 
مالك؟ قال: نعم قلت: وإن حرسواء أو عموا أو جُنوا؟ قال: في هذا كله يقيم الإمام 
الحد ولا يلتفت إلى الذي أصابهم من ذلك في رأبي. قلت: أرأيت إن ارتد الشهود عن 
الإسلام وقد حبسه القاضي أيقيم الحدود في قول مالك؟ قال: لا يقام الحد إن ارتدوا 
لأهم هاهنا قد عادوا إلى لم سور وق مسائلك الأول لم يعودوا إلى 
حال فسق ولا إلى حال ارتداد» وإنما ابتلوا بغير ذلك. 

(0 في المدونة (071/4) ف السارق د اسه قلت: أرأيت إن جمع 
المتاع وحمله فأدرك في الحرز قبل أن يخرجه أيقطع في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا 
ل والدار مشتركة مأذون فيهاء والبيت محجوز عن 
الناس؟ قال: قال مالك: يقطع؛ إذا أخرجه إلى موضع من الدار وأهل الدار فيه شركاء 


قطع» ؛ لأنه قد صيره إلى غير حرزه. قلت: أرأيت إن كانت دارا مأذوناً فيها أو بيقا 
مأذوناً فيه» وفيه تابوت فيه متاع لرجل قد أغلقه» فأتى رجل ممن أذن له فكسره أو 
فتحه فأخرج المتاع منه فأخذ بحضرة ما أخخرج المتاع من التابوت قبل أن يبرح إلا أنه قد 
أخحرجه من التابوت؟ قال: لا يقطع يد هذاءوإن كان ممن لا يوذن له لم تقطع أيضا لأنه 
يبرح بالمتاع ول يخرج من حرزه؛ وهذا قول مالك. 

قال: ولقد سّعل مالك عن رجل أضاف رجلاً فأدخله داره وبيته فيها فعمد الرجل من 
جوف الليل إلى بعض منازل الدار وقد كان صاحب الدار حزن فيها مناع) وأغلقه 
فكسر الضيف غلقه وسرق منه؟ قال: لا يقطع عليه لأنه أدخله داره واتتمسه وهو 
قول مالك. ا 

قال: وقال مالك في البيت يكون في الدار قد أغلقه أهله والدار مأذون فيها فأحرج من 
البيت شيئاً وأخذ في الدار فإنه لا تقطع يده وكذلك التابوت. 

قلت: أرأيت الرجل يدخل الحرز فيأحذ المتاع فيناوله رجلا خارجا من الحرز أيقطلع 
الداحل أم الخارج أم يقطعان جميعا؟ وكيف إن أذ بعدما ناول المتاع صاحبه الخارج 
فأخذ قبل أن يخرج من الحرز أيقطع أم لا؟ قال: قال لي مالك: إن حرج به من حرزه 
إلى خارج قطعت يده وإن رمى المتاع خارجاً فأحذ قبل أن يخرج هو فقد شك مالك 
فيه أيقطع. 

وقال لي مالك قبل ذلك: يقطع ثم توقف عنه. وقال: قد نزل بالمدينة ما يشبهه؛ قيل: ما 
هو؟قال: رجلان دحلا بيتا لرجل فكان أحدهما داحلا في البيت فربط المتاع بجبل 
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جميعا وهو رأبي. 

وأما الذي ناول المتاع صاحبه وهما في الدار فإن لا أرى أن يقطع إلا الذي أخرجه من 
الدار. قلت: أرأيت الخارج في مسأل هل يقطع في قول مالك؟ قال: لاء إلا أن يكون 
أدحل يده في الحرز فأحرجه أو ربط له في الحرز مره كانه مط 

وكذلك لو أن أحدهما دحل بيتا فأحرج منه متاعاً إلى باب البيت فأخذه الذي هو 
حارج قال: إن كان الداحل قد أحرجه من حرزه فناوله الخارج قطع الداحل ولم يقطع 
الخارج؛ وإن كان لم يخرجه من حرزه وأخحرجه الخارج من حرزه قطع الخارجء ولم 
يقطع الداحل بمنزلة ما قال مالك في النقب» وذلك أن مالكا سئل عن السارقين ينقلان 
فيدحل أحدهما فيقرب المتاع إلى باب النقب فيناوله الخارج؟ قال: إن كان الداحل لم 


يخرجه من حرزه؛ والخارج هو الذي أدخحل يده إليه حى أحرجه قطع الخارج ولم يقطع 

الداحل. 

قال وإن كان أخرجه من حرزه فناوله الخارج قطع الداحل ول يقطع الخارج. 

قال ابن القاسم: ولو أنهما اجتمعت أيديهما في النقب مموضع لم يخرجه الداخل مسن 

ل لك مسي و د اه 
جميعا وكانا بمنزلة ما يتعاونان عليه فأخحرجاه من حرزه فالباب الذي سألت عنه عندي 

قلت أرأيت لو أن رجلاً أقام على رجل البينة أنه سرق هذا المتاع منه وقال المدعى قبله 

السرقة: المتاع متاعي» فأحلف لي هذا الذي يدعي أن المتاع متاعه وليس بمتاعي؟ قال: 

أرى أن تقطع يده ويحلف مدعي المتاع أن المتاع ليس للسارق فإن نكل أحلف السارق 

ردفع إليه التاع ولم تقطع يده. 

قلت: أرأيت إن سرق باب الدار أيقطع أم لا في قول مالك؟ قال: نعم» وقال مالك في 

المتاع الذي يوضع ف أفنية الحوانيت يبيعونه هناك بالنهار فإن من سرق منها قطلع»؛ 

فذلك باب الدار عندي. 

قلت: أرأيت مثل الموقف الذي لا حوانيت فيه تضع الناس أمتعتهم فيه للبيع فيسرق من 

ذلك المتاع رحل؟ قال: تقطع يده وهر فول نالكة ونقه شالف نالك عدن السقاة 

يسرقها الرجل من سوق الغنم-ويوقفها صاحبها للبيع-فتكون مربوطة أو غير مربوطة 

إلا أنه قد أوقفها للبيع؟ قال: أرى أنه تقطع يده مربوطة كانت أو غير مربوطة. 

قلت: أرأيت هذا الذي وضع متاعه في الموقف للبيع؛ لقا عن لاع ردهت رتك ماع 

فسرقه رجل أيقطع في قول مالك؟ قال: نعم لأن مالكاً قال في الذي يبيع متاعاً في أفنية 

الحوانيت إن هو أقام على متاعه وذهب فسرق منه رجل فإنه يقطع. وكذلك إن سرقه 

ليلاً أو هارا قطع. 

قلت: أرأيت إن شهد على رجل أنه جر هذا الثوب وهو منشور على الحائط بعضه في 

الدار وبعضه نحارج من الدار؟ قال: لا أرى أن يقطع إن كان إلى الطريق. 

قلت: فإن أدحل قصبة أو عوداً فأحرج به متاعاً من الحرز أيقطع في قول مالك؟ قال: 

بلغ عن مالك في هذا أنه قال: يقطع ولم أسمعه أنا منه. قال سحنون: وكذلك قال 

شه 

قلت: أرأيت من سرق متاعاً من الحمّام أيقطع أم لا؟ قال: قال مالك: إذا كان مع 

المتاع من يحرزه قطع» و[ كوي اتح من عر ل يفط إلا آنا له اتسين 


لم يدحل الحمام فيقطع. قلت: ما فرق ما بين هذا وما بين المتاع الذي يوضع للبيع وقد 
قلتم في المتاع الذي يوضع للبيع أن صاحبه إذا قام فسرق منه رجحل قطع؟ قال: ذلك 
حرزه وموضعه ولا يشركه في مجلسه أحدء وأما الحمام فإنئما هو مشترك لمن دخحله؛ 
والموضع الذي فيه الثياب مشترك بمنزلة الصنيع الذي يصنع في البيت يدحله القوم 
فيسرق مما في ذلك البيت» فليس على من سرق منه شيئا قطع. 
قال مالك: وإن سرق هذا المتاع الذي في الحمام الذي ليس عنده أحد رجل تمن لم 
الم عه ع م ل ل 0 
يحتال له حى يخرج المتاع ولم يدخل الحمام . قلت: أرأيت لو أ أذنت لرجل أن يدحل 
بي أو دعوته إلى طعام فسرق أيقطع أم لا في قول مالك؟ قال: ل 
0 اكه واخوانيت من عرق مها اننع ام ١‏ لي قرول مالك قال : نعم. قلست 
أرأيت إن شهدوا أنه دحل دار هذا الرجل ليلاً فكابره بالسلاح فأحذ متاعه؟ قال: قال 
مالك: أقطع يده ورجله. قال مالك: وهذا محارب. 
قيل: أفيمّتله الإمام؟ قال: الإمام مخير في المحارب إذا أحذ المال ولم يقتل: إن شاء قتله وإن 
شاء قطع يده ورجله وحلى عنه. قلت: أرأيت إن شهدوا عليه أنه كابره هاراً في الزقاق 
بالسلاح على متاعه أتجعله محارباً في قول مالك؟ قال: إن كان شيعاً على وجحة احارية 
لقيه في موضع فكابره بالسلاح وإن كان في مصر فهو محارب عند مالك. قلت: أرأيت 
إن احتلس منه أتقطع يده في الخلسة أم لا في قول مالك؟ قال: لا تقطع يده في الخلسة. 
قلت: أرأيت إن شهدوا على أمة أو حرة أو ذمي» أو أم ولد» أو مدبرة» أو عبد بالسرقة 
أيقطع هؤلاء في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فالحربي إذا أدحل بأمان فسرق أيقطع؟ 
قال: نعم» لأنه لو قتل قتلته» وإن تلصص قطعت يده ورجله؛ أو صلبته. قلت: أرأيت 
إن شهدوا على صبي أو على بحنون مطبق أو على من يجن ويفيق أهم سرقوا أتقطع 
هؤلاء؟ قال: أما الصبي وابحنون المطبق فلا يقطع هؤلاء في قول مالك» وأما الذي يجن 
ويفيق فإن سرق في حال إفاقته فإنه يقطع» وإن سرق في حال جنونه فلا يقطع. 
قلت: أرأيت إن سرق في حال إفاقته ورفعوه على السلطان حال جنونه أيقطعه أم ينتظر 
حى ينكشف ذلك عنه؛ وهو من يجن في رأس كل هلال ثلاثة أيام أو يومين؟ قال لا 
يقطع حى يفيق وهو قول مالك. قلت: أرأيت الدار المشتركة المأذون فيها تربط فيها 
الدواب فيسرق منها رجل؟ قال: إذا كان ذلك الموضع مربطاً للدواب معروفاً فأقطع 
الذي سرقها. قلت: وكذلك إن كان ها مربط معروف من السكة فسرقها رجل من 
ذلك الموضع أيقطع في قول مالك؟ قال: نعم إذا كان بفنائه أو معتلف له معروف: 


فأرى أن تقطع يده. قال: وقال مالك في الدابة تكون عند باب المسجد واقفة فيسرقها 
رجل» فإنه يقطع إذا كان مع الدابة من يحفظها. قلت: فإن لم يكن مع الدابة من يحفظها 
م يقطع؟ قال: نعم» قلت: ولم لا يقطع؟ قال: لأفها قد صارت مخلاة فلا قطع على من 
أذهاء واي معها من يحفظها ويمسكها فهر حارس لاء ومرابطها المعروفة حرز لها من 
احتلها من مرابطها المعروفة لهاء فأحذها فهذا يقطع أيضا. قلت: أرأيت الدار المشتركة 
إن كان فيها ببوت لقوم شى والدار مأذون فيها فنشر رجل ثيابه على ظهر بيته» وبيته 
محجور عن الناس فسرق رجل ثيابه الى على ظهر بيته؟ قال: يقطع في هذاء قال: وإن 
نشره قي صحن الدار لم يقطع إذا كان سارقه من أهل الدار» وإن كان سارقه من غير 
أهل الدار قطع إلا أن تكون دارا مباحة لا يمنع منها أحد فإن كانت كذلك لم يقطلع 
ذلك سارق ذلك من أهل الدار أو من غيرها. 

قلت: أرأيت الأب والأم أيقطعان إذا سرقا من مال الولد أم لا؟ قال: لا. قلت: أتحفظه 
عن مالك؟ قال نعم. قلت: فالأجداد للآباء وللأمهات؟ قال: أحب إلي أن يُدرأً عنه 
الحد لأنه أب ولأن مالكاً جعل في الجحد إذا قئل ابن ابنه التغليظ في الدية ولم يقتله وجعله 
أبأ» فإن قال رجل يقطع لأنه لا تلزمه نفقة ولد ولدهء فإنه الأب لا تلزمه نفقة ابنه 
الكبير» ولا ابنته الثيب ولا قطع عليه فيما سرق من أمواهما ولا فيمما وطئ من 
جواريهما حد» وكذلك هذا لا حد عليه ولا قطع عليه فيما سرق» ولا نفقة» وقد قيل: 
ادرأوا الحدود بالشبهات. 

قلت: أرأيت الولد إذا سرق من مال الأب أيقطع؟ قال: نعم. قلت: تحفظه عن مالك؟ 
قال نعم قال مالك: إذا زنا الابن يجارية أبيه حُدٌء فكذلك السرقة. قلت: أرأيت المرأة 
إذا سرقت من مال زوجها هل تقطع؟ قال: نعم إذا سرقت من مال زوجها في غير بيتها 
الذي تسكن فيه وكذلك حادمها إذا سرقت من مال الزوج من بيت الزوج وقد حجز 
عليه» أو سرق خادم الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته عليهم قطعروا أيضا. 
قلت: أرأيت أي ورجلاً أجنا هل يقطعان جيعاً إذا سرقا مثى سرقة قيمشتها قلات 
دراهم؟ قال: أرى ألا يقطعا. قال ابن القاسم: وكل من لو سرق مي إذا بلغ الحد أن لو 
سرق مين ومعه أجنبي شركه فيها مثل عبدي وأجيري الذي أئتمنه على دحول بي فلا 
قطع على واحد منهما وإن تعاونا في السرقة. قال ابن القاسم: وهذا الذي سمعت عمن 
مضى من أهل العلم. قلت: فإن سرق رجل وصبي صغير أو بحنون سرقة قيمتها ثلاثة 
دراهم أيقطع الرجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الشريك يسرق من متاع بيته وبيت 
شريكه من متاع قد أغلق عليه؟ قال مالك: لا أرى أن يقطع. 


وإذا اجتمع سارقان أحدهما في الحرز والآخر خارجه فأخرج الداخل إلى 
الخارج المتاع, فعلى الداخل القطع» ولا قطع على الخارج. وإذا أدخل الخارج 

وإذا كان أحد السارقين على علو البيت والآخر في أسفله ففاول الأسفل 
الأعلى متاعا فأخرجه» فعلى الأعلى القطع» وأحسب أن في الأسفل روايتين: 

إحداهما: أن عليه القطع. والأخرى: أنه لا قطع عليه. 

فصل في الجماعة يشتركون في سرقة 

وإذا اشترك جماعة في سرقة ربع دينار فصاعداً» فعلى جماعتهم القطع» كل 
واحد منهم ضامن لجميعها إذا وجب الغرم عليهم. فإذا أداها واحد منهم سقطت 
عنه وعنهم» وهذا إذا كانت ما لا يمكن أحدهم الانفراد يهماء مثل الخشبة والعدّل 
والحجر وما أشبه ذلك. 

فأما إذا كانت مما يمكن أحدهم الانفراد بها فلا قطع على واحد منهم إذا 
اشتركوا جميعا في إخراجها إلا أن يكون نصيب كل واحد منهم ربع دينار 
فصاعدا. 

وقال بعض أصحابنا عليهم القطع سواء كانت سرقتهم ما كن أحذلهم 


قال ابن القاسية وبلغيى عن نهالك' أنه كان يقول» لو آن شريكين'اسغودغا وجلا فشرقه 
أحدهما منه رأيت أن يقطع إذا كان فيما سرق مي حصة صاحبه فضل عن جميع حصته 
ربع دينار فصاعدا. 

ولم يجعل هذا عند متل الذي يغلقان عليه الباب. قلت: أرأيت إن شهد عليه أعوان 
لأيهما أن هذا السارق سرق متاعه؟ قال قال مالك إذا كان الأخحوان صالحين مبرزين 
في العدالة جازت شهادتهما لأحيهما ولم أسمعه يذكر في السرقة شيعا إلا أني سمعته يذكر 
أن شهادتمما لأخيهما جائزة وأرى أنهمما في السرقة ممنزلة الحقوق. قلت: أرأيت إن 
شهدا أنى سرقت من مكاتبى؟ قال: قال مالك: إذا شهدا أن المكاتب سرق من مال 
سيده لم يقطع») فالسيد مدل 

قلت: أرأيت إن شهدوا على الأب أنه سرق من مال مكاتب ابنه؟ قال: أرى أن لا قطع 
لأن الأب لو سرق من مال عبد ابنه مالا لم يقطع فكذلك مكاتب ابنه. 


الانفراد بها أم لا. 
فصل في السارق يقر بالسرقة ثم يرجع عن إقراره 

ومن أقر بالسرقة ثم رجع عن إقراره إلى شبهة سقط القطع عنه» ولزمه الغرم. 
فإن رجع إلى غير شبهة فأكذب نفسه ففيها روايتان: 

إحداهما: أن الحدٌ ساقط عنه. والأخحرى: أنه لازم له" , 

فصل في الشيء المسروق 

وإذا قطعت يد السارق ووجدت السرقة عنده» ردت على صاحبهاء وإن 

أتلفها وله مال غرمهاء وإن لم يكن له مال فلا غرم عليه7). 


(1) في المدونة (550/4) فيمن ادعى السرقة على الرجل» وفيمن أقر بالسرقة ثم نسزع. 
قلت: أرأيت لو أن رجلا أقر أنه سرق من رجل ألف درهم بغير محنة ولا شيء ثم 
جحده بعد ذلك والمسروق منه يدعي ذلك؟ قال يقال في ذلك ولا يقطع ويقضى عليه 
بألف درهم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 

(1) في المدونة (554/4) في رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك. قلت: أرأيت إن 
سرق فأحذه أرباب السرقة فرد عليهم سرقتهم فتركوه» ثم رفعه قوم أجنبيون أو هم إلى 
النلطان بعد ذلك بزمان وقد رد السرقة؟ قال: يقطع وقد أحبرتك أن مالكا قال في 
الذي يعفو عنه أولياء المتاع عند القاضي» ثم يرفعه أجنبي أنه يقطع فهذا مثل ذلك. 
قلت: فإن ذلك لم يذكر فيه عن مالك أنه رد المتاع وهذا رد المتاع أفيقطع بعد رد 
المتاع؟ قال نعم يقطع رد المتاع أو لم يرده وذلك عنده سواء ويقطع. 
قلت: أرأيت إن قطعه في سرقة أيكون هذا القطع لما كان قبله من كل سرقة 
سرقها؟ قال: قال مالك: نعم ولكل قصاص وجب عليه في يمينه من قطع في 
سرقة أو جناية على أحد وكذلك لو ضرب في شرب حمر أو أقيم عليه حد الزنا 
فهو لما كان قبله فإن فعل بعد ذلك شيعا أقيم ذلك عليه وأما ما كان قبل ذلك 
فهذا الضرب والقطع لذلك كله ولا شيء عليه في الحد لما كان قبل ذلك. 
قلت: أرأيت إن رفعه هذا المسروق منه فقطعه ولا مال عنده إلا قيمة سلعته 
الي سرق وقد كان سرق قبل ذلك من ناس شى فلما قطع هذا الذي رفعه 
وأخحذ منه قيمة متاعه قدم الذين سرق منهم قبل ذلك فقاموا على هذه القيمة 
الي أخذها هذا الذي قطع يد السارق؟ قال: أرى إن كان ذلك اليُسسّْر الذي 
وجده عندي لم يزل دائما منذ سرق منهم كلهم فإنهم شركاء في تلك القيمة إن 


فصل في السرقة من الكعبة والمساجد 
ومن سزق: شيعا من حلي الكعبة فلا قطع عليه ومن. سرف شيعا من: فرش 
المسجد أو قناديله أو آلاته الى تكون فيه فلا قطع عليه. 
وقال بعض أصحابنا: إن سرق ذلك فارا فلا قطع عليه؛ وإن سرقه ليلا وقد 
غلقت المساجد فعليه القطع. 
فصل في سرقة شيء من حلي الصبية 
ومن سرق خلخال صيّ أو قَرطَهُ أو شيئاً من حليه ففيها روايتان: 
إحداهما: أن عليه القطع إذا كان في دار أهله أو فنائهم. والأخرى: أنه لا 
قطع عليه. فإن كابره ول يستتر بسرقة فلا قطع عليه. 
فصل في سرقة عبد الزوج مال الزوجة 
وسرقة عبد الزوجة مال الزوج 
وإذا سرق عبد الرجل مال امرأته من حرز لا يؤذن له في دخوله فعليه القطع. 
وكذلك إذا سرق عبد المرأة من مال زوجها من حرز لا يدخله؛ فعليه القطع. 
فصل في العبد يقر بارتكابه ما يوجب العقوبة 
وإذا أقر العبد بسرقة مال في يده وأنكر ذلك سيده فعليه القطع» والمال للسيد 


كان يقرا حداكا نظر إلى كل سرقة:سرقها ق يشرة ذلك الذي ناك فكانوا 
في هذه القيمة شركاء يضرب كل واحد منهم بقيمة سرقته وليس للذي سرق 
منهم قبل ذلك اليسر في هذه القيمة قليل ولا كثير لأن هذا يسر حدث بعد 
سرقته لأنه لو قطع له وحده لم يكن له في هذا اليسر قليل ولا كثير وإنما يدل 
مع هؤلاء في هذه القيمة لو أن يُسره تمادى به من يوم سرق منه إلى يوم قطع. 
قلت: ولا ينظر إلى من قضى له بالقيمة وأصحابه غيب فيجعلها له دوفهم لأنه 
قد حكم له بها دونمم؟ قال: لا لأنه بمنزلة رجحل أفلس ولرجل غائب عليه دين 
فقضى هؤلاء الحضور وترك الغائب وقدم فإنه يدحل فيما أذ هؤلاء الحضور 
يضرب في ذلك بمقدار دينه ولو داينه قوم آحرون بعد إفلاسه لم يكن للغائب في 
ماله قليل ولا كثير وإنما الأولين الذين أفلسوه وقسم لهم ماله وكذلك السارق. 


دون المقرّ له به. وإذا أقر العبد بالسرقة أو بالقتل أو بالقذف أو بالزنا أو شرب 
الخمر أو غير ذلك مما يوجب العقوبة عليه في جسده لزمه ما أقر به من ذلك؛ 
وإن أنكر ذلك سيده. | ْ 
وإن أقر بغصب أو جناية أو مداينة أو غير ذلك مما يكون غرماً في رقبته» أو 
ديناً في ذمته» لم يقبل في ذلك قوله إلا أن يكون يصدقه سيده عليه. 
ه-باب حد المرتد 
فصل في حكم المرتد عن الإسلام 
ومن ارتد عن الإسلام استتيب فإن تاب قبلت توبته وإن أَبَى ضربت رقبته 
وكا جعآلة هنا اناغ اللسيل قوللا بره ور فين اقيق ولا سن لكا قرو 
ومن أكره على الكفر فلا شىء عليه إذا كان قلبه مطمئنا بالإبمهان. وإذا 
ارتدات الرأة وا قبن قلت وتكدلك العبك يفك إذا ارتد. وإذا انتقل الكافر من 
ملة إلى ملة أحرى فلا شيء عليه. 
فصل في الزنادقة وأهل الأهواء 
ويقتل الزنديق الذي يظهر الإسلام ويْسرٌ الكفر ولا يستتاب. ويقتل 
السامري الذي يماشر بنفسه ولا يستناب. وقال مالك: وأرى في القدرية أن 
يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وكذلك الإباضية وأهل الأهواء كلهم. 
فصل فيمن سب الله جل جلاله أو الرسول وَل 
ومن سب الله جل جلاله أو سب رسول الله يلوّ من مسلم أو كافر قتل ولا 
يستتئاب. وقد قيل في اليهودي والنصراني إن قال: أنا مسلم قبل منه ول يقتل. 
١-باب‏ حد المحارية 
فصل في حكم امخارب 
ومن حارب بالبلد أو خحارجه فأخذ قبل توبته أقيم عليه حدّ امحاربة) وحدّها 
القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خحلاف»؛ أو الضرب والنفي» والحبس. 
وحد المحارب موكل إلى اجتهاد الحاكم فإن رأى قَيْلَهُ قتَلَهُ وإن رأى قطعه من 
حلاف قطع يده اليمى ورجله اليسرى وإِن رأى ضربه وحبسه فعل ذلك به 


ونفاه إلى بلد غير بلده يحبسه فيه حى تظهر توبته» وله قتله وإن لم يقتل أحدا في 
حرابته إذا أدّاه اجتهاده إلى قتله("). 


)١(‏ في المدونة (057/4) فيما جاء في المحاربين. قال سحتزن: قلت لابن العامتم أراينية 
أهل الذمة وأهل الاسلام إذا حاربوا فاخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلواء فأخذرا كيف 
يصنع بهم الإمام في قرل مالك؟ قال: قال مالك: إذا أحافوا السبيل كان الإمام مخيرا إن 
شاء قتل وإن شاء قطع؛ ٠‏ قال مالك: ورب محارب لا يقتل وهو أحوف وأعظم فسادا في 
حرفه من قل / 
قلت: فإن أحذه الإمام وقد أحاف ولم يأحذ مالا ولم يقتل أيكون الإمام مخيرا فيه يرى 
في ذلك رأيه إن شاء قطع يده أو رجله» وإن شاء قتله وصلبه أم لا يكون ذلك للإمام؟ 
قل: قال مالك: إذا نصب وأحاف وحارب وإن لم يقتل كان الإمام مخيراء وتأول مالك 
هذه الآية قول الله تعاللى في كتابه:( أَنَهُ مَن قََلَ فسا بعيْرٍ نفس أَْ فَسّاد في الأَرْضٍ 
فكاكما قَعَل النّاسَ جَميعًا 6[امائدة: *"] فقد جعل الله الفساد مثل القتتل. قلت: 
وكذلك إن أحاف فقط ولم يأحذ المال؟ قال: إن أحاف ونصب ولم يأحذ المال فإن 
الإمام مخير. قال مالك: وليس كل انحاريين سواء. 
قال مالك: منهم من يخرج بعضاً أو بشيء فيؤحذ على تلك الحال ولم يخف السبيل ولم 
يأحذ المال ول يقتل» قال فهذا لو أحذ فيه بأيسره لم أر في ذلك بأساً. قلت: وما أيسره 
عند مالك؟ قال: أيسره وأحفه أن يجلد وينفى ويسجن ف الموضع الذي نفي إليه. قلت: 
وإلى أي موضع ينفى هذا ا محارب إليه إذا أذ ممصر؟ قال قد نفى عمر بن عبد العزيز 
من مصر إلى شعب» ول أسمع من مالك فيه شيئاء إلا أنه قال: قد كان ينفي عندنا إلى 
فدك أو حيبر» وقد كان لهم سجن يسجنون فيه. قلت: وكم يسجن حيث ينفى؟ قال: 
قال مالك: يسجن ححين تعرف له توبة. قلت: أرأيت إن أخذه الإمام وقد قتل وأحذ 
الأموال وأحاف السبيل كيف يحكم فيه؟ قال: يقتله ولا يقطع يده ولا رجله عند 
مالك.قلت: ويصلبه؟ قال: قال مالك: لم أسمع أحدا صلب إلا عبد الملك بن مروان فإنه 
كان صلب الذي كان يقال له: الحارث الذي كان تنب صلبه عبد الملك. 
قال: وقال مالك وذلك إلى الإمام يجتهد في ذلك على أشنع ذلك. قلت: وكيف فٍ 
قول مالك أحيا أم مينا؟ قال لم أسمع من مالك إلا ما أخحبرتك مما ذكر عن عبد الملك بن 
مروان» فإنه صلب الحارث وهو حَيّْ وطعنه بالحربة بيده. قال: وأنا أرى أن يصلب حيا 
ويطعن بعد ذلك. 
قلت: أرأيت الذي أحذه الإمام ولم يقتل ولم يُفسد ولم يخف السبيل إلا أنه قد حارب 


فصل في توبة امخارب قبل القدرة عليه 
ذا جاء اكات نتيا هل القذرة علس مقط عش يغة كرابن ووسييك 
حقوق الناس قَبَلَهُ من القتل أو القطع أو أذ المال(9©. 


حرج بخشبة أو ما أشبه هذا أيكون للإمام أن يعفو عن هذا؟ قال لا يكون للامام أن 
يعفو عن هذا عند مالك؛ ولا عن أحد من انحاربين.قلت: فكم يضربه مالك؟ قال: 
يجتهد الإمام برأيه في ضربه ونفيه.قلت: أرأيت انحاربين من أهل الذمة وأهل الإسلام في 
قول مالك: أهم سواء؟ قال: نعم والنصارى والعبيد والمسلمين في ذلك الحكم فيهم 
واحد عند مالك إلا أنه لا نفي على العبيد. 
قلت: أرأيت إن أحذ وأحاف السبيل وأخذ المال. قال: قال مالك: إذا حرج ولم يخف 
السبيل» ول يأحذ المال» ول يقتل وأحذ بحضرة ما حرج أو حرج بخشبة أو ما أشبه 
ذلك» ولم ينصب ويعلو أمره, فإن الإمام يجلد هذا وينفيه. 
قال مالك: وإن هو حرج وأحاف السبيل وعلا أمره ولم يأخذ المال» فإن الإمام مخير إن 
شاء قتله» وإن شاء قطع يده وجله. قلت: هل يجتمع مع القتل أو القطع الضرب؟ قال: 
ا قلت: أرأيت إن هو قتل وأخذ المال وأخحاف 
أيكون للإمام أن يقطع يده ورجله ولا يقتله؟ قال: لا يكون ذلك إلى الإمام إذا قتل 
وأحذ المال. قال مالك: أرى أن يقتل إن رأى ذلك الإمام إذا أخذ المال ولح يقبل أن 
يقتله قتله لأن الله يقول في كتابه: ( من قَمَل ئفْسًا بعيْرٍ نفس أَوْ فسّاد في الأرض 
فَكَاكمَا َكَل الئاس جَمِيعًا 6[المائدة: ؟"] فأخذ المال من الفساد في الأرض» وإنما يجتهد 
الأمام ق الذي جخيق. وله يقتل ول 'ياخد مالا ويوعد حضرة ذلك قبل أن يطول زمانه: 
قال مالك: اح عور ار ارات إذالطاعت وري ا قلت: فإن قتل 
وأحذ المال أيقطع يده ورجله ويقتله أو ية يقتله ولا يقطع يده ورجله في قول مالك؟ قال: 
القتل يأي على ذلك كله. قال: وإنما يخير الإمام عند مالك إذا أخحاف ولم يأخذ مالاً وم 
يقتل فأخذ بحضرة ذلك فإنما من طال زمانه ونصب نصباً شديداً فهذا لا يكون الإمام 
فيه مخيراً ويقتله الإمام. قال: وأما الذي أذ بحضرة الخروج فإن مالكاً قال في هذا: لو 
أن الإمام أذ بأيسره لم أر بذلك بأساً وقد فسرت لك ذلكء فهذا أصل قول مالك في 
هذه الأشياء. 

)١(‏ في المدونة قْ الموضع السابق: قلت: أرأيت إن تابوا قبل أن يقدر عليهم وقد كانوا 
أخافوا وأحذوا الأموال وجرحوا الناس؟ قال مالك: يوضع عنهم كل شيء إلا أن 


يكونوا قتلوا فيدفعوا إلى أولياء القتلى» وإن أحذوا المال غرموا المال. قلت: وكذلك 
الجراحات؟ قال: نعم. 

قلت: ويدرأ عليهم القتل والقطع في الذي كان يجب عليهم لو أحذوا قبل أن يتوبوا فأما 
ما صنعوا في أموال الناس وفي دمائهم وف أبدائهم فهم يؤوحذون بذلك عند مالك إلا أن 
يعفو عنهم؟ قال: : نعم. قلت: أرأيت إن كانوا محاريين قطعوا على الناس الطريق فقتلوا 
رجلاً قتله واحد منهم إلا أنهم كانوا أعواناً له في تلك الحال إلا أن هذا الواحد منهم 
ولي القتل حين زاحفوهم ثم تابوا وأصلحوا فجاء ولي المقتول يطلب دمه» أيقتلهم كلهم 
أم يقتل الذي قتل وليه وحده؟ قال: قال مالك: يقتلوا كلهم إذا أحذوا على تلك الحال. 
قال ابن القاسم: فإن تابوا قبل أن يوحذوا فأتى أولياء المقتول يطلبون دمه دفعوا كلهم 
إلى أولياء المقتول» فقتلوا من شاءوا وعفوا عمن شاءوا وأحذوا الدية من شاءوا. اوقد 
ذكر مالك عن عمر بن الخنطاب حيق قال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاء فهذا 
ل ا ل ل 
عمن شاءوا منهم. قال: ولقد قال لي مالك في قوم حرجوا فقطعوا الطريق فتولى رجحل 
د كل ات ل ل ار نوارك ا لور اتير 
المال فأراد بعض من ل يأحذ المال التوبة وقد أخذ المال الذي أحذه ودفع إلى الذي لم 
يأخذ حصته ماذا ترى عليه حين تاب أحصته الذي أذ أم المال كله؟ قال: بل أرى 
المال كله عليه لأنه إنما قوي الذي أذ المال يهمء والقتل أشد من هذاء فهذا يدلك على 
ما أخبرتك به من القتل. 

ولقد ذكر عن عمر بن الخطاب أن بعضهم كان ربيئة للذين قتلوه فقتله عمر معهم. 
قلت: أرأيت إن كانوا قد أحذوا المال فلما تابوا كانوا عدماء لا مال لهم أيكون ذلك 
لصاحب المال دينا عليهم في قول مالك؟ قال: نعم. 

قلت: فإن أحذوا قبل أن يتوبوا أقيم عليهم الحد فقطعوا أو قتلوا وهم أموال عدت 
أموال الناس من أموالهم؛ وإن لم يكن لهم أموال» وإن لم يكن لهم أموال يومئذ لم يبيعوا 
بشيء مما أحذوا بمنزلة السرقة؟ قال: نعم وهو قول مالك فيما بلغي ممن أثق به وهو 
راق 

قلت: أرأيت إن أحذهم الإمام وقد قتلوا أو جرحوا وأحذوا الأموال فعفى عنهم أولياء 
القتلى وأولياء الجراحات وأهل الأموال يجوز عفوهم في قول مالك أم لا؟ قال: قال 
مالك: لا يجوز العفو هاهنا ولا يجوز للإمام أن يعفو لأن هذا من حدود الله قد بلغ 
السلطان فلا يجوز فيه العفو ولا يصلح لأحد أن يشفع فيه لأنه حدّ من حدود الله. 


فصل في قتل امحارب بالعبد والكافر 
ومن قتل في حرابته عبداً أو كافراً قتل به لتناهي ا 
فصل في مقاتلة اللصطوص 
ومن لقيه لص» فناشده الله كبن فإن أبى الكف عنه قاتله» فإن قتله فدمه هدرء 
ولا شيء عليه. 
تم كتاب الحدود 


نينا 


قلت: فإن تابوا وأصلحوا وقد قتلوا أناساً من أهل الذمة ول يقتلوا أحداً غيرهم؟ قال: 
أرى أن الدية ف أموالهم لأولياء القتلى لأن المسلم لا يقتل بذمي عند مالك. 
قلت: فإن كانوا ذميين كان عليهم القرد في قول مالك؟ قال: نعم لأن مالكاً قال: يقتل 
النصراني بالنصراني. 

)١١(‏ وق المدونة في الموضع السابق أيضاً: قلت: أرأيت أن قطعوا على المسلمين أو على أهل 
الذمة هو سواء في قول مالك؟ قال: نعم ولقد بلغ عن مالك أخبرنئ عنه من أثق به 
عن غير واحد أن عثمان قتل مسلما قتل ذميا على وجه الحرابة قتله على مال كان معه؛ 


04-كتاب الأقضية 
١-باب‏ الشهادة وحكمها 
فصل فيمن لا تجوز شهادقم 
قال مالك: ولا تحوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده.؛ ولا الربحجل 
لامرأته» ولا المرأة لزوجها. ولا تجوز شهادة خصم على خصمه؛ ولا ظنين يتهم 
بمحبة» ولا عدو على عدوه. ولا تحوز شهادة عبد في حق ولا حة(2. 
فصل في شهادة الأبناء على الآباء 
لا تحوز شهادة الابن لأبيه على أمه. ولا لأمه على أبيه. وقد قيل تحور شهادة 
الابن لأمه على أبيه في الشيء اليسير» ولا تحوز شهادته لأبيه على أمه بحال. 
وإذا شهد ابنان على أبيهما بطلاق أمهماء فإن كانت الأم مدعية للطلاق لم 
تحر شهادتهماء وإن كانت منكرة له جازت شهادقما لأا شهادة على الأبوين 
جميعاً وليست لواحد منهما على الآخر. 


(1) في المدونة )٠١/4(‏ في شهادة ذوي القربى بعضهم لبعض. قلت: أرأيت إن شهد أي أو 
اب أن فلانا هذا ميت أو حي أتحوز شهادتهم في قول مالك أم لا ؟ قال: قال مالك: لا 
تحوز شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لأبيه. قلت: تحفظ عن مالك في شهادة ولد 
الوالد الحدهم أو شهادة الجد لولد الولد؟ قال: لا أقوم على حفظه الساعة» ولا أرى أن 
تحوز. قلت: هل بحوز شهادة الرجل لمكاتبه؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك فيه ولا 
أراها جائزة. قلت: أرأيت شهادة الروج في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا تحوز. 
قلت: أفتجوز شهادة الأم لابنها أو الابن لأمه في قول مالك؟ قال: لا. ابن وهب عن 
يونس عن ابن شهاب قال: لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ولا 
الولد لوالده ولا الأخ لأحيه, ولا الرجل لامرأته» ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم 
أمور حملت الولاة على اتمامهم فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة» وكان 
ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان. يحيى بن 
أيوب عن يحيى بن سعيد مثله. قال ابن وهب: وأحبرني من أثق به عن شريح الكندي 
وغيره من أهل العلم عن التابعين مثل قول ابن شهاب في الولد والوالد» والزوجين 
والأخ. 


فصل في شهادة الوصي والصديق والسائل والأخ وابن العم 

ولا تحموز شهادة الوصي لمن يلي عليه. وعن مالك في شهادة الوصي على من 

إحداهما: جوازها. والأخرى: منعها. 

وكل من لم تحر شهادته لغيره فشهادته عليه جائزة» وكل من لم تحر شهادته 
على غيره فشهادته له جائرة. ولا تحوز شهادة الصديق الملاحظ لصديقه إذا 
كانت تناله صلته ومعروفه. 

ولا تحوز شهادة السؤال الذين يطلبون صلة الناس ومعروفهم. وتحوز شهادة 
الأخ لأيه إلا في النسب ودفع المعرّة عنه. وشهادة ابن العم لابن عمه جائزة7©. 


)١(‏ في المدونة )١8/4(‏ في شهادة السُؤّال. قال عبد الرحمن بن القاسم: لا تحوز شهادة 
السؤّال وهذا قول مالك» وإنما الذي لا تحوز فيه شهادة السؤّال الشيء الكثير مسن 
الأموال وما أشبههاء وأما الشيء التافه اليسير فهي جافنة إذا 016 عدا سال انق 
وهب: وأخبرني بعض أهل العلم قال: معت رجالاً من أهل العلم يقولون: لم يكن 
السلف الذين مضوا يجيزون شهادة القانع. 
قال ابن وهب: وكان بعض من مضى ل يكن يجيز شهادة السائل. 
وفي المدونة )5١/4(‏ في شهادة الصديق والأخ؛ والشريك. قلت: أرأيت شهادة الرجل 
هل تحوز للصديق الملاحظ؟ قال: قال مالك: شهادة الرجل تحوز لأحيه إذا كان عدلا 
ولمولاه فالصديق الملاحظ ذه المنزلة» قال مالك: إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء 
ونه فلا تحوز شهادته له. 
قلت: أرأيت الشريكين المتفاوضين إذا شهد أحدهما لصاحبه بشهادة من غير التجارة 
أتحوز شهادته؟ قال: ذلك جائز إذا كان لا يجر إلى نفسه بذلك شيئاً. قلت: وهو قول 
مالك؟ قال: لا أقوم على حفظه الساعة. ابن مهدي: وإن عمر بن عبد العزيز» وشريحاًء 
وإبراهيم النخعي» والحسن قالوا: تحوز شهادة الأخ لأيه. قال عمر بن عبد العزيز: إذا 
كان عدلا. 
وقيل للشعبي: ما أدن ما يجوز من شهادة ذوي الأرحام؟ فقال: الأخ لأحيه. قال: 
وسمعت مالكا يقول: لا تجوز شهادة الأب لابنه» ولا الابن لأبيه» ولا الزوج لامرأتهء 
ولا المرأة لزوجها. ١‏ 
فأما الأخ إذا كان غناه له غيئ إن أفاد شيئا أصابه منه شيء أو كان في عياله فإن لا 
أرى شهادته له جائزة فأما إذا كان منقطعا منه لا تناله صلته ولا فائدته قد استغيئ عنه 


فصل في شهادة الدائن على المدين والوصي على الوصية 
لامر ساد عع الرول لا( لتر داعيم يجار عابي 


ولا بأس بحاله» رأيت شهادته له جائزة. فقيل لمالك: أرأيت الرجل ذا الود للرجل 
المصافي له يصله ويعطف عليه؟ قال: لا أرى شهادته له جائزة» وإذا كان لا يناله معروفه 
ولا صلته فأرى شهادته له جائزة. 

وفي المدونة (717//4) في شهادة الوصيين أو الوارئين بدين على الميت. قلت: أرأيت 
الوصيين إذا شهدا بدين على الميت أتحوز شهادتمما أم لا في قول مالك؟ قال: قال 
مالك: تحوز شهادة الوصي على الميت. قلت: أرأيت إن شهد وارثان بدين على الميت 
أو شهد وارث أيجوز في قول مالك؟ قال: نعم وإن كان إنما شهد له شاهد واحد مع 
شهادته واستحق حقه إذا كان عدلاًء وإن نكل وأبى أن يحلف معه أذ من شهادته قدر 
ا ب ا ل ا 
كثير. وفي نفس الموضع السابق(17//4؟) في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث. 
قلت: أرأيت إن شهد الوصي دك السك طن قاس سور «للستق قل هانلق كاله 
لا. قلت: لم؟ قال: لأنه يجر إلى نفسه. قلنت: إن كان الورثة عدولا أتحوز شهادة 
الوصي؟ قال: إن كان الورة علو وكان لا تحر شهادته شيعا يأخذه فشهادته جائزة. 
قلت: أرأيت إن شهد الوصي لورثة اميت بدين لهم على أحد من الناس أيجوز ذلك في 
قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يجوز ذلك لأنه هو الناظر لهم. قلت: فإن كانوا كبارا؟ 
قال: إذا كانوا كباراً وكانوا عدرلا يلون أنفسهم فأرى شهادته جائزة لهم لأنه ليس 
يقبض لهم الوصي شيئاً إنما يقيضون هم لأنفسهم إذا كانت حالتهم مرضية. وفي المدونة 
(7/5") في شهادة ابن العم لابن عمهما في الولاء. قلت: أرأيت إن شهد بنو أعمامي 
على رجحل مات أنه مولى أبي وأن أبي أعتقه؟ قال: سمحت مالكا وسّكل عن اب عم شهدا 
على عتق لابن عمهما؟ قال مالك: إن كانا يتهمان على قرابتهما أن يجرا بذلك الولاء 
فلا أرى ذلك يجوزء وإن كانا من الأبعاد من لا يتهمان أن يجرا بذلك ولاء مواليه ولعل 
ذلك يرجع إليهما يوما ولا يتهمان عليه اليوم؟ قال مالك فشهادتهما جائزة. 

قال ابن القاسم: فقه مسألتك إن كان إنما هو مال يرئه وقد مات مولاه ولا ولد لمولاه 
ولا موالي فشهادتهما جائزة لأفما يجران بشهادتهما إلى أنفسهما شيئا يتهمان عليه؛ فإن 
كان للمول الميت ولد وموالي يجرون هؤلاء الشهود بذلك إلى أنفسهم شيئاً يتهمون 
عليه لقعردهم لمن يشهدوا له؛ لم أر شهادتمما تحوز في الولاء. 


إحداهن: أن شهادته في الوصية كلها باطلة. 

والأحرى: أن شهادته في الوصية كلها جائزة إذا كان الذي أوصي له به 

والرواية الثالثة: أها لغيره جائزة وفي حقه خاصة باطلة. 

فصل في شهادة الأخرس والأعمى وولد الزنا 

وشهادة الأعمى في الأقوال جائزة. وشهادة الأعرس إذا فهممت شهادته 
جائزة. ولا بأس بشهادة ولد الزنا إلا في الزنا وما أشبهه من الحدود., فإنها لا 
تحوز فيه. 

فصل في شهادة العبيد؛ والصغار, والمشركين والفاسقين 

وإذا شهد المملوك في حال رقه؛ والصبي في حال صغره والمشرك في حال 
كفره بشهادة فردّت عليهم؛ ثم شهدوا بها بعد تغير أحوالهم لم تُقبل شهادهم وإن 
كانوا شهدوا فا في الأحوال الى تقدمت قبلت شهادقم. 

وإذا شهد الفاسق بشهادة» فردت لفسقه؛ ثم زال الفسق عنه فشهد ها ثانية 
م تقبل شهادته(©. 


)١(‏ في المدونة )١9/4(‏ في شهادة الصبي» والعبد» والنصران» قلت: أرأيت الصبي شهد 
بشهادة وهو صغير فردها القاضي وا العف ارد التسير اذا شهدوا فرد القاضي شهادقم 
فكبر الصبي» وأعتق العبد» وأسلم النصران» ثم شهدوا بها بعد أن ردت؟ قال: فا غير 
جائزة وإن لم تكن ردت قبل ذلك فإمًا جائزة. قال سحنون عن ابن وهب عن 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قضى في 
شهادة المملوك والصبى والمشرك أمُا جائزة إذا شهد ها المملوك بعد عتقه والصغير بعد 
كبره والمشرك يرل إنداقيه إلا أن يكونوا ردت إليهم قبل ذلك. قال ابن شهاب: فإمًا 
مردودة أبدا قاله أبو الزناد» ومكحولء وقال الحسن مثله. وقال النخغي في المشرك مثل 
قول عثمان. في المدونة (71/4) في شهادة المحدود في القذف. قلت: أرأيت المحدود في 
القذف هل تحوز شهادته إن تاب في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المحدود في 
القذف هل تحوز شهادته في الطلاق؟ قال: قال مالك: نعم موز شهادته إذا ظهرت 
توبته وحسنت حاله. 
قال: وأحبرن إخواننا: أنه قبل لمالك في الرجل الصالح الذي هو من أهل الخير قذف 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا الا ا ا ع ل ل ل ل ل دا 


فصل في شهادة النصارى واليهود 
ولا تحوز شهادة النصارى؛ ولا اليهود بعضهم على بعض» ولا على المسلمين 
ولانشوء وقد نقيل: إها جائرة فى الس 019, 


فيجلد فيما قذف أبحوز شهادته بعد ذلك وعدالته وقد كان من أهل الخير قبل ذلك؟ 
قال: إذا ااه وريحة إلى دري الي كان فيهاء فال بمائلقة ولقد كان عمر بن عبد العزيز 
عندنا هاهنا رجلاً صا حاً عدلاً فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا فارتفع إلى 
فوق ما كان فيه فكذلك هذا. 
ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أجاز عمر بن الخطاب شهادة من 
تاب من الذين جلد المغيرة بن شعبة. وأن سعيد بن المسيب» وسلمان بن يسار» وابسن 
قسيط» وابن شهاب» وشريحاء وعطاء قالوا: تحوز شهادة المحدود في القذف إذا تاب. 
ابن مهدي عن ابن المبارك عن ابن شريح عن عمران بن موسى قال: شهدت عمر بن 
عبد العزيز أجاز شهادة القاذف مع آخر معه. ابن مهدي عن محمذ بن مسلم عن 
إبراهيم بن ميسرة عن ابن ع المسيب: أن عمر بن الخطاب استتاب الثلاثة فتاب اثنان وأبى 
أبو بكرة فجازت شهادة اللذين تابا ولم تحر شهادة أبي بكرة. 

)١(‏ في المدونة )5١1/4(‏ في شهادة الكافر على الكافر. قلت: أرأيت أهل الذمة تجوز 
شهادهم بعضهم على بعض في شيء من الأشياء في قول مالك؟ قال: لا. 
الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه 
قال: لا تحوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وتحوز شهادات المسلمين عليهم ولا 
تحوز شهادتهم على المسلمين. وقال عطاء بن أبي رباح مثله. 
وقال ابن شهاب: لا تجوز شهادة يهردي على نصراني؛ ولا نصراني على يهودي» وقاله 
ييى بن سعيد. وقال الحسن: لا تجوز شهادة اليهودي والنصران وانحوسي بعضهم على 
بعض. وقال الشعبي: لا تجوز شهادة ملة إلا ملّة المسلمين فإنها تجوز على من سواهم من 
حديث ابن وهب. 
وفي المدونة 7١/4(‏ أيضا) في شهادة الكافر للمسلم: قلت: أرأيت إذا هلك الرجل في 
السفر وليس معه من أهل الإسلام أحد أتحوز شهادة أهل الكفر الذين معه إن أوصى 
بوصية؟ قال: لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفر لا في سفر ولا في حضرء 
ولا أرى أن تجوز شهادقم. 
قال ابن وهب: أخبرنئ يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: لا تجوز شهادة اليهودي 


فصل في شهادة الصبيان 
وتحوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراحات خاصة إذا 
شهدوا قبل أن يفترقوا ويخْبّبواء فإن افترقوا وأمكن تخبيبهم لم تقبل شهادقم إلا أن 
يكون الكبار قد شهدوا على شهادهم قبل افتراقهم فلا يعن رحوعهم ولا يعتبر 
الآحر من قوهم. ولا تحوز شهادة الصبيان على كبير أنه قتل صغيرا ولا صغير أنه 
قتل كبي20. 


ولا النصران فيما بين المسلمين حب يسلموا. 

قال يونس: وقال ربيعة ليس لأهل الكفر على المسلمين شهادة ولا يجتمع حكم يكون 
بين مسلم وكافر إلا إن كان ذلك على الإسلام وأمر أهل الإسلام» ولا تجوز شهادة 
النصران في حكم الإسلام ولا في أمر أهل الإسلام. 

)١(‏ في المدونة الكبرى (55/4؟) في شهادة الصبيان بعضهم على بعض. قال: وسّثئل مالك 
عن غلامين لم يبلغا الحلم اقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه» فقال الميت: فلان قتليي وشهد 
على لسانه واعترف القاتل الحي أنه فعل ذلك به أترى أن يوحذ بقول الميت ويقسم 
عليه) أو باعتراف القاتل الحي لصاحبه؟ فقّال مالك: لا ينفعك هذا إلا باالشهودء؛ ولا 
ينفعك قول الميت» ولا إقرار الحي. فمال له صاحبه لا يكون في هذا قسامة؟ قال: لا 
أرى ذلك. 
قلت: أرأيت قول مالك: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض مالم يتفرقواء أو 
يدحل بينهم كبير أو يخببوا في أي شيء كان ذلك؟ قال في الجراحات والقتل إذا شهد 
فيه اثنان فصاعدا قبل أن يتفرقواء وكان ذلك صبيان كلهم, ولا تحوز فيه شهادة واحدة 
ولا تجوز شهادة الإناث من الصبيان في الجراحات فيما بينهم» ولا تجوز شهادة الصبيان 
الكبار إن كانوا شهدوا له على صبي أو على كبير» وليس ف الصبيان قسامة فيما بينهم 
بعضهم لبعض إلا أن يقتل رجل كبير صبياً فشهد رجل على قتله فتكون القسامة على 
ما يشهد به الشاهد من عمد أو خطأ. 
سحنون: وقد قال غير واحد من كبار أصحاب مالك منهم أشهب: إفم لا تجوز 
شهادتهم في القتل ولا بحوز شهادة الإناث. 
سحنون: وقد قال كبير من أصحاب مالك وهو المخزومي: إن الإناث يجزن وإن شهادة 
الصبيان في القتل جائزة. قال سحنون: وقال ابن نافع وغيره في الصبي يشهد عليه صبيان 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ااا الالال الل لا اا ا 


؟-باب شهادة النساء واليمين مج الشاهد 
فصل في شهادة النساء 

ولا تحوز شهادة النساء في دم ولا نسب ولا في طلاق» ولاعتاق,. ولاقي 
نكاح؛ ولا في حدٌّ ولا رجعة» وما أشبه ذلك من أحكام الأبدان كلها. و تجوز 
شهادة امرأتين مع رجل في حقوق الأموال كلها. 

وتحوز شهادة امرأتين في الولادة والاستهلال وعيوب الإماء. ولا تجوز في 
ذلك شهادة امرأة واحدة. ولا تجوز شهادة النساء في تعديل النساء ولا الرحال 
ولا في تحريحها. 

ولا تحوز شهادة النساء بعضهن على بعض ف المواضع الى لا يحضرها الرجال 
مثل الحمامات والعرس»؛ والمأتم وما أشبه ذلك. وقال بعض أص ححابنا تجوز 

شهادتهم في ذلك واعتبروها بشهادة الصبيان بعضهم على بعض 7(" , 


متاح ار م برد يس اللا ارا ري يي 00 
ل ل م الزبير» 
وابن قسيطء» وأبا بكر بن حزم؛ وربيعة أنهم كانوا يجيزون شهادة الصبيان فيما ينهم 
مالم يتشرقوا أو ينقلبوا إل عام وهر ار 3 0 وقال 06 0 
عكر مص وي 0 م 
البصري؛ من حديث ابن وهب عن ابن المبارك على الحسن. 
وقاله الشعبي من حديث ابن مهدي عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة وقال أبو الزناد: 
)١1(‏ في المدونة (5/54؟) في شهادة النساء في جراح العمد والحدود, والطلاق» والنكاح؛ 
والأنسابءوالولاء والمواريث. قلت: أرأيت شهادة رجل وامرأتين أتحوز على شهادة 
رجحل ف القصاص؟ قال لا تحوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ف القتل ولا 
في الطلاق ولا في النكاح ولا تجوز شهادتمن على شهادة غيرهن عندي في شيء من 


هذه الوجوه. 

قلت: أرأيت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم أتحوز أم لا؟ قال لا تجوز 
شهادمن على العفو عن الدم. قلت: لم؟ قال لأن شهادتمن لا تحوز في دم العمد فكذلك 
لأ تحور ف العفو عن الدم. فلك: شهادة النساء هل تخوز ف المواريت والأنساب ف قول 
مالك؟ قال: قال مالك: شهادة النساء جائزة في المواريث وفي الأموال» ولا تحوز فقي 
الأنساب في قول مالك. 

قال سحنون: إنما جازت في احتلافهم في المال في الميراث لأنه مال» والنسب معروف 
بغير شهادتمن. قلت: أرأيت شهادة النساء هل تجوز على الولاء في قول مالك؟ قال: 
قال مالك: لا تحوز شهادقن على الولاء» لاعن السيي قلق أرايك إن يدت 
على السماع في الولاء أتحوز شهادتمن في قول مالك؟ قال ما معت من مالك فيه شيعا 
ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غير السماع في الولاء» ولا في النسب لأنه لا 
بحوز شهادتمن بي الدعوى؛ ولا في النسب على حال من الحالات. سحنون عن ابن 
وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن ابن شهب أنه قال: مضت السنة 
من رسول الله يلع والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق 
والحدود. وفي المدونة (77/4) في شهادة النساء في الاستهلال: قلت: أرأيت الاستهلال 
هل تحوز فيه شهادة النساء أم لا في قول مالك؟ قال: نعم» قال: وقال مالك: شهادة 
امرأتين في الاستهلال جائزة. 

قلت: كم في الشهادة على الولادة من النساء؟ قال قال مالك: شهادة امرأتين. قال 
سحنون: وقال ربيعة: تحوز شهادتمن على الاستهلال وذلك أن الاستهلال سنة وثمن 
يكون أنه لا تشهد المرأة عند النفاس إلا النساء» وقد رأى الئاس أن قد تم أمره وكمل 
جسده إلا الاستهلال لا يبقى كما يبقى الجسد فيُرى ويشهد عليه فشهادة من حضر 
النفاس من النساء جائزة على الاستهلال. 

وفي الموضع السابق أيضاً في شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال قال: قلت: أرأيت ما 
لا يراه الرجال هل تحوز فيه شهادة امرأة واحدة؟ قال قال مالك: لا تحوز في شيء من 
الشهادات أقل من شهادة امرأتين لا تحوز شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء. 
قلت: ولا تقبل شهادة امرأة واحدة على الولادة؟ قال قال مالك: لا تقبل شهادة امرأة 
واحدة في شيء من الأشياء من تحوز فيه شهادة النساء وحدهن. 

قلت: أرأيت الولادة أيجوز مالك فيها شهادة امرأة واحدة؟ قال: قال مالك: كل شيء 
يقبل فيه شهادة النساء وحدهن فإنه لا يقبل فيه أقل من امرأتين. 


فصل في اليمين مع الشاهد 
ويحكم بشهادة الشاهد مع اليمين في الأموال خاصة ولا يحكم في شيء من 
أحكام الأبدان كلها. ويحكم بالشاهد والنكول فيما يحكم فيه بالشاهد واليمين. 
وإذا ادعى رجل أن رعلا عريدة وأتى على ذلك بشاهد واحد ففيها 
روايتان: 
إحداهما: أنه يجب له القصاص بشهادة شاهد وعين. والأخرى: أنه لا ينقص 
له بشهادة شاهد 0 


(1) في الموطأ )١4١4(‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله كلو قضى باليمين مسع 
الشاهد. وعن مالك بن أبي زناد: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة أن أقض باليمين مع الشاهد. 
وفي(405١)‏ عن مالك: أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سعلا: 
هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم. قال مالك: مضت السنّة في القضاء باليمين 
مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهد ويستحق حقه» فإن نكل وأبى أن 
يحلف أحلف المطلوب»؛ فإن حلف سقط عنه ذلك الحق» فإن أبى أن يحلف ثبت عليه 
الحق لصاحبه. 
قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة» ولا يقع ذلك في شاهد من الحدود ولا 
في نكاح ولا في طلاق» ولا في عتاقة» ولا في سرقة» ولا في فرية» فإن قال قائل: فإن 
العتاقة من الأموال فقّد أحطأ ليس ذلك على ما قال ولو كان ذلك على ما قال الحلف 
العبد مع شاهد إذا جاء بشاهدين أن سيده أعتقه» وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال 

من الأموال ادعاه حلف مع شاهده» امسن حقه كما لف لد 

قال مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه 
وبطل ذلك عنه. قال وكذلك السنة عندنا أيضاً في الطلاق» إذا جاءت المرأة بشاهد أن 
زوجها طلقها أحلف زوجها ما طلقها فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق. 

قال مالك: فسنّة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة إنما يكون اليمين على زوج 
المرأة وعلى سيد العبد» وإِنا العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء لأنه إذا 
عتق العبد ثبتت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه وإن زن وقد أحصن رجحم وإن 
قتل العبد قتل به وثبت له الميراث بينه وبين من يورثه؛ فإن احتج ممتج فقال: لو أن 
رجلا أعتق عبده وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه فشهد له على حقه ذلك 


رجل وامرأتان فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حي ترد به العتاقة إذا لم يكن لسيد 
اعد نكا لح ري نلو .للك لها 4 امسا والجارة لاله لي ليها 
قال مالك؛ وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبداء ثم يأ طالب الحق على سيده بشاهد 
واحد فيحلف مع شاهده؛ ثم يستحق حقه وترد بذلك عتاقة العبد. أو يأي الرجل قسد 
كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة؛ وملابسة» فيزعم أن له على سيد العبد مالا فيقال 
لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى» فإن نكل وأبى أن يحلف: حلف صاحب الحق 
وثبت حقه على سيد العبد» فيكون ذلك يرد عتاقة ة العبد إذا ثبت المال على سيده. 
قال وكذلك أيضاً الرجل ينكح الأمة فتكون امرأته فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي 
تزوجها فيقول ابتعت من جارين فلانة أنت وفلان بكذا وكذا دينارا» فينكر ذلك زوج 
الأمة» فيأي سيد الأمة برجل وامرأتين فيشهدان على ما قال فيئبت بيعه» ويحق حقه؛ 
وتحرم الأمة على زوجها ويكون ذلك فراقا بينهماء وشهادة الدساء لا تحوز في الطلاق. 
قال مالك: ومن ذلك أيضاً الرجل يفتري على الرجل ار فيقع عليه الحد» فيأتي رجل 
وامرأتان فيشهدان؛ أن الذي افترى عليه عبد مملوك فيضع ذلك الحد على المفتري بعد 
أن وقع عليه» وشهادة النساء لا تحوز في الفرية. قال مالك: ما يشبه ذلك مما يفترق فيه 
القضاء» وما مضى من السنة أن المرأتين يشهدان على استهلال الصبي فيجب بذلك 
ميرائه حى يرث ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي وليس مع المرأتين اللتين شهدتا 
رجل ولا يمين» وقد يكون ذلك في الأموال العظام من الذهب والورق والرباع والجائط 
والرقيق وما سوى ذلك من الأموال» ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من 
ذلك أو أكثر لم تقطع شهادتمما شيئاً ول تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين. قال 
مالك: ومن الناس من يقول: لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد ويحتج بقول الله تبارك 
وتعالى» راو الحق: ( وَاسْكَئْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رَجَالكُمْ فَإن لْمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُل 
َامْراكان ممّن تَرْصَونَ من الششّهدَاء ». 

يقول: فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع شاهده. قال: فمن الحجة 
على من قال ذلك القول أن :يقال اله: آرايت لو أن تريحلة ادع عل برجل غالا: ال 
يحلف المطلوب منه ذلك الحق» فإن حلف بطل ذلك عنه؛ وإن نكل عن اليمين حلف 
صاحب الحق أن حقه الحق» وثبت حمّه على صاحبهء فهذا ثما لا اختلاف فيه عند أحد 
من الناس» ولا ببلد من البلدان» فبأي شيء أحذ هذا؟ أو في أي موضع من كتاب الله 
وجده؟ فإن أقر يهذا فليقرر باليمين مع الشاهد» وإن لم يكن ذلك في كتاب الله وك 


؟-باب التعديل والتجريح فى الشهادة 
فصل في عدالة الشهود 

والعدالة شرط في قبول الشهادة ووصفها أن يكون الشاهد من أهل الرضى 
والأمانة والاعتدال في أحواله» معروفاً بالطهارة والنزاهة والتوقي» والتحري في 
المعاملة والمخالطة. 

وحدٌ الشهادة على التعديل والتركية أن يقول الشاهدان: نشهد أن فلاناً 
عدل رضى ولا يقتصران على وصفه بالعدالة دون الرضى ولا بالرضى دون 
العذالة" حي يمو لذ الو ضفن فعا : 

ومن عرفه الحاكم بالعدالة والرضى م يطالبه بالشهادة على تزكية» وأمضى 
بعلمه شهادته. ومن عرفه الحاكم تما يوجب سقوط الشهادة لم تقبل شهادته وإن 
كان كاهو أخره العنالة ولا برضم بعان لس قن إل قزل با 01 


وإنه لا يكفي من ذلك ما مضى من السنة ولكن المرء قد يجب أن يعرف وجه الصواب 
وموقع الحجة ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله تعالى. 

)1١١(‏ في المدونة (01/4) في تعديل الشهود: قلت: هل كان مالك يقول: لا يقضي القاضي 
بشهادة الشهود حي يسأل عنهم في السّر؟ قال: نعم. قلت: فهل يقبل تزكية واحد؟ 
قال: قال مالك: لا يقبل في التزكية أقل من رجلين. قال: وقال مالك: ومن الناس من 
لا يسأل عنهم وما تطلب منهم التزكية لعدالتهم عند القاضي. قلت: ويزكى الشاهد 
وهو غائب عن القاضي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن زكوه في السر أو العلانية أيكتفى 
بذلك عند مالك؟ قال: نعم» إذا زكاه رجلين أجزأه. 
وفي المدونة أيضاً في الموضع السابق في تحريح الشاهد. قلت: أرأيت الشاهد بما يُجرح في 
قول مالك؟ قال: يُجرح إن أقاموا عليه البينة أنه شارب حمر أو آكل رباء أو صاحب 
قيان أو كذاب في غير شيء واحد ونحو هذا. ولا يجرحه إلا اثنان عدلان. 
ابن وهب قال يونس وسألت ربيعة عن صفة الذي لا تحوز شهادته فقال ربيعة: ترد 
شهادة الخصم الذي يجر إلى نفسه» والظنين والمغموص عليه في خلائقه وشكله وخالفته 
أمر العدول في سيرته» وإن لم يوقف على عمل يظهر به فساده» وترد شهادة العدو 
الذي لا يؤمن على ما شهد به ف كل أمر لا يبقى فيه عليه. 


فصل في تزكية الشهود 

ولا بأس أن يكون للقاضي رجل واحد مَرَلكٌّ يخبره بأحوال الشهود فيقبل في 
ذلك قوله وحده وإن لم يشهد بما يقول غيره. وإذا سأل رجلا ورجلين أن يزكياه 
عند الحاكم فحسن أن يفعلان ذلك إذا عرفوه بالعدالة ومن جاور قوم ملة 
يسيرة فسأهم أن يزكوه فلا يفعلوا حي تطول مدته ويختبروا عدالته وأمانته. 

وإذا عدّل الرجل رجلان وجرحه آخران ففيها روايتان: 

إحداهما: أنه يحكم بأعدل البينتين. والأخرى: أن الجرح أولى من التعديز (©. 

باب الشهادة على الشاهد 
فصل في الشهادة على شهادة الشهود 

وتحوز الشهادة على الشهود ف الحدود والحقوق كلها وذلك أن يشهد 
كاهدان علن شيادة شاهدين يسودان خيهما على ممهاذة ككل واحسد مين 
الشاهدين الأولين» ولا يصح أن يشهد كل واحد منهما على شهادة واحد من 
الشاهدين الأولين» والشهادة على الشهادة في الزنا جائزة» وذلك أن يشهد أربعة 
علي عاهنا كل واشك هن شهود الأض الأريو0. 


)١‏ راجع التعليق السابق. 

(؟) في المدونة (4/) في الشهادة على الشهادة. قلت: أتحوز الشهادة على الشهادة في 
الطلاق في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في 
الحدود والفرية؟ قال: قال مالك: الشهادة على الشهادة جائزة في اللحدود والطصلاق 
والفرية وفي كل شيء من الأشياء الشهادة على الشهادة فيه جائزة في قول مالك؛ 
كذلك قال لي مالك. 
قلت: أرأيت الشهادة على الشهادة أتحوز في الولاء في قول مالك؟ قال: نعم. قال 
مالك: وشهادة الرجلين تحوز على شهادة عدد كثير. 
وفي المدونة أيضاً في الموضع السابق في شهادة الشاهد على الشاهد. قلت: أتحوز شهادة 
الشاهد على الشاهد في قول مالك؟ قال: لا تحوز إلا شهادتان على شاهد. قلت: ولا 
تحوز أن يشهد شاهد على شاهد واحد ويحلف المدعي مع هذا الشاهد على شهادة 
ذلك الشاهد الذي أشهده؟ قال: لا يحلف في قول مالكء» لأا ليست بشهادة رجل تامة 


فصل في سقوط الشهادة على شهادة الشهود 
وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين» ثم أنكر الشاهدان الأولان الشهادة 
أو نسياها أو رجعا عنها سقطت شهادة الشاهدين الآخرين» ولو مع شاهدان 
شاهدين يخبران أن رجلاً بعينه أقر عندهما بحق لغيره وأشهدهما على نفسه بذلك 
م يحرلهما أن يشهدا على شهادة الشاهدين المخبرين إلا أن يكونا أشهداهما على 
شهادقما. 
ه-باب ني الرجوع عن الشهادة 
فصل في الرجوع عن الشهادة 
وإذا شهد الشاهدان بشهادة وحكم بها ثم رجعا عن شهادقما وذكرا أفما 
غلطاء لم ينتقض الحكم المنعقد شهادقما وغرما ما أتلفاه على المشهود عايه 
بشهادقهما. وكذلك لو تعمدا الكذب. 
وقال عبد الملك: لا شيء عليهما إذا غلطاء وعليهما الغرم إذا كذباء ولو 
رجع أحدهما عن شهادته غرم نصف ما شهد به عليه. 
فصل في الرجوع عن الشهادة بالقتل 
ولو شهدا على رجل بالقتل فَقَتل بشهادتهما ثم رجعا عن شهادقما وأقرا 
بالكذب أو الغلط غرما الدية ولو لم يلزمهما القوّد وكانت على العاقلة وفي العمد 
تؤحذ من مال القاتل. 
وقال أشهب: يُقتص منهما إذا تعمداء ويغرمان الدية إذا غلطا. 


وَإئما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعي. 

قال سحنون: كل موضع بحوز فيه اليمين مع الشاهد فشهادة النساء فيه جائزة. 

وقال غيره: ألا ترى أنه لو جاز حي يتبت له الشهادة لم يصل إلى قبض ذلك المال ثانية 
فصارت عليه يمينان؟ فلذلك لا يجوزء وَإِئما جاءت السنة عن رسول الله يلع في اليمين مع 
الشاهد» واليمين واحدة ولا يكون بيمينين. 


فصل في الرجوع عن الشهادة في الطلاق 
إذا شهدا على رل آله«طلق امرأته» تم رجعا عن شهادقها فلا غرءاعليهمًا: 
ولو شهدا على رجل أنه نكح امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها وأغرمه الحاكم 
نصف الصداق» ثم رجعا عن شهادقما غرما له نصف الصداق الذي غرم. 
ولو شهدا عليه في زوجة له أنه دحل بها وطلقها بعد الدخول يما وهو مقر 
بالنكاح والطلاق منكر للدحولء ثم رجعا عن شهادهما غرما له نصف الصداق 
الذي لزمه شهادقما. 
فصل في الرجوع عن الشهادة بالعتق 
ولو شهدا على رجل أنه أعتق عبده ثم رجعا عن شهادقما غرما قيمته. ولو 
شهدا عليه أنه أعتق مكاتبه عتقا ناجزا ثم رجعا عن ذلك»؛ غرما قيمة كتابته. 
ولو شهدا عليه أنه أعتق أم ولده؛ ثم رجعا لم يلزمهما غرم. وإذا شهد شاهد 
واحد على رجل أنه أعتق عبده فلم تقبل شهادته وحده؛ ثم اشتراه الشاهد من 
المشهود عليه لزمه عتقه لإقراره بحريته. 
١-باب‏ في الدعوى والأيمان والبينات 
فصل في الدعوى بدون بينة 
وإذا تداعى رجلان شيئا ولا يد ولا بينة لواحد منهما قسم بينهما بعد 
أعانهماء فإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه. فإن نكل عن اليمين حلف 
الآخر وانتزعه من يده نان مكل قن لمن نتن عابني 


)١(‏ في المدونة (45/4) في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة. 
قلت: أرأيت لو أن سلعة في يدي ادعى رجل أفا له وأقام البيئنة» وادعيت أنا أفالي 
وهي في يدي وأقمت البينة؟ قال: قال لي مالك: هي للذي هي في يده إذا تكافأت 
البينة. 
قال ابن القاسم: وعليه اليمين. 
قلت: فإن كانت السلعة ليست في يد واحد منهما فادعى رجل أنما له؛ وأقام البينة على 
ذلك» وادعى رجل آحر أنها له وأقام على ذلك البينة؟ قال: بلغي عن مالك أنه سّعل 
عن الرجل يدعي الشيء ويأني غيره يدعيه وليس هو في يد واحد منهما فيأت هذا ببينة 


.فصل في الدعوى مع البينة 
فإن كانت لأحدهما ببنة حكم له ببينته كانت له عليه يد أو لم تكن» فإن 
كان لكل واحد منهما بينة حكم بأعدل البينتين» فإن تكافآ في العدالة حكم 
الا اله 
فإن لم يكن في أحدهما قسم بينهما بعد أيمانهما. فإن حلف أحدهما ونكل 
الآخر كان للحالف منهما دون الناكل. وإن نكلا جميعاً عن اليمين لم يحكم 
متهها بكي وت ر كا على نما كانا عيو0: 


وهذا ببيئة؟ قال: قال مالك: ينظر إلى أعدل البينتين وإن قلوا فيقضي بالحق لصاحبه؛ 
فإن كانوا سواء» وكان الذي شهدوا فيه ما يرى الإمام منعهم إياه منعهم حي يأترا 
ببينة أعدل منها. 

قال: وإن كان مما لا ينبغي للإمام أن يقره ويرى أنه لأحدهما قسمة بينهما بعد أيمانهما 
كالشيء الذي لم يكن فيه شهادة» وإن كان ما ادعيا شيئاً قد اعقاره أحدهما دون 
صاحبه فهو له. 

قال : وبلغي عن مالك ف القوم يتنازعون عفواً من الأرض فيأيَ هؤلاء ببينة ويأنٍ 
هؤلاء ببينة» فإنه ينظر في ذلك إلى الثقة في البينة والعدالة الظاهرة ويحلف أصحابما مع 
شهادتهم وإن كانوا أقل عدداً فإن لم يكن إلا تكاففاً وتكائراً لم أرها شهادة وكانت 
الأرض كغيرها من عفو بلاد المسلمين حى تستحق بأثبت من هذا. 

قلت: وما معن تستحق بأثئبت من هذا؟ قال: حي يأنٍ أحدهما ببينة هي أعدل من 
الأولى. 

)١(‏ راجع التعليق السابق ثم جاء في المدونة الكيريئ أيضا )15/4١‏ ف التكافؤ في البينة هل 
هو عند مالك في العدد أو في العدالة؟ قلت: أرأيت التكافو في البينة أهو في العدد عند 
مالك أو في العدالة؟ قال ذلك عند مالك في العدالة وليس في العدد. 
قلت: فرجلان عدلان في هذه الشهادة ومائة رجل سواء عند مالك إذا كانت عدالة 
الرجلين وعدالة المائة سواء؟ قال نعم. وحدثنا سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري 
عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الثعلبي قال: احتتصم إلى رسول الله يَِهٌ رجلان في 
بعير فجاء هذا بشاهدين » وجاء هذا بشاهدين فقسمه رسول الله يله بينهما. 


فصل في الحكم باليمين 
وإذا ادعى رجل على رجل دوي عا له الدس عليه موي دعواه حى 
يثبت أنه يينهما خلطة» فإن ثبت ذلك؛ حلف الْدُعى عليه وبرئ. 
فإن نكل عن اليمين لم يحكم له عليه ممجرد النكول» وحلف المدعي على ما 
ادعاه واستحق ما ادعاه بيمينه ونكول خصمه. 
فإن: ل يلف 1 يحكم له بسىء وعركا على نما كان عليه" . 
فصل في صفة اليمين 
واليمين في الحقوق كلها بالله الذي لا إله إلا هوء فقط. ويحلف الناس ف 
المساجد» ولا يحلف عند منير من المنابر إلا عند منبر الرسول كلو ولا يحلف عنده 
إلا ف ربع دينار فصاعد("). 
ويحلف على أقل من ذلك في سائر المساجد. ا 0 
حلفت في المسجد ليلا إن كانت ممن لا تخرج ماراء ولق البهودي والتضراق 
حيث يعظمان من الكنيسة والبيعة. ولا يحلفان إلا بالله صَبْق. 
فصل في الحكم بالبينة واليمين 
ومن كان له على رجل حق ببينة» فادعى الذي عليه الحق أنه قد قضاه إياه 
حلف صاحب الحق أنه ما اقتضاه» وبرئ من دعواه. فإن نكل عن اليمين حلف 


)١(‏ راجع التعليق السابق. 

(١؟)‏ في الموطأ )١4٠ ١5١‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رسول الله لهٌ قال:«من حلف 
على منبري آغاً تبوأ مقعده من النار». وفي )١50/8(‏ عن داود بن الحصين أنه سمع أبا 
غطفان بن طريف المري يقول: اختصم زيد بن ثابت الأنصاري» وابن مطيع في دار 
كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة» فقضى مروان على زيد بن 
ثابت باليمين على المنبر» فقال زيد بن ثابت: أحلف له مكان» قال: فقال مروان: لا 
والله إلا عدد مقاطع الحقوق. قال: فجعل زيد بن ثابت يحلف إن حقه لحق» ويأبى أن 
يحلف على المنبر. قال: فجعل مروان بن الحكم يتعجب من ذلك. 
قال مالك: لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار» وذلك ثلائة 
دراهم. 


الذي عليه الحق وسقط الحق عنه. 
وإن نكل عن اليمين غرم الحق وسقطت دعواه. ولو مات الذي له الحق 
حلف ورثته ما يعلمون أن مورثهم اقتضى حقه ولا شيئا منه واستحقوا حقوقهم 
فإن نكلوا عن الأبمان حلف الذي عليه الحق وبرئ(©. 
فصل في تأخير البينة 
ومن حلف على دعوى؛ ثم وجدت عليه بينة» فإن كان للمدعي عذر في 


(1) في المدونة الكبرى (01/4) في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا 
وهب. قلت: أرأيت لو أن ادعيت عبد في يدي رجل قأقمت عليه البيئة أنه عيدي» 
أيحلفي القاضي بالله أني ما بعت ولا وهبت ولا حرج من يدي بوجه من الوجوه ثما 
يخرج به العبد من ملك السيد؟ قال: نعم» كذلك قال لي مالك. قلت: أرأيت كل شيء 
أفعيوذة رض عبد آر أمةا جيوانا أن سرزها مق العروض أررقاضا أن ملعاها أو قير 
ذلك» فأقمت عليه البينة أنه لي أكان مالك يأمر القاضي أن يحلفه مع البينة بالله الذي لا 
إله إلا هو ما حرج هذا الشيء من يديه ببيع ولا هبة ولا بوجه ما يسقط ملكه عنه؟ 
قال: سمعت مالكاً غير مرة يقول ف الذي يدعي العبد أو الأمة أو الدابة أو الثوب أففا 
سرقت منه» ويقيم عليها البينة: أنما شيء لا يعلمه باع ولا وهبء قال مالك: فإذا 
شهدوا بهذا استوجب ما ادعى» قال فقيل لمالك: فلو أن شهوداً شهدوا على البتات أنه 
ما باع ولا وهب؟ قال: قال مالك: هؤلاء شهدوا على ما لا يعلمون» فهذه الشهادة 
الغموس» قال: وأراهم قد شهدوا بباطل. قال مالك: وأرى أن يحلف الإمام الذي 
شهدوا له بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب ولا أخرجه من يديه بسشيء مما 
يخرج به من ملكه» فأرى كل ما سألت عنه مثل هذا. قلت: أرأيت الرجل يعرف دابته 
عند رجل أيلزم الذي اعترفها أن يأنَ ببينة يشهدون أنها دابته لا يعلمون أنه باع ولا 
وهب؟ قال: نعم كذلك قال لي مالك. قال مالك: ولا يلزمه أن يأنَ ببينة يشهدون 
على البينة أنه ما باع ولا وهب. قال مالك: فإن شهدت البينة على البينة فأراهم شهود 
زور. قال مالك: ويحلف رب الدابة إذا قضى له يما بالله الذي لا إله إلا هو: ما باع ولا 
وهب ولا أحرجها من يده بوجه من الوجوه يحلف على البتة.قلت: فإن قال: أعرتما أو 
استودعتها أيكون هذا خروجاً من ملكه؟ قال لا يكون هذا روجا من ملكه ويأعذ 
دابته. قلت: أرأيت إن أقام شاهداً واحداً في هذا أيحلف مع شاهده ويستحق دابته؟ 


قال: نعم. 


تأخيرها حكم له بما. وإن لم يكن له عذر في ذلكء» ففيها روايتان: 

إحداهما: أنه يحكم له ببينته. والأخرى: أنه لاك له 0 , 

-باب في حكم الحاكم بعلمه 
فصل في منع الحاكم من الحكم بعلمه في الحدود والحقوق 

ول عؤز لساك أن عك بعلم اق د والاسدى قاذ عل شيا مسن 
ذلك؛كان شاهدا فيه وله أن يشهد به عند غيره من الحكام ويكون كواحد من 
الشهود؛ وينبغي للحاكم ألا يحكم بين المتنازعين إلا بحضرة الشهود ليسمع 
الدعاوى وينقلوها إليه بشهادتهم لا يحكم بعلمه0). 


(1) في المدونة (4/) في كتاب الأقضية. قلت: أرأيت إن ادعيت قبل رجل حقا فاستحلفته 
فحلف» ثم أصبت عليه بينة بعد ذلك أيكون لي أن آذ حقي منه في قول مالك؟ قال: 
قال مالك: نعم له أن يأحذ حقه منه إذا كان لم يعلم ببينته. قال وبلغي عن مالك أنه 
قال: إذا استحلفه وهو يعلم ببينته تاركا لا فلا حق له. قلت: فإن كانت بينة الطالب 
فبا ولك انع ارا أنه وتتحلق الطلوف وهر ينرق أن لهمي تبيلا اععرى: 
فاستحلفه ثم قدمت البينة أيقضي له بمذه البينة ويرد يمين المطلوب الي حلف بما أم لا 
في قول مالك؟ قال: قال: لم أسمع عن مالك في هذا شيء إلا أني أرى أنه إذا كان عارفا 
ببينته وإن كانت غائبة ورضي باليمين من المطلوب تاركا للبينة لم أر له حقا وإن قدمت 
بينته. قلت: وما معيئ قول مالك: تاركاً للبينة؟ أرأيت إن قال لي بينة غائبة فأحلفه لي» 
فإن حلف فقدمت بيني فأنا على حقي ولست بتارك لبيني؟ قال م أسمع من مالك فيه 
شيعا إلا أن لم أر للسلطان أن ينظر في ذلكء؛ فإن ادعى بينة بعيدة وحاف على الغريم أن 
يذهب أو أن يتطاول ذلك» رأيت أن يحلفه ويكون على حقه إذا قدمت بينته. قلت: 
وإن كانت البيئة ببلاد قريبة؟ قال: فلا أرى أن يستحلفه له إذا كانت بينته قريبة اليوم 
واليومين والثلاثة» ويقال له: قَرّب بينتنك وإلا فيستحلفه على ترك البينة. 

)١(‏ في المدونة )١/4(‏ في كتاب القضاء. 
... قلت: أرأيت القاضي إذا رأى من يزن أو من يسرق أو من يشرب خمراً أيقيم عليه 
الحد أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا وجد السلطان أحدا من الناس على حد 
من حدود الله رفع ذلك إلى الذي فوقه. قلت: أرأيت إن رآه السلطان إلا على الذي 
ليس فوقه سلطان؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيعاً ولكبي أرى أن يرفعه إلى القاضي. 
قلت: أرأيت مثل أمير مصر إن رأئ أحداً على حدّ من حدود الله أيرفعه إلى القاضي أو 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فصل في إنكار الحاكم للحكم 
وإذا حكم الحاكم بحكم ثم أنكر أنه حكم به وشهد شاهدا عدل عليه بحكمه 
قبلت شهادقهما وثبت الحكم؛ ول يبطل بإنكاره. 
فصل في إنكار امحكوم عليه للحكم 
وإذا ذكر الحاكم أنه حكم بحكم في أمر من الأمور؛ وأنكر ذلك المحكوم 
عليه لم يقبل قول الحاكم إلا ببينة تشهد على حكمه(". 


إلى أمير المؤمنين؟ قال: يرفعه إلى القاضي ويكون الأمير شاهدا. قلت: أرأيت إن مع 
القاضي رجلا يقذف رجلا أيقيم عليه الحدّ أم لا؟ قال: بلغي أن مالكاً قال: إن سصع 
النلطان رجلا يقذف ريغلا فإنهلا يحور فيه العفو 
قال ابن القاسم: وذلك إذا كان مع السلطان شهود غيره؛ فإنه لا يجوز فيه العفو إلا أن 
يكون المقذوف يريد سترا يخاف إن لم يمر عفوه عن القاذف أن يأنَ القاذف بالبينة أنه 
كذلك. فقيل لمالك: فكيف يعرف ذلك؟ قال: يسأل الإمام في السر» ويستحسن ذلك» 
فإذا أحبر أن ذلك أمر قد سمع أجاز عفوه. قلت: أرأيت إن رأى القاضي بعادما ولي 
اللعان رجاد ,خل مال ومل أو بع سيف بعتي بلاق وى علي خا عر 
قال: لا أرى أن يقضي به إلا ببينة تنبت إن أنكره من فعل ذلك لأن مالكا سل عن 
الخصمين يختصمان إلى القاضي 5 عنده أحد فيقر أحدهما بالشيء ثم يأتيان بعد ذلك 
فيجحد أحدهما وقد أقر عنده قبل ذلك» أترى أن يقضي القاضي هما أقر به؟ قال: قال 
مالك: هو عندي مثل الحد يطلع عليه ولا أرى أن يقضي به إلا ببينة تثبت عنده أو 
يرفعه إلى من هو فوقه فيكون شاهداء وذلك أن أهل العراق فرقوا بين ما أقر به عند 
القاضي قبل أن يستقضي وبعد ما يستقضي» فسئل مالك عن ذلك» فرآه واحداء ورأى 
ألا يقضي به» ورآه مثل الحد الذي يطلع عليه في حد الفرية إلا الزرفعة إل من هبو 
فوقه» فيكون شاهدا. قال ابن القاسم: أحبرني بهذا عن مالك من أثق به. 

)١(‏ في المدونة )١7/5(‏ في كتاب القضاء. 
... قلت: أرأيت إذا عزل القاضي عن القضاء وقد حكم على الناس بأحكام؛ فادعوا أنه 
قد جار عليهم في تلك الأحكام؟ قال: لا ينظر فيما قالوا» وما حكم القاضي به جائز 
عليهم» وليس بينهم وبين القاضي حصومة ولا غير ذلك إلا أن يرى القاضي الذي بعده 
من قضائه جوراً بين فيرده ولا شيء على القاضي الأول. 


/-باب في كتاب القاضى إلى قاض غيره والشهادة على الخط 
فصل في الحكم بكتاب قاض آخر 

وإذا كتب الحاكم إلى حاكم كتاباً في حق قد ثبت عنده م يحكم بكتابه إلا 

ببينة تشهد على كتابه ولا تقبل الشهادة على خطه دون لفظه(". 
فصل في الشهادة على الخط 

وإذا ادعى رجل دعوى على رجل فأنكرها فشهد له شاهدان على خطه 
دون لفظه ففيها روايتان: 

إحداهما: أنه يحكم له بالشهادة على الخط. والأخرى: أنه لا يحكم له ا. 

فإذا قلنا: إنه يحكم له بالشهادة على الخط. فهل عليه يمين مع الشهادة أم لا؟ 
ففيها روايتان: 

إحداهما: أنه يحكم له .كجرد الشهادة على الخط. والأخرى: أنه لا يحكم له 
بمجرد الشهادة حى يحلف معها فيستحق حقه بالشهادة واليمين. 

وإذا شهد له شاهد واحد على الخط ففيها روايتان: 

إحداهما: أنه يحكم له بالشهادة على الخط مع يكينه. والأحرى: أنه لا يحكم 
له بذلك9). 


0١١‏ في المدونة )١1/4(‏ في كتاب الأقضية. قلت: أرأيت مثل ولي الاسكندرية إن استقضى 
قاضياً فقضى بقضاء أو قضى والي الإسكندرية نفسه بقضاء أيجوز ذلك في قول مالك أم 
لا؟ قال: كانوا يأتون إلى مالك فيسألون عن أشياء قد قضي يماء فرأى مالك أنه يجوز 
ذلك إلا أن يكون جور بينا. قلت: أرأيت ما حكم به الوالي والي الفسطاط أمير الصلاة 
أيموز وينفذ كما يجوز القضاء في قول مالك؟ قال: نعم إلا أن يكون حورا بيناً فيرده 
القاضي. 

)١(‏ في المدونة الكبرى الموضع السابق. 
... قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلاً رأى خطه في كتاب عرف أنه خطه وفيه 
شهادته بخط نفسه فعرف خط نفسه ولا يذكر شهادته تلك؟ قال: قال مالك: لا يشهد 
ماعن جاخ الشهادة ريلاكرهاء 

قلت: ذكر أنه هو حط الكتاب ولم يذكر الشهادة؟ قال فكذا بالك مالكا أنه 0 
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5-باب الحبس في الحقوق 
فصل في الحبس في الحقوق 
وللحاكم أن يحبس كل من وجب عليه حق. والحبس واحب ف الحقوق 
كلها ما كان منها على معاوضة مال أو غير مال. ولا حبس على معسر» ومن 
بحت اعسيرته وجب انظرتة. ولينن العحيس سحلا غؤدوو11". 


الكتاب ويعرفه ولا يذكر الشهادة؟ قال مالك: لا يشهد بماء ولكن يؤديها هكذا كما 
ص 0 م 
قال فقلت لمالك: أفتنفعه هذه الشهادة إذا أداها؟ قال: لا. 

... قلت: أرأيت إن كتب قاض إلى قاض فمات الذي كتب الكتاب قبل أن يصل 
الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه أو عزل أو مات المكتوب إليه أو عزل وولي القضاء 
غيره» أيقبل هذا الكتاب في قول مالك أم لا؟ وإنما الكتاب إلى غيره؟ قال: : سمعت مالكاً 
يقول: ذلك جائز ولا أرى موت أيهما ذكر موت الذي كتب أو موت المكتوب إليه) 
وهذا كله جائز عند مالك من عزل منهما أو مات منهما فالكتاب جائز ينشذه هذا 
الذي ولي» وإن كان الكتاب إنما كتب إلى غيره. 
قلت: أرأيت كتب القضاة أتحوز في قول مالك في الحدود والقصاص؟ قال: قال مالك: 
شهادة الشهود على الحدود وغيرها جائزة» ففي هذا ما يدلك أن كتب القضاة في ذلك 
جائزة في رأبي. 

)١(‏ في المدونة (59/4) في كتاب المديان في حبس المديان. قال سحنون: قلت لعبد 
الرحمن بن القاسم: أرأيت القاضي هل يحبس في الدَّين في قول مالك بن أنس؟ قال: قال 
مالك: لا يُحبس الحر ولا العبد في الدّين» ولكن يستبرئ أمره فإن اتمم أنه خبأ مالا أو 
غيبه حبسه, وإن لم يجد له شيئاً ولم يخبى شيئاً لم يحبسه» وخخلى سبيله» فإن الله تبارك 
وال فون (إوَإن كَانَ ذو غسئرَة قَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَة 64[البقرة: ٠‏ إلا أن 
حميه قدن ما كلون: من اتضاره ومعرفة ماله وغلية أن يألحك علية يل قلت: 
إن كرفت له أموال قد 'قينينا اكيت النبللان أ لؤ؟ قال» تع سه أبذا سيق 
يأ ماله ذلك. قلت: أرأيت الدين يحبس فيه مالك؟ قال: قال مالك: إذا تبين 
للقاضي الإلداد من الغريم حبسه. قلت: ما قول مالك في الإلداد؟ قال: قال 
مالك: إذا كان له مال فاتهمه السلطان أن يكون غيبه» قال مالك: ومثل هؤلاء 
التجار الذين يأحذون أموال الناس فيقعدون عليها فيقولون: قد ذهبت مناء ولا 


فصل في نظر الحاكم في أمر امحبوسين 
إعساره» أنظره» ومن علم لدده أطال حبسه. 
٠‏ باب في نمحكيم غير القاضي 
فصل في تحكيم غير القاضي 
وإذا حكم الرجلان رجلا فحكم بينهماء فرضي أحدهما بحكمه وسخط 
الآخر لزمه حكمه إذا كان من أهل العلم وحكم يما يجوز بين المسلمين» وسواء 
وافق حكم قاضي البلد أو خالفه ما م يخرج بحكمه عن إجماع أهل العله0". 


نعرف ذلك إلا بقولهم؛ وهم بي مواضعهم لا يعلم أنه سرق ماهم ولا احتسرق 
بيتهم» أو مصيبة دخلت عليهم ولكنهم يقعدون على أموال الناسء فإن هؤلاء 
يحبسون حى يوفوا الناس حقوقهم. قلت: هل لحبس هؤلاء حد عند مالك؟ 
قال لا لسن يس اهولاع حك عند ماللف» ولكنه محيسهم أبذا عن يوقوا النانن 
حقوقهم أو يتبين للقاضي أنه لا مال لهمء فإذا تبين له أنهم لا مال لهم أخحرجهم 
ولم يحبسهم. قلت: فإذا أخرجهم من بعد ما تبين للقاضي إفلاسهم» أيكون 
للطالب أن يلزمهم ويمنعهم من الخروج يبتغون من فضل الله ولا يفارقهم أو 
يوكل من يلزمهم في قول مالك؟ قال: ليس ذلك له عند مالك أن يلزمهم ولا 
بمنعهم من الخروج يبتغون من الله ولا يوكل بهم من يلزمهم. حدثنا سحنون عن 
ابن وهب عن ابن يعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن عمر بن عبد العزيز كان 
لا يسجن الحر في الدين» يقول يذهب فيسعى في دينه خير من أن يحبسء وإنما 
حقوقهم في مواضعها الي وضعوها فيها صادفت عدماً أو ملاء. 
ابن وهب قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه: أن الجر إذا أفلس 
لا يؤاجر لقول الله تبارك وتعالى: ١‏ وَإن كان ذُو مُمئرة فتظرة إلى 
مَيْسَرَّة» [البقرة: .]77٠١‏ 1 سن 
)١(‏ في المدونة في كتاب الأقضية(7/4١)‏ في كتاب القضاة. قلت: أرأيت ما حكم به الوالي 
والي الفسطاط أمير الصلاة أيجوز وينفذ كما تحوز القضاة في قول مالك؟ قال نعم إلا أن 
يكون جورا بينا فيرده القاضي. قال ولقد سكل مالك عن رجلين حكما بينهما رحجلا 
فحكم بينهما؟ قال: فقال مالك: أرى للقاضي أن بمضي قضاءه بينهما ولا يرده إلا أن 


فصل في التحكيم في الشهادة 
إذا حَكّم الرجلان رجلاً في شهادة فشهد على أحدهما بشهادة فأنكرها لم 
تلزمه شهادته بتحكيمه. 
١١‏ باب في كتاية الحقوق 
فصل في كتابة الحقوق 
ومن كان له على رجل حق وأراد أن يكتب به عليه فينبغي أن يُمليه الذي 
عليه الحق. وإن أملاه الذي له الحق بحضرته ورضاه فذلك جائز. وإن أملاه رجل 
غيرهما فرضيا به جميعا فذلك جائز. 
فصل في أجرة الكاتب 
وأندزة [الكاتب ماني يما وإن كان لجماعة حق على رجل فكتبوا بذلك 
كتاباً واحداً وسهامهم فيه مختلفة فإن أجرة الكاتب بينهم بالسوية. 
باب في القضاء على الغائب 
فصل في القضاء على الغائب 
ويحكم على الغائب في الحقوق كلهاء والوكالات» والمقامات» وسائر 
المعاملات» والمداينات. وقد كره الحكم على الغائب في الرّبع والعقار إلا أن 
اول غينه ويضن للك ميمه يتك عه إذا طالف خينه "توهال أشيي: 
يحكم عليه في الرّبع وغيره. 


)١(‏ في المدونة الكبرى )١7/4(‏ في كتاب القضاء. قلت: أرأيت إن أقمت البينة على حق 
لي على رجحل غائب فقدم بعدما أوقعت البينة عليه وهو غائب» ثم قدم أيأمرنئ القاضي 
بإعادة بين أم لا؟ قال: قال مالك: يقضي القاضي على الغائب» فلما قال لنا مالك: 
يقضي القاضي على الغائب» رأيت ألا يعيد البينة وهو رأبي» ولكنه يُعلم الخصم أنه قد 
شهد عليه فلان وفلان فإن كانت عنده حجة وإلا حكم عليه. 


١‏ باب القضاء في المداينات والتفليس 
فصل في حكم السلعة يجدها بائعها قبل قبض 
ممنها عند مشتريها الذي أفلس 
ومن كان عليه دين إلى أجل فمات أو أفلس فقد حَل دينه. ومن باع مسن 
رجحل سلعة» ثم أفلس مشتريها قبل أن يقبض البائع ثمنها فوجدها البائع عنده فهو 
بالخيار إن شاء أحذها بالئمن الذي باعها به وإن شاء تركها. وحاص غرماءه 
بثمنها. وإن وجدها ناقصة في سوقها أو بدا فله أحذها ولا يحط عنه شيء 
وإن وجدها زائدة في بدفا أو سوقها فله أخذها إلا أن يضمن له الغرماء 
ولو اقتضى بعض ممنهاء ثم أراد أحذها ردّ ما اقتضاه من ثمنها وأحذهاء وليس 
له أن يأحذ بعضها ءا بقي له من تمنها. ولو باع المشتري بعضها وبقي عنله 
00 كاة الباق حك مالويت ميا عسابة دن قزي 0 


)١(‏ في المدونة (727/4) في الرجل يقيم عليه بعض غرمائه تفليسة. قلت لعبد الرحمن بن 
القاسم: أرأيت إن كان لرجل على رجل مالء» فقام عليه فأراد أن يفلسه؟ قال ذلك له 
عند مالك. قلت: فإن قال الذي عليه الدين: إن عَلّىّ أموالاً لقوم غيب؟ قال لا يصدق 
إذا لم يكن أقر بذلك قبل التفليس» فإن كان أقر بذلك بعد التفليس لم يصدق إلا ببينة» 
فإن قامت له البينة بما قال عزل حظ الغيب من ماله؛ ولم يؤخذ هذا الحاضر من مال 
هذا الغريم إلا قدر المخاصة أو يكون قد أقر له قبل التفليس فيلزمه ذلك ويحاص به المقر 
له. قال وسألت مالكا عن الرجل يفلس فيقوم عليه غرماؤه فتباع أمواله ثم يقسمون 
بالحصص» ثم يأ غريم م يحاصهم كيف يرجع عليهم؟ قال: يرجع عليهم بقدر حقه 
ومن وجد منهم غنيا أخذ منهم بقدر ذلك؛ ومن وجد منهم عديما ولا شيء عنده لم 
يكن له أن يأحذ من هذا الغين إلا ما أحذ منه ما يصيبه واتبع هذا المفلس في ذمته 
والميت والتفليس ف هذا يمنزلة واحدة. 
... قال سحنون: وقد قيل إنه يوقف لهم حقوقهم لأنه قد ضرب على يديه ووقفف 
ليقسم ماله والحاضر والغائب سواء إلا أن يتبين من الحاضر أنه ترك حقه في ذمة الغريم 
ورضي باقتضاء هؤلاء فوقهم. وثي المدونة (84/4) فيمن باع سلعة من رجل مات 


فصل في حكم من باع عبدين وقبض جزءا من ثمنهما 
ثم أفلس المشتري بعد فوت أحدهما 
ومن باع عبدين بعشرين دينارأ فاقتضى من تمنهما عشرة وباع المشتري 
أحدهما وبقى الآخر عنده ثم أفلس فأراد البائع أخحذ العبد الباقي منهماء رد خمسة 
من العشرة الى اقتضاها وأحذه. 
فصل فيمن باع أمة فولدت عند المشتري الذي أفلس 
قبل دفع ثمنها وقد فاتت أو فات ولدها 
ولو باعه أمة فولدت عنده؛ ثم ماتت الأم وبقي الولد كان له أذه بالثمن 
كله؛ ولو مات الولد وبقيت الأم أحذها بالثمن كله؛ ولم يوضع عنه لموت 
الولك شو 


المشتري فوجد البائع سلعته بعينها ولم يدع اميت مالا سواها.قلت: أرأيت من مات 
وعليه دين وقد اشترى سلعة وهي قائمة بعينها أيكون الغرماء وهذا الرجل الذي باع 
السلعة أسوة الغرماء في هذه السلعة إذا لم يدع الميت مالاً سواها؟ قال نعم . قلت: وهذا 
قول مالك؟ قال: ل جر 
لا قي الميت في قول مالك؟ قال: نعم. 

وحدثنا ابن وهب عن مالك والليث؛ وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن أبي 
بكر بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن حدئه أنه سمع أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله ي: «أبما رجل أفلس فأدرك ماله بعينه فهو أولى به مسن . 
غيره». 

وأخبرني سحنون عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن أبي عبد ال رحمن بسن 
الحارث بن هشام: أن رسول الله ل قال:«أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم 
يقبض الذي باعه من غنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق بهء فإن مات المشتري فصاحب 
المتاع أسوة الغرماء». 

قال ابن وهب: وسمعت من أرضى به يقول سمعت من أدركت من العلماء يقولوذ: من 
باع سلعة من رجل فأفلس اللمبتاع فصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها قائمة بعينها إلا 
أن يعظى عن اسلهم كاملة لين له:التماع. 

قال ابن وهب: وسمعت الليث يقول ذلك. 


ولو باع الأم أو الولد كان له أخذ الباقي منهما بحسابه من القمد7). 
فصل في حكم الدنائير والزيت إذا خلطها . 
مشتريهاء ثم أفلس قبل نقد ثمنها 
ومن ابتاع من رجل دنانير فخلطها ف كيسه قبل أن ينقده تمنهاء ثم أفلس 
مبتاعها؛ فصاحب الدنائير أحق ,مقدارها من سائر غرمائه. 
ومن اشترى من رجل زيتا فصبه في جراره ثم أفلس قبل أن ينقده ثمنه فالبائع 
أحق يمكيلة زيته من غرمائه(. 


(1) في المدونة (80/4) ف الرجل يمتاع الحارية أو الشاة من الرجل فتلد أولادا ثم موت الأم 
ويفلس المشتري. قلت: أرأيت لو أن رجلاً باع من رجل جارية فولدت عنده ولدا 
فماتت الأم ثم أفلس الرجل؟ قال: قال مالك: إن أحب أن يأخذ ولدها يجميع ماله. 
كان له ذلك؛ وإن أبى أسلمهم وكانوا أسوة الغرماء» فإن أراد أحذهم فقالت الغرماء: 
ثم تودني الدّين الذي لك عليه من ثمن هذه الحارية كله ونأحذ الولد فذلك هم. قلت: 
أرأيت إن بعت من رجل غنماً فولدت عنده أولاداً أو حلبها فاتفذ سمنها وجبنها وجز 
أصوافها ثم أفلس فجاء صاحب الغنم البائع فقال: أنا آحذها وما جز من أصوافها وما 
أخذ من لبنها وأنحذ أولادها؟ قال: قال مالك: إن أصوافها وألبانها غلة ليس للبائع من 
ذلك شيء؛ وأما أولادها فله أن يأخذها مع الأمهات لأن مالكاً قال في الزكاة: إن 
أصواف الغنم فائدة. قال ابن القاسم: وأولادها عند مالك ليست بفائدة» وهي مثل 
الأمهات» ألا ترى لو أن رجلا اشترى وليدة فولدت عنده ثم أصاب يما عياً ردهها 
وولدها وما استغل منها لم يكن عليه أن يرده؛ ولو أنه آجرها ترضع فأحذ لذلك أجرا 
لم يكن عليه أن يرده معه إذا أصاب بما عيباء فاللين في جميع ما وصفت لك والصوف 
فائدة إلا ما كان على ظهور الغنم إذا كان الصوف على ظهورها يوم اشتراها وكذلك 
الحمرة تكون في رؤوس النخل حين يشتري النخخل قد أبرت فيوجد بالنخل عيب فيريد 
ردها وقد جد الثمرة فليس له أن يرد النخل دون الثمرة. 

(1) في المدونة الكبرى (85/4) فيمن باع سلعة من رجل فمات المشتري فوج د البسائع 
اي للد قلت: أرأيت من مات وعليه دين وقد اشترى 

سلعة وهي قائمة بعينها أيكون الغرماء وهذا الرجل الذي باع السلعة أسوة الغرماء في 
هذه السلعة إذا لم يدع الميت مالا سواها؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: 
نعم.قلت: وإنما يكون أولى سلعته إذا أدركها من الغرماء من التفليس في الميت في قول 


فا هق عه يع ع م فوع ماع ههه ممع واه اماق ع ةماوع قوزه ااه هه ع ع مر ورويج هيه روط ع اع ع م عو ومع 


فصل في السلعة توجد عند المبتاع بعد موته ولا وفاء في ماله 
وإذا مات المبتاع فوجد البائع سلعته عنده ولا وفاء في ماله فهو أسوة غرمائه 
وليس له إلى السلعة سبيل. 
وإذا أفلس المبتاع فوجد البائع سلعته عنده فحكم له فأخذهاء فلم يقضها 
حو مات مبعاعيا :قله انها بعد و0 , 
فصل في ضمان مال المفلس 
وإذا جمع الحاكم مال المفلس لبيعه لغرمائه فتلف قبل بيعه» فعلى المفلس 
ضمانه ودين الغرماء ثابت في ذمته ولو باع الحاكم ماله وقبض ثمنه ثم تلف 
الثمن قبل قبض الغرماء له كان عليهم ضمانه وقد برئ المفلس منه. 
وقال محمد بن الحكم: ضمان الثمن من المفلس دون الغرماء. وقال عبد 
الملك: إذا كان ماله ذهياً أو ورقاً ودينه كذلك فتلف ماله بعد جمعه ونزعه 
فضمان الذهب ممن له عليه الذهب وضمان الورق ممن له عليه الورق. 
فصل في السلعة إذا صنعت ثم أفلس ريما 
أو مات قبل دفع أجرها 
ومن استؤجر على صنعة في سلعة فصنعها ثم أفلس رب السلعة فالصانع أحق 


مالك؟ قال نعم. وحدثنا ابن وهب عن مالك» والليث» وعمرو بن الحارث عن يحى بن 
سعيد عن أبي بكر بن حزم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله و: «أبما رجحل 
أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أولى به من غيره». وأخبرني سحنون عن مالك عن 
ابن شهاب عن أبي بكر بن أبي عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن الني وَل قال: «أبما 
رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيعا فوجده بعينه فهو 
أحق به فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء». قال ابن وهب: معت من 
أرضى به يقول: معت من أدركت من علمائنا يقولون: من باع سلعة من رجل فأفلس 
لمبتاع فصاحب السلعة أحق بما إذا وجدها قائمة بعينها إلا أن يعطي ثمن سلعته كاملا 
ليس له النماء. قال ابن وهب: وسمعت الليث يقول ذلك. 
)١(‏ راجع التعليق السابق. 


بالسلعة حي يقبض أجرته في فلس ربا وموته("©. 
فصل في الزرع إذا مات مكتري الأرض أو أفلس قبل نقد أجرمًا 
ومن اكترى أرضاً فزرعهاء ثم مات أو أفلس قبل أن ينقد أحرقها فربً 
الأرض أولى بالزرع من الغرماء حي يستوفي كراءه7) 
فصل في حكم الدار يموت مكتريها أو يفلس قبل فهاية مدة الكراء دون أن 
ينقد أجرقا 
ومن استأجر دارا سنة ول ينقد أجرقاء وسكنها بعض السنة» ثم أفلس أو 


مات» فرب الدار أحق يما بقي من مدة الإجارة ويحاص غرماءه بأجرة ما 
00 
مصىن, ٠.‏ 


)١‏ راجع آحر التعليق السابق. 

( ف المدونة 011/9) في متكاري الأرض يفلس. قلت: أرأيت إن أكريت رجلا أرضاً 
فزرعها ولم أنتقد الكراء ففلس المكتري من أولى بالزرع؟ قال: قال مالك: رب الأرض 
أولى بالزرع من الغرماء حي يستوق كراءه فإن بقي شيء كان للغرماء. قلت: ولم قال 
مالك ذلك؟ قال: لأن الزرع في أرضه وهو أولى به. قال: وكذلك الرجل يكري داره 
سنة فيفلس المكتري» أن الذي اكترى أولى بسك الدار» وإن كان لم يسكن فهو أولى 
بجميع السكين. وكذلك قال مالك في الإبل يتكاراها الرجل يحمل عليها بزه إلى بلد من 
البلدان فيفلس الحمال أو البزاز أيهما أفلس إن أفلس الحمال فالبزاز أولى بالإابل حى 
يستوئي ركوبه إلا أن يضمنوا الغرماء حملانه ويكتروا له من أملياء ثم يأعذوا الإبل 
فيبيعوئما في دينهم وإن أفلس البزار فالجمال أولى بالبز إذا كان في يديه حى يستوفي 
كراءه قال مسخترن» مشاه إذا كان معسوناء وقد قال غيرة؛ لأ رد أن يضمن الترماء 
حملانه. قلت: أرأيت إن كان أكراه إلى مكة ففلس البزاز ببعض المناهل كيف يصنع 
الجمال؟ قال: الجمال أحق بالبر حي يستوفي كراءه على مكة ويباع البز» ويقال للغرماء 
اكتروا الإبل إلى مكة إن أحببتم في مثل ما كان لصاحبكم» وهذا قول مالك. وقال 
مالك: ولو تكارى من رجل أرضه؛ ثم مات الزارع كان صاحب الأرض أ ابوه الغرفاء 

وإن أفلس الزارع فصاحب الأرض أولى بالزرع. ومن تكارى إبلاً فحمل عليها متاعا 

أو دفع إلى صانع متاعاً يصنعه أو يخيطه أو يغسله كان المكري أو الصانع أولى عمافي 
أيديهم في الفلس والموت من الغرماء. 

() راجع التعليق السابق 


فصل في راعي الغنم وحافظ المتاع إذا أفلس مستأجرهما 
ومن استؤجر على رعي غنم أو حفظ متاع؛ ثم أفلس مستأجره فالأجير أسوة 
غرمائه» ولا سبيل له إلى الغنم أو المتاع الذي الس ظ 
فصل في الصداق إذا أفلس الزوج أو مات 
وللمرأة أن تحاص غرماء زوجها إذ أفلس بصداقها في حياته» ولا تحاصهم 


)١(‏ المدونة الكبرى(65/4) في الساقي والراعي والصانع يفلس من استعملهم. قال: وقال 
مالك: كل من استؤحر في زرع أو نخل أو أصل يسقيه فسقىء ثم أفلس صاحبه فساقيه 
أولى به من الغرماء حب يستوقٍ حقه إن مات رب الأصل أو الزرع فالساقي أسوة 
الغرماء. قال مالك: ومن استؤجر في إبل يرعاها أو يرحلها أو دواب فهو أسوة الغرماء 
ق الات والقلى حنيعا. وكل ذي صنعة مثل الخياط» والصباغ» والصائغ وما يشبههم 
فهم أحق بما في أيديهم من الغرماء في الموت والفلس جميعاء وكل من تكوري على حمل 
متاع فحمله إلى بلدة من البلدان فالمكري أولى .ما في يديه من الغرماء في الموت والفلس 
جميعا. قال: فقلت لمالك: فحوانيت يستأجرها الناس يبيعون فيها الأمتعات فيفلس 
مكتريهاء فيقول أهل الحوانيت: نحن أحق بما فيها حى نستوق كراءناء ويقول الغرماء: 
بل أسوقنا؟ قال» هم آشوة القزماءه وإفا كراب اخواقن عندي مزلة ريكل تكارف :دارا 
ليسكنها فأدحل فيها متاعه وعياله ورقيقه أفيكون صاحب الدار أولى هما فيها من المتاع 
من الغرماء أو لا يكون أولى؟ وليس هذا بشيء وهو أسوة الغرماء قلت: أرأيت إن 
أكرى رجل إبله فأسلم الإبل إلى المتكاري فمات المتكاري أو أفلس لم يدع مالا إلا 
حمولته الى حمل على الإبل» أيكون أسوة الغرماء» أو يكون أولى هها؟ قال: الجمال أولى 
بما. قلت: لمّ ولم يسلم إلى الجمال المتاع» وإِنما كان الذي أسلم إليه المتاع أولى به لأنه 
يمنزلة الرهن في يديه؟ قال: ليس الذي قال لنا مالك إنما هو من أجل أنه أسلم المنتاع 
إليه» إنما هو من أجل أنها بلغت إلى ذلك الموضع على إبله. 
قال ابن القاسم: ألا ترى أن الحمال بعينه لو كان في الإبل وكان معه رب المتاع وهو 
مع المتاع أن الحمال أولى به حين يستوقي حقهء فهذا يدلك على مسألتك. قال مالك: 
والجمال يمنزلة المتاع غاب رب المتاع أو حضر. حدثنا سحنون عن ابن وهب عن الليث 
عن يحيى بن سعد أنه قال: إذا أفلس الرجل وله حلي عند صائغ قد صاغه له كان هر 
أولى بأحره ولم يحاصه الغرماء بمنزلة الرهن ف يديه. 


فصل في إقرار 00 
وااحسد قار ل الله ل ل ا 1 1 


)١(‏ في المدونة (717/4) في المفلس يقر بالدين لرجل. قلت: أرأيت لو كان على رجل دين 
ف الصحة ببينة أو بإقرار منه ثم أقر في مرضه بدين لوارث أو لغير وارث أيتحاصون في 
ماله؟ قال: إن أقر في مرضه بدين لوارث أو لذي قرابته أو الصديق الملاحظ؛ لم يقبل 
قوله إلا ببيئة» وإن كان إنما أقر في مرضه لأجبي من الناس» فإنه يحاص الغرماء الذين 
ديونهم ببينة والذين أقر لهم في الصحة وهو قول مالك. ولو أفلس والقوم عليه حق ببينة؛ 
ثم أقر بعد التفليس بدين لم يقبل إقراره إلا أن تكون لهم بينة. ولو أقر لقوم قبل التفليس 
تحاص طم عليه الدّين ببينة. قلت: أرأيت إن قام عليه غرماء ففلسوه؛ فأقر لرجل يمائة 
دينار ولا يعلم ذلك إلا بقوله؟ قال: إذا لم يكن له بيئة أو يكون إقراره هذا قبل التفليس 
فلا شيء للذي أقر له بالدّين» إلا أن تكون له بيئة. قلت: ويتحاص أهل الدين في ماله 
عةاتدون القر 0و قال: نعم. . قلت: وهذا قول مالك؟ قال: : نعم. . قلت لابن القاسم: فإن 
أفاد بعد ذلك مالاً وقد بقي لأهل الديون بقية من دينهم أيضرب المقر له معهم لأنه 
ليس له هاهنا موضع تهمة إنما كانت التهمة في المال الأول. قلت: فإن أفاد مالاً بعد ما 
فلسوه» فلم يقم الغرماء ولا هذا المقر له على ما أفاد من المال حت أقر لرجل آخر بدين 
أيجوز إقراره له بالدين أم لا؟ قال: لم أسمع مح ماللة فيه شتعاء وار إقراره هذا بالدين 
بعد التفليس جائرا إذا أقر قبل أن يقوم الغرماء الأولون الذين هم الدين ببينة» والذين أقر 
همه المقليس أوالا على .نا .يديه لفلسيوة ثانية» فأرى أن هذا الآحر الذي أقر له بعد 
التفليس أولى .ما في يديه من الغرماء الأولين» لأن ما في يديه مال حادث. قال سحنون: 
وذلك إذا كان عامل بعد التفليس الأول» وباع واشترى. وقد قال مالك في المفلس إذا 
داين الناس بعد التفليس ثم أفلس ثانية» فالذين داينوه بعد التفليس أولى ما في يديه من 
الغرماء الأولين لأن هذا ماهم فإقراره فيما أفاد بعد ما أفلس بالدين» فذلك جائز عليه 
يعنزلة ما يثبت بالبينة. وإن كان ما أفاد من المال بعد التفليس من صلة أو ميراث أو 
جناية جنيت عليه ضرب أهل التفليس الأول بما بقي هم» ومن أقر لهم في المال المفاد. 
قلت: فلم أجزت إقراره وأنت لا تحيز هبته ولا صدقته؟ قال: ألا ترى أن الرجل المديان 
ما لم يفلس لو تصدق أو وهب أو أعتق لم يجز ذلك في قول مالك؟ وإن أقر لرجل بدين 
وعليه دين ببينة» فإقراره جائز» وكذلك قال مالك فيما أقر به قبل التفليس ما لم يفلس 
فكذلك إذا أفلس» ع ار بالحين لربجل بعتا ادلي قبل أن ملسن الغائية» لإازاره بابر 


فصل في المفلس والمديان في بيعهما وهبتهما وعتقهما وصدقتهما 
وبيع المفلس وابتياعه جائز على غرمائه إذا لم يحاب في ببعه وشرائه. ولا تجوز 
هبته ولا عتقه ولا صدقته إلا بإذن غرمائه. 
وكذلك المديان الذي لم يفلسه غرماؤه ف عتقه» وهبته» وصدقته. 
فصل في رهن المفلس وقضائه بعض غرمائه دون بعض 
وفي رهن المفلس روايتان: إحداهما: جوازه. والأأخرى: منعه. 
وليس له بعد الفلس أن يقضي بعض غرمائه دون بعض» وله ذلك قبل 
1" 


يمنزلة ما لو كان ببيئة» ولا تجوز صدقته ولا هبته؛ ولا عتقه» وهو بحال ما وصفت لك 
من الرجل المديان إذا كان لا وفاء له. قلت: أرأيت إذا سجنه السلطان؛ فأقر في السجن 
بالدين لرجل أيجوز إقراره في قول مالك؟ قال: إذا صنع به غرماؤه هذا ورفعوه إلى 
السلطان» وقاموا عليه حى سجنوه؛ فهذا وجهه التفليس ولا يجوز إقراره بالدين لأن 
مالكاً قال: إذا أفلس فلا يجوز إقراره بالدين. قال وكذلك قال مالك: إذا قام غرماؤه 
عليه على وجه التفليس» فلا يجوز إقراره بالدين إلا أن تقوم بينة لمن أقر له بالدين. 
قلت: ويبيع السلطان ما ظهر له من مال إذا رفع إليه أمره فتتوزع الغرماء فيما بينهم 
بالحصص ويسجدنه في الذي بقي عليه من أمواهم إذا عرف منه وجه الأداء الذي 
وصفت لي في قول مالك؟ قال نعم. 
قال ابن وهب: وأخبرني إسماعيل بن عياش قال: كان إبراهيم النخعي يقول في المحر 
يفلس: إنه لا يجوز له بيع» ولا عتق» ولا صدقة» ولا اعتراف بدين» ولا بشيء يفعله. 
ؤكال اللشة بن عع سل 
قال إصاغيل بو بعال > كان شريح يقضي به وقال الليث بن سعد: وإن قضى بعض 
غرمائه وترك بعضا جاز له وإن رهن رهنا جاز له ذلك ما لم يقم به غرماؤه. وكان 
ابن أبي سلمة يقول بقول مالك الأول» وقول مالك الأول إذا تبين فلسه ولم يقم به 
غرماؤه فليس له أن يقضي بعض غرمائه ولا يرهنه. 

5 فل الدؤنة 17/49 المديات يرهن بعض كرهائة: قلت أرايك من رهن رهنا واعلنه 
دين يحيط ,اله إلا أن الغرماء لم يقيموا عليه أيحوز ما رهن؟ قال: سألنا مالكا عن الرجل 
يتاجر الناس فيكون عليه الدين فيقوم رجحل عند حلول الأجل بحقه فيلزمه بحقه فيرهنه في 


فصل فيمن أعتق عبده على مال فأفلس العبد قبل أدائه 
ومن أعتق عبده على مالء ثم أفلس العبد قبل أدائه لم يحاص السيد بدينه 


فصل في الغرماء إذا أقرضوا رجلا مالا 
لإحياء زرع فأفلس 
يكفه؛ فاستقرض من آخر مالا ا ع فالثاني أحق بالزرع 


من الأول» ثم الأول أحق با بقي بن سائر واوا , 


ذلك رهناً أتراه له دون الغرماء؟ قال قال مالك: نعم ما لم يفلسوه؛ قال: وقد كان 
روي عن مالك مرة حلاف ذلكء أنهم يدحلون معه وليس هذا بشيء» والقول الذي 
سمعت منه وقال لي هو الذي عليه جماعة الناس وهو أحق بهء فإنما الرهن بمنزلة القضاء 
أن لو قضى أحداً منهم قبل أن يقوموا عليه فيفلسوه؛ فقضاؤه جائز: ولا أبالي بذلك 
قاموا عليه أو غيره إذا كان قائم الوجه يبيع ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز. ابن 
وهب ,مثل قول مالك. وفي المدونة (87/5) في الرجل يرهن رهنين بسلفين أحدهما 
بالسلف الأول والآخر بالسلف الأول والثاني. قلت: أرأيت الرجل يرهن رهنين من 
سلفين مختلفين أحدهما بالسلف الأول والآخر بالسلف الأول والثاني فوقع هذا؟ قلت: 
أرأيت إن وقع هذا بحال ما وصفت لك فاسدا جهلوا ذلك حى قامت الغرماء ففلسوا 
المستسلف أو مات فقامت الغرماء أيكون هذا الرهن الثاني الذي كان فاسداً رهنا أم لا 
يكون المرقن أولى به حى يستوفي حقه في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيعا 
ولكن لا أراه رهنا إلا بالسلف الآخر ولا يكون الرهن في شيء من السلف الأول لأنه 
سلف جر منفعة. وقال أشهب مثله. 

)١(‏ في المدونة (87/4) في العبد يفلس ولسيده عليه دين. قال: قال مالك: يجوز مبايعة 
الرجخل عبده المأكون له 'ق:التجازة» ويكوة :دين السيد:دينا مخاص يه العزماء: قلهاء 
أرأيت المكاتب إذا مات وعليه دين للناس» ودين لسيده. أيكون لسيده أن يضرب مع 
الغرماء بدينه؟ قال: قال مالك: إذا كان دينه من غير كتابة فإنه يضرب بذلك الدين 
مع الغرماء وإن كان دينه من الكتابة لم يضرب به مع الغرماء. 

)١(‏ في المدونة (85/4) في الرجل يفلس وله زرع. قال عبد الرحمن بن القاسم: ولو أفلس 


فصل فيمن أفلس مرة بعد مرة 
ومن أفلس فانتزع غرماؤه ماله؛ ثم داين آخرين ثم أفلس مرة أخرى فالغرماء 
الآحرون أحق يماله من الأولين حي يستوفوا حقوقهم؛ فإن فضل فضل فهو 
للأولين. 
وهذا قينا تمل فحيده من معاملة الآحرزع :آنا ما ملكه عيراك أراهية أو 
أرش جناية أو وصية فإن الأولين والآخرين فيه أسوة الغرماء. 
-باب المأذون 
فصل في إفلاس العبد 
وإذا تحر العبد بغير إذن سيده فللسيد أن يسقط الدين عنه» فإن لم يسقطه 
عنه حي عتق؛ كان للغرماء أن يتبعوه به. وإذا تحر العيد بإذن سيده؛ ثم أفلس 
فدينه في ماله وذمته وغرماؤه أحق ,اله من سيده ولا سبيل لهم على رقبته.؛ ولا 
على سيده إلا أن يضمن الدين عنه فيلزمه غرمه بضمانه. وإن داينه السيد فهو 
أسوة الغرماء. 
وإذا أقر العبد المفلس لسيده أو لغيره بدين له» لم يقبل إقراره على غرمائه إلا 
ببينة. فإن كان سيده تحمل له بذلك فهو في مال السيد وإن لم يكن تحمل له 


ذلك فهو في ذمته, ون ع نوها أتبع ولا 


رجل أو مات وقد ارتمن منه رجل زرعا م يبد صلاحه. قال يحاص الغرماء بجميع دينه 
في مال المفلس أو الميت واستوي بالزرع فإذا حصل بيعه بيع ونظر إلى قدر الدين ومن 
الزرع فإن كان كفافا ردٌ ما أذ في المحاصة» فكان بين الغرماء وإن كان ثمن الزرع لا 
يبلغ دينه نظر إلى ما بقي من دينه بعد مبلغ تمن الزرع وإلى دين الميت أو المفلس فضرب 
به مع الغرماء في جميع مال المفلس أو الميت من أوله فيما صار في يديه وأيدي الغرماء 
فما كان له في المحاصة أخذه ورد ما بقي فصار بين الغرماء بالحصص. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: نعم هو قوله فيما بلغي. 

01١‏ في المدونة (47/4) في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو لسيده بعينه. قلت أرأيت 
العبد المأذون له في التجارة لو باعه مولاه سلعة بعينهاء ثم أفلس العبد والسلعة قائمة 


6 باب ني الحجر والمولى عليه 
فصل فيمن يحجر عليهم 

ويحجر على الأصاغر حق :يلوا ونونس متهم الرشد. وعيض على السيفهاء 
من الأكابر وهم المبذرون لأموالهم. ولا يحجر على فاسق إذا كان مصلحا لماله. 
ولا يجوز للمرأة ذات الزوج أن تتصرف كبة ولا عتق ولا صدقة بأكثر من ثلثها 
إلا بإذد زوجهاء فإن تصدقت بأكثر من ثلثها فزوجها بالخيار في إجازة ما زاد 
على الثلث من صدقتها أو رده. 

وقد قيل: له رد صدقتها كلها إذا زادت على الثلث. ولا بأس ببيع المرأة ذات 
الزوج وشرائها ما لم تحاب ف ذلكء» وليس لزوجها منعها من ببعها وشرائها. 

وإذا وهبت أو تصدقت بأكثر من ثلثها ولم يعلم بذلك زوجها حى طلقها أو 


بعينها في يد العبد؟ قال: السيد أحق بذلك إلا أن يرضى الغرماء أن يدفعوا إلى السيد 
الثمن. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أسلمت إلى الرحل مائة 
مأذون له في التجارة - فقام الغرماء على العبد ففلسوه أو قام على الرجل غرماوه 
ففلسوه. والدنانير الى أسلمت إليه في يديه بعينها قائمة يشهد الشهود عليها أنها بعينها؟ 
قال: إن شهد الشهرد أنهم لم يفارقوه» وأن الدنانير هي بعينها فصاحبها أولى يما من 
الغرماء. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم فيما بلغبي» قال ابن وهب: قال مالك في 
رجل اشترى من رجل روايا زيت» ثم انطلق بما فصبها في جرار له فيها زيت كثير ومعه 
شهود ينظرون ح أفرغها في زيته ثم جاء رجحل يطلبه بحق بين فيه إفلاسه فقام الرجل 
يريد أن يأحذ زيته فقال غرماؤه ليس هو زيتك بعينه قد حلطته بزيت غيره. قال: أرى 
أن يأحذ زيته وهو عندي بعينه ليس حلطه إياه بالذي يمنعه أن يأحذ زيته» ومثل ذلك 
مثل رجحل وقف على صراف فدفع إليه مائة دينار فصبها في كيسه والناس ينظرون إليه؛ 
ثم بان فلسه مكانه» أو البز يشتريه الرجل فيخلطه ببز غيره؛ ثم يفلس» فليس هذا أو 
أشباهه بالذي يقطع عن الناس أحذ ما وجدوا من متاعهم إذا أفلس من ابتاعه إذا كانوا 
على هذا وكان أشهب يقول: ليس العين مثل العرض ليس له على العين سبيل وهو فيه 


أسوة الغرماء وهو أحق بالعرض إذا وجده من الغرماء. 


والوافاووة يه يوه وار م وو وو عونممو و ون ف نوو وو مةا نوم مر ووار وام ةم فوم ممم م وث رمم مم2 و66 56666 


مات عنها نفد فعلها. 
وكذلك العبد إذا وهب أو تصدق ول يعلم السيد بذلك حق أعتقه» نفد 


فعله ولم يرد بعد عتقه[". 


)١(‏ في المدونة )١77/4(‏ في كفالة المرأة بغير إذن زوجها بأكثر من الثلث: ... قلت: وكل 
ما فعلته المرأة ذات الزوج من معروف في مالحا أو تصدقت أو وهبت أو أعتقت أو 
تكلفت» فكان ذلك أكثر من الثلث لم يجز منه قليل ولا كثير في قول مالك؟ قال: نعم؛ 
إلا أن تكون إنما زادت الدنانير أو الشيء الخفيف فهذا يعلم أنها لم ترد به الضررء فهذا 
ا ءَِ 0 
قلت: أرأيت هذا الدينار الذي زادته على ثلثها أتمضيه في قول مالك أم ترده وتقضي 
الثلث؟ قال بل بمضي» وإنما أمضيته لأنه ليس على وجه ضرر تعمدته. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: نعم» ولقد كتب رجل من القضاة إلى مالك يسأله عن رجل أوصى في 
جارية له: إن وسعها الثلث أن تعتق وإن لم يسعها الثلث فلا تعتق فماذا ترى فيها؟ قال: 
أرى كما قال إلا أن يكون الذي حس من نها عن الثلث الدينار والديناران فلا أرى 
أن تحرم العتق. قال ابن القاسم: فأرى إن كان الذي زاد على الثلث الشيء اليسير أن 
تغرمه الحارية وإن لم يكن عندها اتبعت به دينا تؤديه إلى الورثة. قلت: ولمّ قال مالك 
إذا تصدقت المرأة بثلئها فأدى جاز ذلك إذا كانت ذات زوجء فإن زادت على ثلثها 
أبطل جميع ذلك؟ قال: لأنه إذا كان الثلث فأدن لم يكن ذلك عنده ضرراء وإن كان 
أكثر من الثلث رآه ضرراً أبطل جميعه ول يجز منه شيئا. قال ولقد سكل مالك عن امرأة 
حلفت بعتق رقيقها في شيء ألا تفعله-وهي ذات زوج - ففعلته» قال مالك: أراها قد 
حشت فإن كان الرقيق يحملهم الثلث عتقراء وإن كانوا جل مالا فلزوجها أن يرد 
جميع ذلك ولا يعتق منهم قليلاً ولا كثيرا. وبلغ عن مالك أنه قال: إن مات زوجها أو 
فارقها رأيت أن يعتقهم ولا يسترقهم. قال: وهو رأبي ولا تحبر على ذلك بقضاء. 
قلت: أرأيت ولدها ووالدها أهي في أعطيتها إياهم بمنزلة الأجنبيين في قول مالك؟ قال 
نعم إذا كان لها زوج. وف المدونة الكبرى (74/5) في الحجر على المولى. قلت: أرأيت 
الذي يحجر عليه من الأحرار من لا يحجر عليه من هم؟ صفهم لي؟ قال: هم الذين لا 
يحرزون أموالهم ويبذروفا في الفسق والشراب وغير ذلك من السرف قد عرف ذلك 
منهم فهؤلاء الذين يحجر عليهم؛ وأما من كان يحرز وهو حبيث فاسق إلا أنه ليس 
بسفيه في تدبير ماله» فإن هذا لا يحجر عليه وإن كان له مال عند وصي أبيه أخذه منه. 
قال سحنون: وقد كتبنا آثار هذا وقول ربيعة فيه. قلت: هل يحجر على السفيه في ماله 


فصل في دين السفيه 

وإذا استدان السفيه ديناً بغير إذن وليه» لم يلزمه دينه في حال حجره ولا بعد 
فك حجره والدين ساقط عنه. 

وإذا أذن ولي السفيه في التجارة في مال بعينه فاستدان دينا وجب دينه في 
ماله ولم يجب عليه شيء في ذمته» فإن فضل الدين عن ماله لم يتبع بالفضل ف 
ذمته. وقال ابن القاسم: ولا شيء عليه في ماله ولا في ذمته. 

فصل في تصرف الوصي في مال الموصى عليه 

والوصي مصدق ف نفقة اليتيم» وكذلك ولي السفيه مصدق في نفقته» فإذا 

بلغ اليتيم وادعى وصيه أنه قد رَدَ ماله إليه لم يصدق ول يقبل قوله إلا ببينة تشهد 


في قول مالك؟ قال نعم. قلت: وإن كان شيخاً كبيراً؟ قال: نعم. قلت: فإن أعتق هذا 
السفيه أيجوز عتقه في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يجوز عتقه إلا في أم ولده وحدها. 
قلت: لمّ جوز مالك عتق أم ولده وحدها؟ قال: لأنها لبسبت مال له. قلت: أفيجوز بيعه 
وشراؤه؟ قال: قال مالك: لا يجوز بيعه ولا شراوٌه. وحدثنا سحنون عن أنس بن عياض 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز: أن نحدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن 
الرجل لتببت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء منه فإن أحذ لنفسه من 
صالح ما يأحذ الناس فقد انقضى عنه اليتم. قال وأخبرن ابن وهب عن ابن جريج قال: 
كتب بحدة إلى ابن عباس يسأله هذه الأشياء فال ابن عباس لولا أن أرده عن شيء يقع 
فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. وكتبت تسألئ مى ينقضي يتم اليتيم؟ فإذا بلغ النكاح 
وآنس منه الرشد» ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه. قلت: أرأيت صاحب الشرط وما 
أشبهه أيجوز حجره؟ قال: الذي سمعنا من مالك أن القاضي هو الذي يجوز حجسره. 
قلت: فرأيك؟ قال: القاضي أحب إلي. قلت: فيجوز حجر الرجل على ولده؛ وولده 
رجل؟ قال: قال مالك: من أراد أن يحجر على ولده فليأت به إلى السلطان ح يوقفه 
السلطان ويدور به في الأسواق والمواضعء والمساجد. قال ابن وهب: وسمعت مالكا 
يقول في الرجل يريد أن يحجر على ولده؛ قال: لا يحجر عليه إلا عند السلطان فيكون 
السلطان الذي يوقفه للناس أو يسعى به في مجلسه ويشهد على ذلك من بايعه أو ابتاع 
منه بعد ذلك فهو مردود. 


له» ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم ولا ضمان على الوصي في ذلك. 
ولا بأس أن يخلط نفقة يتيمه اله إذا كان الرفق في ذلك لليتيم. ولا قور أن 
يكون الرفق في ذلك للمولى. وينبغي لولي اليتيم أن يوسع عليه ف نفقته وكسوته 
بالمعروف على قدر حاله. ولا بأس بتأديبه. 
وينفق على أم اليتيم من ماله إذا كانت محتاجة. وتخرج الزكاة من ماله 
وتخرج عنه زكاة الفطر من ماله؛ ويضحي عنه من ماله. 
7 باب في القضاء في الرهون 
فصل في البيع مع شرط الرهن 
قال مالك: والرهن في الببع والقرض والحقوق كلها جائز. ومن باع يبعا 
واشترط رهناً بعينه لزم المشتري دفعه إليه فإن اشترط رهناً مطلقاً فامتنع المشتري 
تن وقغة ليق فياك بن ون أبطاء اليم سار رديوق قفي . 
ومن باع سلعة واشترط أما رهن بحقه إلى أجل تمنهاء فلا بأس بذلك في 


(1) في المدونة )١55/4(‏ فيمن باع سلعة من رجل على أن يأخذ عبده رهناً فافترقا قبل أن 
يقبضه من المشتري أو باعه المشتري قبل أن يقبضه.قلت: أرأيت إن بعت سلعة مسن 
رجل على أن آخذ عبده ميموناً رهناً بحقي فافترقنا قبل أن أقبض ميمونا أيفسد الرهن 
بافتراقنا قبل القبض؟ قال: لا. 
قلت: فإن قمت عليه بعد ذلك كان لي أن آخذ منه الغلام رهناً أم لا؟ قال: نعم. قلت: 
فإن قامت عليه الغرماء قبل أن آحذه منه أكون فيه أسوة الغرماء؟ قال: نعم. قلت: فإن 
باعه قبل أن أقبضه منه؟ قال: بيعه جائز. قلت: أفيلزمه أن يعطي رهنا مكانه؟ قال: لم 
أسمع من مالك فيه أنه يعطيك رهناً مكانه» إلا أن مالكاً قال: إن أمكنه من الرهن فباعه 
فبيعه جائز» وليس له إلى الرهن سبيل» فهو حين تركه ف يديه فلم يقبضه منه حى باعه 
فقد تركه. قلت: وكل هذه المسائل الي سألتك عنها في ميمون في هذا الرهن هو قول 
مالك؟ قال: نعم. قلت: لم أجزت بيع الزاطى_ هنا 'العيد الذي فد اطرظ هنذا مركن ين 
باعه السلعة أنه يأخذه رهنا؟ ولماذا أجزت بيع الرهن للعبد لم لا يفسخ البيع بينهما لأن 
البائع شرط ف عقد البيع أنه يأذ ميموناً رهناً بحقه؟ قال: لأنك تركته في يديه حدىّ 
باعه فكأنك تركت الرهن الذي كان لك. قال سحنون: وهذا إذا كان تركه في يد 
المولى تركا يرى أن تركه رضا منه بإجازة البيع بلا رهن. 


العروض والدور والأرضين. ومن باع حيواناً بئمن إلى أجل واشترط أنه رهن إلى 
أجل لم يحر ذلك. 
فصل في ضمان الرهن 

والرهون على ضربين: مضمونة» وغير مضمونة. 

فالمضمونة منها: الأموال الباطنة مثل: العروض والحلي. وغير المضموئة منها: 
الأموال الظاهرة مثل: الرّبع والحيوان. 

ومن ارقن من ذلك مالاً يضمن عليه على أنه ضامن له لم يازمه ضمانه 
بشروطه. ومن ارهن ما يضمن على أنه لا ضمان عليه لم يسقطا عنه ضمانه 
بشروطه وحمل ف ذلك على سُنّته. ومن قامت له بينة على تلف رهن باطن ففيها 
روايتان: 

إحداهما: سقوط الضمان عنه. والأأخرى: وجوبه عليه" . 

فصل في رهن الفرع مع الأصل 

ونسسّل الحيوان رهن مع أمهاته» وفراخ النحل والشجر رهن مع أصوله؛ وثمر 
النخل والشجر لا يدخل في رهنها إلا أن يشترط ذلك مرقنهاء وألبان الإبل 
والغنم وأصوافها غير داخلة في رهنها إلا أن يشترط ذلك مرقنها. 


(1) في المدونة )١707/4(‏ فيمن أعار دابة وارمن بما رهناً فضاع الرهن. قلت: أرأيت إن 
أعرته داب وأذت منه بما رهن ثما أغيب عليه» وضاع الرهن من عندي؟ قال: أراك 
ضامن للرهن لأن أصل ما أنحذته عليه على الضمان ولم تأخذه على وجه الأمانة. 
وفي المدونة )١18/4(‏ فيمن ارتمن رهناء فأرسل وكله قيض :له الرغق فقبظ فطاع 
الرهن من الرسول » ممن ضياعه؟ قلت: أرأيت إن ارهن رهداً فبعث وكيلاً يقسبض 
الرهن؛ فضاع الرهن وهو ممن يغيب عليه المرتمن» أيكون الضياع من الراهن لأن الوكيل 
قبضه أو تحعله ممنزلة الرهن إذا كان على يدي عدلء أو تجعل ضياعه من المرتمن لأن 
وكيله قبضه؟ قال: قبض الوكيل إذا وكله المرتمن» فإنما هو كقبض المرتمن» فضياعه من 
المرتمن وإنما يكون العدل الذي يتراضيان به جميعا-المرتمن والراهن- أن يجعلا الرهن على 
يديه» فهذا الذي يكون عدلاء ويكون ضياع الرهن فيه من الراهن فأما رسول المرتمن 
فليس يكون عنزلة العدل في هذا. 

(5) في المدونة )١7037/4(‏ فيمن ارتمن أمة وهي حامل فولدت في الرهن هل يكون ولدها 


فصل في رهن الغرر 
ولا بأس برهن الغرر وا مجهول مثل العبد الآبق» والبعير الشارد والأجنة في 
رن 1 


رهناً أم لا؟ قلت: أرأيت الأمة إذا ارتمنها رجحل وهي حامل فولدت ثم ولدت بعد ذلك 
أيضاً أيكون أولادها معها رهنا؟ قال: قال مالك: نعم؛ ما ولدت من ولد بعد الرهن 
فولدها رهن معها. 

وفي المدونة )١8/4(‏ فيمن ارتمن غنماً فولدت في الرهن» هل تكون أولادها وصوفها 
ولبنها معها في الرهن؟ قلت: أرأيت أصواف الغنم وألبانها وسموها وأولادها أيكون ذلك 
رهناً معها؟ قال: أما أولادها فهي رهن مع الأمهات عند مالك. وأما الأصواف» 
والألبان والسمون فلا تكون رهناً معها إلا أن يكون صوفا كانسعليها يوخ ارقنها فأراه 
رهناً معها إذا كان يومئذ قد تم ألا ترى لو أن رجلاً ارتمن داراً أن علّيتها لا تكرن 
وا مهيا و إذا ارقو غلؤما أن هراجن له يكوق اها بعد ول حدر اهنا كانت اغلتيما 
له فالرهن لا يشبه البيوع. 

(1) في المدونة )١53/4(‏ فيمن ارتمن زرعاً لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها. قلت: 
هل يجوز في قول مالك أن أرتمن ما لا يحل بيعه؟ قال: نعم مثل الزرع لم يبد صلاحه؛ 
والثمرة لم يبد صلاحها. قلت: فإن كان الدين إلى أجل فارتهنت ثمرة لم يبد صلاحها أو 
زرعاً لم يبد صلاحه فمات الراهن قبل حلول الأجل» والذي في يدي من الرهن لم يبد 
صلاحه» أيكون ديئ قد حل في قول مالك حين مات الراهن؟ قال: نعم. قلت: ويباع 
لي هذا الرهن قبل أن يبدو صلاحه؟ قال: لاء ولكن إن كان للراهن مال أحذت حقك 
ورددت عليهم » وإن لم يكن للميت مال انتظرت فإذا حل بيعه بعته وأحذت حقفك 
وهو قول مالكء لأن مالكاً قال في الديون: إذا مات الذي عليه الدين فقّد حل الدين. 
وقال في الزرع والثمار: لا تباع حن يبدو صلاحها. قال ابن القاسم: ولو أفلس رجل 
أو مات وقد ارقن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه حاص الغرماء يجميع دينه في مال 
المفلس أو الميت واستوني بالزرع؛ فإذا حل بيعه بيع» ونظر إلى قدر الدين وثمن الزرع 
فإن كان كفافا رَدٌ ما أحذ في المحاصة فكان بين الغرماء» وكان له ثمن الزرع إذا كان 
كفافاء وإن كان فيه فضل رد ذلك الفضل مع الذي أحذه في المحاصة إلى الغرماء» وإن 
كان ثمن الزرع أقل من دينه رد ما أحذ في المحاصة, ثم نظر إلى ما بقي من دينه بعد مبلغ 
من الزرع وإلى دين الميت أو المفلس» فضرب به مع الغرماء في جميع مال المت أو 


فصل في نفقة الرهن والانتفاع به 
نفقة الرهن على راهنه» ومنفعته وخراجه لراهنه دون مرقنه. ومن ارمقن 
007 شترط الانتفاع بالرهن في أجل الثمن فلا بأس به. .ومن 
أقرض رجلاً مالا وارمن منه بذلك رهناً واشترط الانتفاع بالرهن مدة أجل 
القرض فلا يجوز ذلك(03, 
فصل فيمن ارقن عبداً له مال 
وفن: ازقواقيدا الال يكن هللا زعا ابعديرولوا ائل برت اليد كما 
المرتمن أولى برقبة العبد من غرماء سيده؛ فإن فضل من حقه شيء كان أسوة 


المفلس» من أوله فيما صار في يديه وأيدي الغرماء فما كان له في المحاصة أحذه ورد ما 
بقي فصار بين الغرماء بالحصص. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم هو قول مالك فيما 
بلغي. 

(1) في المدونة (154/5) فيمن ارتمن أرضاً فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها. فلست: 
أرأيت إن ارتنت أرضا فأتان السلطان فأحذ مين حراجها أيكون لي أن أرجع على ربا 
بذلك؟ قال: لا إلا أن يكون حقاً عليه وإلا فلا. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: هذا 
رأبي. قلت: أرأيت أرضاً أرتمنها فأذنت للراهن أن يزرعها فزرعها أتكون حارجة من 
الرهن أم لا؟ قال: نعم. قلت: فإن زرعها ريما لم يخرجها من يدي؟ قال: إذا زرعها ريما 
فليست في يدكء وإنما ذلك يعتزلة الدار يرتنهاء ثم يسكنها ريما أو العبد يرهنه؛ ثم يخدم 
العبد ربه» فهذا كله خحروج من الرهن؛ وهذا قول مالك. قلت: أرأيت إن أكراها 
الراهن بأمر المرتمن؟ قال: هذا حروج من الرهن» وهذا إسلام من المرتمن إلى السراهن. 
وثي المدونة )١57/4(‏ في نفقة الراهن على الرهن هل تكون رهنا مع الرهن. وفيمن 
ل ا ا 
النفقة في الرهن في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: النفقة على الراهن قال ابن 
القاسم: فإن كان أنفق المرتمن بأمر الراهن فإنما هو سلف ولا أراه في الرهن إلا أن يكون 
قال له أنفق على أن نفقتك في الرهن» فإن قال له ذلك رأيتها له في الرهن وله أن 
يحتسبه بنفقته وبما رهنه فيه إلا أن يكون له غرماء فلا أراه أحق بفضلها عن دينه لأجل 
نفقته أذن له في ذلك أو لم يأذن له إلا أن يكون اشترط أن النفقة الي ينفقها الرهن يما 
أيضا. 


الفرناك ف ان لد 
فصل في منع الراهن والعبد من وطهء الأمة المرهونة 

ومن رهن أمة لعبده لم يكن للعبد وطؤها حى يفكها سيدهاء وكذلك لو 
رهن العبد وأمته لم يطأها العبد حى تخرج من الرهن. 

ومن رهن أمته لم يجر له وطؤهاء فإن وطثها بإذن المرقن بطل رهنهاء وإن 
وطئها بغير إذنه فلم تحمل رهن بحالحاء وإن حملت وله مال كانت له أم ولد ودفع 
للمرقن حقه الذي ارقنها به» وإن لم يكن له مال بيعت الأمة عليه؛ وقضى 
المرقن حقه من ثمنهاء فإن فضل له فضل من حقه ابتاعها به دينا في ذمته وإن 
كان تمن الأمة أكثر من الحق باع منها بقدر الحق وكان ما بقي منها بحجساب أم 
الولد» ولا يباع الولد بحال كان الراهن معسراً أو موسر]("©. 


)١(‏ في المدونة )١77/4(‏ في الرجل يرهن أمته وها زوج أيجوز أن يطأها أو يزوج أمته وقد 
رهنها قبل ذلك أو يرهن جارية عبده. قلت: أرأيت لو أني ارقنت جارية لما زوج 
أيكون لي أن أمنع زوجها من الوطء في قول مالك؟ قال: قال مالك: ليس له أن يسع 
زوجها من الوطأ. قال: وقال مالك: أرأيت لو باعها أيكون للمشتري أن يمنع زوجها 
من الوطءء أي ليس له أن بمنعه» فكذلك المرتمن. قال: وقال مالك: ولو أن رجلا رهن 
جارية عبد له؛ لم يكن لسيدها-هذا العبد-أن يطأها. قال: قال مالك: وكذلك لر 
رهنهما جميعا عبده وأمته لم يكن للعبد أن يطأها. قال أشهب: إن وطئ العبد جاريته 
بأمر المرتمن فقد أفسد رهنه. قلت: أرأيت إن افتكهما السيد أتكون الجارية للعبد كما 
هي في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وسواء إن كان رهنها للسيد وحدها ثم افتكهاء أو 
رهنها هي وسيدها العبد ثم افتكهما أهما سواء؟ أتكون الجحارية للعبد؟ قال: قال مالك: 
إنه إذا افتكها السيد رجعت إلى العبد بحال ما كانت قبل الرهن» وكذلك إذا رهنهما 
م فافتكهما هو أبين منه حين رهنها دونه. قلت: أرأيت إن زوج أمته وقد رهنها 
قبل ذلك أيجوز هذا الترويج في قول مالك؟ قال: لا يجوز تزويجه إياها لأن الترويج عيب 
يلحق الجارية» فليس للسيد أن يدحل في الرهن ما ينقصه إلا أن يرضى بذلك المرتمن» 
فإن رضي بذلك جاز. وف المدونة )١54/5(‏ فيمن وطئ أمة وهي في الرهن بإذن أو 
بغير إذن. قلت: فإن وطئها الراهن فأحبلها؟ قال: قال مالك: إن كان وطئها بإذن 
المرتمن أذن له في الوطء أو كانت مخلاة تذهب في حوائج المرقن وتحيء فهي أم ولد 


فصل في المرمن يطأ الأمة المرهونة عنده 

ومن رهن أمة فوطنها المرتمن فهو زان» وعليه الحد ولا يلحق به الولدء 
وولدها رهن معها يباع بييعها. وإن وطتها بإذن الراهن؛ وأحلها له» فلم تحمل 
ألزم المرتمن قيمتها وقاصه الراهن يما من حقه الذي له عليه. وإن حملت كانت له 
أم ولد ولزمته قيمتها دون قيمة ولدهاء ويقاص بقيمتها من قيمة حقه الذي له. 

فصل في إيجار الدار ورهنها 

ومن أجر داره من رجل» ثم رهنها منه فلا بأس بذلك؛ وكذلك لو آجرها 

من رجلء ثم رهنها من غيره» فلا بأس به(" 
فصل في رهن المشاع ورهن السهم من الدار 

ولا بأس برهن المشاع. ومن كانت له دار فرهن سهمًا منهاء لم يصح رهنه 
للسهم حى يسلم الدار كلها للمرقن. ومن كان له سهم في داره فرهنه فلا بأس 
به إذا رفع يده عنه وحلت يد المرقن فيه" . 


للراهن ولا رهن للمرقن فيها. وإن كان وطؤه إياها على وجه الاغتصاب لا والتسور 
عليها بغير إذن فكان له مال أخذ منه المال فدفع إلى المرتمن» وكانت الحارية أم ولد 
للراهن» وإن لم يكن له مال بيعت الحارية بعد أن تضع ول يبع ولدهاء فإن نقص من 
من الحارية عن حق المرتمن أتبع السيد بذلك ولم يبع الولد ويتبع الولد أباه. قال 
سحنون: وإن كانت تذهب وتحيء في حوائج ج المرتمن إذا ل يأذن له المرتمن في الوطء 
فهو كالتسور عليهاء لأنه وطئ بغير إذن ولا أمر من المرتمن. 
قلت: أرأيت إن أعتق السيد الجارية وهو موسر ودين المرتمن لم يحل بعد أتأمره أن يخرج 
رهناً فيجعله مكاهًا ثقة من حق المرتمن أم تأمر الراهن أن يقضي المرتمن حقه قبل حلول 
الأحل في قول مالك؟ قال: قال مالك: يجعل له حقه وتعتق الحارية. 

)١(‏ راجع التعليق على المسألة القادمة. 

(5) في المدونة )١7١/54(‏ في الرهن يجوز في غير المقسوم. 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: ما قول مالك في الرهن أيجوز في غير مقسوم أم لا 
يجوز إلا في مقسوم مقبوض؟ قال: نعم يجوز في غير مقسوم إذا قبضه صاحبه وحازه مع 
من له فيه شرك وكان يكريه ويليه مع من له فيه شرك فهو جائز» وإن كان غير 


مقسوم, وهذا قول مالك. وف المدونة )١71/4(‏ في من ارتمن رهنًا فلم يقبضه حى قام 
على الراهن الغرماء وفي رهن المشاع غير مقسوم من العروض والحيوان. 

...قلت: أرأيت إن ارمنت من رجل سدس دار أو سدس حمام أو نصف سيف أو 
نصف ثوب أيجوز؟ وكيف يكون قبض لذلك؟ قال: قال مالك: ذلك جائز وقبضه أن 
يحوزه دون صاحبه. 

قال ابن القاسم في رجل ارتمن نصف داره من رجل وتكارى الراهن النصف الآخر من 
شريكه؟ قال: أرى رهنه فاسدًا حين سكن فيه الراهن» لأنه إذا لم يقم المرقن بقبض 
نصف الدار ويقاسمه لأنه قد صار ساكنًا في نصف الدار» والدار غير مقسومة فصار 
المرتمن غير حائز لما ارتمن. 

قال ابن القاسم: ولو قال الشريك الذي لم يرهن: أنا أكري نصيبي من الراهن وأبى إلا 
ذلك لم يمنع من ذلك» وقسمت الدار فيما بينهما فحاز المرتمن نصيب الراهن وأكرى 
الشريك نصيبه ممن شاء ولم يفسخ. وف المدونة )1١77/4(‏ في من أرمن رهنا فاستحق 
بعضه والرهن مشاع غير مقسوم. 

قلت: أرأيت إن ارقنت دابة أو دارًا أو ثُيابًا فاستحق نصف ما في يدي من الرهن 
والرهن مشاع غير مقسوم؟ قال: يكون ما يبقى في يديك رهنًا بجميع حقك عند مالك. 
قلت: فإن كان ثوبا فاستحق نصفه فقال المستحق أنا أريد أن أبيع حصي؟ قال: يقال 
للمرتمن وللراهن بيعا معه» ثم يكون نصف الثمن رهنًا في يد المرمن.. 

قلت: فإن قال الذي استحق: لا أبيع وأنا أدعه بحاله بينناء فضاع الثرب» كم يذهب من 
الدين؟ قال: إن كان في يد المرتمن حى ضاع ضمن نصف قيمته للراهن. قال: وإن كان 
الراهن والمرتمن قد وضعاه على يد المستحق أو على يد غيره فلا ضمان على المرمن 
والدين كما هو بحاله على الراهن. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 

وفي المدونة )١5/4(‏ في من ارقن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع 
الثوب. 

قلت: أرأيت إن ارتمن نصف دابة كيف يكون قبض ها؟ قال: يقبض جميعها. قلت: 
فإن كانت الدابة بين الراهن ورجل آحر؟ قال: يقبض حصة الراهن. قلت: فإن شاء 
المرتمن أن يجعله على يد شريك الراهن» فذلك جائز؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: نعم هذا قوله. قلت: أرأيت إن ارتمهنت نصف ثوب فقبضته كله أيهوز 
ذلك في قول مالك؟ قال: نعم. 

قلت: فإن ضاع الثرب عندي أضمن نصفه أم كله في قول مالك؟ قال: لا أحفظ من 


فصل في مساقاة الحائط ثم رهنه 
ومن ساقى ف حائط من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس به. وينبغي للمرقن 
أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره. 
فصل في رهن الشيء في حقين مختلفين 
ومن رهن رهما على أقل من قيمته ثم أراد أن يرهن فضلته من آخخر فليس له 
ذلك إلا بإذن مرقنه» فإن إذن له المرقن في رهنه ففيها روايتان: إحداهما صحته. 
والأخرى: بطلانه. 
ومن ارتمن فضل رهن بإذن مرقنه ثم حل الحقان جميعًا على رهنه بيع الرهن 
وبدئ بالأول فقضي حقه. ثم كان الباقي لمن ارقن فضله؛ ولو رهن رهئًا من 
رجحل ثم رهن نصفه من آخر بإذن الأول فحل الحقان جميعًاء بيع الرهن وكان 
لكل واحد منهما نصف نه. 
فصل في القبض واتصال الحيازة في الرهن 
ومن شرط الرهن: اتصال حيازته وقبضه. ومن ارقن رهئا ثم رده إلى ربه 
بطل رهنه. 
فصل في الرهن يؤجره المرئمن من ربه 


1١١ 0 5 00 1‏ 
ومن استأجر دارا ثم ارقنهاء ثم آجرها من رما بطل رهنه”©. 


والك :فيه نينا ولك اذى لا تارمم ]لأ طن لان مالعا شل عن رجل كان يسان 
رجلذ عد ديار الأعطاة دينارًا يستوقي منه النصف ويرد النصف الباقي فزعمأنه 
ضاعء قال: قال مالك: النصف من المقتضي» والنصف هو فيه مؤتمن. قلت: وعليه 
اليمين إن اتهمه؟ قال: نعم إن كان متهمًا أحلف وإلا لم يحلف. 

)١(‏ في المدونة الكبرى (57/4 )١‏ في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة. قلت: أيجوز 
للرجل أن يرمن رهنًا فيقبضه؛ ثم يجعله على يدي الراهن؟ قال: لا يجوز ذلاك عند 
مالك؛ لأنه إذا رده إليه بوديعة أو آجره من الراهن أو بوجه من الوجوه حب يكون 
الراهن هو الحائز له فد حرج من الرهن. 


فصل في الرهن يفوق قيمته أو يقل عن حق المرن 

ومن ارقن رهئًا بدون ما يساوي فتلف في يده ضمن القيمة كلها؛ ورد على 
الراهن الفضل من حقه. وإن كانت قيمة الرهن أقل من حقه رجع على الراهن 
بتمام حقه(2. 

فصل في التداعي في الرهن 

ومن ارقن رهئّاء فأخرجه إلى ربه» فذكر أنه غير رهنه فالقول في ذلك قول 
المرتمن مع بمينه. ولو ادعى المرتهن أنه رده على ربه لم يقبل في ذلك قوله إلا ببينة. 
ومن أقر لرجل بسلعة في يده؛ وادّعى أنها رهن عنده؛ وأنكر ذلك رهاء لم يقبل 
قؤل القائ اق يذه السلقة إلا يو 


)١(‏ في المدونة )١45/4(‏ في ارتمان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن. قلت: أرأيت 
إن ارقنت من رجل رهئًا بدين لي عليه فلقيته بعد ذلك فقال: أقرضين مائة درهم أخحرى 
على الرهن الذي لي عندك ففعلت» أتكون هذه المائة الى أقرضته في الرهن أيضًا في قول 
مالك؟ قال قال مالك "اق الرجل ارقن هيدا قبع ماثة ديار خمسين ديار قات برت 
العبد إلى رجل من الناس فقال: أقرضيئ خمسين دينارًا أو أكثر من ذلك أو أقل» فقال له 
الرجل: لا أقرضك إلا على أن ترهنئ فضل العبد الرهن الذي في يدي فلان» قال 
مالك: إن رضي فلان الذي في يديه العبد بذلك فإن ذلك جائز» وإن لم يرض لم جر 
ويكون الفضل الذي في العبد عن رهن الأول رهًا للمقرض الثاني» فكذلك مسألتك إذا 
جاز هذا هنا فهو في مسألتك أجوز. قلت: ويكون المرقن الأول جائرًا للمرقن الثاني؟ 
قال: نعم إذا رضي بذلك كذلك قال مالك. 
قلت: فإن ضاع الرهن عند المرتمن الأول بعدها ارتن المرتمن الثاني فضلة الرهن والرهن 
ما يغيب عليه المرتمن وليس هو عبدا كيف يكون ضياع الرهن ومن يكون؟ قال: 
يضمن الأول من الرهن قيمة مبلغ حقه ويكون فيما بقي مؤمنا لأنه كان لغيره رهنا 
ويرجع المرتمن الآخر بدينه على صاحبه لأن فضل الرهن هو على يدي عدل والعدل 
هاهنا هو المرتمن الأول. 

)١(‏ في المدونة (15/4 )١‏ فيمن ادعى سلعة في يدي رجل أنمها عارية» وقال الذي هي في 
يده رهنتهاء وفيمن ارقن عبدًا فجن جناية. قلت: أرأيت إن ادعيت أن هذه السلعة الى 
في يدي رهن؛ وقال ريما بل أعرتكها؟ قال: قال مالك: القول قول رب السلعة. 
قلت: أرأيت إذا ارقنت عبدًا بحق لي على رجحل فجي العبد جناية على رجل؟ قال: قال 


فصل في اختلاف الراهن والمرن في تلف الرهن وصفته وقيمته 
ومن أرقن رهًا فتلف في يديه واحتلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته» 
كان القول ف ذلك قول المرئمن مع يمينه» ثم إذا حلف على تلفه وصفته قومه أهل 
البصيرة به» وإن جهل صفته حلف على قيمته» فإن جهل قيمته حمل رب الرهن 
على صفته إن عرفها أو قيمته إن جهل صفته”". 
فصل في اختلاف الراهن والمرتن ني قدر الحق الذي رهن به 
ومن ارقن رهئا فتلف في يده واتفق هو والراهن على قيمته واحتلفوا ف قدر 
الحق الذي رهن به. فالقول قول المرفن إلى قدر قيمة الرهن؛ ويحلف على ما 
ادعاه كله ويحكم له بقدر قيمته» ثم يحلف الراهن على الفضل ويبرأ منه بيمينه. 
فإن نكل عن اليمين غرم الفضل بنكوله ويمين خصمه؛ وكذلك لو كان الرهن 


مالك: يقال لرب العبد افد عبدك» فإن فداه كان على رهنه كما هوء وإن أبى أن 
يفديه» قيل للمرمن: افد لأن حقنك فيه فإن فداه فأراد سيده أحذه لم يكن له أن 
يأحذه حي يدفع ما افتداه به من الجناية مع دينه» فإن أبى سيده أن يأحذه بيع فبدئ بما 
فداه به المرتمن من الحناية» فإن قصر ثمنه عن الذي أدى فيه المرتمن من الجناية لم يكن 
للمرقن على السيد في ذلك شيء إلا الدين الذي أرقنه به وحده لأنه افتداه بغير أمره. 
(01 في المدونة (45/4 )١‏ في من رهن رهنًا قيمته مائة فقال المرتمن: ارتنته منك ,عائة» وقال 
الراهن: رهنتكه بخمسين القول قول من؟ قلت: أرأيت إن ارقنت رهئًا قيمته مائة دينار 
فقال المرتمن: ارقنته ,مائة دينار» وقال الراهن: بل رهنتكه بخمسين؟ قال: قال مالك: 
القرل قول المرتمن فيما بينه وبين قيمة الرهن. قلت: فإن ادعى أكثر من قيمة الرهن؟ 
قال: لا يصدق المرتمن وعلى الراهن اليمين» فإذا حلف برئ مما زاد على قيمة الرهن» 
وأدى قيمة رهنه وأحذ رهنه إن أحب» وإلاً فلا سبيل له إلى رهنه. 
قلت: فإن ضاع الرهن عند المرقن فاختلفوا في قيمة الرهن؟ قال: يتواصفافئها ويكون 
القول في الصفة فيما رهن به قول المرتمن مع بمينه ثم يدعى لتلك الصفة المقرمون» 
ويكون القول فيما رهن به الرهن قول المرتمن إلى مبلغ قيمة هذه الصفة» وهذا قول 
مالك. 


قائمًا ماله واعتلفوا :فى قدو ما رهن و1 


فصل في بيع المرمن الرهن 
وليس للمرقن أن يبيع الرهن إلا بإذن راهنه فإن باعه بغير إذن راهنه لم يجحز 


بيعه. 
ومن رهن عند رجل رهئًا ووكله على بيعه في حقه جاز له بيعه إذا كان 

يسيرًا كالقضيب ونحوه ثما لا يبقى مثله أو ينقص ببقائه. وإن كان ربعًا أو عرضًا 

تكثر قيمته ولا يضره بقاؤه فقد كسره له بيعه إلا بإذن الحاكم إذا غاب ربه. 


وقال أشهنين: للا بأس ببيع الربع ا 


)١(‏ راجع التعليق على المسألة السابقة» ثم راجع المدونة )١44/4(‏ في الرهن في الصرف 
واحتلاف الراهن والمرتمن. 
قلت: أرأيت إن صرفت عند رجل دراهم بدنائير فقبضت الدراهم وأعطيته بالدنانير 
رهاء فضاع الرهن عنده بعد ما افترقناء وهو ثما يغيب» وجهلنا السنة في ذلك» أيكون 
عليه ضمان الرهن؟ قال: نعم في رأبي ألا ترى أن من اشترى بيعًا فاسدًا ضمن ذلك 
عمن ضاع عنده عند مالك فكذلك الرهن» والرهن أيضًا لم يقبضه إلآ على الضمان؛ 
فعليه غرمه. قلت: وأي شيء يكون غرم هذا الرهن الدنانير الي وجبت عليه في الدراهم 
الى أحذء أو قيمة الرهن» وترد الدراهم؟ قال: إن كان قيمة الرهن والدراهم سواء فلا 
شيء عليه. وإن كان في الدراهم فضل أو قيمة الرهن ترادا الفضل بينهما. قلت: أرأيت 
لو أن لي على رجل ديئًا فأحذت به منه رهنًا فوفاني حقي» فضاع الرهن عندي بعد ما 
أوفابي حقي ممن الضياع؟ قال: أنت ضامن للرهن عند مالك حى ترده. 
قلت: أرأيت الرهن في قوله مالك أهو .ما فيه؟ قال: لا ولكن المرمن ضامن لجميع قيمة 
الرهن. قال سحنون: قال ابن وهب: وهو قول علي بن أبي طالب» وهو أيضًا قول 
عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيب» وابن شهاب. قال سحنون: وإنما كتبت هذا 
حجة على من قال: إن الرهن با فيه. 

(؟) في المدونة )١59/4(‏ في المرتمن يبيع الرهن وف المرتمن يوجر الرهن» أو يعيره بأمر 
الراهن. 
قال ابن القاسم: قال مالك فيمن ارهن رهئًا فباعه أو رهنه: إنه يرده حيث وجده 
فيأحذه ربه» ويدفع ما عليه فيه» ويتبع الذي اشتراه الذي غرمه فيلزمه بحقه. 
وف المدونة )١10/4(‏ في الذي يأمره السلطان ببيع الرهن يقول: قد قضيت المرتمن 


فصل في التوكيل على بيع الرهن وقضاء دين المرمن 
ومن وكل وكيلاً على يبع رهن وقضاء دين من نه فليس له إخراجه مسن 
وكالته إلا برضى مرقنه. 
فصل في حكم الرهن إذا كان للمرقن حقان 
أحدهما: بدون رهن, واختلف فيه مع الراهن 
ومن كان له حقان الواحد برهن والآخر بغير رهن فقضاه أحدهماء وادعى 
أنه الحق الذي بالرهن؛ وأنكر ذلك المرقن» تحالفا» وقسم ما قضاه بين الحقين 
جميعًا على قدرهما. 
فصل في المنع من أخذ شيء من الرهن بقضاء جزء من الدين 
ومن ارقن رهنًا على مال» واقتضى منه بعضه؛ فليس لرب الرهن أحذ شيء 
منه إلا بعد قضاء الحق كله. 
فصل في الرهن يرهن فضله من دائن ثان 
ومن رهن من رجل رهنًا ورهن من آخر فضله بإذن الأول فحل أجل الحق 
الثاني قبل الأول» فإن كان الرهن مما يمكن قسمته قسم بينهما جميعًا فباع الثاني 
نصيبه» وأمسك الأول نصيبه حي يحل حقه. وإن كان ما لا يمكن قسمته بيع 
الرهن كله وقضى المرمنان جميعًا حقوقهما. 
فصل في بيع الراهن الرهن 
وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن مرقنه؛ لم يج ببعه. وإن باعه بإذنه جاز 
بن وقضي المزقن أن خلت اندم ]ذة لد يه إلا للسترق نحقه حقه0". 


حقه؛ ويقول المرتمن: لم أقبض شيئًا. قلت: أرأيت لو أن الذي أمره السلطان بالبيع» وأن 
يدفع إلى المرتمن حقه باع الرهن» فقال: قد دفعت إلى المرتمن حقهء وكذبه المرتمن» 
وقال: لم آحذه؟ قال: القول قول المرمن؛ لأن مالكا يقول في رجل دفع إلى رجل مالاً 
ليدفعه إلى غيره» فقال: قد دفعته إليه لم يصدق إلا ببينة» فكذلك هذا. 

)١(‏ ف المدونة )١50/4(‏ في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتمن أو بأمره. قال: وقال مالك: 
إذا رهن الرجل رهئًا فباعه الراهن بغير إذن المرتمن» قال: فلا يجوز بيعه فإن أجازه 


معام ةم يو ف و ور و فوع يفو وو فور ووو م ملم اواو العا ااام م روه 


فصل في من رهن نصيبه من دار ثم استأجر نصيب شريكه 

وإذا كانت دار بين اثنين فرهن أحدهما نصيبه من رجل ثم أراد أن يستأجر 
نصيب صاحبه» لم يكن ذلك له؛ لأنه يؤدي إلى بطلان رهنه. وإذا أراد الشريك 
أن يكري نصيبه من شريكه قاسمه على الدار ليحوز المرتمن رهنه بقسمته» وترتفع 
يد الراهن عنه» ثم يؤاجر الشريك نصيبه من شريكه. 

١‏ باب القضاء فى العارية 
فصل في ضمان العارية 

والعارية على ضربين: مضمونة» وغير مضمونة. 

فالمضمونة منها: الأموال الباطنة مثل: الثياب» والحلي» والسلاح؛ وسائر 
العروض. 

وما لا يضمن منها: الأموال الظاهرة مثل: الحيوان» والرباع. 


المرتمن» جاز البيع وعجل للمرتمن حقه ولم يكن للراهن أن يأن ذلك إذا باع الراهن 
بغير إذنه» فأجاز ذلك المرن» قال سحنون إنما يكون للمرتمن أن يجيز البيع أو يرد إذا 
باعه الراهن بأقل من حق المرتمن» فأما إذا باعه بمثل حق المرتمن أو أكثر فلا خيار له لأن 
المرتمن أحذ حقه. 

قال مالك: فإن باعه بإذن المرتمن فقال المرتمن: لم آذن للراهن في البيع ليأحذ الراهن 
الثمن» قال: يحلف فإن حلف فإن أتى الراهن رهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أعحذه 
المرتمن ووقفا له رهناء وأحذ الراهن الثمن فإن لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول تكون 
قيمته قيمة الرهن الأول وقف هذا الثمن إلى محل أجل دينه ولم يعجل للمرتن الدين. 
قلت: وما ذكرت من أن المرتمن إذا أذن للراهن في البيع لم يكن ذلك نقضًا للرهن؛ إنما 
ذلك إذا باع الراهن والرهن في يدي المرتمن لم يخرج من يدي المرتمن لم يخرج من يده؟ 
قال: نعم. 

قلت: فإن أمكن المرتمن الراهن من الرهن لبيعه وأحرجه من يديه إليه أيكون الرهن قد 
حرج من المرتمن؟ قال: نعم أراه قد انقضى رهنه حيث أسلمه إلى الراهن وأذن له فيما 
أذن له فيه من البيع. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم هذا قول مالك. 


إلا ببينة» فإن قامت له البينة على تلفه ففيها روايتان: إحداهما: أنه يسقط عنه 
المان: و الأسرئ 1ه ل مط عن . 
فصل في منع الرجوع في العارية قبل انتفاع المستعير يما 

ومن أعار شِيئًا إلى مدة معلومة فليس له أخذه من المستعير قبل انقضاء المدة. 

ومن أعار شيئًا عارية مطلقة فليس له أخذه من المستعير حي ينتفع به انتفاع مثله. 
فصل فيمن استعار أرضًا للبناء فيها 

ومن أعار رجلاً أرضًا يب فيها بناء لينتفع به إلى مدة معلومة» فب فيهاء 
وانتفع بالبناء المدة الى استعارهاء فرب الأرض بالخيار بين أن يأمر المستعير بنقض 
بنائه وبين أن يعطيه قيمته منقوضّاء ويأخذه, وإن أذن له أن يبن في الأرض ولم 


(1) في المدونة (448/4) في كتاب العارية في من استعار ثُوبا أو عرضًا فضاع 
قلت: أرأيت إن استعرت ثوبًا من رجل فضاع عندي أأضمنه أم لا في قول مالك؟ قال: 
قال مالك: ضامن. قلت: وكذلك العروض كلها؟ قال: قال مالك فيمن استعار ثُوبًا من 
العروض أو خرقة أو ادعى أنه سّرق منه أو احترق» قال مالك: فهو ضامن له. قال: 
وإن إصابه أمر من قبل الله بقدرة الله وتقوم له على ذلك بينة» فلا ضمان عليه قي شيء 
من ذلك إلا أن يكون ضيع وأفرط» فإنه يضمن إذا جاء التفريط أو الضيعة من قبله؛ 
كذلك وجدت هذه المسألة في مسائل عبد الرحيم. وقال ابن القٌّاسم: قال مالك فيما 
تلف من عارية الحيوان عند من استعارها: إن الأمر عندنا أنه لا ضمان على الذي 
استعارها فيما أصابما عنده إلا أن يتعدى أمر صاحبها أو بخالف إلى غير ما أعاره إياها 
عليه. 
قال ابن القاسم: وقال مالك لي: ومن استعار دابة إلى مكان مسمى فتعدى ذلك فتلفت 
الدابة» قال: أرى صاحبها مخيرًا بين أن يكون له قيمتها يوم تعدى يما وبين أن يكون له 
كراؤها في ذلك التعدي. 
قلت: فإن استعار ثوبًا فتخرق أيضمنه؟ قال: هذا يضمن في قول مالك. وني الروض إذا 
تخرقت أو أصايها حرق أو شرقت. قال: قد أمليت عليك قول مالك إملاء: إنه ضامن 
ما نقصه إلا أن يكون فساده كثيرًا فيضمنه كله» وذلك إذا لم يكن له بينة على ما ادعى 
من ذلك. 


يضرب للانتفاع بالبناء حدًا كان عليه أن يمكن الباي من الانتفاع به مدة مثله» ثم 
يكون رب الأرض بالخيار على ما بيناه. وقد قيل: إنه إذا لم يضرب لذلك أجلا 
كان له أن يعطى البانئ قيمة بنائه قائمًا ويخرجه من أرضه(© 


(1) في المدونة (49/4 4) فيمن أذن لرجل أن يغرس أو ين أو يزرع في أرضه ففعلء ثم 
أراد إخراجه. 
قلت: أرأيت إن أذنت لرجل أن يبي في أرض أو يغرس» فببئ وغرسء فلما ببى وغرس» 
أردت إخراجه مكان» أو بعد ذلك بأيام أو بزمان أيكون ذلك لي فيما قرب من ذلك 
أو بعٌد في قول مالك أم لا؟ قال: بلغ عن مالك أنه قال: أما ما قرب من ذلك الذي 
يُرى أن مثله لم يكن ليبن على أن يخرج في قرب ذلك وهو يراه حين بن فلا أرى له أن 
يخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق قائمًا حيّا وإلاّ لم يكن له ذلك حي يستكمل ما يرى 
الناس أنه يسكن مثله في قدر ما عمل» وأما إذا كان قد سكن الزمان الطويل فيما يظن 
أن مثله قد ببى على أن يسكن مثل ما سكن هذا فأرى له أن يخرجه ويعطيه قيمة نقصه 
منقوضًا إن أحبء وإن لم يكن لرب الأرض حاجة بنقضه قيل للآخر: اقلع نقضك ولا 
قيمة لك على رب الأرض» قال: وهذا قول مالك. 
قلت: أرايت لو أن أعرت رحلا ببق أن أرعن أو يعرم فبهاء وصريت :له 'لذلك أخلاً 
فبئ وغرس فلما مضى الأجل أردت إخراجه؟ قال: قال مالك: يخرجه ويدفع إليه قيمة 
نقصه منقوضًا إن أحب رب الأرض»ء وإن أبى قيل للذي بئ وغرس اقلع نقضكء» 
وغرسك ولا شيء لك غير ذلك. 
قلت: وما كان لا منفعة له فيه إذا نقضه فليس له أن ينقضه في قول مالك؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن كنت قد وَقّت له وقنًا فببى وغرس أيكون لي أن أخرجه قبل مضي 
الوقت» فأدفع إليه قيمة بنائه أو غرسه في قول مالك؟ قال لا. 
قلت: فإن أعرته على أن يبن ويغرس» ثم بدا لي أن أمنعه وآحذ أرضي» وذلك قبل أن 
ف عيناة وقبل أن يغرس؟ قال: إن كنت ضربت لذلك أجلا» فايس لك ذلك في قول 
مالك» لأنك قد أوجبت ذلك له. 
قلت: فإن لم أضرب له أجلاً وأعرته أرضا على أن يب فيهاء ويغرس» فأردت إخراجه 
قبل أن ين ويغرس؟ قال: ذلك لكء ألا ترى أن مالكًا قال في الذي أذن له أن يبن 
ويغرس فبئ وغرس ولم يكن ضرب له أجلاً فأراد إخحراجه بحدثان ذلك أن ذلك ليس له 
إلا أن يدفع إليه قيمة ما أنفق فهو إذا لم يبن ولم يغرس كان له أن يخرجه» فهذا يدلك 
على ذلك. 


قلت: أرأيت إن أعرته أرضي يبن فيها ويغرس ول أسم ما يب فيها» ولا ما يغرس وقد 
سميت الأجل فأردت إخراجه؟ قال: ليس ذلك لك في قول مالك» وليس لك أن تمنعه 
مما يريد أن يب ويغرس إل أن يكون شيء من ذلك يضر بأرضك. 

قلت: أرأيت إن أراد الذي بئ أو غرس أن يخرج قبل الأجل أله أن يقلع نقضه وغرسه 
قبل الأجل في قول مالك؟ قال: نعم ذلك له إلا أن لرب الأرض أن يأحذ البناء والغرس 
بقيمته ويمنعه نقضه إذا دفع إليه قيمة ماله فيه منفعة» ويمنعه أن ينقض ما ليس له فيه 
منفعة» وهذا قول مالك. قلت: أرأيت كل ما ليس للذي بئ وغرس فيه منفعة إذا قلعه 
فأراد رب الأرض أن يعطيه قيمة عمارته ويمنعه من القلع أيعطيه قيمة هذا الذي إن قلعه 
لم يكن فيه منفعة في قول مالك؟ قال: لا يعطيه قيمة هذا الذي لا منفعة له فيه على 
حال من الحالات؛ لأنه لا يقدر على قلعه صاحب العمارة» فكيف يأخذ له ثمنا. 

قلي : آرارك إل افرعة أرها يزرضياء فتما ؤرهينا آرت أن أخراخه متها أيكرن ذللها بلي 
أم لا؟ قال: ليس لك ذلك حى يتم زرعه؛ لأن الزرع لا يباع حى يبدو صلاحه» 
فتكون فيه القيمة فلذلك حالف البناء والغرس. 

قلت: فهل يجعل لرب الأرض الكراء من يوم قال المستعير: اقلع زرععك في قول مالك؟ 
قال: لا ألا ترى أنه ليس لرب الأرض أن يقلع زرعه؛ فلما لم يكن له أن يقلع زرعه م 
يكن له أن يأحذ عليه كراء إلا أن يكون إنما أعاره الأرض للثواب فهذا بمنزلة الكراء. 
قلت: أرأيت إن استعرت من رجل دابة فركبتها إلى موضع من المواضع؛ فلما رجعت 
قال صاحبها: إنما أعرتك إلى دون الموضع الذي ركبتها إليه وقد تعديت في ركوبك 
دابق؟ قال: قد أحبرتك بقول مالك الذي وجدته في مسائل عبد الرحيم إن كان يشبه 
القول قول المستعير كان القول قوله مع يمينه. 

قلت: وكذلك إن احتلف فيما حمل عليها؟ قال: كذلك ينبغي أن يكون» وذلك رأبي» 
ألا ترى أن المستعير لو استعار مهرًا فحمل عليه عدل برًا أنه لا يصدق أنه إنما استعاره 
لذلك؛ ولو كان بعيرًا صدق» فهذا هكذا ينبغي أن يكون. 

قلت: أرأيت إن استعرت أرضًا من رجل على أن أبنيها وأسكنها عشرة سنين» ثم أخرج 
منها ويكون البنيان لرب الأرض؟ قال: إن كان بين البنيان ما هو وضرب الأجل فذلك 
جائز لأن هذا من وجه الإجارات» وإن لم يكن بين البنيان ما هو» فهذا لا يجوز لأنه 
غرر. قلت: فإن بين البنيان ما هو إلا أنه قال: أسكن ما بدا لي فإذا حرجت فالبناء لك؟ 
قال: إن لم يضرب الأجل فهذا بحهول لأن هذا في الإجارة لا يجوز. 

قلت: فلو قال له: أعرن أرضك هذه عشر سنين على أن أغرسها شجرً ثم هي بعد 


فصل في إجازة كراء العارية وإعارقًا من قبل المستعير 
ره النخطار هيا إل مده فال الى الاك لعفل 11013 ولا بأسن أن تحيرة 
أيضًا مثله. 
فصل في تعدي المستعير وضمانه 
ومن استعار دابة إلى مكان فتعدى با إلى أبعد منه» وسلمت في تعديه فعليه 
أجرة المثل من المكان الذي استعار إليه إلى المكان الذي تَعَدَّى إليه وإن تلفت 
الدابة في تعديه فربما بالخيار بين أن يضمنه قيمتها يوم تعدّى يماء ولا كراء له؛ 


العشر سنين لك بما غرست فيها؟ قال: هذا لا يستقيم ليس للثمر حد يعرف به وإئما 
يجوز من الشجر أن يغرس له شجرًا على وجه الجعل يقول صاحب الأرض للغارس 
اغرسها أصول نخل أو كرم أو تين أو فرسك أو ما تحب من ذلك ويشرط رب الأرض 
3 ذلك إذا بلعث لحر كد روكذ فى نيان روتف شل ما عرظة"نعنا ]و قينا أن 
أقل من ذلك أو أكثرء فهذا هو الحائز وأما أن تقول: أعطيتكها سنتين أو ثلاثة فإذا 
حرجت من الأرض فما فيها من الغراس فهو لي» فهذا لا يشبه البنيان لأن الغراسة غرر 
لا يدري ما ينبت منها وما يذهب منهاء وهذا رأبي. 

قال: ومما يبين لك أنه لو استأجره أن يبئ له بناء مضموئًا يوفيه إياه إلى أجل جاز ذلك 
أنه ممرطط عله أدسيكوص لد كنا راكذا شصرة مهو مويه إباها إل أجل مسن 
الآحال لم يمر ذلك لأن ذلك ليس مما يضمنه أحد لأحد. 

قلت: أرأيت الرجل يعري الرجل المسكن عشر سنين فيقبضه فيموت المعار أيكون 
ورثته مكانه في قول مالك؟ قال: نعم. 

قلت: وكذلك إن مات المعار قبل أن يقبض عاريته فورثته مكانه في قول مالك؟ قال: 
نعم» ولقد سألت مالكًا عن الرجل يعير الرجل المسكن أو يخدمه الخادم عشر سنين 
فيموت قبل أن يتمها؟ قال: قال مالك: ورثته مكانه. 

قلت: وإن م يقبضه؟ قال: وإن لم يقبضه. 

قلت: فإن مات الذي أعاره قبل أن يقبض المعار عاريته؟ قال: لا شيء له في قول مالك. 
قلت: فإن كان قد قبض ثم مات رب الأرض؟ 

قال: فلا شيء لورئة رب الأرض حي يتم هذا سكناه لأنه قد قبض وهذا قول مالك؛ 
وكذلك العارية والهبة والصدقة. 


وبين أن بأحذ كراءهاء ولا قيمة له. ومن استعار دابة فانفلتت منه أو عبدًا فأيق 
منه» فلا ضمان عليه. وكذلك إذا ماتا لم يضمنهاء والقول في ذلك قوله مع 

طق 
بكملنه > . 


باب في القضاء في الوديعة 
فصل في ضمان الوديعة وتلفها وردها على ريما 
وليس على المودّع عنده ضمان الوديعة إلا أن يتعدّى فيضمن بتعدّيه. ومن 
استودع وديعة» فادّعى تلفها أو ردّها على را فالقول في ذلك قوله مع يمينه إلا 
أن يكون قبضها ببينة» فلا يقبل قوله في ردها على را إلا بييئة؛ ويقبل قوله في 


)١1(‏ في المدونة (454/5) في من استعار دابة إلى موضع فتعدى عليها ذلك الموضع بعيدًا أو 
قريبًا فعطبت. 
قلت: أرأيت إن استعرت دابة إلى موضع من المواضع فلما بلغت ذلك الموضع تعديت 
على الدابة إلى موضع قريب مثل الميل أو نحوه» ثم رددتما إلى الموضع الذي استعرتها إليه) 
ثم رجعت وأنا أريد ردها على صاحبها فعطبت في الطريق وقد رجعت إلى الطريق 
الذي أذن لي فيه أضمن أم لا في قول مالك؟ قال: سمعت مالكًا وسّئل عن الرحل 
تكارى دابة إلى ذي الحليفة فتعدى بها ثم رجع فعطيت بعد ما رجع إلى ذي الحليفة وإلى 
الطريق قال: إن كان تعديه ذلك مثل منازل الناس فلا أرى عليه شيئاء وإن كان جاوز 
ذلك مثل الميل والميلين فأراه ضامنًا. 
وق القونة 4450/0 فق دن انجعار دابة بركبها: قلقا» أروف الو أن رعلا اتشعار مق 
رجل دابة ليركبها حيث شاء أو يحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشام» 
أو إلى إفريقية؟ قالل: ينظر في عاريته فإن كان وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي 
ركب إليه وإلآ فهو ضامن» ومن ذلك أنه يأ إلى الرجل يقول له: أسرج لي دابّك 
لأركبها في حاجة لي فيقول اركبها حيث شئت فهذا يعلم الناس أنه لم يسرجها له إلى 
الشام ولا إلى إفريقية. 
قلت تحفظه عن مالك؟ قال: لا هذا رأبي. 
قال: ووجدت في مسائل عبد الرحيم أن مالكا قال فيمن استعار دابة إلى بلد فاختلفاء 
فقال المستعير أعرتنيها إلى بلد كذا وكذاء وقال المغير إلى موضع كذا وكذا. 
قال: إن كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين» فهذا يدلك على ما فسرت لك. 


واموفاة ةف مق وو ف وو ةو و وو ف فو موه و لوو و ووو واوا ما ا 


تلفها على كل حال» قبضها ببينة أو بغير بينة*". 
فصل في المستودع يودع الوديعة غيره 
ومن اسُودعٌ وديعة في الحضر فعرض له سفر» فلا بأس أن يودعها غيره» ولا 
ضمان عليه. فإن استودعها غيره من غير عذر ضمنها. وإذا خاف عورة منزله؛ 
فلا بأس أن يخرجها منه إلى غيره» وأن يودعها من يثق به. ومن حمل معه مالا إلى 
بلد فعرضت له إقامة في أضعاف سفره فلا بأس أن يبعث به مع غيره» ولا ضمان 
ل 


)١(‏ في المدونة (5477/4) فيمن استودع ثيابًا فلبسها أو أتلفهاء ثم رد مثلها في موضعها 
قلت: أرأيت إن استودعين ثيابًا فلبستهاء فأبليتها أو بعتها أو أتلفتها بوجه من الوجوه؛ 
ثم اشتريت ثيابًا مثل صفتها ورفعتها وطوها وعرضها فرددتها في موضع الوديعة أيبرئي 
ذلك من الضمان أم لا؟ قال: لا يبرئك ذلك من الضمان. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي؛ لأن الرجل لو استهلك لرجل ثوبًا فإئما عليه 
قيمته» فلما ضمن هذا المستودع باستهلاكه القيمة لم يجزه أن يخرج ثُيابًا مكان القيمة 
ليرا لك 
وفي المدونة (85/4”) فيمن استودع رجلاً أو قارضهء ثم أتى يطلبهاء فقال: قد رددتها 
قلت: أرأيت إن استودعت رجلا وديعة أو قارطعها قلما نت أطلبها نه قال كيذ 
دفعتها إليك أيصدق ويكون القول قوله أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك في الرجل 
يستودع الرجل الوديعة أو يقارضه قال: إن كان إنما دفع إليه المال ببينة فإنه لا يبرئه من 
الملل إذا قال قد دفعته إلا أن يكون له بينة» وإن كان رب المال دفع المال بغير بينة 
فالقول قول المستودع والمقارض إذا قال: قد رددتما إليك. 
قلت: أرأيت إن دفعت المال إليه قراضًا أو استودعته ببينة فقال: قد ضاع المال مين 
أيكون مصدقا في ذلك أم لا؟ قال: قال مالك: هو مصدق في ذلك. قلت: وكذلك إن 
قال قد سرق مين؟ قال: نعم. 

(؟) في المدونة (48/4) في من استودع رجلاً مالا فاستودعه غيره» ثم رده فضاع عنده. 
قلت: أرأيت إن استودعت رجلا مالا فاستودعه غيره ثم أذه منه فضاع عنده أيضمن 
أم لا ف قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا أنفق منها ثم رد ما أنفق في الوديعة فإنه لا 


فصل في المستودع ينفق من وديعته 
أو يرفعها عند من يرفع ماله عنده أو يتلفها 

ومن استودع وديعة فأنفق بعضهاء ضمن ما أنفقه ولم يضمن فيها. وإذا رد 
ما أنفقه إلى مكانه؛ ثم تلف سقط ضمانه عنه. ويقيل: إنه لا يسقط ضمانه عنه 
حىّ يشهد على ردها من حيث أخذها. وقيل أيضًا: لا يسقط عنه ضماهها حي 
يردها إلى رها. ولا بأس أن يرفع المستودع وديعته عند زوجته» وخادمه ومسن 
يرفع هو ماله عنده. 

ومن استودع إناء فسقط منه وانكسر فلا ضمان عليه. ولو سقط من يده 
لمعه دانكس شيا 


يضمن فكذلك هذا في مسألتك فإنه لا يضمن. 

)١١‏ في المدونة (441/5) في الرحل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله. قلت: 
أرأيت إن استودعت رصعلا وذيعة فاتلقها عبده أو ابنه صغيرًا في عياله؟ قال: إن 
استهلكها عبده فهي جناية في رقبة العبد» وليس في ذمته في قول مالكء إلا أن يفتكه 
سيده» وإن استهلكها ابنه» فذلك دين في مال الابن إن كان له مال وإلا أتبع يما ديا 
عليه. وفي المدونة (477/4) في الرجل يستودع الرجل المال فيدفعه إلى امرأته أو أجيره 
أو جاريته أو أم ولده. 
قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت الرجل إذا استودع الرجل مالأ فوضعه في بيته أو 
في صندوقه أو عند زوجته أو عند عبده أو عند خادمه أو أم ولده أو أجيره أو من هو 
من عياله» أو وضعه عند من يثق به ممن ليس ف عياله فضاع أيضمن أم لا؟ قال: قال 
مالك في الرجل يستودع الوديعة فيستودعها غيره» قال: إن كان أراد سفرًا فخحاف 
عليها فاستودعها ثقة فلا ضمان عليه» وإن كان لغير هذا الذي يعذر به فهو ضامن» 
فكل ما علم أنه إئما كان من عورة يخافها على منزله أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه. 
قال: ولقد ستل مالك عن رجل استودع رجلاً مالا في سفر فاستودعه غيره في السفر 
فهلك المال» فرآه ضامئًا ورأى أن السفر ليس مثل البيوت» لأنه حين دفعه إليه في السفر 
نما دفعه إليه ليكون معه, وفي البيوت إنما تدفع الوديعة إلى الرجل ليحرزها في البيت. 


فصل في إنفاق الوديعة بغير إذن ريما والتجارة فيها 
وف إنفاق الوديعة بغير إذن را روايتان: إحداهما: الكراهية. والأحرى: 
الإجازة إذا كان للمودع أموال مأمونة وأنفقها ببينة. 
ومن استودع مالاً فتجر فيه ضمنه والربح له دون رب المال» ولو اشترى 
بالمال أمة فوطئها فحملت كانت له أم ولدء» وضمن المال الذي اشتراها به ولم 


يكن لزنن الال علح الأمة 0 


)١١‏ ف المدونة (475/4) في من استودع دراهم وحنطة فأنفقها. قلت: أرأيت لو أني 
استودعت رجلاً دراهم وحنطة فأنفق , بعض الدراهم أو أكل بعض الحنطة أيكون ضامنا 
لجميع الحنطة ولجميع الدراهم في قول مالك أم لا؟ قال: لا يكون ضامنًا إلا لما أكل أو 
أنفق» وما سوى ذلك فلا يكون ضامًا له. 
قلت: فإن رَدٌ مثل الحنطة الى أكلها في الوديعة ومثل الدراهم الي أنفقها في الوديعة 
أيسقط الضمان عنه أم لا؟ قال: قال مالك: نعم يسقط عنه الضمان في الدراهم؛ 
والحنطة عندي عنزلتها. قلت: أفيكون القول قوله في أنه قد رد ذلك في الوديعة؟ قال: 
نعم ويحلف كذلك قال مالك. قلت: ولمّ جعل مالك القول قوله؟ قال: ألا ترى أنه لو 
قال: لم آذ منها قليلاً ولا كثيرًا أو قال قد تلفت» كان القول قوله؟ 
قلت: أرأيت إن كان قد تسلف الوديعة كلها فرد مثلها مكافاء أيبرأ من الضمان ف 
قول مالك؟ قال: نعم» كذلك قال لي مالك في الدراهم» فالودائع كلها مثل هذا إذا رد 
مثلها إذا كان يقدر على مثله مثل الكيل أو الوزن في رأيي. وف المدونة (4417/5) في 
من استودع إبلا فأكراها. 
قلت: أرأيت إن استودعينٍ رجل إبلا فأكريتها إلى مكة أيكون لريها من الكراء شيء أم 
لا؟ قال: كل ما كان أصله أمانة فأكراه فربه مخير إن سلمت الإبل وفي أن يتركها له 
ويضمنه قيمتها ولا شيء له من الكراء إذا كان قد حبسها عن أسواقها ومنافعه يماء 
وهذا بمنزلة رجل أعاره رجل دابة أو أكراه دابة إلى موضع من المواضع فتعدى عليها 
لأن أصل هذا كله لم يضمنه إلا بتعدّيه فيه» فهذا كله باب واحدء فهذا في في الوديعة وق 
الدين على نحو قول مالك مثل الذي يستعير الدابة فيتعدى» ومثل الذي يتكارى الدابة 
فيتعدى عليها وهذا في الكراء والعارية قول مالك. 
قلت: أرأيت إن استودعت رجلا وذيعة ققدت أطليها قبل فقال: قد أنفقتها على 
أهلك وولدك وصدتقه أهله وولده؟ قال: أراه ضامنًا للوديعة ولا ينفعه إقرار أهله وولده 


بالنفقة إلا أن يقيم على ذلك بينة فيبرأ إذا كان ما أنفق عليهم يشبه ما قال» ولم يكن 
وفي المدونة (447/5) في من استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها. 
قلت: أرأيت إن استودعيئ رجل جارية فزوجهتا بغير أمر صاحبها فنقصها الترويج أترى 
أني ضامن لما نقص؟ قال: نعم. قلت: فإن ولدت ولدًا فكان في الولد وفاء .كا نتقصها 
الترويج يضمن أم لا في قول مالك ما نقصها التزويج؟ قال: لذ لأ الكت فسال ن 
الرحل يشتري الحارية فيجد بها عيبا وقد زوجها من عبده بعد ما اشتراها فأراد ردها 
قال: قال مالك: يردها ويرد معها ما نقصها الترويج. قال مالك: ورعا ردها وهي خير 
منه يوم اشتراها وقد ولدت أولادًا فلا يكون عليه شيء ف نقصان التزويج. فهذا يدلك 
على أن مالكًا جعل الولد إذا كان فيهم وفاء لما نقصها التزويج أنه لا شيء عليه في 
ردها ولا يغرم ما نقصهاء فكذلك مسألتك. 
قلت: ويثبت هذا غير النكاح إذا ردها بالعيب في قول مالك؟ قال: نعم. قال: وقال 
مالك: أرأيت إن زوجها من رجل حر كان يفسخ ذلك فعبده ذلك يمنزلة ذلك إلا أني 
أرى في مسألتك إن أحب أخذها وولدهاء وإن أحب أن يضمنه إياها إذا نفست ويأخذ 
نتيا اول فلك لد 

قلت: ولمٌ لم يقبت هذا النكاح؟ قال: لأن الذي اشتراها فاصاب بما العيب كان لما 
مالكا'قيل: أن يردها الا ترى لى آله أعظها فين أن يردها" حجان عنقة نيها فى كول عالك: 
قلت: فإن كان أعتقها وهو يعلم بالعيب؟ قال: قال مالك: إذا اشتراها فظهر على عيب 
فتسوق ها بعد العيب أنها لازمة له وليس له أن يردها بعد ما تسوق با إذا كان قد علم 
بالعيب فكذلك العتق إذا علم بالعيب فأعتقها فليس له أن يرجع بما نقصها العيب بعد 
ذلك. قلت: فإن أعتقها وهو لا يعلم بالعيب كان له أن يرجع بقيمة العيب على البائع 
في قول مالك؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت إن اشتريت جارية ويما عيب ولا أعلم بالعيب فزوجتها فنقصها 
الترويج وزادت ف قيمتها فكان ما زاد في قيمتها فيه وفاء لما نقصها عيب التزويج؛ 
فأردت أن أردها بالعيب أيكون علي لما نقصها الترويج شيء أم لا؟ قال: لا شيء 
عليك في ذلك» كذلك قال لي مالك. قلت: أرأيت إن استودعت رجلا وديعة فعممل 
فيها وربح أيكون الربح للعامل أم لرب المال في قول مالك؟ قال: للعامل» كذلك قال 
لي مالك. ل ل ل 

من الربح. ورا وجو يا اسرد كاد الوه الوق ابراريم وخر 


فصل في فقدان رب الوديعة 

ومن استودع وديعة ثم فُقَدَ رهاء فلم يعرف له خبر انتظر بها إلى أقصى ما 

يحيا إلى مثله» ثم دفعها إلى ورثته» فإن لم يكن له ورئة تصدق ها عنه”© 
06 باب القضاء في اللقطة والضوال 
فصل في التعريف باللقطة وحكمها بعد مضي سنة 

ومن التقط لقطة ذات بال عرّفها سنة فإن جاء صاحبها فعرفها 
بعلاماتها دفعه إليه وإن مضت السّئّة ولم يأت لما طالب فهو بالخيار إن 
فا اننقي أن تمدق اغا توطتكها وإن.ساء عسها نح ياقارهاء .فسان 
تلفت ف يده فلا ضمان عليه فيها0". 


ل 
مالك» ويكون الربح 
ل 0 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً استودعين وديعة فغاب فلم أدر أحيّ هو أم ميت» ولا أعلم له 
موضعًاء ولا أعرف ورئته؟ قال: قال مالك: إذا طال زمانه فأيس منه؛ تصدق قا عنه. 
قلت: أرأيت لو أن وديعة استهلكتها كان قد أودعنيها رجل ثم جاء يطلبها فادعيت أنه 
وهبها إلي وهو يجحد أيكون القول قوله أم قولي؟ قال: القرل قول رب الوديعة. قلت: 
أتحفظه عن مالك؟ قال: هذا رأبي. قلت: أرأيت لو أن رجلاً استودعي عبدًا فبعثته في 
حاجة لي في سفر أو غير ذلك فذهب فلم يرجع؟ قال: إن بعثته في سفر أو في أمر بعثته 
يعطب في مثله فأنت ضامن في رأبي. وإن كان أمرًا قريبًا لا يعطب في مثله» يقول له: 
اذهب إلى باب الدار اشتر لنا بقلاً أو نحو هذاء فإن هذا لا يضمن لأن الغلام لو حرج 
(؟) في المدونة في كتاب العارية (455/4) في كتاب اللقطة والضوال: 
قلت: لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلاً التقط لقطة دراهم أو دنانير» أو ثيابًا أو عروضًا 
أو حليًا مصوعًا أو شيئا من متاع أهل الإسلام كيف يصنع ها؟ وكيف يعرّفها في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: يعرفها سن فإن جاء صاحبها وإلا لم آمره بأكلها. فلنيت: 
والقليل والكثير في هذا عند مالك سواء الدراهم فصاعدًا؟ قال: نعم. إلآ أن يحب بعد 
السنة أن يتصدق كاء ويخير صاحبها إذا هو جاء في أن يكون له أجرها أو يغرمها له؛ 


فصل في أخذ اللقطة وتركها 
ومن وجحد لقطة»؛ فإن كانت لمن يعرفه فلا بأس أن يأحذهاء وإن لم 
يعرف ريما فلا بأس أن يتركها. فإن كانت ذات بال» فأحذها أحب إلي 
من تركها. ومن وجد طعامًا أو غيره ثما يفسد بتركه ولا يبقى مثله» فلا 
بأس أن يتصدق به أو يأكله إن كان محتاجًا إليه» ولا ينتظر له أجلاٌ وإذا 
أكله فعليه ضمانه لربه0"©. 
فصل في مكان التعريف باللقطة 
ومن وجد لقطة فليعرّفها في الموضع الذي التقطها فيه أو في أقرب المواضع 
من المكان الذي وجدها فيه؛ ويذكرها لمن يقرب من موضعها. ومن أخحذ لقطة) 
ثم ردها إلى المكان الذي أخذها منه فلا شيء عليه إلا أن يكون أحذها بنية 
حفظها فلا يكون له ردهاء فإن ردها بعد نيته بحفظها ضمنها. 


قال: وهذا قول مالك. 
قلت: أفكان مالك يكره أن يتصدق هما قبل السّنة؟ قال: ذلك رأبي إلا أن يكون الشيء 
التافه اليسير. 

)١(‏ في المدونة الكبرى (4517/4) في لقطة الطعام. قلت: أرأيت إن التقطت ما لا يبقى في 
أيدي الناس من الطعام؟ قال: قال مالك: يتصدق به أعجب إلي. قلت: وإن كان شيئًا 
تافهًا؟ قال: التافه وغير التافه يتصدق به أعجب إلى مالك. قلت: فإن أكله., وأتى 
صاحبه أو تصدق به أيضمنه؟ قال: لا يضمنه مثل قول مالك في الشاة يجدها في فياف 
الأرض إلا أن يجدها في غير فياف الأرض. قلت: وهل كان مالك بوقت في الطعام الذي 
كان يخاف عليه الفساد وقنًا في تعريفه؟ قال: لم يكن مالك بوقت فيه وقنّاء ر 
قلت: أرأيت من التقط شاة في فيافي الأرض أو بين المنازل؟ قال: سألت مالكا عن ضالة 
الغنم يصيبها الرجل؟ قال: قال مالك: أما ما كان قرب القرىء فلا يأكلها وليضمها إلى 
أقرفالقرئ إليها : يخردها انهاه قال :اما ما عانق :فلرات الأرض: زهاني فرنثلاك 
يأكلها ولا يعرفها فإن جاء صاحبها فليس له عليه من ثمنها قليل ولا كثير» وكذلك قال 
مالك» ألا ترى أن النبي وَْهٌ قال في الحديث: «هي لك أو لأيك أو للذئب». 


فصل في العبد يلتقط لقطة 
وإذا التقط العبد اللقطة فأنفقها قبل السنة فهي جناية في رقبته» وإن أنفقها 
بعد السنة فهي دين ف ذمته. 
فصل في من وجد بعيرًا أو شاة في الصحراء 

ومن وجد بعيرًا في الصحراء فلا يأخذه وليتركه ومن وجد شاة ف الصحراء 
فليضمها إلى غنمه إن كان معه غنم أو إلى قريته إن كان بالقرب منهاء وإن لم 
يحد ما يضمها إليه فلا بأس أن يأكلها ويضمنها. وقد قيل: لا ضمان عليه إذا 
ا 


)١(‏ في المدونة الكبرى (4517/4) في لقطة الإبل» والبقر» والدواب. قلت: أرأيت البقر أهي 
عنزلة الغنم في قول مالك؟ قال: أما إذا كانت بمموضع يخاف عليها فغنم» وإن كانت 
موضع لا يخاف عليها السباع ولا الذئاب فهي بمنزلة الإبل. 
قلت: وما قول مالك في الإبل إذا وجدها الرجل ضالة في فلوات الأرض؟ قال: إذا 
أخذها عرّفهاء وإن أراد أكلها فليس له أحذها ولا يعرض ها قال مالك: وإن أحذها 
فعرفها ولم يجد صاحبها فليخلها بالموضع الذي وجدها فيه. 
قلت: أرأيت الخيل والبغال والحمير أهي يمنزلة الإبل؟ قال: الخيل والبغال والحمير لا 
تؤكل. 
قلت: فإن التقطها؟ قال: يعرفها فإن جاء رما ردها. قلت: فإن عرفها سنة ولم يحجئ 
رها؟ قال: أرى أن يتصدق بماء قال: ولم أسمعه من مالك. قلت: فإن جاء رما وقد أنفق 
على هذه الدواب أيكون عليه نفقتها؟ قال: قال مالك: نعم على صاحبها ما أنفق هذا 
عليها ولا يأخذها حى يعطيه ما أنفق عليهاء وقال مالك في الإبل إذا اعترفها ريما وكان 
أسلمها وقد أنفق عليها أن له ما أنفق عليها إن أراد صاحبها أن يأخعذها وإن أراد أن 
يسلمها فليس عليه شيء. 
قلت: وكذلك الغنم والبقر إذا التقطها من فلوات الأرض أو من غير فلوات الأرض 
فأنفق عليها فاعترفها را أيكون له نفقته الي أنفق عليها في قول مالك؟ 
قال: قال مالك في المتاع يلتقطه الرجل فيحمله إلى موضع من المواضع ليعرّفه فيعرفه ربه 
قال مالك: هو لصاحبه ويدفع إلى هذا الكراء الذي حمله» فكذلك الغنم والبقرء إذا 
التقطها رجل فأنفق عليهاء ثم أتى رما فإنه يغرم ما أنفق عليها الملتقط إلا أن يشاء ريما 
أن يسلمها. 


-٠٠‏ باب في القضاء في الغخصب 
فصل في ضمان الغاصب لما غعصب 
ومن غصب عرضًا أو حيوانًا فتلف عنده ضمن قيمته يوم غصبه لا يوم تلفه . 
ول أكتر القنوكق. + ومو خضي شكاين الكداات أو الززوناتك لمق مده 
وجب عليه رد مثله ولا تلزمه قيمته يوم غصبه إلا أن لا يجد مثله فيلزمه قيمته يوم 
ومن غصب شيئًا مما له مثل في وقت يوجد فيه مثله ولم يخاصم فيه حت 
خرج أيامه وعدم مثله كان المغصوب منه بالخيار بين أن ينتظر وجود مثله فيأخذه 
وبين أن يغرم الغاصب قيمته يوم غصبه لا يوم عدمه7". 
فصل في المغصوب ينقص قيمته لانخفاض السوق أو لحدوث عيب فيه 
ومن غصب حيوانًا فنقصت قيمته لانخفاض سوقه لم يضمن نقصه. وإن 
نقصت قيمته لعيب حدث فيه فربه بالخيار بين أحذه والأرش في نقصانه وبين 


تركه وأنحذ 2 قلمته9 , 


قلت: أرأيت ما أنفق هذا الملتقط على هذه الأشياء الى التقطها بغير أمر السلطان» 
أيكون ذلك على رب هذه الأشياء إن أراد أحذها في قول مالك؟ قال: نعم إن أراد 
رما أحذها ل يكن له أن يأحذها حي يغرم لهذا ما أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير أمر 
السلطان. 

01١‏ في المدونة (178/4) فيمن استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن. 
قلت: أرأيت إن كان استهلك له ثيابا أو حيوانا أو عروضا ثما لا يكال ولا يوزن؟ قال: 
عليه قيمته يوم اغتصبه فيأحذ قيمته قي البلاد الى غصبه فيها أو يأحذه بالقيمة حيئما 
وحده. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وإنما يجعل عليه قيمته يوم اغتصبه ولا 
يلتفت إلى قيمته إن كانت قد زادت بعد ذلك أو نقصت؟ قال: قال مالك: من اغتصب 
حيوانًا فإنما عليه قيمته يوم اغتصبه فلست ألتفت إلى نقصان قيمة الحيوان أو زيادته بعد 
ذلك. 

(0) في المدونة )١85/4(‏ في من سرق من رجل دابة فأنقصها. قال ابن القاسم: سألت 
مالكًا عن السارق الذي يسرق الدابة فيجدها صاحبها عنده وقد أنقصها واستعملها 


فصل في المغصوب يبيعه الغاصب 

ومن غصب شيمًا فياعه ثم وجده ربه عند مبتاعه فربه بالخيار في فسخ بيعه 
وأحذه أو في إجازة بيعه وأحذ تمنه من غاصبه دون مبتاعه. وإن باعه الغاأصب 
وحدث به عيب عن مبتاعه فربه بالخيار بين أخذه ناقصًا وفسخ بيعه» وبين إجازة 
بيعه وأخذ قيمته أو تمنه من غاصبه يوم غصبه. 

فصل في استعمال الغاصب للمغصوب واستغلاله 

ومن غصب حيوانًا واستعمله أو عبدًا فاستخدمه فلا شيء عليه في استعماله 
واستخدامه. ومن غصب دارًا فسكنها فلا أجرة عليه في سكناها. ومن غصب 
دزا أو ضيوانا أو غير ذلك فامففله هله عل ري 


فماذا ترى له؟ قال: أرى له قيمتها يوم سرقها. قال: فقلت له: فإن أراد أن يأعحذها 
وكراء ما استعملها فيه؟ قال: ليس ذلك له. قلت لابن القاسم: فإن اكراها السارق 
وأنقضها أذكرن لزه أن ادها باعل الكراي فى فول الف» كال :له لين لداإلا أن 
يأحذها ولا كراء له ولا شيء أو يضمنه القيمة إن تغيرت أو نقصت. 

١ق‏ اللذونة 08/49 ف من غصب دورًا أو رقيقا ودواب فاشتحق ذلك. 'قلث: أرأيت 
الدور والعبيد إذا غصبهم رجل زمانًا والأرضين فاكترى ذلك كله أو زرع الأرض أو 
سكن أو لم يسكن ولم يكر ولم يزرع الأرض فأتى رجحل فاستحق أنه غصبها منه كذا 
وكذا سئّة أيكون له على الغاصب كراء هذه الدور وهذه الأرضين وهؤلاء العبيد هذه 
السئين في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك في الرجل يغتصب الرجل الدابة فتقيم عنده 
أشهرا ليستعملها: أنه لا كراء عليه فيها فكذلك العبيد عندي يمنزلة الحيوان. 
قال سحنون: وأما الدور والأرضون فإن كان زرعها أو سكنها فإن عليه كراءها وإن لم 
يكن سكن ولا أكرى ولا زرع فلا شيء عليه من الكراء وهو قول من أرضى من أهل 
العلم. 
قال سحنون: وقد روى علي وأشهب عن مالك أنه يرجع عليه بالغلة. قال سحنون: 
وهو أحسن وإن كان أكراها غرم وما أحذ من الكراء يممنزلة ما لو سكن أو زرع. قلت: 
أرأيت العبد إن كان استخدمه أيكون عليه كراؤه في قول مالك؟ قال: لا كراء عليه. 
قلت: أرأيت العاقلة هل تحمل دية العبد إذا قتله رجل عمدًا كان أو حطأ؟ قال: قال 
مالك: لا تحمل العاقلة دية العبد حطأ كان أو عمدًا عند مالك. وفي المدونة )١80/5(‏ 


فصل فيمن غصب ساحة فبنى فيها بناء 
ومن غصب ساحة فبئ فيها بناء فر؟ها بالخيار بين نقضه وبين دفع قيمته نقضا 
وتركه في أرضه قائمًا على أصله؛ ولا قيمة للغاصب فيما لا منفعة لمثئله مسن 


فيمن اغتصب دارًا فلم يسكنها وانهدمت من غير سكيئن. قلت: أرأيت إن اغتصبت دارا 
فلم أسكنها فاهدمت من غير سكناي أأضمن قيمتها في قول مالك أم لا؟ قال: نعم 
تضمن قيمتها؛ لأن مالكا قال فيمن غصب دابة أو غلامًا فمات عنده بعد يوم أو يومين 
فهو ضامن لقيمته» فكذلك الدار. 

قلت: أفيكون علي كراء الدار للسنين الى اغتصبتها في قول مالك؟ قال. لا. قال: 
وكألك مالكاضه العادق سيوف الذابة كينا شري وها أذ كينها سي ورا جيك 
كراء ما استعملها فيه؟ قال مالك: لا أرى ذلك له وليس له إلا إذا كانت على حاطاء 
فإذا كان قد نقصها أو أعجفها فربا مخير إن أحب أن يأحذ قيمتها فذلك له» وإن أحب 
أن يأحذها معيبة فذلك له. 

قال: فقلت له: إن كانت أسواقها قد احتلفت وهي على حاها فأراد أن يضمنه قيمتها 
يوم سرقها؟ قال: ليس ذلك له إذا وجدها على حاها فليس له إلا دابته. وفي المدونة 
(187/4) في من سرق دابة من رجل فأكراها. قلت: أرأيت إن سرق رجل دابة 
فأكراهاء فاستحقها ربا بعد ما ركبها المتكاري وأحذ السارق كراءهاء أيكون لرب 
الدابة أن يأحذ دابته وكراءها في قول مالك أم لا؟ قال سألنا مالكًا عن السارق يسرق 
الدابة فيجدها صاحبها عنده وقد نقصها واستعملها ماذا ترى له فيها؟ قال: أرى له فيها 
قيمتها يوم سرقها. 

قلت لمالك: فإن أراد أن يأحذها وكراءها استعملها فيه؟ قال: ليس ذلك له» فأرى أن 
يأحذ دابته ولا كراء له إذا كانت الدابة لم تتغير عن حاطا وإن كانت قد نقصت كان 
على السارق قيمتها يوم سرقهاء ولا كراء لصاحبها فيما أكراها به السارق» لأني لو 
جعلت لصاحبها كراء لجعلت له فيما استعملها السارق كراء لأنه كان ضامنًا لما 
ولجعلت للسارق في قيامه عليها على ربا كراء وأعطيته نفقة الي أنفق عليها ولا يشبه 
الحيوان الدور ولا الأرضين فيما سكن أو زرع وإما الدور والأرضون فيما سكن أو 
زرع ينزلة ما أكل الغاصب وليس هذا رأيي في السارق» والسارق والغاصب مخالفان 
للمكاري وللمستعير» وقد وصفت لك ذلك. 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل 


تحصيص أو تزويق أو ما لا مرجوع له("©. 
فصل فيمن غصب خشبة فبنى عليها 
ومن غصب خشبة فب عليها بناء» فلرب الخشية أخذهاء وقلع بناء الغاصب 
عنها. وكذلك لو بئ حوها بناء فتركها فيه» كان لرما هدم البناء وأحذها”". 
فصل فيمن غصب شاة فذبحها 
ومن غصب شاة فذبحها ضمن لركا قيمتهاء وكان له أكلها. وقال محمد بن 
مسلمة: لركا أخذها ويغرم الغاصب ما بين قيمتها حية ومذبوحة0". 


(01) في المدونة (185/4) في من اغتصب أرما كيه أر عا ها يوزة "ار يكال فائلنه 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً غصب أرضًا يغرس فيها شجرًا فاستحقها ربها؟ قال: يقال 
للغاصب: اقلع شجرك» لكأن شاه رب الأرضن أن يأحذه بقيمتها مقلرعة. وكذلك 
الببيان إذا كان للغاصب في قلعه منفعة» فإنه يقال له: اقلعه إلا أن يشاء رب الأرض أن 
يأحذه بقيمته مقلوعًا. فأما ما ليس للغاصب فيه منفعة» فليس له أن يقلعه» وليس له 
حفر حفرة في بئر في الأرض» ولا تراب ردم به حفرًا في الأرض أو مطامير حفرهاء 
فليس له في ذلك شيءء لأن هذا مما لا يقدر الغاصب على أخذه؛ وهذا قول مالك. 
قلت: أرأيت إن اغتصبت من رجل حديدًا أو نحاسًا أو رصاصا أو ما أشبه هذا ثما يوزن 
أو يكال فأتلفته أيكون علي مثله؟ قال: قال مالك: من اشترى بيعًا جزافا مثل ما سألت 
عنه فأتلفته فعليه مثله فكذلك الغصب هو عنزلة هذا. 
قلثة رايت إن اعتضيت من زيول ديد أو اتنا فضغت بهن قدرًا أو نسوفا ايكون 
للمغصوب منه أن يأخذ ذلك أم لا؟ قال: لا أرى له إلا وزًا مثل نحاسه أو حديده. 

(1) في المدونة )١147/4(‏ فيمن غصب من رجل حشبة فعمل منها مصراعين. قلت: فإن 
اغتصب من رجحل خشبة فعمل منها مصراعين؟ قال: هكذا يكون لرب الخشبة قيمتها. 
قال: ول أسمع هذا من مالك. 
قلت: فما فرق ما بين هذا وبين الذي أدحلها في بنيانه؟ قال: الذي أدحلها في بنيانه» قد 
بلغتي عن مالك ما أخبرتك؛ وفرق بينهم أنه لم يغير الخشبة الي أدحلها في البنيان وهذا 
الذي عمل مصراعين قد غيرها وصار له ها هنا عمل فلا يذهب عمله باطلاً وإنما عليه 
قيمتها لأنه ظلم فلا يظلم. 

(5) في المدونة )١78/4(‏ في من استهلك ثيابًا أو حيوانًا أو عرض مما لا يكال ولا يوزن. 
قلت: أرأيت إن كان استهلك له ثوبًا أو حيوانًا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن؟ قال: 


فصل فيمن غصب خشبة فشقها ألواحًا 
ومن غصب ساجة فشقها ألواحًا أو عملها أبوابًا فعليه قيمتها» وليس لرروىها 
أحذها للفوت الذي دخلها. وقال عبد الملك لربّها أحذهاء وليس شقهاء وقطعها 
فوا لا . 


عليه عند مالك. قلت: فإن لقيه بغير البلد الذي اغتصبه فيه؟ قال: عليه قيمته يوم 
اغتصبه قيمته في البلاد الى غصبه فيها أو يأحذه بالقيمة حينما وجده. قلت: هذا قول 
مالك؟ قال: نعم 000 

(1) في المدونة (180/4) في من اغتصب من رجل سويقًا فلته بسمن أو ثوبًا فصبغهء أو 
لمنا قطتحيس :قلت رايت لل أو ريع امعصبي دمن رجز ضوينا فاته سوق فاتى دل 
فاستحق ذلك السويق؟ قال: يضمن له سويقا مئل ذلك السويق: قلت: فإن اغقتصب 
رجل من رجل ثوبًا فصبغه أحمر أو أصفر فأتى رجل فاستحقه؟ قال ما معت من مالك 
فيه شيعًاء وأراه مخيرًا بين أن يدفع إلى الغاصب قيمة صبغه ويأحذ ثوبه وبين أن يسلمه 
إلى الغاصب ويأخذ قيمته يوم غصبه. قلت: أرأيت إن غصبت من رجل حنطة فطحتتها 
دقيقًا؟ قال: أحب ما فيه إلي أن يضمن له حنطة مثل حنطته. وفي المدونة )١185/4(‏ 
فيمن غصب من رجل حنطة ومن آحر شعيرًا فخلطهما أو خشبة فجعلها في بنيانه. 
قلت: أرأيت إن اغتصبت من رجل حنطة» ومن آحر شعيرًا فخلطتهما ما علي؟ قال: 
غلك شضظة ذل المنتطة لضاعي الخقطة وععير مغل الاعين لصاحب:الشبعير, 
تلع ار ات رن المقييية ريد موري ديه عدن لاض قالا فى السمزلك 
قال: يأحذها ريا ويهدم بنيانه. 
قلت: فالحجر إذا أدحله في بنيانه؟ قال: هو عنزلة الخشبة» كذلك قال مالك: يأحذه 
ربه. 
وفي المدونة )١1817/4(‏ فيمن اغتصب فضة فضرها دراهم أو شجرًا فغرسها أو خمرا 
فخللها. قلت: أرأيت إن اغتنصب رجل من رجل فضة فضرها دراهم أو صنع منها 
حليًا؟ قال: عليه فضة متلها. قال: وما أحفظ أن سمعت من مالك فيه شيئا. 
قلت: أرأيت إن اغتصبت من رجل ترابًا فجعلتها ملاطًا لبنياني ماذا له عَلَىَ؟ قالل: عليك 
مثله. قلت: أرأيت لو غصبت من رجل وديا من النخل صغارًا أو شجرًا صغارًا فقطعتها 
وغرستها في أرض فكبرت» فأتى ربا؟ قال: يأحذها. قلت: يأخذها بعد ما صارت 
كبارًا؟ قال: نعم. 


فصل فيمن غصب غزلاً فنسجه أو جلدًا فصنعه أو حنطة فزرعها 
ومن غصب غزلاً فنسجه فعليه قيمة الغزل لربه. وقد قيل: عليه رد مثله. 
ون عضن تحلة]فصلعة! هما أو ثعلا نحن قننه وعن عصي جنظة افررعهنيا 
لزمه رد مثلها والزرع له دون ريها. 
فصل فيمن غصب بيضة فحضنها فأفرخت 
ومن غصب بيضه فحضنهاء فأفرحت فعليه رد بيضة مثلهاء والفرخ له. 
فصل فيمن غصب فضة فضربما دراهم 
ومن غصب فضة فضرها دراهم رد فضة مثلها والدراهم له0". 
فصل في من غصب دراهم وأراد رد مثلها دون عينها 
ومن غصب دراهم فوجدها ربُّها بعينهاء وأراد أحذها فأبى الغاصب أن 
يردهاء وأراد رد مثلها فذلك إلى الغاصب دون رقاء قاله ابن القاسم. وقال غيره: 
ذلك لرها دون غاصبهاء قاله الشيخ أبو بكر الأبكري رحمه الله. 
فصل في من غصب أرضًا فررعها 
ومن غصب أرضًا فزرعها ثم أدركها رهما في إبان الزراعة» كان بالخيار بين 
ترك الزرع فيها وأخذ كراء مثلها من غاصبهاء وبين قلع الزرع منها. ومن 
أدركها وقد فات وقت زراعتها ففيها روايتان: 
إحداهما: كما ذكرناه آنفًا. 
والأخرى: أنه ليس له قلع الزرع؛ وله أجرة مثلها” . 


قلت: فلو غصبت من رجل حنطة فزرعتهاء فأحرجت حنطة كثيرة؟ قال: أرى عليك 
قمحا مثله. 

)١(‏ في المدونة (1417/4) فيمن اغتصب فضة فضرها دراهم؛ أو شجرًا فغرسها أو خمرا 
فخللها. قلت: أرأيت إن اغتصب رجل من رجل فضة فضريها دراهم؛ أو صنع مها 
حليًا؟ قال: عليه فضة مثلها.قال: وما أحفظ أن سمعت من مالك فيه شيئا. 

)١(‏ وف المدونة (4859/4١)فيمن‏ اغتصب أرضًا فغرسها أو شيئا مما يوزن أو يكال فأتلفه. 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً غصب أرضًا فغرس فيها شجرًا فاستحقها رها؟ قال: يقال 


فصل فيمن غصب توبًا ولبسه 
ومن غصب ثُوبًا ولبسه» ضمن ما نقصه لبسه. وإن أبلاه بلبسه إياه فربه 
بالخيار بين أخذه وما نقصه لبسه وبين تركه وأخذ قيمته كلها. وقد قيل: له ما 
نقصة لبسه: وليس'له أذ القيمة كلها وتركةة. 
فصل فيمن غصب أمة فوطئها 
ومن غصب أمة فوطئهاء فهو زان وعليه الحد» وما نقصها وطؤه للما. وإن 
ولدت لم يلحق به ولدهاء وكان عبدًا لسيدها. ومن غصب أمة فولدت عنده من 
غيره فمات ولدها فلا ضمان عليه فيه» وإن ماتت الأم وبقي الولد فرها بالخيار 
بين أخذ الولد ولا شيء له من قيمة الأم وبين تركه وأحذ قيمة الأم. فإن وجدهما 
جميعًا حيّين كان له أخذهما جميعًا. ولو ماتا جميعًا كان له أحذ قيمة الأم دون 
قن الولن”'". 


للغاصب: اقلع شجرك إلآ أن يشاء رب الأرض أن يأحذها بقيمتها مقلوعة. وكذلك 
البنيان إذا كان للغاصي: ق قلع انشع قإنه يقال له قلع إلا آنا يضاء رك الأرض أن 
تأخلم بقدقه مقلوعا دأما خا لني لحاس فيه تفط فلي » له أن راط ولنن له حفر 
حفرة في بئر في الأرض ولا تراب ردم به حفرا في الأرض أو مطامير حفرها فليس له في 
ذلك شيء لأن هذا ما لا يقدر الغاصب على أخذه؛ وهذا قول مالك. 

)١(‏ في المدونة (178/4) فيمن استهلك ثيابًا أو حيوانًا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن. 
قلت: أرأيت إن كان استهلك له ثيابًا أو حيوانًا أو عروضًا ما لا يكال ولا يوزن؟ قال: 
عليه قيمته عند مالك. قلت: فإن لقيه بغير البلد الذي اغتصبه فيه؟ قال: عليه قيمته يوم 
اغتصبه في البلد الى اغتصبه فيها أو يأحذه بالقيمة حيثما وجده. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: نعم. قلت: وإمما يجعل عليه قيمته يوم اغتصبه ولا يلتفت إلى قيمقه إن 
كانت قد زاد بعد ذلك أو نقصت؟ قال: قال مالك: من اغتصب حيوائًا فإنها عليه 
قيمته يوم اغتصبه» فلست ألتفت إلى نقصان قيمة الحيوان أو زيادته بعد ذلك. 

)١(‏ في المدونة (177/4) فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد ثم جاء را أو ولدت 
عنده؛ فأتى ربهما. ... قلت: أرأيت إن اغتضب رجل جاريي فولدت عنده أولادًا فمات 
الأولاد عنده» أيضمنهم لي في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا ضمان عليه فيمن مات 


فصل فيمن اغتصب عبدً! فقتل عنده 

ومن غصب عبدًا فقتله عنده قاتل» فربه بالخيار بين أن يتبع الغاصب بقيمته 
يوم غصبه أو يضمن القاتل قيمته يوم قتله. وإن أخذ من الغاصب قيمته يوم 
غصبه فللغاصب على القاتل يوم قتله. وإن قتل الغاصب العبد بعد أن غصبه فلرها 
قيمته يوم غصبه؛ وإن شاء أحذ منه قيمته يوم غصبه؛ الخيار إليه في ذلك. 

فصل فيمن غصب ثوبًا فصبغه 

ومن غصب ثوبًا فصبغه صبعًا ينقصه فلربه أخذه ناقصًا أو تركه وأخذ قيمته 
من غاصبه يوم غصبه. وإن صبغه صبعًا يزيد في تنه فإن شاء ربه أحذه ودفع إلى 
الغاصب ما زاد الصبغ في ثمنه وإن شاء تركه» وأخذ قيمته» فإن أبى ربه أن 
يأحذه ويعطيه زيادة الصبغ فيه وأبى الغاصب أن يعطيه قيمته بيع الثوب ودفع إلى 


منهم. قلت: أرأيت إن قتلهم أيضمنهم؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت لو أن رجلا قطع يد عبدي أو يد أمي أو فقأ أعينهم أو قطع أيديهم أو 
قطع أرجلهم جميعًا أو قطع يدا أو رجلا ما يكون عليه في قول مالك؟ قال: يضمن 
الجانى على العبد قيمة العبد كلها إذا كانت جنايته عليه قد أفسدته يمنزلة ما أفسد من 
العروض. 

ونحن نقول: إنه إذا كان فسادًا لا منفعة في العبد حئّ يضمنه من تعدى عليه عتق عليه 
وكان ,مزلة من - بعبده وهو رأبي ورأي من أرضى من أهل العلم. وفي المدونة 
)١107/59‏ في ما جاء في اغتصاب الجواري: 

قلت: أرأيت إن اغتصب رجل جارية صغيرة فكبرت عنده ح مدت عنده فماتت 
وقيمتها يوم اغتصبها مائة دينار وقيمتها اليوم حين ماتت ألف دينار؟ قال: لا أرى أن 
يضمن إلا قيمتها يوم أصاباء ولا يضمن الزيادة. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: ما 
أحفظه عن مالك الساعة. قلت: أرأيت إن غصبئي رجل جاريي شابة فكبرت عنده 
حي صارت عجوزاء ثم أقمت عليه البينة» فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها مين» 
وقال: الغاصب هذه جاريتك خحذها؟ قال: الحرم فوت وله القيمة عند مالك» فإنه لو 
غصبهاء فأصايما عند الغاصب عيب مفسد كان لرا أن يضمنها جميع قيمتها عند مالك 
يوم غصبهاء وكذلك الهرم هو بمنزلة العيب المفسدء وكذلك قال مالك في المرم: إنه في 
البيوع فوت» فكذلك هو في الغصب عندي. 


ربه قيمته من تمنه» وكان الفضل للغاصي7(© 
أ١؟-‏ ياب القضاء في الاستحقاق 
فصل في استحقاق الأرض بعد البناء فيها من غير ريما 
ومن عَمَرَ أرضًا لا يظنها لأحد, ثم استحقها را فله أخذها عامرة ودفع 
قيمة عمارتا إلى الباىي فيهاء فإن أبى ذلك كان لعامرها دفع قيمتها غير مبنية» فإن 
أبى ذلك كان شريكه في الأرض وبناؤها لصاحب البناء بقدر قيمة بنائه؛ 


)١(‏ في المدونة )١185/4(‏ فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن أو ثوبًا فصبغه أو قميحًا 
فطحنه...قلت: أريت لو اغتصب رجل ثوبًا فصبغه أحمر أو أصفر فأتى رجل فاستحقه؟ 
قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا. وأراه مخيرًا بين أن يدفع إلى الغاصب قيمة صبغه 
ويأحذ ثوبه وبين أن يسلمه إلى الغاصب قيمته يوم غصبه. 

(1) في المدونة )١50/4(‏ فيمن استحق أرضًا وقد عمل المشتري فيها عملاً. قلت: أرأيت 
إن اشترى رجل أرضًا فحفر فيها مطامير أو آبارًا أو بئ فيهاء ثم أتى ريما فاستحقهاء ما 
يكون له ف قول مالك؟ قال: يقال للذي استحقها: ادفع قيمة العمارة والبناء إلى هذا 
الذي اشتراها وحذ أرضك وما فيها من العمارة» وهذا قول مالك. قال: وقال مالك 
في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بأصل يضعه فيها أو البعر يحفرها فيهاء ثم يأني رجل 
فيدرك فيها حقاء فيريد أن يأحذها بالشفعة؟ قال: لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما 
عَمَّرَ فإن أعطاه كان أحق بشفعته وإلا فلا حق له فيها. 
قال: وقال مالك في الأرض الموات: إذا أتى رجل إلى أرض فأحياها وهو يظن أنها 
موات وأنها ليست لأحد؛ ثم استحقها رجل؟ قال مالك في قضاء عمر بن الخطاب: أنا 
آخذ به وأرى أنه إذا أبى هذا وأبى هذا أنهما يكونان شريكين بقدر ما أنفق هذا من 
عمارته ويقدر قيمة الأرض فيكونان شريكين في الأرض والعمارة جميعاء وهذه المسألة 
قد احتلف فيهاء وهذا أحسن ما سمعت» وأحب ما فيه إلي» وأنا أرى أن الذي اشترى 
الأرض فبئ فيها إذا أتى الذي استحقها أن يغرم له قيمة عمارته ويأحذها أو يقال للذي 
اشتراها: اغرم له قيمة نفقته وحدهاء واتبع ما اشتريت منه بالثمن» فإن أبى كانا 
شريكين صاحب العرصة بقيمة عرصته» والمشتري بقيمة ما أحدث يكونان شريكين 
فيها على قدر ما طما يقتسمان أو يبيعان» وكذلك الذي يريد أن يأحذ بالشفعة فيما 
استحق أنه يقال للمستحق ادفع إليه قيمة ما عمر» وخذ بالشفعة» فإن أبى قيل للمشتري 


فصل في استحقاق الدار والعبد بعد الاستغلال من غير صاحب الحق 
ومن اشثرى دارا ثم استحقت وقد استغلها فليس عليه رد الغلة لرهماء 
وكذلك الغيذ2". 


ادفع إليه نصف قيمة البقعة الي استحق» فإن فعل كان ذلك له ويرجع على البائع 
بنصف الثمن فإن أبى أن يدفع قيمة ما استحق» وأبى المستحق أن يدفع إليه قيمة ما عَمَر 
ويأحذ بالشفعة نظر إلى نصف الدار الي اشترى المشتري وإلى نصف ما أحدث فيكون 
لهء ثم ينظر إلى قيمة ما أحدث في حصة المستحق؛ وينظر إلى قيمة حصة المستحق 
فيكونان شريكين في ذلك النصف لصاحب البنيان بقدر نصف قيمة البنيان الذي بى في 
حصة المستحق» ويكون للمستحق بقدر نصيبه فيما استحق» فيكونان شريكين في ذلك 
النصف بقدر ما لكل واحد منهما من القيمة فيكون للمشتري النصف الذي اشتراه؛ 
ونصف جميع قيمة ما أحدث من البنيان وهذا أحسن ما معت وتكلمت فيه مع مسن 
تكلمت ولم أوقف مالكًا فيهما على أمر أبلغ فيه حقيقته. 

)١(‏ في المدونة )١177/4(‏ في الرجل يشتري الدار أو يرثها فيستغلها زمائاء ثم يستحقها 
رحل. 0 
قلت: أرأيت لو أن رجلا اشترى دارًا أو ورثها فاستغلها زمائاء ثم استحقها رجل؟ قال: 
الغلة للذي كانت الدار في يديه وليس للمستحق من الغلة شيء. قلت: لم؟ قال: لأن 
الكراء بالضمان» وإنما هذا ورث دارًا أو غلمائًا لا يدري ,ما كانوا لأبيه ولعله ابتاعهم 
فكان كراؤهم له بالضمان. قلت: فإن كانت الدار والغلمان إنما وهبوا لأبيه لم يبتعهم 
أبوه فورثهم عن أبيه ثم استحق جميع ذلك رجلء أيكون عليه غلة الغلمان والكراء فيما 
مضى من يوم وهبوا الأبيه إلى يوم استحقه المستحق له قال: إن علم أن الواهب لأبيه 
هو الذي غصب هذه الأشياء من هؤلاء الذين استحقوا هذه الدار هذه الغلة» وهؤلاء 
الغلمان أو غصب هذه الأشياء من رجل هذا المستحق وارئه» فجميع هذه الغلة والكراء 

قلت: ولمَ قلت في الواهمب إذا كان لا يدري أغصبًا أم لا؟ قال: لأني لا أدري لعل هذا 

الواهب اشترى هذه الأشياء من سوق المسلمين» التري لل أن معلا اشترى من سوق 
المسلمين دارًا أو عبدًا فاستعمله ثم استحق ذلك رجحل لم يكن له من الغلة شيء. 
قلت: فإن كان الذي باعها في السوق هو الذي غصب الأشياء أتكون الغلة للمشتري 
في قول مالك أم لا؟ قال: نعم إذا لم يعلم المشتري بالغصب. 


قلت: فإن وهبها هذا الغاصب لرجل وهو لا يعلم بالغصبء أوعلم به فاغتقل هذه 
الأشياء الموهوبة له أو أخذ كراءهاء ثم استحقها رجل فقال: الكراء للذي استحقهاء إن 
كان الموهوب له عالما بالغصب كانت الغلة الى اغتل مردودة إلى الذي استحقهاء وإن 
كان لم بالرافي لد الا خضي هذه« الأشاء نظ فإن كان العامتي الل سه 
هذه الأشياء مليًا كان غرم ما اغتل هذا الموهوبة له هذه الأشياء على الغاصب إذا كان 
مليّاء وإذا لم يكن للواهب مال كان على الموهوب له أن يرد جميع الغلة بمنزلة ما لو أن 
رجلا اغتصب توبًا أو طعامًا فوهبها لرجل فأكله أو لبس الثوب فأبلاه أو كانت دابة 
فباعها وأكل ثمنهاء ثم استحق هذه الأشياء» فإن كان عند الواهب مال أغرم وأسلم 
للموهوب له هبته, إذا لم يعلم بأن الواهب كان غاصبًا وهذا إذا فاتت في يد الموهوب» 
وإن لم يكن للواهب مال أغرم الموهوب له وهذا مثل الأول. 

قال ابن القاسم: ألا ترى أن الغاصب نفسه لو اغتل هذا العبد أو أحذ كراء الدار كان 
لازمًا له أن يرد جميع الغلة والكراء إلى مستحق الدار» فلما وهب هذه الأشياء فأخذها 
هذا الموهوب له بغير ثمن» فكأنه هو الغاصب نفسه غلتها وكراءها إذا لم يكن للواهمب 
مال ألا ترئ لو أن القاضصب: مات 'فتركها ميرانًا فاستغلها ؤلنة كانت هذه الأشحماء 
وغلتها للستحن» فكذلك المزهوبة لناهدهالأشياء لا يكون احينين بدالا من النسوازة 
فيها إذا لم يكن للغاصب الواهب مال أو لا ترى لو أن رجلا ابتاع قمحًا أو ثيابًا أو ما 
أشبه فأكل القمح ولبس الثياب فأبلاها وذبح الماشية فأكلهاء ثم استحقها رجل أنه يغرم 
المشتري ثمن ذلك كله ولا يوضع عنه لاشترائه في سوق المسلمين» وإنما يوضع عنه ما 
كان من الحيوان ما هلك في يديه أو دار احترقت أو انهدمت لأنه كان ضامًا لثمنهاء 
ومصيبتها منه» وإن كانت هذه الحنطة والثياب لم يأكلها ولم يبلها حى أتت عليها 
جائحة فذهبت بها وله على ذلك البينة فلا شيء عليه فكما كان من اشترى في سوق 
المسلمين طعامًا أو ثيابًا أو ماشية فأكلها أو لبسها لم يقع الشراء عنه الضمان» فكذلك 
الموهوب له حين وهب له ما ليس هو لمن وهبه له إما اغتصبه واستغله الموهوب له لم 
يكن له ضمان الثمن أخرجه فيه كان عليه أن يؤدي ما استغل إذا لم يكن للغاصب 
الواهب مال لأنه أحذ هذه الأشياء بغير ثمن وثما يبين لك ذلك أن الغلة الذي استحق 
هذه الأشياء إن كان وهبها هذا الغاصب ولو أن عبدًا نزل بلدًا من البلدان فادعى أنه 
حر فاستعانه رجل فبين له دارًا أو بيئًا أو وهب له مالآ» فأتى سيده فاستحق أنه يأخل 
قيمة عمل غلامه في تلك الدار» والبيت إذا كان الشيء له بال؛ إلا أن يكون الشيء 
الذي لا بال له متل سقي الدابة وما أشبهه, ويأحذ جميع ماله الذي وهب له إن كان 
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أكله المرهرب له أو باعه فأحذ نه فعليه غرمه إلا أن تكون هذه الأشياء تلفت من يد 
الموهوب له من غير فعله وقد عُلم ذلك فلا غرم عليه. 

قلت: ويم لا يكون الضمان على الموهرب له هذه الأشياء إذا تلفت عندهء وقد جعلت 
أنت الغلة للمستحق لأنك قلتث: الموهورب له في الغلة يمنزلة الغاصب إذا لم يكن للواهب 
مال؟ لأن الغاصب لو اغتل هذه الأشياء»أحذ الغلة المستحق منه لهذه الأشياء فجعلت 
الموهوبة له يمنزلة الغاصب في الغلة إذا لم يكن للواهب مالء فلم لا يكون الموهوبة له 
هذه الأشياء بمنزلة الغاصب إذا لم يكن للغاصب مال في التلفء لأنك تقول في 
الغاصب: لو تلفت هذه الأشياء عنده موت أو تلف من غير فعله كان عليه الضمان؛ 
فلم لا يكون ذلك على الموهوب له هذه الأشياء إذا م يكن للغاصب مال؟ قسال: لأن 
ل موهوب له هذه الأشياء لم يتعد والغاصب قد تعدى حين غصبها إلا أن يكون المرهوبة 
له هذه الأشياء قد علم بالغصب» » فقبلها وهو يعلم بالغصبء فتلفت عنده» أنه يضمن 
لأنه مثل الغاصب أيضًا. 

قلت: أرأيت ما اشتريت من الدور والأرضين؛ والحيوان» والثياب وجميع ما يكرى وله 
الغلة أو نخل فأثمرت عندي فاستحق جميع ذلك من رجل أقام البينة أن البائع غصبه ما 
قول مالك فيه؟ قال: قال مالك: الغلة للمشتري بالضمان. 

قلت: وجعل مالك فر النخلة بمنزلة غلة الدور والعبيد جعل ذلك للمشتري؟ قالل: نعم. 
قلت: فإن وهب الغاصب هذه الأشياء هبة فاغتلها هذا الموهوبة له أتكون غلتها 
للمستحق؟ 

قال: نعم» ولا تطيب الغلة له لأنه لم يود في ذلك ثمنًا. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا 
أقوم على حفظ قول مالك في الحبة الساعة» ولا أشك أن الغلة للمستحق إذا كانت في 
يد هذا بمبة من الغاصب بحال ما وصفت لكء ويعطى هذا الموهوبة له هذه الأشياء قيمة 
عمله فيهاء وعلاجه. قلت: ما فرق ما بين الهبة وبين البيع؟قال: لأن في البيع تصير له 
الغلة إلى الضمان» والهبة ليس فيها ضمان. قلت: وما مععئ الضمان؟ قال: مععئى الضمان 
أن الذي اشترى هذه الأشياء» وإن اشتراها من غاصب إذا لم يعلم أنه غاصب أن هذه 
الأشياء إذا تلفت في يد المشتري بشيء من أمر الله كانت مصيبتها من المشتري» وتلف 
الغمن الذي أعطى فيها والموهوب له ليس هذه المنزلة إن تلفت هذه الأشياء من يديه م 
يتلف له فيها شيء من الثمن؛ فإنما جعلت الغلة للمشتري بالثمن الذي أدى في ذلك؛ 
وكانت الغلة له بالضمان يما أدى منهاء والموهوب له لا تطيب له الغلة لأنه لم يؤد في 
ذلك شيئا إذا لم يكن للغاصب مال. 


فصل في ضمان ما أفسدته المواشي 

وما أفسدت المواشي بالليل من الزرع والشجر والنخل والثمر فضمان ذلك 
على أربابهاء وإن زاد على قيمتها. وما أفسدته بالنهار» فلا ضمان على أربااها 
فيها. وما أتلفته المواشي من الأموال سوى الزرع والثمار» من النفوس والعروض»؛ 
ليلا كان أو اراء فلا ضمان عليهم فيها. 

فصل في استحقاق الأمة بعد أن أولدها مشتريها 

ومن اشترى أمة فأولدهاء ثم استحقها سيدهاء ففيها روايتان: 

إحداهما: أن السيد يأخحذ الأمة وقيمة الولد من واطئها. 

والأخرى: أنه يأخذ قيمة الأمة من واطئهاء وتكون أم ولد له ولا شيء 
للسيد في ولدها. ولو ولدت أولادًا فماتوا كلهم؛ لم يكن فيمن مات منهم قيمة. 
ولو استحق قيمة الولد على الأب فوجده معسرًا والولد موسرًا أخذها من الولد 
ولم يرجع ها الولد على أبيه. وإذا غرمها الأب وكان موسراء لم يرجع ما على 
لولد موسرًا كان الولد أو معسرًا. ولو قتل الولد قاتل» وأحذ الأب ديته ثم 
استحق سيد الأمة قيمته كان على الأب الأقل من ديته أو قيمته9". 


)1١(‏ في المدونة )0١1/4(‏ في الرجل د يشترى الحارية فتلد منه فيستحقها رجل. قلت: أرأيت 
الرحل تكون عنده الحارية قد اشتراها فتلد منه فيأيي رجل فيقيم البينة أنها أمته؟ قال: 
يأحذ المستحق الحارية وقيمة ولدها من ولدهم وهذا قول مالك» وهو أحب قوليه إلي؛ 
والذي آخذ به وعليه جماعة الناس» وقد كان مالك مرة يقوله ثم رجع عنه وقال: يأحذ 
قيمة الجارية؛ لأن في ذلك ضررًا على المشتري لأنها إذا ولدت منه فأحذت كان ذلك 
عار على سيدها الذي ولدت منه وعلى ولدها. 
وف قوله الآخر: إنه إن أحذها فإنه يأحذ معها قيمة الولد أيضاء فهذا الضرر» ونع من 
ذلك. قلت: فهل يرحع مشتري الحارية على البائع بقيمة الولد الذي غرم في قوله هذا؟ 
قال: لا. قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: لا إلا أن مالككًا قال في رجل باع من رجل عبدًا 
سارقًا دلس له فأدخله بيته فسرق العبد مال المشتري: أنه لا يرجع بما سرق له على 
البائع. 
قلت: أرأيت إن أقام هذا المستحق البينة على أن الذي ولدت منه الجارية غصبها له؟ 
قال: يأحذهاء ويأحذ ولدها ويحد غاصبها. قلت: أرأيت الذي يشتري الحارية فتلد منه 


مقع ى اها هلع لها وه عاق مداع مو فق اوه كع ووو عا وهاه وك وا مها اماه لزه وو اهتمع او عه عر عع لع عع 0566 


ثم يستحقها رجل فيقوم الأب قيمة الأب على ما أخبرن من أثق به من قول مالك في 
القول الأول أيرجع بما أدى من قيمة الولد على الذي باعه الخارية بتلك القيمة في قول 
مالك أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه رجوعًا ولا غير ذلك؛ ولا أرى ذلك له 
ولوكان له أن يرجع على البائع بقيمة الولد لسمعناه من مالك. 

قلت: أرأيت لو أن رجلاً زنج أمته رجلا غيره منها وزعم أنها حرة» فاستحقها رجل 
وقد ولدت من الزوج؟ قال: يأحذ السيد» ويأحذ قيمة الولد من أبي الولد» ويرجع 
الزوج على الذي غرّه بالصداق الذي دفعه إليها. قلت: ولا يرجع الزوج على الذي 
غرّه منها بقيمة الولد؟ قال: لا. قلت: فلم جعلته يرجع بالصداق» ولا يرجع بقيمة 
الولد؟ قال: لأنه غرّه منها فلذلك يرجع بالصداق» ولو كانت هي ال غرته» لم يرجحع 
الزوج عليها بقليل ولا بكثير إلا أن يكون قد أعطاها أكثر من صداق مثلها فيربجع 
عليها بالفضل. 

قلت: أرأيت إن رجع بالصداق على الذي غرّه أيترك له قدر ما استحل به فرجها؟ قال: 
لا. 

قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: إنما قال لنا مالك يرجع بالصداق على الذي غره؛ ولم 
يقل لنا مالك: يترك له شيئًا. وأصل قول مالك: إنما يرجع بالصداق على الذي غرّه لأنه 
كأنه باعه بضعهاء فاستحق من يده البضع فيرجع بالئمن الذي دفعه في البضع وهو 
الصداق» ولا يرجع بقيمة الولد؛ لأنه لم يبعه الولد» فهذا أصل قوهم. 

قلت: أرأيت إن اشتريت عبدًا فأعتقته أو أمة في سوق المسلمين» فاتخذتا أم ولد فأتى 
رجل فاستحق رقابهماء أيرد البيع ويفسخ عتق العبد» وتصير الأمة أم ولد لهذا الرجل أو 
أمة لهذا المستحق؟ قال: قال مالك: أما العبد: : فيفسخ عتقه» ويرد رقيقا. وأما الجارية: 
فإنه ترد ما تحمل فإذا حملت» كان على سيدها الذي حملت منه قيمتها للذي استحقها. 
قال ابن القاسم: وقد قال لي قبل ذلك: يأحذهاء روح حدر ع ل 
يوم يحكم فيهم. قال ابن القاسم: وغذا أخث :قرح إل .وق الدوسه 4 امي 

الرجل يشتري الحارية فتلد منه ثم يستحقها رجل والسيد عدم والولد قائم موسر. 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً اشترى جارية في سوق المسلمين فولدت ولدًا من السيد؛ 
فاستحقها رجل» والسيد المشتري عدم؟ قال: يأحذ جاريته وتكون قيمة ولدها ديا 
على الأب عند مالك. 

قلت: فإن كان الأب موسرًا فأدى قيمة الابن أيكون له أن يرجع على الابن بقيمته الي 
أدى عنه في قول مالك يتبعه بما؟ قال: لا. قلت: فإن كانا موسرين أتأحذ قيمة الابن 


فصل في استحقاق الأمة بعد أن ادّعت الحرية وتزوجت 

وإذا غرت الأمة من نفسها وادعت أهها حرة فتزوجها رجل على أنما حرة 
وأولدها ولداء ثم استحقها سيدهاء ففيها روايتان مثل اليّ قبلها. وإذا غرت أم 
الولد من نفسها وادّعت الحرية فتزوجت حرا فأولدهاء؛ ثم استحقها سيدها فإن 
الأولاد يقوّمون على أببهم أنهم أحرار بعد موت سيد أمهم؛ فإن لم يقوّم الولد 
حى مات سيد الأم؛ فلا شيء لورثته لأنهم عتقوا بعتقها. 

فصل في التعدي 

ومن جين على كيمة جناية فعليه ما نقص من مُنها. ومن تعدى على دابة 
رجحل فقطع ذنبها أو أذها أو شاهًا شيئًا فاحشاء فإن كانت من دواب الركوب 
والزينة» ففيها روايتان: 


من مال الأب أم من مال الابن؟ قال: بل من مال الأب قلت: فيرجع بما الأب في مال 
الولد إذا كان الولد موسرًا أو بنصفه أو بشيء منه؟ قال: لا. قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: نعم. قلت: فإن كان الأب عديمًا والولد موسرًا أتوحذ القيمة من مال الابن؟ قال: 
نعم. قال سحنون: وقال غيره: لا يكون على الابن شيء» وذلك على الأب في اليسر 
والعدم. قال سحنون: وهذا أحسن. قلت لابن القاسم: أفيرجع به الابن على الأب؟ 
قال: لا. 

قلت: أتأحذ قيمة الأم من مال الولد إذا كان الأب عديمًا والولد موسرًا؟ قال: لا توحذ 
قيمة الأم من الولد على حال. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجحل 
ابتاع وليدة مسروقة أو آبقة فتلد منه؛ ثم يأ سيد الحارية فيقبضها ويريد أذ ولدها. 
قال ابن شهاب: نراها لسيدها الذي أبقت منه أو سرقت» ونرى ولدها لأبيهم الذي 
ابتاع أمهم بقيمة عدل» يؤدي قيمتها إلى سيد الحارية. قال سحنون عن ابن وهب عن 
الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد» أنه قال: ما رأيت الناس يرون إلا أن الرجل إذا أدرك 
وليدته وأقام البينة أنما مسروفه؛ يأحذ وليدته ويكون الولد لوالدهم بالقيمة يؤدي الثمن 
إلى سيد الوليدة. 

ولا نرى عليه غير ذلك» ولو أذ السارق كان أهلاً للعقوبة الموجعة والغرامة والناس لا 
يرون في الحيوان من الماشية إذا أحذت في الصحراء قطعاء ولا في الرقيق قطعًا. 


إحداهما: أن عليه ما نقص من منها بالعًا ما بلغ. 
والأخرى: أن صاحبها بالخيار بين أحذ قيمتها وتركها للجاني عليها» وبين 
أخذها معيية واحعل أرش عييها. 
وإن كانت من دواب الحمل والنقل» فعليه ما نقص من ثمنها بالعًّا ما بلغ إلا 
تكو المناية أذهيت جر عنائمها فكرة افوا 
؟'- باب القضاء فى الحمالة 
فصل فيما تجوز فيه الكفالة 
والكفالة29 هي الحمالة.... في الحقوق كلها(".... جائز. ولا تجوز الكفالة 
بشيء من الحقوق والكفالة يتكلفها المككاتب باطلة» ولا بأس بضمان المعلوم 
والمجهول. 
فصل في الضامن والمضمون عنه 
ومن ضمن عن رجل مالاً بغير إذنه لم يكن له مطالبته به قبل أدائه فإن أداه 
عنه كان له أن يرجع به عليه. ومن ضمن عن رجل مالا بإذنه فللضامن أن 
يطالب الذي عليه المال بأدائه إلى ربه ليبرأ الضامن من ضمانه؛ فإذا أداه عنه كان 
لهمطالكه يدفعه اليف ومن عمسن عن رخل مالا باذنهفلوبع التنال أن بطالحب 
الضامن والمضمون عنه» فإذا أداه المضمون عنه سقط عن الضامنء وإن أداه 
الضامن رجع به على المضمون عنه. وقد قيل: ليس لرب المال أن يطالب الضامن 


)١(‏ في المدونة )١١1/4(‏ في الكفالة بكتابة المكاتب. قلت: أرأيت الكفالة لرجل بكتابة 
مكاتبه أتحوز أم لا؟ قال: قال مالك: لا تحوز. قلت: أرأيت إن كاتبت عبدي على مال» 
فأتى رحل فقال لى: عجل عتقه.وأنا كفيل لك بكتابنه ففعلت أتلرمه الككفالة آم .لاقي 
قول مالك؟ قال: الكفالة له لازمة لأن مالكًا قال: لو أن رجلاً أعتق عبده على مال 
على أن تكفل بذلك المال رجل أن ذلك جائز للكفيل» فكذلك مسألتك. قلت: أرأيت 
هذا الكفيل الذي أدى عن الكاتب هذا المال أيكون له أن يرجع بذلك على المكاتب؟ 
قال: نعم في رأيي» ول أسمعه من مالك. 

79) كلمات غير ظاهرة بالأصل. 


إلا أن يغيب المضمون عنه أو يموت أو يفلس7©. 
فصل في الاختلاف بين صاحب الحق والغريم إذا كان 
بينهما مالان أحدهما غير مضمون 

وإذا كان على رجل مالان أحدهما بضمين» والآخر بغير ضمين. فأدى أحد 
المالين» وادعى أنه المضمون» وأنكر رب المال. تحالفا وقسم ما أداه بين المالين» 
الشهوون عن الشهون: 

فصل في موت الضامن من قبل حلول أجل الدين 

وذ طفن رعق قن رطفا نالا إل اخ همالك الطتام قبل لول للخل 

ففيها روايتان: 


)١(‏ في المدونة (47/4) ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المال. قلت لعبد الرحمن بن القاسم: 
أرأيت إن تكفل رجل بوجه رجل أيكون كفيلاً بالمال في قول مالك أم لا؟ قال: قال 
مالك: من تكفل بوجه رجل إلى رجلء» فإن لم يأت به غرم المال. قلت: أرأيت إن 
تكفل له بوجهه إلى أجل فمضى الأجل ورفعه إلى السلطان أيغرمه أم لا في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: يتلوم له السلطانء فإن أن به وإلاً غرم المال. قلت: أرأيت إن تكلفت 
لرجل بوجه رجحل إلى أجل فماطل لا حَل الأجل؟ قال: إن كان سافر سفرًا بعيدًا غرم؛ 
وإن كان قريبًا اليوم وما أشبهه لوم له» كما يتلوّم في الحاضرء فإن أ به بعد التلوم له 
فلا شيء عليه» وإلاً غرم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي. قلت: أرأيت إن 
تكفلت بوجه رجل إلى أجل فلما حل الأجل ولم آت به غرمت» ثم وجدته بعد ذلك» 
فأتيت به أيكون لي أن أرجع على الذي أذ مي المال؟ قال: لاء ولكن تتبع الذي عليه 
الدين الذي تحملت له يما غرمت عنه. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم هذا قول مالك. قلت: أرأيت إن تكفلت لراحل 
برجل إلى أجل فأتيت به إلى ذلك الأجل أيكون على شيء أم لا؟ قال: لا شيء عليك. 
قلت: ولا يكون حلي من دينه شيء وإن كان عديًا؟ قال: نعم؛ فلا شيء عليك لأنك 
قد أتيت به. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أذ بنفسه كفيلا إلى 
غد ثم أن به من الغد أيبرأ من المال في قول مالك؟ قال: نعم يبرأ من المال في رأبي. قال 
ابن القاسم: وسمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يحدث أنه بلغه عن رسول الله 
يله أنه قالل: «الحميل غارم». 


إحداهما: أنه يؤخذ الحق من ماله فيدفع إلى رب المال ويرجع به ورثة 
الضامن على المضمون عنه إذا حل الأجل. 

والرواية الأحرى: أنه يوقف من ماله بقدر الحق حي يحل الأجل» فإن 0 
أخذ امال من الغريم وإلاً دفع إلى رب الح الملل الموقوف من تركة الضامن”© 

فصل في موت الذي عليه الحق قبل حلول أجل الدين 

وإذا مات الذي عليه الحق قبل حلول الأجل أخذ الحق من ماله» وبرئً 
الضامن. 

وإن لم يكن له مال لم يؤخذ من الضامن شيء حي يحل الأجل'". 


019 في المدونة )٠٠١/4(‏ في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الأجل. قلت: أرأيت إن 
تكفلت لرجل ,اله على رجل إلى أجل» فمات الكفيل أو المكفول له؟ قال: قال لي 
مالك: إذا مات الكفيل قبل محل الأجل كان لرب الحق أن يأحذ حقه من مال الكفيل» 
زلا يكوك لورثة الكفيل أن ياحدىا مو الدق عله الدق شعااسيع ل أجل الال .قال 
مالك: فإن مات الذي عليه الحق قبل محل الأجل كان للطالب أن يأحذ حقه من ماله 
فإن لم يكن له مال لم يكن له أن يأحذ الكفيل الحق حى يحل الأحل. قلت: أرأيت إن 
مات الكفيل قبل محل أجل الكفالة وعلى الكفيل دين يغترق ماله» أيكون للمكفول له 
أن يضرب مع الغرماء بمقدار دينه؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم» هذا 
قوله إذا لم يكن عليه دين» وقال مالك ما أحبرتك. وقال مالك: فإن كان عليه دين 

ب مع الغرماء. وف المدونة )1١7/5(‏ في الرحل يتحمل» ثم بموت قبل أن يستحق 
قبَلَهُ شيئاء ثم يستحق قبّلهِ الحق بعد موته. قلت: أرأيت لو أن رجلا قال لرجل ما زاد 
لك قبل فلان» فأنا كفيل به فمات الذي قال: أنا كفيل به قبل أن يستحق هذا قبل 
فلان شيماء ثم استحق قبله الحقّ بعد موت الذي قال أنا كفيل» أيكون ذلك في ماله أم 
لا؟ قال: نعم. . قلت: وهذا قول مالك في هذا؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في 
هذاء إلا أن هذا رأبي. 

)١(‏ في المدونة )٠٠١/4(‏ في المحتمل به يموت قبل أجل الحق وامحتمل له وارئه. قلت: أرأيت 
لو أني تكفلت عن رجل ال أو أحاله عَلَيّ رجل يمال» فمات المطلوب الغريم والطالب 
وارئه؟ قال: إن مات ولا مال له فالكفيل ضامن للمال. وإن مات وله مال فيه وفاء فلا 
شيء على الكفيل لأنه إن رجع الطالب على الكفيل يرجع الكفيل في مال المطلوب 
الهالك» والطالب وارثه فتّد صار له المال» فصار ذلك قصاصًا. وأما في الحوالة» فإن 


فصل في الضمان بالوجه 
بوجه فلان؛ ولا شيء على من الحق الذي عليه» فلم يأت به لم يلزمه من الحق 
الذدئ علية: شن و7" , 


كان الميت قد أحال الطالب وله دين على هذا الذي أحال عليه فهي حوالة وليست 
بحمالة» وللطالب أن يرجع يما على هذا الذي أحيل عليه كان للميت مال أو لم يكن له 
مال. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لم أسمعه من مالك ولكنه رأبي. 

0١١‏ في المدونة (41/4) في الحميل بالوجه لا يغرم المال. قلت: أرأيت إن قال أنا كفيل 
بوجهه إلى أجل كذا وكذا فإن لم آت به وإلآً فعلي طلبه حت آنِ به» فأما المال فلا 
أضمنه أيكون عليه من المالل شيء إن مضى الأجل ول يأت به في قول مالك؟ قال: قال 
مالك: لا شيء عليه ويكون كما اشترطه. قلت: أرأيت إن تكفلت لرجل بوجه رجل 
إلى أجل كذا وكذا فإن لم أوافه إلى ذلك الأجل فلا شيء له عَلَيَّ من المال ولكني حميل 
له بوجهه أطلبه حين آتيه به؟ قال: قال مالك: هو على شرطه الذي اشترطه ليس عليه 
لأ ظلبة ويدينة هو سر ظه 'لفتنيه ناد كرركا"وقال: غيرة :اذا تمل الرجل بالرجسل أن 
بالحق أو بعينه فالحمالة لازمة كالدين» وذلك كله سواء إلا أنه إذا تحمل بالرحل أو 
بالعين ولم يقل بالمال» فجاء بالرجل فقد برئ من جميع حمالته وإن لم يأت به أغرم 
الحميل كما يغرم من تحمل بلمال فالحمالة بنفس الرجل وبالمال سواء إذا لم يأت بالرجل 
في شيء؛ فإنه لا يكون عليه من الملل شيء أجاء بالرجل أو لم يأت به لأن المحمول له 
لم يؤكد ما ينتفع به إلا أن يكون ذلك الذي اشترط لنفسه أن لست من المال في شيء 
كان قادرًا على الإتيان بالرجل الذي تحمل به ففرط في ذلك وتركه وهو يمكنه حى 
وإن تحمل بعين الرجل ول يأت به إلى الأجل الذي تحمل به إليه فطلبه منه المحمول له 
ورفعه إلى الحاكم فلم يقض عليه بالمال حي أي به فقد برئ من المال ومن عين الرجل 
وإن حكم عليه بالمال حين لم يأت بالرجل على قدر ما رآه الحاكم فقد لزمه المال» 
ومضى الحكم. 


وإن حبس الغريم ا محمول بعينه في الحبس وقد كفل به رجل فأحذ به فدفعه إليه وهو في 


فصل في الكفالة المبهمة 
ومن ضمن عن رجل ما عليه وهو لا يعلم بقدره لزمه ما قامت به البينة 
عليه. 
ومن قال لرجل عامل فلانا وأنا ضامن لما تعامله به لزمه ما ثبت عليه نما 
000000 


السجن فقد برئ الحميل لأنه يقدر على أخذه في السجن فيحبس له في حقه. 
وإن كان قد انقضى ما سجن فيه فهو يحبس له في حقه» وكذلك إذا أمكته منه في 
موضع حكم وسلطان؛ فإنه يبرأ» وإن دفعه في موضع لا يستطيع حبسه ولا ييلغ به 
سلطانًا لأنه مرضع لا سلطان فيه أو في حال فتنة أو في مفازة أو في موضع يقدر الغريم 
على الامتناع لم يبرأ منه حي يدفعه حيث تمضي الأحكام ويكون السلطان» وإن كان 
غير بلده؛ لأنه إنما تكفل له بنفسه فقد أمكنه من نفسه في السجن أو حيث تحوز 
الأحكام. 
وكذلك لو مات الغرم؛ لأنه إنما تحمل له بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت» وإنما تحمل به ما 
كان حيّا وإن كان أخذ الحميل بالغريم والغريم غائب؛ فحكم على الحميل وأغرم المال» 
ثم طلعت للحميل بينة أن الغرتم كان ميئًا قبل أن يحكم على الحميل ارتجع ماله لأنه لو 
علم أنه ميت حين أخذ به الحميل لم يكن عليه شيء؛ لأنه إنما تحمل له بنفسه وهذه 
نفسه قد ذهبت» وإئما تقع الحمالة بالنفس ما كان حيًا. 
ولو أن الغريمم أمكن الطالب من نفسه وأشهد أن قد دفعت نفسي إليك من حمالة فلان 
بي وهو في مرضع يقدر عليه لم يبرئه ذلك وكان كأنه دفعه إليه رجل أجبي ليس بوكيل 
للحميل ولا يبرأ الحميل حي يدفعه هو نفسه أو وكيله وإن أبى الطالب أن يقبل ذلك 
فقأشهد عليه الحميل أو وكيل الحميل فقّد برئ الحميل وقد ثبت أن رسول الله يله قال: 
«الحميل غارم». 
وقال: أيضًا: « الزعيم غارم»» والزعيم هو الحميل؛ فإذا قال: أنا ضامن لك» أو حميل 
لك أو قبيل لك؛ أو زعيم لك أو هر لك عنديء أو هو لك عَلَىَّ أو هو لك قبلي؛ فهذا 
كله ضامن لازم؛ والضمان حمالة والحمالة لازمة كالدين» وإن كان في هذه الورجوه 
كلها يريد الحق فهو لازم؛ وإن كان يريد الرجحل فهو لازم فخحذ هذا على هذا. 

)١(‏ في المدونة )٠١7/4(‏ في رجل قال لرجل داين فلانا فما لزم لك قبله فأنا به حميل. 
قلت: أرأيت إن قلت لرجل بايع فلانًا فما بايعته به من شيء فأنا ضامن للثمن» أيلزمئ 


؟؟- باب القضاء في الحوالة 
فصل فيما تجوز فيه الحوالة 
ومع "كاز سهان رامال فك افلا باس أن همال بوعل عه هما فيد 
حل؛ وفيما لم يحل. ولا يجوز أن يحتال بما لم يحل فيما قد حل أو لم يحل. ومن 
كان له على رجحل عروض فلا يجوز أن يحتال بما في ذهب ولا ورق ولا عروض 
مخالفة لما. ولا بأس أن يحتال بها في مثلها. 
فصل في إفلاس الخال عليه 
ومن كان له على رجل مال؛ فأحاله به على غيره فقبله ورضيء ثم أفلس 
الخال عليه أو مات» فليس له أن يرجع على المحيل بشيء إلا أن يكون المحال عليه 
ا 


هذا الضمان أم لا؟ قال: نعم يلزمك ذلكء إذا ثبت ما بايعه به. قلت: أتحفظه عن 
مالك؟ قال: نعم. وقال أشهب: وإنما يلزم من ذلك كل ما كان يشبه أن يداين عنله 
المحمول عنه؛ ويبايع به. وف المدونة )٠١7/5(‏ في الرجل يقول للرجل داين فلانا وأنا 
لك حميل؛ ثم يرجع المداينة. قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا قال لرجل داين فلانًا 
فما داينته به من شيء فأنا ضامن لذلكء فلم يداينه حي أتاهء فقال: لا تفعل فإنه قد بدا 
لي» أيكون ذلك له أم لا؟ قال: نعم. وما معت من مالك فيه شيئا. قلت: أليس قد قال 
مالك في الذي قال أحلف وأنا ضامن للحق الذي تدعيه على أحي» ثم قال بعد ذلك: 
لا تحلف فإن لا أضمن» فقال مالك: هذا لا ينفعه. قال ابن القاسم: لأن هذا حق قد 
لزمه. قال: وهذا لا يشبه مسألتك. 

)١١‏ في الموطأ (ص077) ف القضاء في الحمالة والحوالة: 
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه أنه إن أفلس 
الذي أحيل عليه أو مات» فلم يدع وفاء» فليس للمحتال على الذي أحاله شيى وأنه 
لا يرجع على صاحبه الأول. 
قال مالك: وهذا الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا. 
قال: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخرء ثم يهلك المتحمل أو يفلس 
فإن الذي تُحُْمَّلَ له يرجع على غريمه الأول. وثي المدونة (175/4) في الرجل لمحتال 
يموت وعليه دين فيريد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه. قلت: أرأيت الحوالة 


4" باب في الصدح 
فصل: في الصلح 
والصلح على الإقرار والإنكار جائز» والصلح كالبيع فما جاز في الببيع جاز 
في الصلح؛ وما امتنع في البيع امتنع في الصلح» ومن كان له على رجل مال حال؛ 
فصالحه على إسقاط بعضه وتأخير بعضه فلا بأس به. ولا يجوز أن يصالحه قبل 
حلوله على تعجيل بعضه وإسقاط بعضه. ولا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على 
إسقاط بعضه وتأخير بعضه. ولا بأس أن يصالحه من ذهب له عليه على ورق 
يأخذها منه» ومن ورق على ذهب إذا كانت حالة؛ وأخذ منه العروض في الحال 
قبل أن يفارقه. 
ومن صالح رجلاً من حق له عليه على بعضه وإسقاط بعضه فليس له أن 
يرجع ف صلحه والوضيعة لازمة له©. 


أيكون للذي احتال بحقه على رجل إن مات هذا المحتال عليه» فلم يجد عنده شيعًا أيكون 
للذي له الحق أن يرجع على الذي أحاله بحقه أم لا في قرول مالك؟ قال: قال مالك: إن 
كانت إحالة الذي أحاله وله على المحتال عليه دين ول يغره من فلس عليه من غرهه 
الذي أحاله عليه فلا يرجع عليه قال: قال مالك: وإن كان غره أو لم يكن عليه شيء؛ 
فإنه يرجع عليه إذا أحاله» وليس له على الذي أحال عليه دين» فإنما هي حمالة. 
ابن وهب قال مالك وابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي 
هريرة عن البي وَْدٌ قال: «مطل الغ ظلم» ومن اببع على على واللبنيع». 
ابن وهب عن عبد الحبار عن ربيعة أنه قال: إذا أحال الرجل رجلا بحق له على رجحل 
فرضي أن يحتال عليه؛ فليس له إن أفلس امحتال عليه قبل الذي أحاله شيء. 
ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل أحال على رجل» فلم 
يحل الحق ححن أفلس: قال ابن شهاب: إذا أحاله» فأبرأه فليس له شيء مفلسًا كان أو 
مليًا. 

(1) ف المدونة (397/7) في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيصالحه على مائة 
درهم ثم يفترقان قبل أن يقبضها. قلت: أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم نقد 
فصالحته على مائة درهم يعطيين إياهاء فافترقنا قبل أن أقبضها أيجوز هذا في قول مالك؟ 


قال نعم إنما هو حط وهو جائز. وف المدونة (/784) في الرجل يكون له على 
الرجل مائة إردب قمحا من قرض فيصالحه من ذلك على مائة درهم فيدفع إليه خمسين 
ويفترقان قبل أن يقبض الخمسين. قلت: أرأيت لو أن لي على رجل مائة أردب حنطة 
من قرض» فصا حته من ذلك على مائة درهم فدفع إلي خمسين درهم, وافترقنا على أن 
أقبض الخمسين الأحرى» أتحوز حصة ما انتقدت من ذلك ف قول مالك؟ قال: لا تجوز 
حصة ما قبضت» ولا حصة ما لم تقبض ولا تحوز من ذلك شيئاء ويرد الدراهم؛ 
ويكون الطعام عليه على حاله إلا أن يكونا إِنما افترقا الشيء القريب» ثم أتاه فنقده مثل 
أن يذهب إلى البيت فأتاه ببقية الشمن» فيدفعه إليه أو ما أشبه هذا فلا بأس لأي سألت 
مالكًا عن الرجل يكون له على الرجل الدين الذهب والورق فيعطيه طعامًا بعينه في 
حئوته ويوحره إلى الغد بكيله؛ ويأتيه بالدواب. 

قال مالك: لا بأس به فكذلك هذا إذا كان يذهب معه إلى البيت فينقد أو إلى السوق» 
وما أشبه ذلك فلا بأس به. وف المدونة (795/1) في الرجل يكون له على الرجل 
إردب حنطة» وعشرة دراهم» فيصالحه من ذلك على أحد عشر درهما. قلت: أرأيت لو 
أن لي على رجل أردبًا من حنطة وعشرة دراهم؛ فصالحته من ذلك على أحد عسشر 
درهم أيجوز هذا أم لا في قول مالك؟ قال: م أسمع من مالك فيه شيئًاء ولا أرى به بأسنا 
إن كان الطعام قرضاء فإن كان الطعام من بيع فلا يحل. وفي المدونة (595/7) في 
الرجحل يكون له على الرجل مائة درهم ومائة دينار حالة فيصالحه من ذلك على مائة 
ديار ودرهم. قلت: أرأيت لو أن لي على رجل مائة دينار ومائة درهم حالة» فصاحته 
من ذلك على مائة دينار ودرهم أيموز ذلك ف قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فلم أجاز 
هذا وهو لا يجيز مائة ديئار ومائة درهم ,عائة دينار ودرهم؟ قال: لأن الذي له المائة 
دينار والمائة درهم إذا قال له الذي عليه الدين: أعطين مائة دينار ودرهم فهذا جائز لأنه 
أحذ مائة دينار كانت له عليه» وأخذ درهما من المائة درهم الي كانت له» وترك تسعة 
وتشكق دزماء فاتك ف الدين' إغا هو اقضاء وعطيمة لتك نجه إذا كاشبت 
متابعة الدقة كلها حاضرة وإنما هو صرف»ء وإئما هو بيع فلا يجوز أن يبيعه الذهب 
بالذهب إلا مثلاً مثل» وقد وصفت لك ذلك في قول مالك إذا اجتمع الصرف في 
صفقه واحدة ذهب وفضة بذهب أو بذهب وفضة فلا يجوز ذلك. 

قلت: ولا يجوز في الصرف في صفمقة واحدة أن يكون ذهب وفضة من عند أحدهما 
ومن عند الآخر ذهب وفضة أيضًا الذهبان سواء والفضتان سواء؟ قال: نعم لا يجوز هذا 
ف قول مالك لأن البي يخ قال: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل». فهذا إذا كان ذهبّا 


0 باب القضاء في إحياء الموات وحريم الآبار 
فصل في شروط إحياء الموات 
ومن أحيا أرضًا ميتة؛ لم يتقدم عليها ملك مسلم ولا ذميء فهي له. 
وإحياؤها بالماء والبناء. ومن أحيا أرضاء ثم تركها حق خربتء؛ وعادت إلى 
حالتها الأولى» فأحياها آخر بعده؛ فليس للأول فيها حق. 
وما كان من الموات بالقرب من العمارة» فلا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإامام؛ 


وما بعد من العمارة» فمن سبق إليه فهو أحق به من بعده”") 


وفضة بذهب وفضة فليس هذا ذهبًا بزهب؛ لأن معه ها هنا فضة للذهب فهو حصة من 
الفضة» والذهب والفضة حصة من الذهب والفضة فلا يجوز هذا وهو مثل الدين في 
مسألتك» إنما هو قضاء وحط فلا بأس بذلك. قلت: وسواء إن كانت هذه المائة الدينار 
والمائة الدرهم بالمائة الدينار والمائة الدرهم مصارفة يعن مراطلة أو عددًا فلا يجوز ذلك؟ 
قال: نعم. 
وفي المدونة (97/1) في الرجل يدعي قبل الرجل الدنائير فيصالحه على مائة درهم 
فينقضه خمسين درهما ثم يتفرقان قبل أن يفقده الخمسين الأخرى. 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً ادعى قبل رجل عشرة دنانير فصالحه على مائة درهم فينقده 
خمسين درهماء ثم افترقا قبل أن ينقده الخمسين الأحرى؛ أو صرف رجل من عشرة 
دنانير يمائة درهم فنقده الخمسين وقبض العشرة دنائير ولم ينقده الخمسين الأحرى» ثم 
افترقا أتفسد الصفقة كلها أم تجيز حصة النقدء وتبطل حصة ما تأحر من النقد في قول 
مالك؟ قال: سألت مالكا عن رجل ابتاع من رجل بمائة دينار طعامًا إلى أجل فنقده 
خمسين دينارًا وأحر الخمسين إلى محل أجل الطعام يقضيه إياها ويستوفي في الطعام؟ قال 
مالك: الصفقة كلها من منقصته ولا ببع بينهما والصرف أيضًا إذا وجبت الصفقة فهي 
منقصة ولا يشبه هذا الذي يصارفه؛ ثم يصيب بعضها زيوفا؛ لأنه إذا أصاب ب فيها زيوفا 
إنما يرد م العرققة تمزه ها وعد من الرير فك وان كان ورغ وانيذا تقطن صرف 
دينار» وإن كانا درهمين انتقص صرف دينار واحد حي يتم صرف الدينار» فما زاد 
فعلى ذلك تبيئ» وهذا كله قول مالك» وكذلك الصلح حرام لا يحل. 

)1١(‏ في المدونة (47/4) في ما جاء في إحياء الموات. قلت: أرأيت من أحيا أرضًا ميتة بغير 
أمر الإمام أتكون له أم لا تكون له حين يأذن له الإمام في قول مالك؟قال: قال مالك: 


فصل في حريم الآبار 
وليس للآبار امحفورة في الفلوات حريم محصور. ومن حفر بثراً في موضع» 
فأراد آخر أن يحفر بقرا بثرًا منع من ذلكء إذا كان حفره يضر بالأول» وإن لم 
يضر به لم يمنع منه. ومن سبق إلى ماء بثر فهو أحق به حى يأخذ منه كفايته. 
وإذا استغئ عنه» كان الفضل لمن بعده» ولا يحل له منع فضله. وكذلك الدشيش 


إذا أحياها فهي له وإن لم يستأذن الإمام. قال مالك: وإحياؤها شق العيون وحفر الآبار 
وغرس الشجر وبناء البنيان والحرث إذا فعل شيئًا من ذلك فقد أحياها. 

قال: ولا يكون له أن يحبي ما قرب من العمران» وإنما تفسير الحديث: «من أحيا 
أرضًا موائًا» إنما ذلك في الصحارى والبراري» وأما ما قرب من العمران وما يشاح 
الناس فيه فإن ذلك لا يكون له أن يحييه إلا بقطيعة من الإمام. قلت: أرأيت مالكا 
هل كان يعرف هذا الذي يتحجر الأرض أنه يترك ثلاث سنين فإن أشيافنا وإلا 
وى ين اساهاة قالن ينا ميدن مالك قا سملتي شيا وإِغا الإحياء عند مالك 
ما وصفت لك الأول. 

قال مالك: ولو أن رجلاً أحيا أرضًا موانًا ثم أسلمها بعد حي دمت آبارها وهلك 
شجرها وطال زمافها حتّى عفت بحال ما وصفت لك وصارت إلى حالما الأول ثم 
أحياها آخر بعده كانت لمن أحياها يمنزلة الذي أحياها أول مرة. 

قلت: فإن حفروا بثراً لماشيتهم أيكون هذا إحياء لمراعيهم؟ قال: لا أرى أن يكون هذا 
إحياء هم أحق بمائهم حن يرووا ثم يكون فضلة للناس وهم والناس في المرعى سواء ألا 
ترى أنه قد جاء في الحديث أنه: «لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلا» فالكلاً لا يمنع إلا 
رجل له أرض قد عرفت له فهذا الذي يمنع كلأها ويبيع كلأها إذا احتاج إليه فيما 
سمعت من مالك وأما ما ذكرت فلا يكون إحياء ولكنهم أولى ببئرهم وليس لهم أن 
يبيعوهاء ولا بمنعوا فضل مائها. 

قلت: أرأيت لو أن أرضًا في فلاة غلب عليها الماء فسبّل رجل ماءها أيكون هذا إحياء؟ 
قال: ما سمحت من مالك فيه شيئا وأراه إحياء طا. 

قلت: أرأيت لو أن رجلاً أتى أرضًا قد غلب عليها الغياض والشجر فقطعه ونقاه أيكون 
هذا إحياء؟ قال: قال مالك: هذا إحياء طا. 


ولخطية نات المباشاف" 
فصل في من صاد صيدًا فأفلت منه وصاده آخر 
ومن صاد صيدًا فأفلت منه» ولحق بالصيد؛ ثم صاده آخر فهو لمن صاده 
أخيراء ولا حق للأول فيه إلا أن يجده بقرب إفلاته قبل أن يلحق بالصيدء 
ويستوحش» فيكون الأول أحق به من أخذه بعده. 
1- باب في البنيان والمرافق ونفي الضصرر 
فصل في غرز خشبة في جدار الجار 
قحي ان ناله شاره أن تعرس عدينة و عدارة أن ياذن :لهي ذلينك» 
ولا بمنعه منه» فإن أبى لم يحكم عليه به. ومن أذن لحاره أن يغرس خشبة له في 
جداره فليس له قلعها إلا أن يريد هدم جداره أو تغيير داره. فإن أعاره إلى مدة 
معلومة فله قلعها بعد المدة وإن أعاره عارية مطلقة فهي على التأبيد إلا أن يحتاج 
إلى تغيير حائطه فيأمره بقلع حشبته. 


)١(‏ في المدونة (4548/4) في ما جاء في حريم الآبار والمياه. 
قلت لابن القاسم: هل للبئر حريم عند مالك بكر ماشية أو بثر زرع أو غير ذلك مسن 
الآبار؟ قال: لا ليس للآبار عند مالك حريم محدود ولا للعيون إلا ما يضر كما. . قال 
مالك: ومن الآبار آبار تكون في أرض رعوة وأحرى تكون في أرض صلبه أو في صفا 
فإن ذلك على قدر الضرر بالبئر. 
قلت: أرأيت إن كانت في أرض صلبة أو في صفا فأتى رجل ليحفر قرا فقام أهلها 
فقالوا: هذا عطن لإبلنا إذا وردت ومرابض لأغنامنا وأبقارنا إذا ورد أيمنع الحافر من 
الحفر في ذلك الموضع وذلك لا يضر بالبئر؟ قال: ما سمحت من مالك فيه شيا إلا أني 
أرى أن يمنع من ذلك لأن هذا حق للبئر ولأهل البئر إذا كان هذا يضر يمم فهر 
كالإضرار يمائهم. 
قلت: فإن أراد رجل أن يبن ف ذلك الموضع أيكون هم أن يمنعوه كما كان لهم أن 
بمنعوه من الحفر فيه؟ قال: نعم ولم أسمع هذا من مالك ولكن لما قال مالك إذا كان يضر 
بالبئر منع من ذلك فهذا كله ضرر بالبئر وبأهله. 


فصل في فتح كوة على الجار 
وليس للرجل أن يفتح ف جداره نفسه كوة يشرف منها على جاره؛ ولا 
بأس أن يفتح كوة عالية يضيء يما داره(© 

فصل في الحائط المشترك 
ا لمعا باب لمي للفو حا او اعكان لترت 
مشتركا , ين لين قليس الأجدغنا أن يتصرف فيه إلا يآذن شريكة؛ وكذلك كل 
ما اشترك فيه. وإذا تدم الحائط المشترك وكان سترا بين اثنين فأراد أحدهما بناءه 
وأبى الآخر ففيها روايتان: 
إحداهما: أنه يجبر الذي أبى على بنائه مع شريكه. 
والأخرى: أنه لا يحبر عليه» ولكن يقتسمان عرضة الحائط ونقضته؛ ثم بين 
مخ شاء منهما لنفسه. 

فصل في البئر المشتركة 


وإن كانت بثر بين اثنين فغارت فإصلاحها عليهما جميعًا فإن أراد أحدهما 


)١(‏ في المدونة الكبرى (/474) في الرجل يفتح كوة في داره يطل منها على جاره. قلت 
فلو أن رجلا ببى قصرًا إلى جنب داري ورفعها علَىَّ وفتح فيها أبوابًا وكوى يشرف 
منها على عيالي أو على داري أيكون لي أن أمنعه من ذلك في قول مالك؟ قال: نعم يمنع 
من ذلك» وكذلك بلغ عن مالك. قال ابن القاسم: وقد قال عمر بن الخطاب فيما 
أحبرنا ابن طيعة: أنه كتب عمر ب بن الخطاب في رجل أحدث غرفة على جاره ففتح عليه 
كوى فكتب إليه عمر في ذلك: أن يوضع وراء تلك الكوى سرير أو يقوم عليه رجل 
فإن كان ينظر إلى ما في دار الرجل منع من ذلك. 
ورأى مالك: أنه ما كان من ذلك ضررًا منع وما كان من ذلك مما لا يتناول النظر إليه 
بمنع من ذلك. قلت: وكذلك إن ل يفتح فيها أبوابًا ولا كوى ولكنه منعبي الشمس 
الي تسقط ف داري ومنعب الريح الب كانت تمب ف داري أيكون لي أن أمنعه من أن 
ل ل كك 
قال: لا يمنع من هذا وإنما يمنع إذا أحدث كوى أو أبوابًا ل 1 م 
منهء ويقال له سدهاء ولم أسمع من مالك في الريح والشمس شيئاء ولا أرى أن يمنع من 
ذلك. 


إصلاحهاء وأبى الآخر ذلك فإنه يتخرج عليه على ما بيناه في الحائط المشترك7"©. 
فصل فيمن له ميل ماء على سطح جاره أو شرب في بستان غيره 
ومن كان له ميل ماء على سطح رجل فاهدم فإصلاح السطح على ربه؛ 


وليس على صاحب لميل شيء من نفقته» ومن كان له شرب في بستاك رجحل 
فاحتاجت ساقيته أو ره إلى تنقية فتنقيته على صاحب الملك والشرب جميعًا. 
فصل في إصلاح السفل والعلو إذا كان على ملك اثنين 
وإذا كان لرجل علوه ولآخر سفله؛ فانفهدم» فإصلاح السفل وبناؤه وتسقيفه 
على صاحب السفل» وإن أى أن يبنيه أجير على بنائة فإن امتتع من ذلك جاز 
لصاحب العلو أن ب يبي السفل من ماله ثم بمنعه الانتفاع به حى يرد عليه نفقته. 


فصل فيمن غارت بئره وجاره بئر فيها فضل 


ومن زرع زرعًا فغارت بئره» وانقطع سقيه» وخيف على زرعه ولخاره بفر 


)١(‏ في المدونة (47/1/54) في العين والبئر بين الشركاء. قلت: أرأيت إن كانت قناة بيننا ونمحن 
أشراك فاحتاجت القناة إلى الكنس» ل 8 وف ترك 
الكنس الضرر بالماء وانتقاص من حاهم؟ قال: إن كان في مائهم ما يكفيهم أمر الذين 
يريدون الكنس أن يكنسوا ويكون لهم فضل الماء الذي زاد بالكنس دون الذين لم يكنسواء 
وذلك أن سمعت مالكًا وسّكل عن قوم بينهم ماء فَقَلُ ماؤهم فكان لأخدهم نخل يسيرة» 
فقال الذي له هذه النحل اليسيرة: في مائي ما يكفيئ ولا أعمل معكم. 
قال مالك: يقال للآحرين اعملوا فما جاء من فضل الماء على قدر ما كان له كان لكم 
أن تمنعوه إلا أن يعطيكم حصته من النفقة ويكون له من فضل الماء على قدر حصته. 
قلت: أرأيت بر الماشية إذا قل ماؤهاء فقال بعضهم نكنس» وقال بعضهم لا تكنس؟ 
فقال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنه مثل بثر الزرع إن الذين كنسوا أولى بفضل ما 
زاد الكنس في الماء حي يرووا فإذا رووا كان شركاؤهم الذين أبوا الكنس والأجنبيون 
في ذلك سواء حىّ يعطوهم ما كان يصيبهم من النفقة فإن أعطوهم كانوا شركاء ف 

جميع الماء على قدر ما كان م من الماء» ثم الناس في الفضل شرعًا سواء» وليس لم أن 
متمرا اناف ململ بوأمائها كان للع :من اناد قل قبل الكنس فهم فيه كلهم شرعًا سواء 
على قدر حظوظهم. قال مالك: ولا شفعة في بكر ماشية ولا يباع. قال مالك ف بر 
الزرع: فيه الشفعة إذا لم تقسم الأرض. 


فيها فضل عن شربه فعليه أن يمكن صاحب الزرع المخوف عليه من فضل مائه 
حى يصلح بثره؛ فإن امتنع من ذلك أجبر عليه0©. 
- باب في القضاء فيما طرح من السفن 
فصل في طرح ما في السفن خشية الغرق 

وإذا أصاب المركب الخوف من الغرق فطرح بعض ما فيه بإذن أهله أو بغير 
إذفهم فهم شركاء فيه على قدر أموالهم؛ ولا شيء على صاحب المركب ولا على 
الأحراء» ولا على الركاب الذين لا مال لهم فيه. وما كان فيه من الرقيق للتجارة 
حسب على أربابه بقدر أتمافهم. وما كان من الرقيق نواتيّة وهم ملاحون لم 
يحسب عليهم شيء. ويقوم المتاع المطروح يوم طرح؛ وقيل يوم حمله في المركب 
وقبل: يحسب بالثمن الذي اشتري به. 

فصل في غرق المركب أو اصطدامه 

وإذا شد مركب ,عركبء ثم هاجت ريح؛ فحل أحدهما مركبه من الآخر أو 
حله غيره من الآخر» خوفا من الغرق» فغرق المحلول منهما فلا شيء على من 
٠ 8‏ 


)١(‏ في المدونة (455/4) في فضل آبار الزرع. قلت: أرأيت لو أن بثرًا يي أسقي منها 
أرضي وف مائي فضل عن أرضي وإلى جانبي أرض لرجل ليس لا ماء» وأراد أن يسقي 
أرضه بفضل مائي» فأمنعه؟ قال: ليس لصاحب الأرض أن يأخذ من مائك إلا أن 
يشتريها منك اشتراء إلا أن يكون لك جارء وقد زرع زرعا على بثر له فانهارت بثره؛ 
فخاف على زرعه المحلاك قبل أن يحبي بئره» فهذا الذي يقضى له عليك بأن يشرب 
فضل مائك إن كان في مائك فضل وإلآً فأنت أحق به. وهذا قول مالك. 
قلت: أفيقضى عليه بثمن أو بغير ثمن؟ قال: قال مالك: يقضى عليه» وذلك عندي بغير 
تمن وغيره يقول بثمن. 
قال: ولقد سألناه عن ماء الأعراب يرد عليهم أهل المواشي يستقون فيمنعهم أهل ذلك 
لماء؟ قال مالك أهل ذلك الماء أحق بمائهم حى يروواء فإن كان فضلاً سقي هؤلاء با 
فضل عنهم. قال مالك: أما معت الحديث: «لا يمنع فضل ماء»؟ فإنما هو ما يفضل 
عنهم» ولو كان الناس يشاركوفم ما انتفعوا كائهم دون غيرهم. 


وفف فم موه وفوف ةو وو مفو ووه مفو ووم وو مم ووو و لووول ووو م وو لل 5 


وإذا اصطدم مركبان ف جريهما فانكسر أحدهما فلا ضمان على الآأخر 
بخلاف الفرسين يصطدمان0". 


)1١(‏ في المدونة (177/4) ما جاء في الفارسين يصطدمان. قلت: أرأيت إذا اصطدم فارسان 
فقتل كل واحد منهما صاحبه؟ قال: قال مالك: عقل كل واحد منهما على قبيلة 
صاحبه» وقيمة كل فرس منهما في مال صاحبه. قلت: أرأيت لو أن سفينة صدمت 
سفينة أخرى فكسرتا فغرق أهلها؟ قال: قال مالك: إن كان ذلك من الريح غلبتهم أو 
من شيء لا يستطيعون حبسها منه. فلا شيء عليهم. وإن كانوا لو شاءوا أن يصرفوها 
فهم ضامنون. قلت: أرأيت لو أن خُرًا وعبدًا اصطدماء فماتا جميعًا؟ قال: بلغي عن 
مالك أنه قال: ثمن العبد في مال الحر» ودية الحر في رقبة العبد» فإن كان في ثمن العبد 
فضل دية الخُرّ كان في مال الحر» وإن لم يكن لسيد العبد شيء. قلت: أرأيت إن نخس 
رجل دابة فوثبت الدابة على إنسان فمّتلته على من تكون دية هذا المقتول؟ قال على 
عاقلة الناحس. قلت: وهو قول مالك؟ قال: هو قوله. قلت: أرأيت الدابة إذا جمبحت 
براكبها فوطئت إنسانًا فعطب أيضمن ذلك أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: هو 
ضامن. وفي المدونة (5717/4) في ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب. قلت: 
هل كان مالك يُصَّمَّن القائد» والسائق» والراكب ما وطثت الدابة إذا اجتمعوا أحدهم 
سائق والآخر راكب» والآخر قائد؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيعاء إذا اجتمعوا 
جميعًاء وما أقوم لك على حفظله» أن أنننا أضابت الدابةغلى:القائد والسائق إلا أن 
يكون الذي فعلت الدابة من شيء كان من سبب الراكب ولم يكن من السائق ولا 
القائد عون في ذلك فهو له ضامن. 
قلت: أرأيت الرجل يقود القطار فيطأ البعير من أول القطار أو من آخر على رجل 
فيعطب أيضمن القائد؟ قال ما سمعت من مالك فيه شيئًاء وأراه ضامًا. 
قلت: أرأيت ما أشرع الرجل في طريق المسلمين من ميزاب أو ظلة أيضمن ما عطسب 
بذلك الميزاب أو تلك الظللة في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يضمن. 
قلت: أرأيت الحائط المائل إذا أشهد على صاحبه فعطب به إنسانًا أيضمن أم لا؟ قال: 
أخيرن من أثق به عن مالك أنه قال: يضمن ما عطب به إذا أشهدوا عليه؛ وكان مثله 
مخوفا. 
قلت: أرأيت إذا لم يشهدوا عليه» وكان مثله مخوفًا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء 
ولا أرى عليه فيه ضمائًا. 
قلت: أرأيت إذا مال الحائط وفي الدار سّكان وليس رب الدار حاضرًاء والدار مرهونة 


6 باب في القسمة 
فصل في قسم الأموال المشتركة 
وإذا كان بين جماعة شركة في دار أو أرض؛ وطلب أحدهم القسمة:؛ وأبى 
الباقون أجبروا على القسمة ح يأخذ كل واحد منهم حقه؛ وتقسم الثيابء 
والعروطن والحيواقء واللذوابه بين أرباون0, 


أو مكتراة على من يشهدون؟ قال: إذا كان رب الدار حاضرًا فلا ينفعهم الإشهاد إلا 
عليه وإذا كان غائبًا رفعوا أمره إلى السلطان» ولا ينفعهم الإشهاد على السكان. 
قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: هو رأبي ألا ترى أن السكان ليس م أن يهدموا الدار؟ 
قلت: أرأيت شهادة النساء في الجراحات الخطأ أجائزة في قول مالك؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت الصغير إذا شهد عند القاضى قبل أن يحتلم أو النصران» أو العبد فردت 
شهادهم ثم كبر الصبي وأسلم النصران» وأعتق العبد» ثم شهدوا بذلك بعد ذلك؟ قال: 
قال مالك: لا تحوز شهادتها لأها قد ردت. 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً جرح رجلاً جرحين خطأ وجرحه آخر جرحًا صر خطا 
فمات من ذلكء فأقسمت الورثئة عليهما» كيف تكون الدية على عاقلتهما أنصفين أو 
الثلث والثلثين؟ قال: ما معت من مالك فيه شيعا إلا ما أخيرتك أن الدية على 
عواقلهماء فلو كانت الدية عند مالك الثلث والثلثين لقال لنا ذلك ولكنا لا نشك أن 
الدية عليهما نصمًا. 

)١(‏ في المدونة )7١9/4(‏ في ما جاء في الرجلين يقتسمان الجدار على أن يزيد أحدهما 
صاحبه دنانير أو سلعة نقَدَا أو إلى أجل. 
قلت: أرأيت لو أن دارًا بين رجلين اقتسماها فيما بينهماء فأخذ هذا طائفة وأعطى 
طائفة صاحبه على أن أعطى أحدهما صاحبه عبدًا أو أعطاه دراهم أو عروضًا نقَذدا أو 
إلى أجل» وكيف لم يضرب للذي يعطيه إذا لم يكن بعينه أجلا؟ قال: ذلك جائز إذا 
كان بعينه» وإن كان ديئًا موصوفاء فلا يصلح إلا أن يضرب لذلك أجلاً يجوز من هذا 
ما يجوز ف البيع ويفسد من هذا ما يفسد في البيع. 
قال: وهذا رأبي لأن مالا قال: لا بأس أن يأحذ أحدهما طائفة من الدار» والآحر 
طائفة من على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير. 
قلت: وكذلك إن اقتسمها فيما بينهما فأحذ هذا طائفة وهذا طائفة على أن يتصدق 
أحدهما على صاحبه بصدقة معروفة أو يهب له هبة معروفة؟ قال: قال مالك: ذلك 


فصل فيما لا ينقسم 
وإذا كان بين الرجلين دابة أو ثوب أو سفينة أو غير ذلك ثما لا ينقسم 
فتشاحًا فيه» ول يتراضيا بالانتفاع به وأراد أحدهما البيع» وأبى الآحر أجبر الذي 
أبى على البيع حى يتحصل الثمن فيقتسمانه. وإذا قسمت الدار وتركت عرصتها 
مرفقا لأهلها ثم أراد بعضهم قسمتها ففيها روايتان: 
إحداهما: أنها تقسم) والأخرى: أفا لا تقسم» وتترك دا لمعته 00 


جائز. 
قلت: فلو اشترى رجل من رجل ممره في داره من غير أن يشتري من رقبة الدار شيئًا 
أيحوز ذلك؟ قال: ذلك جائز عند مالك. 
قلت: ما قول مالك في البيت الصغير يكون بين قوم؛ فيكون في نصيب أحدهما مالا 
ينتفع به إذا قسم أيقسم أم لا؟ قال: قال مالك: يقسم وإن كان في نصيب أحدهما مالا 
ينتفع به قسم بينهم لأن الله تعالى قال في كتابه: 9 مما قَلّ منهُ أو كثر تصيبًا مفرُوضًا)» 
(النساء: 7) فالقليل في النصيب في هذا أو الكثير في النصيب في هذا سواء يقسم عليهم 
إذا طلبوا القسمة ولا يلتفت إلى قليل النصيب ولا إلى كثير النصيب. 
قلت: فإذا دعا واحد من الشركاء إلى القسمة وشركتهم من شراء أو ميراث فأبى بقيتهم 
القسمة؟ قال: قال مالك: من دعا منهم إلى القسمة» وكان ما في أيديهم ثما يقسم قسم 
من رقيق أو دواب أو غير ذلك» قال: قال لي مالك: كان ذلك من شراء أو ميراث فإنه 
يقسم. وإن كان ما لا ينقسم؛ وقال أحدهما: أنا لا أبيع وقال بقيتهم نحن نبيع قال: 
يباع عليهم؛ وعليه جميع ذلك على ما أحبوا أو كرهوا إلا أن يريد الذين كرهوا البيع 
أن يأحذوا ذلك با يعطون فيه فيكون ذلك هم. 

)١(‏ في المدونة )7١7/4(‏ في ما جاء في قسمة الدور» والساحة؛ والمرفق بالساحة. 
قلت: أرأيت الدار تكون بين القوم لهم ساحة وها بنيان كيف يقتسموفا أيقتتسمون 
البنيان على حدة والساحة على حدة أم يقتسمون البنيان ولا يقتسمون الساحة؟ قال: 
إذا كانت الساحة على حدة يقتسموا البنيان ولا يقتسمون الساحة. 
قال: وإذا كانت الساحة إذا قسمت مع البنيان كان لكل واحد منهم في حصته مسن 
الساحة ما ينتفع به في مدحله ومخرجه ومربط دوابه» ومرفقه» فإن كانت هكذا قسمت 
الساحة والبنيان جميعًا. وإن كانت الساحة إذا قسمت مع البنيان لا يكون في نصيب 


فصل في صفة قسم الدور والأرضين 

وإذا كانت الدور والأرضين مشتركة بين جماعة وأرادوا قسمتها فما كان 
من ذلك متقارب المنافع والمواضع ضم في القسمة» ولم يفرق. وما تباعدت 
مواشفة أر تقار تع جانعة قوق اق اليلد :ول بيصم لخمطه إل يحض إلا أن 
يتراضى أربابه على ضمه. وإذا كانت الدار مختلفة البناء قسمت بالقيمة وعدلت 
وضرب عليها بالسهام إلا أن يتخاير أرباما فيجوز ذلك بينهم. وكذلك الخائط 
إذا كان مختلف النخل والشجر قسم على القيمة والتعديلء» ثم ضرب عليه 
العا 


كل واحد منهم ما يرتفق به في مدخله ومخرجه وحوائجه أو كان واحد مهم لقلة 
نصيبه من الساحة لا يكون في نصيبه في الساحة ما يرتفق به في مدحله ومخرجه وكان 
بقيتهم يكون في نصيبهم ما يرتفقون به فلا تقسم الساحة وتترك الساحة بينهم؛ ويقسم 
البناء. 

قلت: أرأيت إن كان أحدهم قليل النصيب فكان الذي يسري له من الساحة قدر 
مدحله ومخرحجه وقدر طريقه فقطء وبقيتهم يسري حظ كل واحد منهم من الساحة ما 
ينتفع به» فأرادوا القسمة؟ قال: لا تقسم الساحة» لأن القليل النصيب إن اقتسمروا لم 
يرتفق بأكثر من المدحل والمحرج وهم يرتفقون بأكثر من ذلككء وإِنما مرتفق الساحة 
بينهم كلهم القليل النصيب والكثير النصيب في ذلك سواء في الانتفاع بالساحة. 

قلت: فإن أراد بعضهم أن يبن في الساحة بناء» كان لهم أن يمنعوه؟ قال: نعم. 

وفي المدونة (7585/4) في قسمة ما لا ينقسم. 

قلت: أرأيت إن كان الميراث عبدًا واحدًا أو دابة واحدة» أو ثوبًا واحذاء أو سرجًا 
ونيد آو. ظشْكًا أو توراه فأرادوا أن يتتسير 9 قال كال :مالكة "إن عذا لا تفي برلكن 
يباع عليهم جميع هذا لأن هذا مما لا ينقسم كل نوع منه على حدة إلآ أن يتراضوا على 
شيء فيكون هم ما تراضوا عليه وأما بالسهام فلا يجوز أن يقسموا ذلك كذلك. 

)1١(‏ في المدونة (09/4”) في ما جاء في احتلاف الورثة في الدور إذا أرادوا أن يجعلرا 
سهامهم في كل دار. قلت: أرأيت فور بين قوم شى أرادوا أن يقتسموا فقال راجلل 
منهم اجعلوا نصيبي في دار واحدة. وقال بقيتهم: بل بعل نصيبك في كل دار؟ 
قال: سألت مالكًا عن الشركاء يريدون قسم دورهم, فقال: إن كانت الدور في موضع 


واحد رأيت أن يجعل نصيب كل واحد منهم في دار يجمع نصيبه في دار واحدة في 
موضع واحد ولا يفرق أنصباءهم في كل دار» وإن كانت مواضعها مختلفة ثما يتتشاح 
الناس فيها للعمران أو لغير العمران رأيت أن تقسم كل دار على حدتها. 

قال: وأحبرنا بعض أهل المدينة -- قال: وأراه من قول مالك- أن الرجل إذا مات وترك 
دارا وكان ورثنه في دار من دوره كانوا يسكنوفما ودوره الي ترك سواء كلها في 
مواضعها وفي تشاح الناس فيها فتشاح الورثة في الدار الي كانوا يسكنوفا أنها تقسم 
بينهم هذه الدار ويجعل لكل واحد منهم فيها نصيب إذا كانت الدور الي ترك الميت في 
غير هذا الموضع الذي الدار فيه الى يسكنوفا ثم يقسم ما بقي من الدور فيجعل نصيب 
كل واحد منهم في دار تجمع في موضع واحد إذا كانت الدور نفاقها عند الناس وتشاح 
الناس على مواضعها سواء» وكان بعضها قريبًا من بعض» وذلك كله رأبي. 

قلت: فإن تباعد ما بين الدارين» تكون الدار في موضع من المدينة» والدار الأحرى ف 
الناحية الأخرى من المدينة إلا أن مواضعها ورغبة الناس فيها في تلك المواضع وتشاح 
الناس في الموضعين سواء؟ قال: فهاتان يجمع نصيب كل إنسان منهم في موضع واحد 
من إحدى الدارين ولا يقسم نصيبه في هذه وهذه لأن الدارين سواء في المواضع والنفاق 
عند الناس ولا يلتفت إلى افتراق الدارين في ذلك إذا كانت بحال ما وصفت لك. 
قلت: أرأيت إن ترك الميت دورا بعضها هي سواء في مواضعها ونفاقها عند الناس بحال 
ما وصفت لك وبعضها ليست سواء أتجمع هذه الدور ال مواضعها عند الناس في 
النفاق سواء فيقيم لكل إنسان حصته منها في موضع واحد في دار واحدة وينظر إلى كل 
دار مما ترك الميت ليست ف المواضع سواء فتقسم على حدة فيأحذ كل واحد منهم 
حصته منها؟ قال نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. | 

قلت: أرأيت إذا كانت الدار بين قوم شى لأحدهم فيها الخمس ولآخر فيها الربع 
ولآخر السبع كيف تقسم هذه الدور في قول مالك؟ قال: تقسم بينهم على سهم أقلهم 
نصيبا وكذلك قال مالك. 

قلت: فإذا قسمت على سهم أقلهم نصيبا أيعطى سهمه حينما حرج أم يجعل سهمه في 
أحد الطرفين؟ قال: قال مالك في الرجل إذا ترك امرأته وعصبته: إنه يضرب للمرأة في 
أحد الطرفين ويضم نصيب العصبة إلى شق واحدء قال مالك: ولا يجمع نصيب اثبين في 
القسم وإن أراد ذلك ولكن يقسم لكل واحد منهم حصته على حدة. 

قلت: أرأيت إن ترك الرجل أحته وأمه وامرأته كيف تقسم هذه الدار بينهم في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: تقسم على أقلهم سهما. قال: ويجمع حق كل واحد منهم على 


فصل في ضرب السهام في القسمة 
وتقسم الدور والأرضون على أقل السهام ويسهم عليها فإن خرج السهم 
اليسير لصاحب السهم الكبير» ضم إليه ما يليه حى يستوئي حقه. وإن خرج لمن 
له ذلك القدر من الشركاء أخذه وأقرع بين الباقين حي يستوفوا حقوقهم. ولا 
خنع الفاشم يك اليك ل الفتنم إلا أن تراضئ الشركاء كلهم بذلك. وأجرة 


حدة ولا يفرق قال: وتفسير هذا عندي أن الدار تقسم على أقلهم سهما أو الأرض 
ا ا 0 
هذا الطرف الآخر أولاً ضرب القاسم بالسهام على أي الظر فين يضرب عليه ولا فعلى 
أي الطرفين يخرج السهم فإنه يضرب عليه أولا ويأخذ سهامهم فيضرب على هذا 
الو ان ع الى برها بي كانت زرا ارااحك ولام وااار كد 

إلى سهمها هذا بقية حقها حى يكمله في موضعها ذلك. 

قال ابن القاسم: ثم يضرب أيضًا سهام من بقي فإن تشاحوًا في الطرفين ضرب القاسم 
أيضًا بالسهام على الطرفين فعلى أي الطرفين حرج السهم ضرب بسهامهم عليه فأيتهن 
حرج سهمها أكمل ها بقية نصيبها من ذلك الموضع فإذا بقي منهن ائنان وتشاحا على 
الطرفين ل ينظر إلى قول واحد منهما وضرب القاسم على أي الطرفين شاء لأنه إذا 
ضرب على أحد الطرفين فقد ضرب طما جميعا في الطرفين وهذا رأبي. 

قلت: أرأيت إن كانت السهام لا تعتدل في القسم إلا أن يرفعوا ذلك في الحساب فيصير 
سهم أحد هذه العشره ضمت التسعة إليه؟ قال: نعم وهذا رأبي. 

قلت: أرأيت إذا كانت الساحة واسعة فأرادوا أن يقسموها وفي حظ كل واحد منهم 
ما يرتفق به إذا قسمت بينهم وليس له مخرج ولا طريق إلا من باب الدار فاشتجروا في 
الطريق فقال بعضهم: اجعلها ثلاثة أذرع وقال بعضهم: أقل من ذلك؟ قال: قال مالك 
في هذا: إنه يترك لهم طريقا قدر ما تدحل الحمولة وقدر ما يدحلون. قلت: ولا يسرك 
لهم من الطريق قدر عرض باب الدار؟ قال: لا أعرف هذا من قول مالك. 

قلت: هل يكون للجار أن يرفع بنيانه فيجاوز به بنيان جاره ليشرف عليه؟ قال: له أن 
يرفع بنيانه إلا أن سمعت مالكا يقول: : يمنع من من الضرر. قلت: أرأيت إن رفع بنيانه فسد 
على جاره كواه وأظلمت أبواب غرفه وكواها ومنعه الشمس أن تقع في حجرته؟ قال: 
لم أسمع من مالك إلا ما أخخبرتك أنه يمنع من ضرر جاره ولا أرى أن يمنع هذا من البناء. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 1 


القاسم عليهم بالسوية وليست على قدر حصصهم في الملك. 

وإذا احتلف المتقاسمان في القرعة؛ فأراد أحدهما أن يقرع على جهة بعينهاء 
وأراد الآخر سواهاء أقرع بين الجهتين» فأيتهما خرجت قرعتها أسهم عليها. 
وكل ما لا يجبر على قسمته فلا يجوز أن يسهم عليه» وما يجبر على قسمته فلا 
بأس بالاستهام عليه”". 

فصل في القسمة بين الورثة 

والقسمة بين الورئة على قدر السهام» وليست على عدد الرؤوس» ولا فرق 
بين أهل سهم في القسم. ويقسم لكل أهل سهم نصيبهم في حيّزواحدثم 
يقتسمونه ينهم قسمة ثانية إن شاء أو يتركونه مشتركا ببنهه”". 


)١(‏ في المدونة )١1/54(‏ في ما جاء في قسمة الدار بالأذرع على السهام. 
قلت: أرأيت إن كانت دار بين وبين صاحب لي فاقتسمناها مذارعة ذرعنا نصفها في 
ناحية ونصفها في ناحية على أن يضرب بيننا بالسهام فحيثئما حرج سهم أحدنا أحذه؟ 
قال: إذا كانت الدار كلها سواء وقسماها بالذراع سواءء فلا بأس أن يضربا على هذا 
بالسهام وإن كانت الدار مختلفة بعضها أجود من بعض فقسماها بحال ما وصفت لي» 
فهذا لا يجوز أن يضربا عليها بالسهام عند مالك؛ لأن هذا مخاطرة لا يدري أحدههما 
أيخرج سهمه على اليد أم على الرديء فلا حير في هذا. 
قلت: وكذلك إن كانت الدار كلها سواء فقسماها فجعلا في ناحية أكثر ثما في ناحية 
على أن يضربا على ذلك بالسهام؟ قال: لا حير في هذا أيضًا عند مالك لأن هذا 
مخاطرة. 
قلت: فإن رضيا أن يعطي كل واحد منهما صاحبه طائفة من الدار» وبعض ذلك أكثر 
من بعض أو أفضل من بعض؟ قال: هذا جائز عند مالك لأن هذا ليس مخاطرة. 
قلت: ولا تجوز في قول القسمة بالسهام إلا أن يقسما الدار على قيمة عدل؟ قال: نعم 
لا تحوز إلا على قيمة العدل إذا كان أصل القسمة القرعة. 

)١(‏ راجع التعليق على المسألة الي قبل هذه؛ وف المدونة (85/5؟) في ما جاء في قسمة 
المواريت على غير رؤية. قلت: أرأيت لو أنا ورثنا كرما ونخلاء ولم ير واحد منا الكرم 
والنخل فتراضينا أنا وصاحبي على أن أعطيه الكرم وآخذ النخل أيجوز همذا في قول 
مالك؟ قال: لا يجوز ذلك عند مالك إلا بعد الرؤية أو يكونان قد عرفا الصفة فيقتسمان 
على الصفة» فلا بأس أن يتراضيا بعد معرفتهما بالصفة على ما أحبا من ذلك. 


فصل في قسمة الحمام 
وإذا كان حمام بين اثنين فأراد أحدهما قسمته وأبى الثاني ففيها روايتان: 
إحداهما: أنه يقسم بينهما. والأحرى: أنه لا يقسم» ولكن يباع فيقتتسمان 
تذعلى ايتاك فنا لاق 00 
4 باب القضاء في الشفعة 
فصل فيما تجوز فيه الشفعة 
والشفعة في الدور والأرضين مستحقة» وكذلك في الحوانيت» ولا شفعة في 
عرض ولا حيوان. والشفعة للخليط» وليست للجار شفعة ولا شفعة في طريق 


قلت: وكذلك لو كان أحدهما قد عرف النخل والكرم أو عرف صفة ذلك ولم يعرف 
الآحر ذلك؟ قال: كذلك أيضًا لا يجوز لأن الذي لم ير ولم يعرف الصفة لا يدري ما 
يأحذ ولا ما يعطي فهذا لا يجوز عند مالك إلا أن يكونا قد رأيا ذلك أو وصف لهما 
فيجوز على ما تراضيا من ذلك. 

)١(‏ في المدونة الكبرى (017/4) في ما جاء في قسمة الحمام» والآبار» والمواجل» والعيون. 
قلت: فالحمّام يقسم إذا دعا أحد الشريكين إلى القسمة وأبى ذلك شريكه؟ قال: قال 
مالك: ذلك يقسم. قلت: فما فرق ما بين الحمّام والطريق والحائط إذا كان في ذلك 
ضرر عليهما؟ ومالك يقسم الحمام وفيه ضرر» ولا يقسم الطريق والحائط وفيه ضرر؟ 
قال: لأن الحمّام عرصة؛ والطريق والحائط ليست طما كبير عرصة:» فإنما يقسمان على 
غير ضررء فإذا وقع الضرر لم يقسمهما إلا أن يتراضيا جميعًا الورئة إن كانوا ورثوا ذلك 
على قسم ذلكء» فيكون ذلك لهم. قال ابن القاسم: وأنا أرى أيضًا في الحمام إن كان قي 
قسمته ضرر أن لا يقسمء وأن يباع عليهم. قلت: فهل تقسم الآبار في قول مالك؟ 
قال: لا. 
قلت: فهل تقسم المواجل في قول مالك؟ قال: أما في قول مالك فنعم؛ وأما أنا فلا أرى 
ذلك؛ لأن في ذلك ضرراً إلا أن لا يكون في ذلك ضرر إن اقتسماه» ويكون لكل واحد 
ماجل على حدة ينتفع به فلا أرى به بأسا. 
قلت: فهل تقسم العيون في قول مالك؟ قال: ما معت أن العيون تقسم أو الآبار إلا 
على الشرب يكون لكل قوم حظهم من الشرب معلوم؛ فأما قسمة أصل العيون أو أصل 
البعر فلم أسمع أن أحدًا قال يقسمء ولا أرى أن تقسم إلا على الشرب. 


حوضسن الو ا ا ا ا و ع و لاا ا ا كه كتاب الأقضية 
ولا بثرء ولا فحل نحل. ومن كان له في دار طريق أو ميل ماء فبيعت» فلا شفعة 
ل 


(0 في المدونة (374/4) في الشفعة في العين والبئر. 
قلت: أرأيت لو أن أرضًا بين وبين رجل ونخلاً وعيئًا لهذه الأرض وهذا النخل فقاسمت 
شريكي ف النخل والأرض ثم بعت حصي من العين؟ قال قال مالك: لا شفعة 
لشريكك فيما إذا بعت العين. قلت: فإن هو لم يقاسمه النخل والأرض ولكنه باع نصيبه 
من العين ولم يبع نصيبه من الأرض؟ قال: قال مالك: فلشريكه الشفعة في العين ما 
دامت الشركة في الأرض والنخل. قال: فقلت لمالك: أرأيت الحديث الذي جاء: «لا 
شفعة في بثر» ما هو؟ قال: هو إذا قسم أصحابه الأرض والنخل» ثم باع حصته مسن 
العين» والبئر قال: قال مالك: فهذا الذي جاء فيه الحديث: «لا شفعة في بئر». قال: 
وإن هو لم يقسم كانت فيه الشفعة باع حصته من الأرض والبئر أو باع العين أو البثر 
وحدها ففيها الشفعة. قلت: أرأيت العين هل يقسم في قول مالك شراها؟ قال: قال 
مالك: نعم يقسم. 
قلت: أرأيت إن اشتريت شقصًا من أرض وزرعتها أو غرستها فأتى الشفيع ليأعحد 
بالشفعة؟ قال: قال مالك: له أن يأحذ بالشفعة والزرع للزارع. قلت: فهل يكون 
للشفيع من الكراء شيء أم لا؟ قالل: لا يكون له من الكراء شيء. 
قلت: فإذا كان قد غرسها نخلاً أو شجرًا؟ قال: إذا غرسها نخلاً أو شجراء فإنه يقال 
للشفيع إن شعت فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس قائمًا فإن أبى لم تكن له شفعة 
وهذا قول مالك. قلت: أرأيت لو أن رجلا بينه وبين شريكه أرض ونخل فاقتسما النخل 
وتركا الأرض ولم يقتسماها فباع أحدهما ما صار له من النخل أتكون لشريكه فيها 
الشفعة أم لا؟ قال: سمعت مالكًا يقول في النخلة تكون للرجل في حائط الرجل فيبيعها 
أنه لا شفعة لرب الحائط» وكذلك مسألتك لأن كل ما قسم عند مالك فلا شفعة فيه. 
قلت: أرأيت لو أني اشتريت أرضًا من رجل يزرعها قبل أن يبدو صلاح الزرع يمائة 
دينار فأتى رجحل فاستحق نصف الأرض فطلب ليأحذ بالشفعة كيف يصنع فيما بينهما 
في قول مالك؟ 
قال: إذا استحق نصف الأرض بطل البيع في النصف الذي استحقه هذا المستحق فيما 
بين البائع والمشتري في الأرض وف الزرع لأن نصف الزرع الذي صار في نصف 
الأرض الي استحقت صار بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه فيرجع ذلك النصف من 
الزرع إلى بائع الأرض ويرد على مشتري الأرض نصف الثمن لأن نصف الأرض 


ونصف الزرع قد بطل البيع فيهماء وبقي نصف الزرع ونصف الأرض والبيع فيهما 
صحيح» ثم يبدأ بالشفيع فيخير ف الشفعة فإن احتار الأخذ بالشفعة كانت له الشفعة في 
نصف الأرض» وليس له في نصف الزرع شفعة. 

قال: وإن ترك المستحق الشفعة فالمشتري بالخيار إن شاء تماسك بما بقي في يديه من 
نصف الأرض ونصف الزرع ورجع بنصف الثمن الذي استحق» وإن شاء رد ذلك لأنه 
قد استحق منها ما له البال والقدر» وعليه قيمة المفرة» فله أن يرد ذلك إن شاء ويرجع 
قلت: ولم بدأت الشفيع بالخيار في الأحذ بالشفعة والمشتري يقول: أنا لا أريد التماسك 
وأنا أريد الرد لأن ما استحق منها عيب فيها شديدء فأنا أريد الرد ولا أحب أن يكون 
للشفيع عَلَيّ عدة إذا كان لي أن أرد؟ قال: ليس ذلك له وله الشفعة عليه. 

قال: وقال مالك في رجل باع من رجل حائطًا فأتى رجل فاستحق بعض الحائط وأراد 
أن يأحذ بالشفعة وفيه ثمر لم يبدو صلاحه كيف يصنع؟ قال: قال مالك يدفع الشفيع 
إلى المشتري قيمة ما أنفق في النخل في سقيها وعلاجها وتكون له الثمرة كلها. 

قال ابن القاسم: وذلك أن بعض المدنيين قالوا: أن الثمرة للمشتري حين لم يدركها 
الشفيع حى أبرت النخحل؛ فقال مالك ما أحبرتك. 

قال: وقال مالك: ولو أن رجلا ابتاع أرضًا فزرعها فأتى رجل فاستحقها لم يكن له من 
الزرع قليل ولا كثير» ولكن له كراء مثلها إذا كان زرع الأرض لم يفت» ولو لم يكن 
فيها زرع لزرعها المستحق ولو كان فيها زرع وقد فاتت زراعة الأرض لم يكن له من 
كراء الأرض قليل ولا كثير وكان بمنزلة ما لو زرعها وهي في يده قبل ذلك لما مضى 
من السنين. 

قلت: فإن استحق بعضهاء وأخذ البقية بالشفعة أيكون له فيما أحذ بالشفعة كراء أم لا؟ 
قال: أما حقه الذي استحقه فله فيه كراء مثلها على ما وصفت لك. 

وأما الذي يأحذ بالشفعة فلا كراء له لأنه لم تجب له الأرض إلا بعد ما أحذهاء وقد 
زرعها صاحبها قبل ذلك» والذي استحق قد كان وجب له قبل الزرع فله فيه الكراء 
على ما وصفت لكء ما لم تفت الزراعة. 

قلت: أرأيت لو أني أشتريت أرضًا من رجل بمائة دينار وللبائع في الأرض زرع لم يبد 
صلاحه؛ ثم اشتريت الزرع أيضًا في صفقة أحرى يمائة دينار فأتى رجل فاستحق الأرض 
كلها؟ قال: إذا استحق الرجل الأرض كلها بطل شراء المشتري في الزرع لأنه إنما جاز 
له أن يشتري الزرع قبل أن يبدو صلاحه إذا كانت الأرض له فيشتري الزرع بعدها أو 


فصل في من له حق الشفعة 
والشفعة على قدر الأنصباء» وليست على قدر الرؤوس؛ والشفعة بين أهل 
الميراث على قدر سهامهم؛ وأهل كل سهم أحق بشفعتهم فيما بينهم دون أهل 
السهم الآخر. فإذا باع جميعهم سهمهم كانت الشفعة لأهل السهم الآخر» وإن 
كان في الورئة ذوو سهام وعصبة فباع أحد من ذوي السهام حقه فالشفعة لأهل 
سهمه؛ وإن باع يعض العفية سق والسفعة لنتوي السهاة والعضبية نميعا”. 


يشتري الأرض والزرع جميعًا معًا فيجوز ذلك» فأما إذا اشترى الزرع مع الأرض أو 
بعد الأرض في صفقة على حدة فاستحقت الأرض بَطْلَ البيع في الزرع؛ ورجع الزرع 
إلى البائع. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي. 
قلت: أرأيت إن اشتريت الأرض في صفقة والزرع في صفقة أخرى أو اشتريت الأرض 
والزرع جميعًا في صفقة واحدة فبعت الأرض وبقي الزرع في يدي أيبطل الشراء في 
الزرع لأنه لم يبد صلاحه أم لا؟ قال: لا يبطل الاشتراء فيه لأنك قد صرت فيه منزلة 
رب الأرض إذا زرع أرضه؛ ثم باع أرضه وترك زرعه فذلك جائز له لأن الأرض هاهنا 
لم يستحقها مستحق فيبطل شراؤها في الأرض» وإنما أنت رجل بعت الأرض وشراؤك 
إياها صحيح فمن ها هنا جاز لك شراء الزرع. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم 

)١(‏ في المدونة (7117/4) في باب تشافع أهل السهام. 

قلت: أرأيت لو أن رجلاً هلك وترك ثلاثة بنين اثنان منهم لأم وأب» والآحر لأب 
وحده؛ وترك دارًا بينهم» فلم يقتسموا فباع أحد الأخحوين اللذين لأم وأب حصته 
أتكون الشفعة لأخيه لأبيه وأمه دون الأخ للأب في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: الشفعة لأمه وأبيه وأحيه لأبيه جميعًا ليست الشفعة لأحدهما دون 
الآخر. 
قلت: فإن كان هذا الأخ لم يبع ولكن ولد لأحدهما أولاد, ثم مات الذي ولد له فباع 
واحد من أولاد هذا الميت حصته؟ قال: قال مالك الشفعة لأحويه أولاد هذا الميت دون 
أعمامهم لأن هؤلاء قد صاروا أهل وراثة دون أعمامهم. 
قلت: فكل قوم ورثوا رجلا وبعض الورثة أقعد ببعضهم من بعض وإنما تعددهم من قبل 
أن بعضهم أقرب بأمه, وهم أهل سهم واحد أولاد علآت أو إخوة مختلفون» فباع رجل 
منهم حصته؛ فالشفعة لجميعهم في قول مالك ولا تكون الشفعة للذي هو أقعد وكمهذا 


البائع؟ قال: نعم» كذلك قال مالك, لأنهم أهل سهم واحد جميعهم؛ فالشفعة بينهم 
جميعهم فلا ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالبائع من صاحبه. 

قلت: فإن ولد لأحدهم ولد فمات وباع أحد ولده أينتقل هذا الأمر ويصيرون شفعاء 
بعضهم لبعض دون أهل السهم الأول في قول مالك؟ قال: نعم لأن هؤلاء قد اتتقلوا من 
حال السهم الأول إلى ورثة بعد ذلك» فبعضهم أولى بالشفعة من بعض فإن سلم هؤلاء 
شفعتهم فالشفعة لأعمامهم عند مالك» وإن باع بعض الأعمام فالشفعة بين جميعهم 
إحوتهم وولد إحوتهم جميعًا من قبل أن والدهم كان في ذلك السهم الذي ورئه الأعمام 
لأن والدهم كان في ذلك السهم وليس الأعمام معهم في شفعتهم لأنهم قد صاروا أهل 
وراثة دون الأعمام وهو قول مالك. قلت: أرأيت لو أن رجلاً هلك» وتسرك ابنتين 
وأختين وترك داراء فلم يقتسمن الدار حب باعت إحدى الابنتين حصتها من الدار؟ 
قال: قال مالك: الشفعة لأحتها دون عمتها لأنما وأحتها أهل سهم دون عمتهاء وإنما 
عمتها هنا عند مالك عصبة. 

قلت: فإن لم تبع الابنة ولكن باعت إحدى الأختين حصتهاء قال: فالشفعة لأحتهاء 
والابنتين كذلك قال مالك. قلت: ولمّ جعل مالك الشفعة للبسات دون الأوات» 
وجعل شفعة الأحوات للبنات والأحوات جميعًا؟ قال: لأن مالكًا قال: إذا كان أمل 
سهم ورثوا رجلا وورثت معهم عصبتهم فباع بعض أهل السهم حصته فأهل السهم 
أحق بالشفعة من عصبته» وإن باع أحد من العصبة حصته فأهل السهم والعصبة في 
الشفعة جميعًاء لأن أهل السهم هو لهم شيء مسمى ف كتاب الله والعصبة ليس لهم 
ذلك مسمى وليس طم سهم مسمى. 

قلت: أرأيت لو أن رجلا هلك وترك نصف دار له شركة بينه وبين شريكه في الدار 
مشاعة غير مقسومة فورثه عصبته فباع رجل من العصبة حصته من الدار أتكون الشفعة 
للعصبة دون شركائهم في الدار في قول مالك؟ قال: نعم» قال مالك الشفعة للعصبة 
دون شركائهم في الدار فإن سلم العصبة الشفعة» فالشفعة لشركائهم. قلت: لمم 
والعصبة ها هنا ليسوا أهل سهم مسمى؟ قال: لأنهم أهل وراثة واحدة وإن لم يكن لهم 
سهم مسمى. 

قلت: أرآيت لو هلك رجلا وززك ابعين وعصية وقزلهة :تضق ذار شر كته فنها مجحشاعة 
غير مقسومة فباعت إحدى الابنتين حصتها فسلمت أنعتها الشفعة أتكون الشفعة 
للعصبة دون الشركاء في قول مالك؟ قال: نعم» لأن العصبة والبنات أهل ورائة دون 
الشركاء. 


فصل في الشفعة في سهم العقار المفوت فيه على وجه الهبة أو الصداق أو الدية 
ومن وهب سهمًا من ذار أو أرض.مشتركة ففيها روايتان: إحذاهما: أن فيه 
الشفعة بقيمته. والأخرى: أنه ليس فيه شفعة. ومن تزوج امرأة بسهم في أرض أو 
دار ففيه الشفعة بقيمته دون صداق المثل. ومن صالح من دم عمد على سهم من 


درا أو أرض مشتركة ففي ذلك الشفعة بقيمة السهم. ومن صالح من دم خطأا 
على سهم من دار أو أرض مشتركة ففيه الشفعة بالدية0©. 


قلت: فالجدتان إذا ورثتا السدس أتجعلهما أهل سهم وتحملهما محمل أهل السهم أم 
تحعلهما يمنزلة العصبة في قول مالك؟ قال: قال مالك هما بمنزلة أهل السهم الشفعة لما 
دون من ورث لميت معهما لأن الجدتين أهل سهم. 

قلت: ولا يرث في قول مالك أكثر من جدتين؟ قال: نعم لا يرث في قول مالك من 
الجدات أكثر من جدتين. قلت: فإن كن أخوات لأم معهن ورئة سواهن فباعت إحدى 
الأوات لأم حصتها من الدار؟ قال: فالأحوات لأم أحق بالشفعة لأنمن أهل سهم دون 
سواهن من الورثة. قلت: فالأحوات لأب إذا أحذت الأحت للأم أو للأب النصف» 
وأحذ الأخوات للأب السدس تكملة الثلثين» فباعت إحدى الأحوات حصتها فطلبت 
الأمت للأب والأم أن تدحل معهن في الشفعة» وقال الأحوات للأب الشفعة لنا 
دونك؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئاء وأرى الشفعة للأحت للأب والأم مع 
الأحوات للأب لأغن أهل سهم واحد ألا ترى أن السدس الذي صار للأحوات للأب 
إنما هو تكملة الثلثين فإنما هذا سهم واحد. 

1١‏ في المدونة (44/5؟) في الشفعة فيما وهب للثواب. قلت: أرأيت إن وهبت شقصا لي 
في دار على عوض أو تصدقت به على عوض أو أوصيت به على عرض أتكون فيه 
الشفعة في قول مالك أم لا؟ قال: لبوا عط جه بيع تند ملك ري الت قال 
مالك ومن تصدق على عوض فهو بائع. قلت: ويأحذها الشفيع في جميع هذا بقيممة 
العورض في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت الدار في يد الواهب لم يدفعها 
بعد أيكون للشفيع أن يأحذها بالشفعة؟ قال: إن كان وهب الدار على عوض قد ماه 
فللشفيع أن يأحذها بالشفعة بقيمة ذلك العوض إن كان عرضا فللشفيع أن يأحذها 
بالشفعة بقيمة ذلك العرض إن كان عرضا وإن كان دراهم أو دنانير أو ورقا أو ذهبا 
أحذها بذلك» قال: وإن كان اشتراه بحنطة أو بشعير أو زيت أو ما أشبه ذلك من 


الطعام أو الإدام أحذه يمثل ذلك وعثل كيله وعثل صنفه قبض الموهوب له هينه أو لم 
يقبض لأن هذا بيع؟ قال: إن كان إنما وهب الدار على عوض يرجوه ولم يسمه فليس 
للشفيع أن يأحذ بالشفعة إلا بعد العورض. 

قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهبت شقصا في دار على ثواب 
أرجوه أيكون لرب الدار أن يأحذ الدار ويرجع فيها من قبل أن يئاب أم لا في قول 
مالك؟ قال: إذا أثابه الموهوب له بقيمتها لم يكن له أن يرجع فيها وإن هو أثابه أقل من 
قيمتها لم يكن له أن يرجع فيها فيأحذها وهذا قول مالك قلت: وإن كانت الدار على 
حاها لم تتغير بنماء ولا نقصان فلرب الدار أن يأحذها إذا لم ينه الموهوب له 
بقيمتهاوليس له على الذي وهبت له أن يجبر على ثواب إن كانت الدار لم تتغير عن 
حاها؟ قال: فإن كانت ابة غير الدار فوهب حيوانا أو غيره فهو سواء أيضًا مثل ما 
وصفت لك وإنما يقال لصاحب الدار: حذها إن شعت ولا شيء لك غير ذلك إلا أن 
تقبل ما أثابك به إن كان أثابك بأقل من القيمة وإن كان لم يفك بشيء لم يجسبر 
الموهرب له على ثواب إلا أنه يجبر على رد الهبة إن كانت لم تتغير فإن كانت قد تغيرت 
بنماء أو نقصان لم يكن لرب الدار أن يأحذها ولا رب الهبة فإن كانت تغيرت الدار 
أجبر الموهوب له على قيمتها يوم قبضها على ما أحب أو كره ويقال للشفيع: خذ الأن 
بالشفعة أو دع إذا قضي على الموهوب له بقيمتها. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن وهبها له رجل رجاء الثواب فتغيرت الدار في يدي الموهوب له ثم أثابه 
الموهوب له بأكثر من قيمة الدار أضعافا أيقال للشفيع خذ يجميع ذلك أو دع أو 
يأحذها الشفيع بقيمتها؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى يأخذها مجميع ما 
أثابه به لأن الناس إنما يهبون الحبات للثواب رجاء أن يأحذوا أكثر من قيمة ما أعطوا 
وَإنما رجعوا إلى القيمة حين تشاحوا بعد تغيير السلعة ألا ترى أن الهبة لو كانت على 
حاطالم تتغير ردت إلا أن بمضيها الواهب بغير شيء ولو كانت عند الناس هبة الثواب 
إنما يطلبون يما كفاف الثمن لما وهب أحد لئواب ولحملها على وجه السوق فاتتقد 
ولكنهم رجوا الفضل في ذلك عند أهل الفضل. 

قلت: أرأيت إن وهبت شقصا في دار رجاء الثواب فقال الشفيع: أنا آحذها الساعة 
بالقيمة أيكون ذلك للشفيع؟ قال: قال مالك: من وهب هبة رجاء القواب لم يكن 
للشفيع أن يأحذها بالشفعة إلا بعد الثواب. 

قلت: أرأيت إن أوصيت أن يباع شقصي لي من دار من فلان بكذا وكذا درهما فلم 
يقبل الموصى له بالبيع ذلك أيكون للشفيع الشفعة؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا 


معان ع ع ااه ووه الع هاه إل عع ف يغ قاع 4ع ونه فج فاع عاق قا لودع عا عه لاف و وإ ع نوع وا وا اع هه لبل #ؤاء 28 


فصل الشفعة فيما بيع مع ما لا شفعة فيه صفقة واحدة 
ومن باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه صفقة واحدة فللشفيع أن يأخذ ما 
قة البتقعة حصعه من المة". 


ع 


أن أرى له الشفعة وإنما ذلك عندي يمنزلة ما لو قال رجل: اشهدوا أني قد بعت شقصي 
هذا من فلان بكذا وكذا درهما إن قبله فيقول: لا أقبل فلا تكون للشفيع الشفعة وما 
يبين ذلك أن مالكًا قال في الرجل يبيع من الرجل شقصا من دار على أن المشتري 
بالخيار: إنه لا شفعة لشريكه في ذلك حىن يأحذ المشتري أو يدع. قلت: وكذلك إن 
كان الخيار للبائع؟ قال: الخيار إن كان للبائع فهذا لا شك فيه أنه لا شفعة فيه. 

)1١‏ في المدونة (5/4) في من أشترى شقصًا فبناه مسجداء ثم أتى الشفيع. قلت: أرأيت 
إن اشتريت شقصا من دار فقاسمت شريكي وبنيته مسجدا ثم جاء الشفيع فأراد رد 
قسمه وأن يأحذ بالشفعة ويهدم المسجد أله ذلك أم لا في قول مالك؟ قال: لم أسمع من 
مالك في هذا شيئًا إلا أن ذلك له لأنه حين بيع هذا الشقص كانت له الشفعة فلا تبطل 
0 
قلت: يت لو أن رجلا ا* شترى شقصا من دار وهو مديان فقام عليه غرماؤه فباعورا 
مك ا ل ا ا ات ا 
الأولى أيكون له ذلك في قول مالك؟ قال: قال مالك في الرجل يشتري الشقص من 
الدار فيريعها من غيره ويبيعها ذلك أيضًا من آحر ثم يأ الشفيع أن له أن يأعذ أي 
صفقة شاء من ذلك وكذلك مسألتك. قلت: أرأيت من كان له طريق في دار فبيعت 
الدار أتكون له الشفعة فيها في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: الا شفعة له فيها. وف 
المدونة (4/ 05 قن استرى:ذارين ضفقة واحدة فانتسق ني عدن اديعيا: 
قلت: أرأيت إن اشتريت دارين صفقة واحدة فاستحق شيء من إحدى الدارين والدار 
الى استحق بعضها ليست وجه ما اشتريت؟ قال: ينظر فيما استحق من الدار فإن كان 
انها يا مشر ود ردك لدان ره ةن جاور اك ا ا 
ما استحق من الدار في الثمن وإن كان ما استحق من الدار هو أكثر تلك الدار وفيه 
ضرر ردت تلك الدار وحدها ورجع في النمن بحصة تلك الدار ول يكن له أن يرد الدار 
الأحرى لأن الى استحق أكثرها ليست وجه ما اشتريت» قال: 0 
الدارين الى هي جل ما اشترى وها اشترى الدار الأخرى وفيها الفضل جلها أو ما 
ل ا و و ا ا 


دون بعض من دار أو دور مشتركة 
ومن باع سهمًا من دور مشت ركة) وشفيعها واحد» فأراد أن بأصيك بوتسلطو 
ذلك دون بعضه؛ فليس له ذلك إلا أن يأحذ اجميع أو يتركه0. 


وإن كان الذي استحق منها شيئا يسبرا تافها لا ضر فيه رد الذي استحق منها ويرجع 
بقدر ذلك من الثمن ولم يكن له أن يرد بقية الدار ولا الدار الأحرى وهذا قول مالك. 
قلت: أرأيت إن اشتريت دارا وشفيعها حاضر فغاب الشفيع فأقام في غيبته سنين عشرا 
أو أكثر من ذلك ثم قدم يطلب الشفعة أيكون له ذلك؟قال: إن كان خروجه في غيبته 
بحدثان اشترائه وفيما لو قام كانت له فيه شفعة نظر فإن كانت غيبته غيبة قد علم أنه لا 
أن إلا في مثل ما تنقطع فيه الشفعة فلا شفعة له وإن كان سفرا يرحع في مثله فيدرك 
فيه شفعته فحبسه أمر من أمر الله بعذر بذلك رأيته على شفعته ويحلف بالله ما كان في 
ذلك تاركا لشفعته لأن مالكا قال: لا تنقطع شفعة الغائب لغيبته قال: وهذا يقول إنما 
حرجت لسفري ول تنقطع شفعي في الأيام الي حرجت فيها وحرجت وأنا أرجو أن 
أرجع وحرجت ولست تاركا لشفعي وأنا في مغيبي على شفع فيكون ذلك له لأن 
شفعته لم تنقطع عندنا إلى اليوم الذي طلب فيه على حال من الحال. 
قلت: ولا نبالي أشهد حين حرج في سفره أنه على شفعته أو لم يشهد هو عندك سواء 
وهو على شفعته؟ قال: نعم ذلك سواء. 

)١(‏ في المدونة (5/84١5؟)‏ في باب اشتراك الشفعاء في الشفعة. 
قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا اشترى شمصا من دار لها شفيعان فقال أحد 
الشفيعين: أنا آحذ بالشفعة» وقال الآخر: أنا أسلم الشفعة فقال المشتري للشفيع الذي 
قال أنا آحذ: حذ الجميع أو اترك وقال الشفيع: لم لا آحذ إلا حصئ؟ قال: قال مالك: 
يأحذ الشفيع الجميع أو يترك وليس للشفيع أن يأحذ إلا الجميع إذا ترك ذلك صاحبه 
فقد صارت الشفعة له كلها فليس له أن يأحذ بعضها دون بعض. 
قلت: أرأيت لو أن رجلا اشترى حظوظ ثلاثئة رجال من دار مشتركة صفقة واحدة 
وشفيعها رجل واحد فقال شفيعها: أنا آحذ حظ رجل واحد وأسلم حظوظ الاثنين 
وقال المشتري: حذ الجميع أو اترك؟ قال: قال مالك: يقال للشفيع: حذ الجميع أو اترك 
وليس له أن يأحذ بعض ذلك دون بعض لأا صفقة واحدة. قلت: فإن كان إنما اشترى 
منهم صفقات مختلفات اشترى من كل واحد منهم حظه على حدة في صفقة على 


فصل في تعدد الشفعاء 
وإذا يبع سهم له شفعاء عدّة فترك بعضهم الأخذ بالشفعة فلمن بقي أن 
يأخذ الكل بشفعته أو يتركه وليس له أن يأحذ منه بقدر نصيبه. 
فصل في الشفعاء إذا كان بعضهم حضورًا وبعضهم غائبين 
وإذا كان بعض الشفعاء حضورًا وبعضهم غيباء فالحاضر يأحذ الكل بشفعته 
أو يتركه» وليس له أن يأخذ منه بقدر حصته. 3 قدم الغائب أخذ من الحاضر 
بقدر حصته ولا تنقطع الشفعة للغائب ل 36 


حدة» فقال الشفيع أنا آحذ حظ واحد وأدع حظ الاثنين؟ فقال: ذلك له عند مالك» 
قال: وقال مالك وإذا أذ الشفيع حظ واحد منهم نظر إليه فإن كان إِنما أحذ حظ أول 
صفقة اشتراها المشتري فلا شفعة للمشترى فيها معه لأن صفقتيه الباقيتين إنما وقعتا بعد 
هذه الصفقة. 
قال مالك: وإن أذ الشفيع الصفقة الثانية كان للمشترى معه الشفعة أيضًا بقدر 
صفقته الأولى ولا تكون له الشفعة بصفقته الآحرة لأا إنما كانت بعد الصفقة الثانية. 
قال مالك: وإن أنذ الآحرة كان المشتري شفيعا مع الشفيع بالصفقتين الأولتين كلتيهما 
وهذا قول مالك. قلت: وكان مالك يقول: ولو أن اشتريت شقصا من دار وأنا شفيع 
هذا الشقص قبل اشترائي إياه ولهذا الشقص معي شفيع آحر ألي الشفعة فيما اشتريت 
مع الشفيع؟ قال: قال مالك: نعم هما الشفعة بينهما على قدر حظوظهما ولا يخرجحه 
من الشفعة اشتراؤه الشقص وله الشفعة فيما اشترى عند مالك. 

)1١(‏ في المدونة (0107/4)ف أجل شفعة الحاضر والغائب. قلت: أرأيت لو أن شفيعًا علم 
بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة أيكون على شفعته؟ قال: وقفت مالكا على السنة فلم 
يره كثيرا ولم ير السنة ثما تقطع به الشفعة وقال: التسعة الأشهر والسنة قريب ولا أرى 
فيها قطعا للشفعة. قال: فقلت لمالك: فلو كان هذا الشفيع قد كتب شهادته في هذا 
الاشتراء ثم قام يطلب شفعته بعد ذلك؟ قال مالك: وإن كان قد كتب شهادته فلا أرى 
في ذلك ما تقطع به شفعته قال ولم أسأله عمّا وراء ذلك» قال مالك: وأرى إن أذ 
بالشفعة أن يستحلف ما كان وقوفه تركا للشفعة إذا تباعد هكذا. 
وفي المدونة )0١5/4(‏ في طلب الشفيع الشفعة والمشتري غائب. قلت: أرأيت لو أن 
المشتري غاب وحضر الشفيع أيقضي له بالشفعة والمشتري غائب في قول مالك؟ قال: 


نعم ولا يلتفت إلى مغيب المشتري؛ لأن القضاء على الغائب جائز عند مالك ويكون 
الغائب على حجته إذا قدم. قلت: أرأيت إن اشتريت شقصا من دار بثمن إلى أجل من 
الآجال فقال الشفيع: أنا آحذ الدار وأنقد الثمن لمن يكون هذا الثمن؟ للمشتري إلى 
الأجل أم للبائع والمشتري يقول: إنما الثمن علي إلى الأجل فلا أعجله لمن يكون هذا 
الثمن قبل الأجل ف قول مالك؟ قال: قال مالك في الرجل يبتاع الشقص من الدار إلى 
أجحل: إن الشفيع إن كان مليّا فله أن يأحذها إلى ذلك الأجل وإن لم يكن مليّا فأتى 
بحميل مليء ثقة فذلك له في قول مالك فأرى فيما سألت عنه أنه إنما يدفع الثمن إلى 
المشتري ليس إلى البائع؛ لأن الثمن قد وجب للبائع على المشتري وإنما يحب للمشتري 
والمشتري قد وجب عليه الثمن للبائع وقد قبض المشتري الدار وهو إن لم يكن قسبض 
فليس للبائع أن يمنعه قبض الدار. 

قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن بائع شقص الدار الذي باع إلى أجل قال للمشتري: أنا 
أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى الأجل؟ قال: لا يجوز ذلك عند مالك لأن الثمن 
قد وجب على المشتري فلا يصالح أن يفسخه بدين على رجل آخر فيصير هذا دينا 
بدين وذمة بذمة. وي المدونة (5079/14) في شفعة الغائب: 

قلت: أرأيت الغائب إذا علم بالاشتراء وهو شفيع فلم يقدم يطلب بالشفعة حى تكون 
له الشفعة؟ قال: قال مالك: لا نقطع عن الغائب الشفعة لغيبته. 

قلت: علم أولم يعلم؟ قال ابن القاسم: ليس ذلك عندي إلا فيما علم أو ما فيما لم يعلم 
فليس فيه كلام ولو كان حاضرا. 

قلت: أرأيت لو أي اشتريت شقصًا من رجل من دار بإفريقية» وأنا.تمصر وشفيعها معي 
عصر فأقام معي زمانا من دهره لا يطلب شفعته ثم حرجنا إلى إفريقية فطلب شفعته 
أيكون ذلك له أم لا؟ قال: لا أحفظ قول مالك فيها وأرى الدار الغائبة والحاضرة 
عندي سواء أن ذلك حي يرى أنه تارك للشفعة وفي مسألتك ال ذكرت أنه مقسيم 
معك زمانا من دهره ولا يطلب ذلك فلا أرى له الشفعة إذا كان تاركا لذلك بعد 
علمه به حى يطول ويكون أكثر من السنة ما يرى أنه تارك لما والدار الحاضرة والغائبة 
عندي في ذلك سواء. 

قلت: أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي شقصا من دار وهو شفيعها أو وكلته أن يبيع 
لي شمصا من دار وهو شفيعها ففعل فباع أو اشترى أتكون له الشفعة في الوجهين؟ 
قال: نعم» ولا أقوم على حفظ سماعي هذا من مالك فيه. 


لافامف قوفو وفع رف مف م لمر رعلا ممم ااا ااا 


فصل في سقوط الشفعة بمرور الزمن 
وإذا أخر الحاضر الأخذ بشفعته مع علمه بوجوب الشفعة له ففيها روايتان: 
إحداهما: أنه إذا مضت له سنة انقضت شفعته. 
والأخرى: أنه لا تنقطع شفعته أبدًا حاضرًا كان أو غائباء إلا أن يسقطها أو 
يظهر منه ما يدل على إسقاطها"". 
فصل في هبة الشفعة وشهادة الشفيع في البيع ومساومته للمشتري 
ومن وهب شفعة قبل وجوها لم تصلح هبته» ولم تسقط شفعته» وشهادته فق 
اليبع لا تسقط شفعته؛ ومساومته للمشتري بعد الببع تسقط شفعته في السشراء 
والكراء. 
فصل في الشفعة فيما بيع بعرض أو حيوان 
أو شيء من المكيلات أو الموزونات 
ومن اشترى سهمًا فيه الشفعة بعرض أو حيوان فللشفيع أخذه بقيمة العرض 
أو الحيوان. وإن اشتراه بشيء من المكيلات أو الموزونات» فللشفيع أحذه عثله. 
فصل في عهدة الشفيع 
وعهدة الشفيع على المشتري ودركه في الاستحقاق لازم له دون البائع؛ 
وسواء أحذ بالشفعة قبل القبض أو بعده. ومن ادعى بيع سهم فيه الشفعة على 
رجلء فأنكر ذلك المشتري وحلف عليه وبرئ فليس للشفيع فيه شفعة» وإن كان 


ربه مقرًا بذلك7". 


)١(‏ راجع التعليق على المسألة السابقة. 
وقال مالك في الموطأ (ص؛ ٠‏ 5): لا تقلع الشفعة عن الغائب لغيبته» وإن طالت غيبته) 
وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. 

(5) في المدونة )7١8/4(‏ في باب عهدة الشفيع. 
قلت: أرأيت إن اشتريت شقصًا في دار فلم أقبض الشقص»ء ول أدفع الثمن حىّ قام 
الشفيع على شفعته فأراد أن يأحذها ممن يأخذ الدار وإلى من يدفع الثتمن؛ وعلى من 
تكون عهدته في قول مالك؟ قال: قال مالك: من أحذ شقصا في دار شفعته فإنما 
عهدته على المشتري وليس على البائع. قال: ولم يختلف عند مالك قبض أو لم يقبض. 


الشفعة في حال الإقالة 
ومن باع سهمًا ثم استقال المشتري فيه فللشفيع أحذه بالشفعة» ولا تسقط 
الإقالة شفعته وقد احتلف قوله على من عهدته بعد الإقالة» فعنه فيه روايتان: 
إحداهما: أن عهدته على المشتري» والإقالة باطلة. 
والأخرى: أنه بالخيار إن كتب عهدته على المشتري وإن شاء كتبها على 
البائع. 


قال: ولقد معت عنه؛ ولم أسمعه منه أن من حجته في أن عهدته على المشتري أن 
الشفيع يقول قد عرفت أنه يبيع ولكنه رجل سيئ المخالطة» ولم أدر ما يلحق الدار 
وقال هو مديان أو ما أشبهه فأحببت أن تكون تباعته على ثقَةء فرأى مالك أن هذا له 
حجة» وأنه جعل تباعة هذا الشفيع على المشتري. قلت: فإن كان هذا المشتري لم ينقد 
الشمن ولم يقبض الدار» وغاب المشتري كيف يصنع هذا الشفيع؟ قال: ينظر فيه 
السلطان. 

قلت: أرأيت إن اشترى منه ول ينقده أيكون للبائع أن يمنعه من قبض الدار حنى ينتقد 
الثمن في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن قال الشفيع هذا الثمن وادفعوا إلي الدار؛ 
وقال رب الدار حت أنتقد الثمن كيف يصنع يبهذا الثمن والمشتري لم يدفع إلى البائع؟ 
قال: لا توخحذ الدار عند مالك من بائعها حين يقبض الثمن. قال: فإن أحب الشفيع أن 
يدفع الثمن إلى البائع دفع وقبض الدار وتكون عهدته على المشتري؛ لأن دفعه الثمن 
هاهنا إنما هو قضاء عن المشتري عندي. 

قلت: فإن كان على مشتري الدار دين كثير ولم يقبض الدار ولم يدفع الثمن» فقال 
الشفيع: أنا آذ بالشفعة» وقال الغرماء نحن نريد ديئاء وقال رب الدار لا أدفع الدار 
حي أستوفي ثمنها؟ قال: يقال للشفيع ادفع الثمن إلى رب الدار» قضاء عن المشتري) 
واقبض الدار ولا يكون ها هنا للغرماء شيء لأن بائع الدار له أن بمنع الدار حىّ يقبض 
الثمن» ولأن الشفيع يقول لا أدفع الثمن إلى المشتري لأنى أنحاف أن يستهلكه؛ وإنما 
أدفع الثمن لأقبض الدار بشفعي» فلا يكون ها هنا للغرماء شيء؛ ولأن الشفيع لو 
أسلمها وبيعت الدار» فأعطى صاحب الدار الثمن الذي بيعت به الدار» كان أحق 
بذلك الثمن من الغرماء إلا أن يقوم به الغرماء فيفلسونه» فيكون رب الدار أولى بداره 
إلا أن يضمن له الغرماء الثتمن» وهذا قول مالك فهذا يدلك على ما ذكرت ويبين لك. 


فصل في الشفعة إذا تعدد البيع مرارًا قبل أخذ الشفيع ها 

وإذا بيع السهم الذي فيه الشفعة مرارًا قبل أذ الشفيع له فله أن يأحذه بأي 
الصفقات شاء فإن أخحذه بالصفقة الأحيرة صحّت الصفقات الي قبلهاء وإن 
أخذها بالصفقة الأولى صحّت الصفقات الى بعدهاء اتفقت الأتمان أو احتلفت. 
والاحتيار إليه في العهدة والثمن. وإن أخذه بالصفقة الوسطى صح ما قبلها مسن 
الصفقات وبطل ما بعدها. 

فصل في مطل الشفيع 

وإذا أراد الشفيع الأذ بالشفعة» واستنظر المشتري مجميع المال أجل ثلاثة 
أيام» فإن جاء بالمال وإلاً قضي عليه ببطلان الشفعة وللمشتري أن يرفع الشفيع 
إلى الحاكم فيأمره بالأحذ أو الترك» فإن أبى الأخذ أو الترك حكم عليه الحاكم 
بسقوط الشفعة. 

-٠‏ باب المزارعة وكراء الأرض بالطعام وغيره 
فصل في الشركة في الأرض 

ولا بأس بالشركة في الزرع إذا تكافآ في العمل والمونة والبذر. ولا يحوز أن 
وكزة الأنض' هن عن أحدهوالبض بيه عند الاغر بولا بان إذاا كانت الأرمق 
بينهما شراء أو بكراء أن يكون البذر من عند أحدهما والمؤنة من عند الآخر إذا 
تكافآ في قيمة ذلك. 

وإذا زرعا أرضًا والبذر من عند أحدهماء والأرض من عند الآخر» وتكافآ 
فيما سوى ذلكء فالزرع بينهما نصفان وعلى صاحب الأرض نصف مكيلة 
البذر» وعلى صاحب البذر نصف كراء الأرض(". 


)١(‏ في المدونة (507/7) في الشركة في الزرع. 
قلت: أرأيت لو كانت الأرض من عندي والبقر من عند شريكي والبذر من عندنا جميعا 
والعمل علينا جميعًا أتحوز هذه الشركة أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا كان 
كراء الأرض وكراء البقر سواء جازت الشركة بينكما. قلت: أرأيت إن كان البقر أكثر 
كراء أو الأرض أكثر كراء أتحوز هذه الشركة فيما بينهما؟ قال: قال مالك: لا أحبها 


حي يعتدلا. قال: وقد كان مالك يقول في الأرض الى لا كرا هاب مثل أرض المغرب 
الي لا تكرى- إنما يمنحوفاء قال مالك: لو أن رجلاً أخرج أرضًا من هذه الأرض 
فألغاها وتكافآ بعد ذلك في النفقات والبذر والعمل لم أر بذلك بأسًا. وأما كل أرض ا 
كراء فقال مالك: لا يعجبيئ أن تقع الشركة بينهما إلا على التكافؤ. 

قلت: أرأيت إن اشتركا فأخر ج أحدهما البذر من عنده» وأخرج الآخر الأرض من 
عنده وتكافئا فيما سوى ذلك من العمل وكراء الأرض وقيمة البذر سواء؟ قال: قال 
مالك: لا حير فيه. قلت: ولم؟ وقد تكافئا في العمل وقيمة كراء أرض هذا مثل قيممة 
بذر هذا؟ قال: لأن هذا كأنه أكراه نصف أرضه بنصف بذره؛ فلا يجوز أن يكريه 
الأرض بشيء من الطعام. 

قلت: ولا تصلح الشركة في الزرع عند مالك إلا أن يكون البذر بينهما ويتكافنا جميعًا 
فيما بعد ذلك من العمل؟ قال: نعم كذلك قال مالك: إذا أحرجا البذر من عندهما 
جميعًاء ثم أخرج أحدهما البقر والآخر الأرض أو كان العمل من عند أحدهما والبقر 
والأرض من عند الآخر وقيمة ذلك سواءء فلا بأس بذلكء وإنما كره مالك ما أخبرتك 
من البذر أن يكون من عند أحدهما والأرض من عند الآخر» لأن هذا يصير كراء 
الأرض بالطعام؛ فأما ما سوى هذا فلا بأس به أن يخرج هذا بعض ما يصلحهم من أداة 
الحرث وهذا بعض ما يصلحهم بعد أن يكون قيمة ما يخرج هذا مثل قيمة ما يخرج 
هذا. 

قلت: أرأيت إن اكتريا الأرض جميعًا من رجل وأحرج أحدهما البذور؛ وأخرج الآخر 
البقر وجميع العمل» وكان قيمة البذر وقيمة كراء البقر وجميع عمل الزرع سواء؟ قال: 
فلا بأس بذلك عند مالكء» لأنمما قد سلما من أن يكون ها هنا كراء الأرض بالطعام» 
وقد تكافئا بحال ما ذكرت. قلت: أرأيت إن اشتركا على الثلث والثلثين على أن العمل 
يينهما كذلك» والبذر من عندهما كذلك على الثلثين والثلث أيجوز هذا في قول مالك أم 
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قال: ذلك جائز عند مالك إذا تكافئا على ذلك. وسئل ابن القاسم عن الرجل يعطي 
الرجل الأرض يزرعهاء ويعطي من البذر للعامل مثل ما يخرج هو لزراعتها على نصفين 
يعطيه أرضه على ذلك» وهي أرض مأمونة لا يكاد يخطئها عام في أن ترى من الماء؛ 
فيعمل العامل فيها من سنة؛ وإنما هي أرض تحرث الآن ليكرمها بالحرث ويتركهاء فإذا 
كان قابلاً إذا احتاج إلى زراعتها زرعها؟ قال ابن القاسم: إذا كانت أرضًا مأمونة لا 
يخطئها أن ثرى في كل عام, فلا بأس بذلك إن شاء الله فإن كانت غير مأمونة فلا خير 


فصل في الشريك يساهم بالبذر فقط أو بالأرض فقط 
وإذا دفع رجل إلى رجحل بذرًا يبذره ف أرضه على أن الزرع بينهما نصفان 
فالزرع كله لصاحب الأرض وعليه مكيلة البذر لربه. وإذا دفع رجل إلى رجحل 
أرضًا يزرعها بيذر من عنده على أن الزرع بينهما نصفان فالزرع كله لزارعه إذا 
كان الزارع هو الخادم له والمقيم له ولصاحب الأرض كراء المثل في أرضه. وإذا 
كان صاحب الأرض المقيم به والعامل فيه فالزرع كله له» ولصاحب البذر مكيلة 


فيه لأنه حين حرث الأرض كان صاحب الأرض قد انتفع بحرث العامل فيها إياها 
وبكرمه لها بالحرث بما يرجو من زراعتهاء فحين حرثها وتأخر المطر عنها ولم ترو 
انفسخ العمل فيما بينهما وصار هذا قد انتفع بعمل صاحبه فيه» فلا أحبه أناء وأكرهه 
كراهية شديدة» ويكون بمنزلة من تعجل النقد في بيع باعه أو كراء أكراه ثما لا يجوز فيه 
تعجيل النقد» فيكون من تعجل النقد كأنه قد انتفع بما قد وصل إليه بغير شيء أو صلة 
إلى صاحبه فهذا لا يجوز. 
قلت: أرأيت لو أن ثلاثة نفر اشتركوا في زرع فأخرج أحدهم الأرض»ء والآخر البقر) 
والآخر العمل» والبذر بينهم أثلانًا؟ قال: هذا جائز عند مالك» إذا تكافأوا في العمل 
وكان البذر بينهم بالسوية. قلت: أرأيت إن كان البذر من عند رجلين بالسوية» ومن 
عند الآخر الأرض وجميع العمل؟ قال: لا خير في هذا. قلت: فلمن الزرع؟ قال: 
لصاحب الأرض» ويعطى هذان بذرهما. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي. 
وقال ابن غام» وابن وهب عن مالك: يكون الزرع لصاحبي الزريعة ويكون عليهما 
كراء الأرض وكراء عمل العامل بمنزلة القراض إذا كان العمل فيه فاسدًا فيكون النماء 
والربح للعامل ويكون للعامل أجر مثله لأن كل ما لا يؤاجر فالربح له والنماء والوضيعة 
عليه ولما يؤاجر أجر مثله. والله أعلم» وقد ذكر نحو هذا عن البي ينه قال: «الزرع 
لصاحب الزريعة وللآخرين أجر مثلهم». قال سحنون: وذكر ابن غائم عن مالك مثل 
هذاء وهو عندي أعدل وبه أقول أنا. 

)١(‏ ف بدائع الصنائع )١54/5(‏ ف بيان حكم المزارعة الصحيحة: فصل: وأما بيان حكم 
المزارعة الصحيحة عند من يجيزها فنقول وبالله التوفيق: للمزارعة الصحيحة أحكسام 
منها: أن كل ما كان من عمل المزارعة ثما يحتاج الزرع إليه لإصلاح فعلى المزارع لأن 


العقد تناوله وقد بيّناه ومنها أن كل ما كان من باب النفقة على الزرع من السرقين 
وقلع الخشارة ونحو ذلك فعليهما على قدر حقهما وكذلك الحصاد والحمل إلى البيدر 
والدياس وتذريته لما ذكرنا أن ذلك ليس من عمل المزارعة حي يختص به المزارع. 
ومنها: أن يكون الخارج بينهما على الشرط المذكور لأن الشرط قد صح فيلزم الرفاء 
به لقوله كلهِ: « المسلمون عند شروطهم». ومنها: أنما إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا 
شيء لواحد منهما لا أجر العمل» ولا أجر الأرض سواء كان البذر من قبل العامل أو 
من قبل رب الأرض بخلاف المزارعة الفاسدة فإنه يجب فيها أجر المثل» وإن لم تخرج 
الأرض شيئا. 

والفرق: أن الواجب في العّد الصحيح هو المسمى وهو بعض الخارج ول يوجد الخارج 
فلا يحب شيء» والواجحب في المزارعة أجر مثل العمل في الذمة لا في الخارج فانعدام 
الخارج لا بمنع وجوبه في الذمة فهو الفرق. ومنها: أن هذا العقد غير لازم في جانب 
صاحب البذر» لازم في جانب صاحبه لو امتنع بعد ما عمّد عقد الزارع على الصحة؛ 
وقال: لا أريد زراعة الأرض له ذلك سواء كان من عذر أو لم يكن ولو امتدع صاحبه 
ليس له ذلك إلا من عذرء وعقد المعاملة لازم ليس لواحد منهما أن يمتنع إلا من عذر 
والفرقة بين هذه اللسملة: أن ضاحكي البدن للا يمكنه الضتى”“ قن العقد إلا بإتلافة ملكته 
وهو البذر؛ لأن البذر يهلك في التراب فلا يكون الشروع فيه ملزما في حقه إذ الإنسان 
لا يحبر على إتلاف ملكه ولا كذلك من ليس البذر من قبله والمعاملات؟ لأنه ليس في 
لزوم المعيى إياهم إتلاف ملكهم فكان الشروع في حقهم ملزمًا ولا ينفسخ إلا من عذر 
كما في سائر الإجارات. 

وسواء كان المزارع كرب الأرض أو لم يكريما لأن ما ذكرنا من المعئئى لا يوجب 
الفصل بينهما ولا شيء للعامل في عمل الكراب على ما نذكره في حكم المزارعة 
المنفسخة إن شاء الله تعالى. ومنها: ولاية جبر المزارع على الكراب وعدمهاء وهذا على 
وجهين: إما إن شرطا الكراب في العقد وإما إن سكتا عن شرطه. 

فإن شرطاه: يجبر عليه لأنه شرط صحيح فيجب الوفاء وإن سكتا عنه: ينظر إن كانت 
الأرض ثما يخرج الزرع بدون الكراب زرعًا معتادًا يقصد مثله في عرف الناس لا يبر 
لمزارع عليه» وإن كانت ما لا يخرج أصلاً أو يخرج» ولكن شيعًا قليلاً لا يقصد مثله 
بالعمل يجبر على الكراب؛ لأن مطلق عقد المزارعة يقع على الزراعة المعتادة. 

وعلى هذا إذا امتنع المزارع عن السقي وقال: أدعها حى تسقيها السماء فهر على قياس 
هذا التفصيل أنه إن كان الزرع ثما يكتفي بهاء السماء ويخرج زرعا معتادًا بدونه لا يجبر 


فصل في البذر يحتمله السيل من أرض ربه 
ويطرحه في أرض غيره فيثبت فيها 
ومن بذر بذرًا فأتى السيل فاحتمله فطرحه في أرض غيره فثبت فهو 
لصاحب الأرض الي ثبت فيها ولا شيء عليه لصاحب البذر. وقد قيل: إن 
الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض. 
فصل في ما يجوز أن تكرى به الأرض 
ولا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق والعروض والحيوان. ولا يحوز 
كراؤها بالحيوان» كان ثما تنبت الأرض أو لا تنبته. ولا يجوز كراؤها بشيء نما 
تنبته طعامًا كان أو غيره مثل القطن» والكتان وما أشبه ذلك. ولا بأس بكرائها 


على السقي» وإن كان مع السقي أجود. وإن كان ما لا يكتفي به يجبر على السقي لما 
قلنا. 

ومنها: جواز الزراعة على الشرط المذكور من الخارج» والحط عنه» وعدم الجوازء 
والأصل فيه أن كل ما احتمل إنشاء العقد عليه احتمل الزيادة وما لا فلاء والحط جائز 
في الحالتين جميعًا كما في الزيادة في الثمن في باب البيع إذا عرف هذا فنقول الزيادة 
والحط في المزارعة على وجهين: 

إما أن يكون من المزارع؛ وإما أن يكون من صاحب الأرض ولا يخلو أن يكون البذر 
من قبل المزارع» وإما أن يكون من صاحب الأرض بعد ما استحصد الزرع؛ أو قبل أن 
يستحصد. فإن كان من بعد ما استحصد والبذر من قبل العامل وكانت المزارعة على 
النصف مثلاً فزاد المزارع صاحب الأرض السدس من حصته وجعل له الثلثين ورضي 
به صاحب الأرض لا تجوز الزيادة» والخارج بينهما على الشرط نصفانء وإن زاد 
صاحب الأرض المزارع السدس في حصته وتراضيا فالزيادة جائزة لأن الأول زيادة على 
الأجرة بعد انتهاء عمل المزارعة باستيفاء المعقود عليه وهو المنفعة» وأنه لا تحوز» ألا ترى 
أنهما لو أنشآ العقد بعد الحصاد لا يجوزء فكذلك الزيادة» والثاني حط من الأجرة؛ وأنه 
يستدعي قيام المعقود عليه كما في باب البيع» هذا إذا كان البذر من قبل صاحب 
الأرض لا يجوز» وإن زاد المزارع جاز لما قلنا. هذا إذا زاد أحدهما بعد ما استحصد 
الزرع فإن زاد قبل أن يستحصد جاز أيهما كان لأن الوقت يحتمل إنشاء العقد فيحتمل 
الزيادة أيضًا بخلاف الفصل الأول. 


لسرب )بو القصمي والتكن :واللعوكم وله حون كراوها بالرعفراة وله العصفر 1" 


)1١(‏ في المدونة الكبرى 47/79 ه) في اكتراء الأرض بالطعام والعلف. قلت: أرأيت إن 
استأجرت أرضًا بشيء من الطعام ما لا تنبته الأرض مثل السمن» والعسل والحين واللبن 
أيحوز هذا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يجوز ذلك. قلت: لم كرهه مالك؛ وليس 
من المحاقلة؟ قال: إذا خيف هذا في الكراء أن يكون القمح بالقمح حيف أن يكون أيضًا 
القمح بالعسل والسمن إلى أجل فلا خير في ذلك» قال: كذلك فيما بلغي فسره مالك. 
قلت: أرأيت إن تكاريت الأرض بالملح أيجوز ذلك ف قول مالك؟ قال: لا يجوز ذلك 
عند مالك. قلت: ولا بالأشرية كلها النبيذ وغيره من الأنبذة؟ قال: قال مالك: لا يجوز 
بالعسل والسمن ولا بالئمر والملح ولا بالصبر فالأنبذة عندي بهذه المنزلة. قلت: أرأيت 
إن تكاريت أرضا بزيت الجلجلان أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: 00 
مالك لأن هذا طعام. قلت: أيجوز بزيت زريعة الكتان؟ قال: قال لي مالك: لا يجوز أن 
يتكارى الأرض بالكتان فرأيت بذلك زريعته أشد. 
قلت: أفتكره أيضًا أن تكرى الأرض بالقطن؟ قال: أكرهه لأن القطن عندي ينزلة 
الكتّان. 
قلت: فيكره أن يكرى الأرض بالأصطبة؟ قال: إنما سألنا مالكًا عنه بحملا ولم نسأله عن 
الأصطبة فالأصطبة وغير الأصطبة سواء. قلت: لم كره مالك أن تكرى الأرض بالكتان 
هذا الطعام كله قد علمنا لم كرهه مالك لأنه يدحله الطعام إلى أجل؟ قال: قال لي 
مالك: أكره أن تكرى الأرض بشيء ما يخرج منها وإن كان لا يؤوكل. قال ابن 
القاسم: فوجه كراهية مالك ذلك أنه يخاف عليه أن يستأجرها بشيء مما تنبت الأرض 
فيزرع ذلك فيها فتكون هذه المحاقلة يستأجرها بكتان فيزرع فيها كتان. 
قلت: أرأيت إن اكترى الأرض بالتبن أو بالقصب أو بالقرظ وما أشبه من العلوفة أيجوز 
هذا في قول مالك؟ قال: قال مالك في الكتان: أنه لا يجوز فالقرظ والقصب والتبن 
عندي ذه المنزلة. قلت: وكذلك إن أكراها باللبن والحبن؟ قال: نعم لا يجوز ذلك 
عند مالك. 
قلت: أرأيت إن أكراها بالشاة الي هي للحم أو بالسمك أو بطير الماء الذي هو 
للسكين أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا يعجبين هذا ولا يجوز هذا لأن مالكا قال: لا 
تكرى أرض بشيء من الطعام وأرى هذا من الطعام عندي. وقال مالك: ولا تكرى 
الأرض بشيء من الطعام وإن كان مما لا يخرج منها لأن هذا عندي من الطعام الذي لا 
يخرج منها. 


وافوفف فو ووو واوا ااا تومو و 


فصل في كراء أرض الري 
ولا بأس بكراء أرض مصر الي تروى بزيادة النيل قبل ريهاء يكره النقد فيها 
ترط فل اريهافإنا تظري البنا حر واليقد مي اشير طرط قاذ يناس :ران 
كانت الأرض مأمونة لا يخلف ريها فلا بأس بالنقد فيها. ولا بأس بكراء أرض 


قلت: أرأيت الفلفل أو عندك من الطعام فلا يجوز أن تكرى به الأرض؟ قال: قال مالك 
في الفلفل: أنه لا يجوز اثنان بواحد لأنه طعام ولا يباع حين يستوق؛ لأنه طعام ولا 
تكرى الأرض به. قلت: أرأيت إن أكراها بلبن في ضروع الغنم أيجوز. قال: قال مالك: 
لا تكرى الأرض بشيء من الطعام فلا يجوز هذا. قال مالك بن أنس عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ييِمٌ كمى عن المزابنة وامحاقلة» والمزابنة: اشتراء التمر 
بالئمر» وامحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة. قال مالك عن ابن 
شهاب وسألته عن كرائها بالذهب والورق» فقال: لا بأس به. 

قال ابن وهب وأخبرن أبو خزيمة عن عبد الكريم بن الحارث عن ابن شهاب أن 
رافع بن حديج أتى قومه ببئ حارثة فقال: قد دحلت عليكم اليوم مصيبة» قالوا: وما 
ذاك؟ قال: نمى رسول الله يْْهٌ عن كراء الأرض. قال ابن شهاب سكل رافع بن خديج 
بعد ذلك: كيف كانوا يكرون الأرض؟ فقال: بشيء من الطعام المسمى ويشترطون أن 
لنا ما نبت يماذيانات الأرض وأقبال الجداول. مسلمة أنه سمع الأوزاعي يقول: محمت 
مول لرافع بن حديج يقول: معت رافع بن حديج يقول: نمى رسول الله يع عن أمسر 
كان بنا رافقاء فقال: قال لنا: «ما تصنعون بمحاقلكم؟» قلنا: تؤاجرها على الربع 
والأوسق من التمر والشعير فنهى رسول الله وَل عن ذلك. 

وأخبرن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن حديج 
بنحو هذاء وقال: قال رسول الله يي: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أنخاه 
ولا يكرها بالثنلث» ولا بالطعام المسمى». قال هشام بن سعد إن أبا الزبير حدثه قال: 
معت جابرًا يقول: كنا في زمن رسول الله يَقِ نأحذ الأرض بالنلتثء وبالربع» 
وبالماذيانات فنهى رسول الله يي عن ذلك. الليث عن ربيعة وإسحاق بن عبد الله عن 
حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن حديج عن كراء الأرض» فقال: نمى رسول الله وَل 
عن كراء الأرض بيعض ما يخرج منهاء فسأله عن كرائها بالذهب والورق» فقال: لا 
بأس بكرائها بالذهب والورق. 


المطر والنقد فيها إذا كانت الأرض مأمونة لا يخلف ريّها". 


)١(‏ في المدونة (085/4) ف اكتراء أرض النيل» وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث. قلت: 
أرأيت الأرض أيجوز أن أتكاراها قبل أن تطيب للحرث في قول مالك؟ قال: قال مالك: 
نعم ذلك جائز» فإن كانت الأرض مثل أرض مصر مأمونة فإها تروى فالنقد في ذلك 
جائز. قال: فقيل لمالك: فأرض المطر أيجوز النقد فيها؟ قال: قال مالك: ليس أرض 
المطر عندي بيّنا كبيان أرض النيل» فقيل لمالك: إِنّا قد احترناها فلا تكاد أن تخلف وهي 
أرض لم تخلف منذ زمان. قال: قال مالك: النيل عندي أبين شأناء قال: وإن كانت 
هذه الأرض أرض المطر بحال ما وصفتم فأرجو أن لا يكون به بأس والنيل أبين. قال 
مالك: وإن كانت أرض تخلف فلا يصلح النقد فيها حى تروى وتمكن للحرث كانت 
من أرض النيل أو من غيره» وهي في هذا سواء إلا أن يتكاراها ولا ينقد 0 
قال: وقد سأل مالكا وأنا عنده قاعد: عن الرجل يتكارى الأرض وها بئر قد قل ماؤها 
وهو يخاف أن لا يكفي زرعه؟ قال: قال مالك: لا أحب لأحد أن يتكارى أرضًا لها 
ماء ليس في مثله ما يكفي زرعه. قال ابن القاسم: وَإِنما كرهه من وجه الغرر كأنه يقول 
هو ما ترى» فإن سلمت كانت له؛ وإن لم تسلم زرعك فلا شيء لك علي كأفما 
تخاطرا: 
قلت: وكيف يكون ها هنا الخطار» وأنا أقول لصاحب الأرض: إن لم يسلم زرع هذا 
الرجل رددت إليه الكراء في قول مالك؟ قال: لأن الزرع إذا ذهب من قبل الماء رَدٌ 
الكراء على المتكاري» قال: فذلك يدلك على أنهما تخاطرا لو علم رب الأرض أن في 
بئره ما يكفي لزرع ما أكراها بضعف ذلك الكراء» فذلك يدلك على التخاطر فيما 
بينهما وأن الذي اكترى الأرض وفيها الماء المأمون لم يتخحاطر على شيء. فإن انقطع 
ماؤها بعد ذلك أو قَلُ فإئما هي مصيبة نزلت من السماء ومما يبين لك ذلك أن صاحب 
الكراء الصحيح الماء الكثير إن انقطع ماؤها بعد ما زرع بتهور بر أو انميار عين كان له 
أن يصلحها بكراء تلك السنة ال تكاراها على ما أحب صاحب الأرض أو كره؛ وإن 
هذا الآخر ليمن له أن يقول آنا ]عملها نع برداد الما فاروي نورهي إذا أى:ذللة .ها 
قال سحنون: وهو من أصل قول مالك لعبد الرحمن بن القاسم وغيره» ول يتهم هذان 
اللذان تقدما على الماء الكثير المأمون في تعجيل النقد مثل ما اتهم عليه في تعجيل النقد في 
الماء الذي ليس عأمون لما انتفع به عن تعجيل نقده في تخفيف الكراء عنه وقد ينال 
بتعجيل نقده من طلب إن تم له الماء وإن لم يتم له الماء ورد عليه نقده فصار مرة سلفا 
إن لم يتم» ومرة بيعًا إن تم فصارا مخاطرين بما حط رب الأرض من كراء أرضه لما انتفع 


به من تعجيل النقد» ولما ازداد الناقد بتعجيل نقده فيما حط عنه من الكراء إن تم له الماء 
غين صاحبه وأدحل عليه تعجيل نقذه منفعة» وإن ل يعم له غبن ورجع إليه ماله سلقاء 
ولم يدحل عليه ماله منفعة» ولعل ذلك يجر المعاملة بينهما للرفق الذي يأمله منه أحذه 
وينتفع به ناقده» وهذا الباب كله في كراهة النقد في بيع الخيار وبيع العهاة وبيع 
المواضعة» وشراء السلعة الحاضرة توحذ إلى أجل بنقد» وفي شراء العبد الغائب البعيد 
الغيبة» وفي إجارة العبد بعينه والراحلة بعينها توحذ إلى أجل بعيد» والأرض غير المأمونة 
قبل أن تروىء أو بعد ما تروى إذا كان ريا غير مبلغ» فحذ هذا الأصل على هذا ونحوه 
أنه يكون مرة بيعًا ومرة سلفاء وقد نمى رسول الله يه عن سلف جر منفعة» وتمى عن 
الخطر فكل هذا قد اجتمع في هذا الأصل» وما كان من الماء المأمون من اكترى الأرض 
الملأمونة أو اشتراهاء أو الدار وإن تأر قبض ما اشترى أو اكترى أو كان ما اشترى أو 
اكترى في قرب أو بعد» وانتقد فيه لأنه مأمون لم يعمله صاحبه وإن وقع في شيء من 
ذلك حدث على شيء من الحديث والمخاطرة ح يزداد به ما ازداد في سلفه ويأحذ به 
الناقد المشتري ف شرائه وصنعه» ولا حذر من قدر» ولكن شفقة الناس في هذا ليس 
سواء فححذ هذا الأصل على هذا إن شاء الله تعالى. 

وفي المدونة (575/7) في اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها. 

قلت: أرأيت إن اكتريت أرضًا من أرض المطر عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك؟ 
قال: نعم إذا لم ينقد» قلت: فإن كانت قد أمكنت للحرث عامها هذا؟ قال: فلا بأس 
بالنقد في هذا العام الواحد الذي قد أمكنت فيه الحرث. قلت: فكم ينقده؟ قال: كراء 
سنة واحدة. 

قلت: أرأيت إن اكتريت أرضًا من أرض المطر الي لا يصلح فيها النقد وشرط علي 
صاحبها النقد أييطل هذا الكراء أم لا في قول مالك؟ قال: نعم الكراء باطل عند مالك. 
قلت: أرأيت إن تكاريت منه أرضه هذه السنة وهي من أرض المطر قرب الحرث ونحن 
بتوقع المطر أيصلح أن أنقد لقرب ما نرجو من المطر؟ قال: قال مالك: لا يصلح النقد 
فيها إلا بعد ما تروى» ويمكن من الحرث. قاله سحنئون. وقد قال غيره من الرواة: لا 
تكرى الأرض الي تشرب بالمطر الي تروى مرة وتعطش أخرى إلا قرب الحرث ووقوع 
المطر أجازه الرواة» ولم يرو فيه تممة إذا لم ينقد ولا يجوز كراؤها بنقد حي تروى ريا 
متواليًا يبحزي ويكون مبلعًا له كله أو لأكثره من رجائه لوقرع غيره من المطر» ولا يجوز 
كراؤها إلا سنة واحدة؛ ألا ترى أنهم لم يجيزوا كراءها بغير نقد إلا قرب الحرث ووقوع 
المطر» فكيف تحوز السنة بعد السنة إلا أن تكون أرضًا مأمونة كأمن النيل ف سقيه فلا 


فصل في كراء الأرض إذا تلف الزرع بانقطاع الماء أو بجائحة 

ومن اكترى أرضًا فزرعهاء ثم انقطع ماؤها فتلف الزرع سقط عنه كراؤها. 
ومن اكترى أرضًا فزرعهاء ثم أصابت زرعه جائحة فأتلفته» لم يسقط الكراء 
عنه0© , 

فصل في كراء الأرض إذا غار بئرها 

ومن اكترى أرضًا ليزرعها فغارت بثرها قبل زرعه لها الفسخ كراؤهاء إلا أن 
عَم البئر ربّهاء ويتمكن المكتري من زرعهاء فيلزمه كراؤها. وإن زرعها ثم غار 
بئرها بعد زرعها فالمكتري بالخيار بين فسخ كرائهاء وبين أن ينفق عليها أحرة 
سّتّتها إن ل يكن نقد كراءهاء أو يسترجع من المكرى كراء سنة إن كان نقد 


بأس بكرائها وتعجيل النقد وبغير التعجيل قرب أبان شريها وريها. 
وفي المدونة (575/7) في الرجل يكتري أرض المطر وقد أمكنت من الحرث ثم تقحط 
السماء فلا يقدر على الحرث. 
قلت: أرأيت الأرض أن أمكنتين الأرض من الحرث فتكاريتها ثم قحطت السماء عنهاء 
فلم أقدر على الحرث؟ قال: قال مالك: إن لم يأته من المطر ما يتم به زرعه فلا كراء 
لرب الأرض؛ وكذلك العين والبئر إذا انمارت قبل أن يتم زرع الرجل فهلك الزرع 
بذهاب الماء فلا كراء له فإن كان أحذه الكراء لأمن البئر والعين وكثرة مائها رده. 
وإن كان لم يأحذه فذلك عنه موضوع. 
قال مالك: ولو جاءها ماء فأقام عليهاء فلم يستطيع أن يزرعها كان عنزلة القحطء 
والكراء عنه موضوع ولكن إن زرع فجاء برد فأذهب زرعه كان الكراء عليه ضامئًا. 
قال مالك: فهذا يمنزلة الحراد والجليد يصيبه وإنما مع صاحب الأرض الكراء إذا لم يأت 
من الماء ما يتم به زرعه هذا المتكاري ماء السماء كان أو غيره من العيون والآبار. 
فقيل لمالك: فإن جاءه ماء كفى بعضه وهلك بعض؟ قال مالك: إن كان الذي حصد 
شيئًا له قدر ومنفعة أعطي من الكراء بحساب ذلك وإن لم يكن له قدرء ولم يكن فيه 
منفعة لم يكن لرب الأرض من الكراء شيء. يونس عن ربيعة أنه قال في الأرض 
يؤجرها صاحبها أر يكريها؟ قال: حلال إلا أن ينقطع ماؤها أو بعضه أو تكون بعلا 
فيقحط عنه المطرء فلا أرى عليه إذا انقطع الماء الذي عليه اكترى شيئا. 

(1) راجع التعليق السابق. 


كراءهاء فينتفعه على بثرها. فإن جاءه من الماء ما يكفيه لزمه الكراءء؛ وإن 
م يجنه من السماء ماء يكفيه لم يلزمه شيء» ولا يكون على رب الأرض 
غرم لنفقته. 

وقال عبد الملك: إن اكتراها سنين فزرعها ثم غارت بثرهاء فله أن ينفق عليها 
كزاء السنين" كلها إن اناجيت إلى ذلك: 

١؟-‏ باب في الحبس (وهو الوقف) 
فصل في وجوه الحبس 

والحبس جائز صحيح؛ ؛ ومن حبس حبسا على وجه صحيح لزمه إخراجه في 
الوجه الذي جعله فيه؛ ول يجز له الرجوع فيه بعد حبسه. زان يحبين بحيسا وم 
يجعل له وجها جُعل في وجوه البر والخيرء وهو موقوف أبدَاء ولم يرجع ملكا له 
ولا لورثته بعد وفاته. ومن قال: مالي حبس من وجه كذاء ففيها روايتان: 

إحداهما: أنه يتأبد تحبيسه فيكون أولاً في الوجه الذي جعله فيه» فإذا انقرض 
ذلك الوجه جعل حبسا على أقرب الناس إليه فإذا انقرضت قرابته كان على 
الفقراء والمساكين. 

والرواية الأخرى: أنه يكون في الوجه الذي جعله فيه» فإذا اتقفرض ذلك 
الوجه رجع ملكا له في حياته وورثته بعد وفاته وكذلك إذا قال: مالي صدقة ف 
وجه كذا إلا أن يريد التصدق بعين ماله لا منفعته فيكون ملكا لمن تصدق به 
عليه. 

وإن قال: مالي حبس صدقة أو صدقة حبسء ففيها روايتان على ما بيناه. 

وإن قال: مالي حبس لا يباع ولا يوهب ولا يملك؛ وما أشبه ذلك مسن 
الألفاظ الي توجب التأبيد كان حبسا أبداء ولم يرجع ملكا له ولا إلى ورئته ولو 
قال: مالي وقف على وجه كذا وكذا كان واقفًا أبدًا ولم يرجع ملكا له ولا 
لورثته("©. 


)١١‏ في المدونة 417/59) ف الحبس في سبيل الله قال سحنون: قلت لبد ال رحمن بن 
القاسم: أرأيت إن حبس الرجل في سبيل الله فأي سبيل الله هذا؟ قال: قال مالك: سبيل 


فصل في الوقت إذا لم يقبض من الواقف حتى مات 
ومن حبس حبساء فلم يقبض منه ول يخرج من يده حى مات» فهو باطسل 
ويصير ملكا لورثته. ومن وقف وقفًا في صحته فهو في رأس ماله0©. 


الله كثيرة» ولكن من حبس شيئًا في سبيل الله فإئما هو في الغزو. قلت: فالرباط مفل 
الإسكندرية وما أشبهها من مواجيز أهل الإسلام أهي غزو؟ ويجوز لمن حبس فرسه ف 
سبيل الله أو متاعه أن يجعله فيه في قول مالك؟ قال: نعم» ولقد أتى رجل مالكا وأنا 
عنده قاعد» فسأله عن رجل جعل مالا في سبيل الله أوصى به فأراد وصيه أن يفرقه في 
جدّة فنهاه مالك عن ذلك وقال: لاء ولكن فرقه ف السواحل. قال ابن القاسم: يريد 
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قلت: ما بال جدّة أليبست ساحلا؟ قال: ضعفها مالك» وقالوا لمالك: إنهم قد نزلوا بماء 
قال: إنما كان ذلك شيعا حفيفًا فضعف ذلك مالك. ولقد سأله قوم وأنا عنده قاعد أيام 
كان من دهرك ما كان؛ وكانوا قومًا قد تجهزوا ير يدون الغزو إلى عسقلان 
والإسكندرية أو بعض هذه السواحل واستشاروه أن ينصرفوا إلى جدة فنهاهم عن ذلك 
وقال هم: الحقوا بالسواحل. 

قال سحنون: قال ابن وهب: قال يونس: قال ربيعة: كل ما جعل صدقة حبس أو 
حبس ولم يسم صدقة فهو كله صدقة تنفذ ف مواضع الصدقة وعلى وجه ما ينتفع 
بذلك فيه فإن كانت دواب ففي الجهاد, وإن كانت غلة أموال فعلى منزلة ما يرى 
الوالي من وجوه الصدقة. 

قال ابن القاسم: وقد سئل مالك عن رجل أوصى بوصية فأوصى فيها بأمور» وكان 
فيما أوصى به أن قال: داري حبسء ولح يجعل ها مخرجًا ولم يدر أكان ذلك منه نسيانا 
أو جهل الشهود أن يذكروا ذلكء فقال مالك: أراها حبسا في الفقراء والمساكين» فقيل 
له: فإها بالإسكندرية وجل ما يحتبس الناس ها في سبيل الله قال: ينظر في ذلك ويجتهد 
فيه فيما يرى الوالي وأرجو أن يكون له سعة في ذلك إن شاء الله. 

)١(‏ في المدونة )4١59/4(‏ في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله» فلا يخرج ذلك من 
يده حن يموت. قلت: أرأيت من حبس الخيل فلم ينفذها ولم يخرجها من يده إلى أحد 
حي مات أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا وهي ميراث كلها كذلك قال 
مالك. 
قال: وقال مالك في. السلاح إذا حبسه وهو صحيح ول ينفذه بحال ما وصفت لك ولم 


طقع عه فاه و ةق اه لكايه فده وهاه نه ويه ويهانو وافاهعه قربق لابه جاع واقارفه ‏ فوع قاع أ الاواوانوا واف ونه لابه عام عع 


يخرجه من يده حي مات فهو ميراث بين الورثة. وإن أخرج بعضه فأنفذه» وبقي بعضه. 
فما أخرج منه فهو جائز» وما لم يخرج فهو ميراث. قال ابن القاسم: وقد قال مالك: 
من حبس حبسا من عرض أو حيوان في سبيل الله» ثم وليه حى مات ولم يوجهه في 
الوجوه ال مى غير أنه كان يقوم عليه وليه حى مات» قال: إن كل حبس حبس له 
غلة فإنه إن وليه حى مات وهو في يده رأيته ردًا في الميراث؛ لأنه لو شاء رجل لانطلق 
إلى ماله فحبسه ويأكل غلته» فإذا جاءه الموت قال: قد كنت حبسته ليمنعه من الوراث 
فلا أرى أن يجوز مثل هذا من الأحباس حي يستخلف عليها الذي حبسها رجلا غيره 
ويتبرأ إليه منهاء وأما كل حبس لا غلة له مثل السلاح والخيل وأشباه ذلك فإنه إذا 
وجهه في تلك الوجوه الي سماها وأعمله فيها فقد جاز» وإن كان يليه حى مات فهو 
من رأس ماله» وإن لم يكن وجهه في شيء من تلك الوجوه فلا أراه إلا ميرانًا. 

وف المدونة (475/4) في الرجل يحبس حائطه في الصحة ولا يخرجه من يديه حى 
يكوت. 

قلت: أرأيت إن حبس نخل حائطه أو تصدق به على المساكين في الصحة فلم يخرجها 
من يديه حي مات؟ قال: لا يجوز لأن هذا غير وصية فإذا كان غير وصية لم يجز إلا أن 
يخرجها من يديه قبل أن يموت أو يوصي بإنفاذها في مرضه فتكون من الثلث. 

قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم؛ قال: ومن تصدق بصدقة أو وهب على من يقبض 
لنفسه فلم يقبضها ح مرض المتصدق والواهب كان المتصدق عليه وارثا أو غيره لم 
يجز له قبضها وكانت في مال الوارث وكذلك العطايا والئحل. 

قال سحنون: قال ابن وهب: ألا ترى أن الخارث بن نبهان ذكر عن محمد بن عبيد الله 
عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب وذكر محمد بن عبيد الله عن ابن أبي مليكة 
وعطاء بن أبي رباح أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد 
الله بن عمر وعبد الله بن عباس قالوا: لا تحوز صدقة حي تقبض وقال شريح ومسروق: 
ولا تحوز صدقة إلا مقبوضة ذكره أشهل وإن يونس ذكر عن ابن وهب أنه قال: ما 
تصدق به وهو صحيح فلم يقبضه من تصدق به عليه إلا أن يكون صغيرًا فهر للورئة 
ولا تحوز صدقه إلا بقبض وإن مالكًا ويونس بن يزيد ذكرا عن ابن شهاب عن ابسن 
المسيب عن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يجوز نحله فأعلن بما 
وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. ابن وهب: وإن رجالا من أهل العلم ذكروا 
عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وشريح الكندي وابن شهاب وربيعة 
وبكير بن الأشج مثله» قال شريح: هو أحق من وليه. 


فصل فيمن وقف وقفا في مرضه أو وصيته 

وإن وقف وقما في مرضه أو في وصيته فهو من ثلثه ومن وقف وقفا في مرضه 
أو وإصدةة على ورثنه خاصة دون غيرهم لم يصح وقفه؛ وكان ملكا لورثته. ومن 
وقف وقفا في مرضه على ورئته وغيرهم من الأجانب» جاز وقفه من ثلئه» وقسم 
بين ورثته والأحانب على شرطه. فإذا انقرض ورثته جعل في الوجه الذي جعله 

ومن وقف وقفا ف مرضه على بعض ورثته وعلى أجانب سواهم قسم 
الوقف بين من وقفه عليهم من ورثته والأجانب» فما أصاب الورئة جعل بين 
جميعهم من أدحله ف الوقف ومن أحرجه منهم على الفرائض» فإذا انقرض ورثته 
صار الوقف كله لمن جعله له بعد ورثته» فإذا انقرض واحد من ورئته سقط حقه. 
وصار لمن جعله له بعده9". 


قال ابن وهب: وإن مالك بن أنس» ويونس بن يزيد ذكرا عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير عن عبد الرحمن عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بال الرجال ينحلون أولادمم 
نحّلاً ثم يمسكرفاء فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحذاء وإن مات هو 
قال: هو لاببي» قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلته لم يجزها الذي نحلها حب تكون إن 
مات لورثته فهو باطل. 
قال سحنون: ألا ترى أن أبا بكر الصديق نحل عائشة ابنته أحدًا وعشرين وسقا ولم 
تقبض حى حضرت أبا بكر الوفاة» فلم يجز لها ذلك. وإنما أبطل عمر النَحّل الي لم 
تقبض ف الكبير الذي مثله يقبض لنفسه ألا ترى أنه جوزه للصغير وجعل الأب قابضًا 
له. ابن وهب عن ابن طيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب قال: المواهب 
ثلاثة: موهبة يراد يما وجه الله. وموهبة يراد يما وجه الناس. وموهبة يراد يما الفواب. 
فموهبة الثواب: يرجع فيها صاحبها إذا لم يثبت. وأن عمر بن الخطاب قال: من وهب 
هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة؛ فإنه لا يرجع فيها» ومن وهب هبة يرى أنه أراد 
بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منهاء ذكره مالك. وأن سعيد بن 
المسيب ذكر عن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لوجه الله فذلك له» ومن وهب 
هبة يريد ثواها فإنه يرجع فيها إذا لم يرض منها. ذكره أيضًا مالك. 

)١(‏ في المدونة )471١/4(‏ ف الرجل يحبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ويهلك 


فصل في جواز حيازة الوقف على الصغير 


ومن وقف وقفا على ولد له صغير فحيازته له جائزة إذا ل يتصرف فيه 


ويترك زوجته وأمه وولده وولد ولده. قلت: أرأيت لو أن رجلا حبس على ولده في 
مرضه وولد ولده داره والثلث يحملها وهلك وترك زوجته وأمه وولده وولد ولده؟ 
قال: تقسم الدار على عدد ولد الولد وعلى عدد ولد الولد فما صار لولد الأعيان 
دحلت الأم معهم والزوجة فكان ذلك بينهم على فرائض الله حى إذا ما انقرض ولد 
الأعيان رجعت الدار كلها على ولد الولد. قلت: فإن انقرض واحد من ولد الأعيان؟ 
قال: يقسم نصيبه على من بقي من ولد الأعيان وعلى ولد الولد لأنهم هم الذين حبس 
عليهم ثم تدحل الزوجة الأم وورثة الميت من ولد الأعيان في الذي أصاب ولد الأعيان 
من ذلك على فرائض الله. قلت: فإن هلكت الأم أو الزوجة أو هلكتا جميعا أيدحل 
ورثتها في حظوظهما ما دام أحد من ولد الأعيان حيا؟ قال: نعم وهذا قول مالك. 
قلت: أرأيت إن انقرضت الأم والزوجة أولاً أيدحل ورثتها مكانهما؟ قال: نعم. قلت: 
فإن انقرض واحد من ولد الأعيان بعد ذلك؟ قال: يقسم نصيبه على ولد الأعيان 
وورثة الزوجة وورثة الأم في الذي أصاب ولد الأعيان فيكون بينهم على فرائض الله. 
قلت: فإن مات ورثة الزوجة والأم وبقي ورثة ورثتهم؟ قال يدحلون في ذلك ورئة 
ورثتهم وورثة من ولد الأعيان أبداً ما بقي من ولد الأعيان أحذ بحال ما وصفت لك. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا قوله. قلت: فإن انقرض الولد وولد الولد رجعت 
حبسا على أولى الناس با محبس في قول مالك؟ قال: نعم. وفي المدونة (474/4) في 
الرجل يحبس حائطه في المرض فلا يخرج من يده حين يموت. قلت: أرأيت إن حبس 
رجل نخل حائطه على المساكين في مرضه ولم يخرج من يديه حى مات أيجوز ذلك في 
قول مالك؟ قال: نعم إذا كان الثلث يحمله لأن هذه وصية كأنه قال: إذا مات فحائطه 
على المساكين حبس لم بحري عليهم كلها ولأن كل فعل فعله ف مرضه من بت صدقة 
أو بت عتق ليس يحتاج فيه إلى أن يقبض من يديه ولأنه لو قبض من يديه كان موقوفا 
لا يجوز لمن قبضه أكل غلته إن كانت له غلة ولا أكله إن كان ثما يؤكل حي موت 
فيكون في الثلث أو يصح فينفذ كله إن كان الرحل بعينه وإن كان للمساكين أو في 
سبيل الله أمر بإنفاذ ذلك وإن فعل الصحيح ليس يجوز منه إلا ما قبض وحيز قبل أن 
يموت المتصدق أو يفلس قال سحنون: وقد كان له قول في فعل المريض إذا كانت له 
أموال مأمونة. 


لنفسه» وتصرف فيه لولده”" . 


(1) في المدونة (415/5) في الرجل يحبس على الرجل وعلى عقبه ولا يذكر ف حبسه 
صدقة» وكيف يرجع الحبس؟ قال: وقال مالك في الرجل يحبس الحبس على الرحل 
وعقبه» أو عليه وعلى ولده؛ وولد ولده؛ أو يقول رجل: هذه الدار حبس على ولدي 
ولم يجعل له مرجعا بعدهم.؛ فافترضوا أن هذا الحبس موقوف لا يياع ولا يوههب» 
ويرجع إلى أؤلى الناس بالحبس يكون حبسا عليه. يقول ابن القاسم: قال مالك: إذا 
تصدق الرجل غاله على رجحل وولده ما عاشوا ولا يذكر ها مرجعًا إلا صدقة هكذا إلا 
شرط فيها فهلك الرجل وولده؛ قال: أرى أن ترجع حبسا على أقاربه في المساكين ولا 
تورث. 
ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال: من حبس دارًا أو تصدق يماء 
قال: الحبس والصدقة عندنا بمنزلة واحدة» قال: فإن كان صاحب ذلك الحبس الذي 
عجراناك الداز م وتو ينوا زإنا ا بابرلا توت راز رسكم اورت اقدااترب 
منةه, 
وقال سحنون: قال بعض رجال مالك: كل حبس أو صدقة كانت عن مجهول ممن يأنَ» 
فهو الحبس الموقوف مثل أن يقول: على ولديء ولم يسمّهمء فهذا بجهول ألا ترى أنه 
من حدث من ولده بعد هذا القول يدحل فيه» وكذلك لو قال: على ولدي وعلى من 
يحدث لي بعدهم, فهذه أيضًا على بحهول ممن يأني» فهو إذا سمى فإِنما هم قوم بأعياهم 
وقد فسرنا ذلك. 
ابن وهب: وقال بعض من مضى من أهل العلم: إذا تصدق الرجل على الرجل وعقب 
من بعده فهو الحبس الذي لا يباع ولا يوهب» يجوزه صاحبه حياته فإذا مات كان 
الحبس لعقبه» ولعقب عقبه ما بقي منهم أحد ثم يرجع إذا انقرض العقب إلى ما سمى 
المتصدق بها وسبلها عليه. 
قال ابن وهب: وقال رجال من أهل العلم منهم ربيعة إذا تصدق الرجل على جماعة من 
الناس لا يدري بعددهم ولا يسميهم بأسمائهم فهي ,عنزلة الحبس. 
وقال ربيعة: والصدقة الموقوفة الي تباع إن شاء صاحبها إذا تصدق الرجل على الرجلين 
أو الثلاثة أو أكثر من ذلك إذا سماهم بأسمائهم. قال سحنون: ومعناه ما عاشراء ولم 
يذكر عقبًا فهذه الموقوفة الي يبيعها صاحبها إن شاء إذا رجعت إليه. 
قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يقول: داري هذه حبس على فلان وعلى عقبه من 
بعده» ولم يقل أتكون حبسًا كما يقول: صدقة؟ قال: أصل قوله الذي رأيته يذهب إليه 


أنه إذا قال: حبس» ولم يقل صدقة» فهي حبس إذا كانت على غير قوم بأعيانهم. قال 
سحنون: وإذا كانت على قوم بأعيانهم فقد احتلف قوله فيهاء وقد كان يقول: إذا قال 
حبسا على قوم بأعيانهم ول يقل صدقة أو قال حبسا ولم يقل لا تباع ولا توهب فهذه 
ترجع إلى الذي حبسها إن كان حيًا أو إلى ورثته الذين يرثونه» فتكون مالا للهم» وقد 
قال لا ترجع إليه ولكنها تكون محبوسة بنزلة الذي يقول: لا تباع. 

وأما إن قال: حبسًا لا تباع» وقال: حبسًا صدقة» وإن كانوا قوما بأعياهم فهذه 
الموقوفة الي ترجع بعد موت المحبوس عليه إلى أقرب الناس بالحبس ولا ترجع إلى الحابس 
وإن كان حيّا. قال سحنون: وهو الذي يقول أكثر الرواة عن مالك عليه يعتمدون ولم 
يختلف قوله في هذا قطء أنه إذا قال: حبس صدقة أو قال: حبس لا تباع» وإن كانوا 
قوما بأعيانهم إنما الموقوفة الي ترجع إلى أقرب الناس بالحبس إن كان ميئًا أو كان حيا 
ولا ترجع إلى الحابس على حال. 

ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قالل: يقال: لو أن رجلا حبس حبسا على أحد 
ابا ع ا ال بر ب و 
اب الل 
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حبسًا فهي حبس عليهم يسكنوفا على قدر مرافقهم؛ وإن انقرضوا أخحذها ولاته دون 
. ولاة من كان منهم مع ولده إذا كانوا ولدًا أو ولد ولدء أو غيرهم. 

قال ربيعة: : وكل من حبس دارًا على ولده فأولادهم بمنزلة الولد؛ والذي يحدث منهم 
عنزلة من كان يوم تصدق إلا أن يأحذ قوم بفضل أثرة وكثرة عياله في سعة المساكن 
وقوة المرافق» وليس بينهم أثرة إلا بتفضيل حق يرى. 

سحنون: وأخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يترك المال 
الذي يجري فيه الولد وولد الولد يكون قائمًا لا يباع» وأما ما ذكرت من ولد الولد مع 
الولد» فإنما يقع ذلك على الاجتهاد» ويكون في المال فلا يحصى ذلك الولد مع أعمامهم 
ويكون المال قليلا مستوق فتكون الأعمام أحق به من ولد أخسيهم ويكون العسر 
واليسر» فينظر الناس في ذلك كلهم. وقال يحيى بن سعيد: من حبس داره على ولده 
فهي على ولده وولد ولده ذكورهم وإنائهم إلا أن ولده أؤْلى من ولد ولده ما عاشوا 
إل أن يكون فضل فيكون لولد الولد» فذلك حق لحاجتهم. وقال يحيى بن سعيد: مسن 


فصل فيما ينقسم وما لا ينقسم 
إذا وقف على رجلين حياتما فمات أحدهما 

ومن حبس عبدًا أو دابة على رجلين حياقماء ثم جعلهما في وجه آخر بعد 
وفاتهماء فمات أحد الرجلين رجع نصيبه على الآخر؛ فإذا ماتا جميعًا رجع على 
وجه الذي بعدهما. 

وقد قيل: يرجع نصيب لميت منهما في الوجه الثاني بعده؛ ولا يرجع نصيبه 
على الرجل الآخر. وإن حبس عليهما ثمرة أو غلة أو شيئا ما يتجزأ أو ينقسم 
فمات أحدهماء لم يرجع نصيبه على صاحبه ورجع في الوجه الآخر. وإن حبس 
عليهما مسكنا فهو على وجهين: 

- إن حبسه للسكن كان كما ذكرناه في العبد والدابة. 

- وإن كان حبسه عليهما ليستغلاه» كان كما ذكرناه فيما يتجراً 


(0) 
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حبس داره على ولده وولد ولده فهي على ما وضعها عليه إلا أنه يبدأ بولده قبل ولد 
ولده؛ وليس لولد البنات فيها حق. وقال مالك: من قال داري حبس على ولدي فإن 
ولد الولد يدحلون مع الآباء ويؤثر الآباء» وإن قال: ولدي وولد ولدي دعلوا أيضًا 
ويبدأ بالولد» وكان لهم الفضل إن كان فضل. قال سحنون: وكان المغيرة وغيره يسوي 
بينهم. وقال مالك: ليس لولد البنات شيء إذا قال الرجل: هذه الدار حبس على ولدي 
فين لرلده رولةا وله ولس لولد المنالكا سيره قال الله في كتابه: ايُوصِيكُمُ الله في 
وْلاَدكُمْ للذّكَرٍ مكل حَظ الأنتيين ' [سورة النساء: .]١١‏ فاجتمع الناس أنه لا يقسم 
اولك التاسايق اليراتت ]ةا الك لقينات مله وأن بي البنين الذكور 
والإناث يقسم لهم الميراث ويحجبون من يحجبه من كان فوقهم إذا لم يكن فرقهم أحد. 
وأخبرن ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل أبا الزناد عن رجل حبس حبسا على 
رجل وولده حبسا ما عاشوا ألا يباع ولا يوهب ولا يورثء قال أبو الزناد: فهي على 
ما وضعها عليه ما بقي منهم أحد فإن انقرضوا صارت إلى ولاة الذي حبس وتصدق. 
قال ربيعة وييى» وابن شهاب: إن الحبس إذا رجع إنما يرجع إلى ولاة الذي حبس 
وتصدق. 

)١(‏ ف كتاب الوقوف والترجل (من الجامع لمسانيد أحمد بن حنبل) للخلال بتحقيقي في 


وفوو فوم فو ووم و ملم و ووو و م م ول اللو و69 * 


فصل فيمن أسكن مسكدًا إلى أجل فمات 
قبل الأجل ومن أوصى بالنفقة عليه إلى مدة فمات قبل تمامها 

ومن أسكن رجلاً مسكنًا إلى أجل فمات الساكن قبل الأجل فذلك لورئته 
إلى تمام أجله» فإن لم يكن له ورئة عاد المسكن إلى ربه. ومن أوصى بنفقة على 
رحل إلى مدة» فمات قبل تمامها لم يكن لورئته شيء من نفقته. 

فصل في منع بيع الحبس 

ومن حبس عقارًا فخرب لم يج بيعه. ومن حبس حيوانًا فهرم فلا بأس بببعه» 

واستبدال مثله. وقال عبد الملك: لا يجوز بيعه؛ اعتبارًا بالعقار0". 


المسألة رقم )٠١7(‏ (صغ 4) في باب )١4(‏ في الرجل يوقف على الرجل الوقف ثم 
بموت؟ قال: يرجع إلى ورثته يعن ورثة الموقوف عليه: 
(؟١٠)‏ أخبرن محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم أنه سأل أبا عبد الله 
عن رجل أوصى وصية فيها وقف على مولى له ثم قدم عليه موالي له آخرون فأوصى لهم 
أيضًا ولم يذكر تلك الوصية فمات عند مواليه فأحرجوا ثلثه فأنفذوه؛ ثم وهبوا الدار 
الى أوقفها صاحبها لرجل؟ قال أبو عبد الله: هذا لا يجوز إذا كان قد أوقفها على رجل 
فهي له فإذا مات صارت إلى ورثته. وفي )٠١7(‏ وأخبرن محمد بن على أن يعقوب بن 
بختان حدثهم أن أبا عبد الله قال: فإن قال: هو وقف على فلان فمات فلان فهو يرجع 
إلى ورثة الميت» ثم قال: إذا جعل ذلك في صحة منه. وفي )٠١4(‏ أخبرني عصمة بن 
عصام حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: العمرى» والرققى» والوقف جائز» 
وهذه أوقاف الزبير وأصحاب رسول الله ييه بالمدينة إذا لم يَحَدْ بما عن الفرائض وهو 
على ما أوضى :به المينث ومن أغمر .شيا فهو له. قال أبو:عيد الله: والسكن لاف 
الوقف» والرقبى مثل الوقف إذا أسكنك هذه الدار فسكنها الذي أسكنهاء ثم مات 
رجعت إلى الذي أسكنها ولا يكون للورئة كذا فعل ابن عمر قبضها لما مات المسكن. 
والوقف: إذا مات كانت لورثته ولولده يسكنوفما ويعمروفماء وكذلك الرقبى على ذلك. 
وقال حنبل في موضع آحر: قال أبو عبد الله: العمرى؛ والرقبى جائزة لأهلها روي عن 
رسول الله يع وأصحابه» وهذه وقوفهم بالمدينة يتوارثوفها إلى هذه الغاية والفقهاء وهلم 
جَرًا وهي سُنة رسول الله وك وأصحابه وأمر من رسول الله . 

)١(‏ في كتاب الوقوف والترجل من كتاب الجامع لمسانيد أحمد للخلال بتحقيقي (باب 


ل سياه به بايا 


غير الخيل من ل ا مرة) لياه مرة أخرق. ومن خيس م 


8 تفريع كراهة البيع في الوقوف وأن لا يرجع فيه إن احتاج في مسألة (49): أخحبرني 
عصمة بن عصام عن حنبل وهذا لفظه وهو أتم: أن أبا عبد الله سكل عن رجل أوقسف 
ضيعة أو دارًا له على أهل بيته وقرابته هل يجوز له الرجوع فيما أوقف بعد سن أو لا 
يجوز ذلك؟ وهل يجوز أن يبيعها ذلك الموقف؟ فقال: لا يجوز بيع الوقف إذا كان في 
وقفه لا يباع ولا يورث فليس لأحد أن يرجع فيه؛ وما بلغنا عن أحد ممن مضى من 
سلفنا فعل ذلك ولا رجع في شيء من وقف. قال حنبل: وسمعته يقول: كل وقصف 
يكون فيه بيع فليس بوقفء وذلك أن أصحاب رسول الله يلع أوقفوا بتة بتلة والشرط 
فيها أن لا تباع ولا توهبء فإذا دحلها ببع يفسد ذلك يصح الوقف. 

وف المصدر السابق: في الوقف يباع إذا حرب ول يعد له فائدة منفعة ويجعل ثمنه في 
وقفه مثله في المسألة (507): أخبرئ عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله: 
يباع من الحبس شيء إذا عطب وإذا فسد؟ قال لي: إي والله يباع إذا كان يخاف عليه 
التلف والفساد والنقص باعوه وردوه في مثله قال لي غير مرة: يباع ويرد في مثله مسن 
الرأس 

وق )٠ ١5”‏ أخبرن موسى بن سهل حدثنا محمد بن أحمد الأسدي حدثنا إبراهيم بن 
يعمقوب عن إسماعيل بن سعيد أنه قال لأبي عبد الله: 

أرابت إن أل رج شيعا حيعين من الوقوف- فعتق في يديه وتغير عن حاله؟ قال: 
يَحَوّل إلى مثله» قال: وكذلك الدابة إذا عجفت وضعفت. وفي )7١4(‏ أخبرني حرب 
قال: سألت أحمد قلت: رجل أوقف ضيعة فخربت ودثرت وقد قال في الشرط لا يباع 
ولا يوهبء فباعوا منها سهمّاء وأنفقوه على البقية ليعمروها؟ قال: لا بأس بذلك إذا 
كان كذلك لأنه اضطرار ومنفعة هم. 

وف )3١7(‏ أحبرن جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله قال في 
الوقف إذا كان في حال لا يشفع به بيع وجعل ثمنه في مثله. وفي (700) أحصيرني 
أحمد بن محمد بن مطر حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله قال: الوقف لا يغير عن 
حالة أوقف عليها ولا يباع إلا أن يكون لا ينتفع منه بشيء؛ فإن كان لا ينتفع منه 
بشيء بيع واشتري مكانه آخر. 


فالزكاة فيها واجبة إذا كانت نصابًا. وكذلك من حبس ثمرة أخذت الزكاة منها. 
فصل في حبس الدور مع استمرار السكن فيها 

من حيس دارًا فسكن منها بيئّاء أو ما شامه» جازت كلهاء ما سكنه منها 
وما لم يسكنه؛ وما سكن منها كثيرًا بطلت كلها ما سكنه ومالم يسكنه. 
وكذلك لو حبس دورًا عدة فسكن يسيرًا منها» جازت كلها ما سكنه وما لم 
يجكام ورد كيك انهاه ريطت كلجا ما كه جيها ترما ) يوفكلة 

وقال ابن القاسم يبطل ما سكنه قليلاً كان أو كثيرّاء ويحوز وينفذ مالم 
يسكنه قليلاً كان أو كثيرًا. 

؟؟- باب في الصدقة 
فصل في شرط القبض في الصدقة 

والصدقة لازمة بالقول وثمامها بالقبض. ومن تصدق بصدقة» وهو صحيح؛ 
ثم مات قبل إخراجها فهي باطلة. وإن كان مريضًا فهي جائزة من ثلثه. وإن مات 
المتصدق كا عليه» فلورثته. ومن تصدق على ولده صغيرًا فحيازته له جائزة إذا 
أشهد على صدقته وميزها بتصرفه له فيها. 

فصل فيما يجوز وما لا يجوز في الصدقة 

ومن تصدق بصدقة فلا رجعة له فيها ولا ثواب له عليها. وإن مات المتصدق 
ما عليه فورثها المتصدق جاز له تملكها والتصرف فيهاء ويكون له شراؤهاء 
واستيهاها. ومن تصدق على ولد له بدنانير أو دراهم مقدرة غير معينة» وأشضشهد 
له بذلك فصدقته باطلة» وإن تصدق عليه بجرء مشاع في دار أو أرض وأشهد 
على ذلكء ففيها روايتان: 

إحداهما: جوازها. 

والأخرى: بطلانها وكذلك الطبة. 

؟"- باب ني الغعبة 
فصل في إلزام الواهب دفع ما وهب 


وم اوعب قينا ين ماله آرم وقمه إلى الوهري له إذا اليه ةم فحإذا ان 


ذلك حكم عليه به إذا أقرّ وقامت عليه بينة» وإن أنكر الهبة حلف عليها وبرئ 
منهاء وإن نكل عن اليمين حلف الموهوب له وأخذها منه. 
فصل في الحبة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبضها 
وإذا مات الواهب قبل دفعها إلى الموهوب له بطلت المهبة إذا كان قد أمكنه 
أخذها ففرط فيهاء فإن مات الموهوب له قبل قبضه قام ورثته مقامه في مطالبة 


الواهب كبته , 


)١(‏ في المدونة (798/4) في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض. 
قلت: أرأيت إذا وهب رجل لعبدي فمات العبد أيكون لي أن أقوم على الهبة مقامهء 
فآخذها في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى لك أن تقوم عليها 
فتأحذهاء لأن مالكا قال: كل من وهب هبة من رجل فمات الموهوب له قبل أن يقبض 
فورثته مكانه يقبضون هبته» وليس للواهب أن يمتنع من ذلك» وكذلك سسيد العد 
عندي. 
وف المدونة (417/5) في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته. 
قلت: فإن مات الموهوب له قبل أن يتاب الواهب من هبته فورئته مكانه في قول مالك 
يكون لهم من ذلك في هذه الهبة ما كان للموهوب له وعليهم من الثواب ما كان على 
الموهوب له؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن مات 
الواهب قبل أن يقبض من الواهب له هبته والهبة فيها شرط للثواب أو لا شرط فيها 
ولكن يرى أنه إنما وهبها للثواب أتنتقض الحبة وتكون لورثة الواهب أم لا تنتقض؟ قال: 
نعم تنتقض لأنها للثواب. قلت: ويكون محملها محمل البيع في قول مالك؟ قال: محملها 
حمل البيع لأنما إذا كانت للثواب فإهُا هي يمنزلة البيع. قال ابن القاسم: وإذا وهبست 
الهبة للثواب فلم تتغير في بدا أنه لا يكون لصاحبها إلا سلعته إذا لم يثبه الذي قبضها 
قدر قيمتها لأن عمر بن الخنطاب قال: إن لم يرض من مثربة هبته فهو على هبته يرجع 
فيها إذا لم يرض منها وهذا قول مالك فاهبة في هذا الموضع مخالفة للبيع. 
يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: كل من وهب هبة للقواب 
فالثواب واجب له على الذي وهب له إن عاش أو مات وإن وهب رجل هبة على غير 
الثواب فليس له ثواب إن عاش الذي وهبت له أو مات وليس له أن ينزع إن أعمر 
الموهوب له أو إن لم يعمر وليس لورثة الواهب الميت أن يتعقبوا عطاءه. 


فصل في الرجعة في الهبة 
وكل منْ وهب هبة فليس له فيها رجعة ولا عصرة إلا للوالدين خاصة فإن 
لما الرجعة فيما وهباه لولدهما ما لم يداين أو يتزوج؛ فإن داين أو تزوج لم يكن 
للوالدين في الهبة رجعة؛ فإن تغيرت العلة عند الولد فليس للوالدين فيها رجعة؛ 
وإن باعها الولد وأخخذ ثمنها لم يكن للوالدين إلى الثمن سبيل» ومن وهب لولده 
دنانير أو دراهم أو شيئًا ما له مثل فخلطه الولد يمثله فليس للوالد فيه رجعة ولا 
شريكا للولد بقدره'”) 


(1) في المدونة )4١4/4(‏ في الرجوع ف الهبة. قلت: أرأيت إن وهبت لرجل هبة فعوضئي 
منها أيكون لواحد منا أن يرجع في شيء ثما أعطى في قول مالك؟ قال: لا. قلت: 
أرأيت لو أن رجلاً وهب لرجلين عبدًا فعوضه أحدهما عوضًا من حصته أيكون له أن 
يرجع في حصة الآخر؟ قال: نعم له أن يرجع في حصة الآحرء وما سمعت ذلك مسن 
مالك؛ ولكنه مثل البيوع في قول مالك: إذا باع العبد من رحلين صفقة واحدة فنقده 
أحدهماء وأفلس الآخر كان له أن يأحذ نصيب الآخر ويكون أؤْلى به من الغرماء» هذا 
قول مالك. 
قلت: أرأيت لو أن رجلاً وهب رجلا فعوضه فيها أجنبى غير الموهوب له عن تلك الهبة 
عوضاء فأراد المعوض أن يرجع في عوضه أيكون ذلك له أم لا؟ قال: لا يكون له ذلك؛ 
ولكن ينظر فإن كان المعوض إنما أراد بالعرض حين عوض الواهب عن الموهوب له أراد 
بذلك العرض هبة للموهوب له؛ يرى أنه إِنما أراد يما الثواب» فأرى أن له أن يرجع على 
الموهوب بقيمة العوض إلا أن يكون العوض «نائير أو دراهم فلي له أن يرجع عليه 
بشيء» وإن كان إنما أراد بعوضه السلفء فله أن يتبع الموهوب له. 
قلت: وإن كان بغير أمر الموهوب له؟ قال: نعم وإن كان بغير أمرهء قال: وإن كان أراد 
بعوضه هبة عن الموهوب له يرى أنه لم يرد به وجه الثواب» ولا وجه يرى أنه إنما 
عرضه ليكون سلفا على الموهوب له فليس له أن يرجع على الموهوب له بشيء. 
قلت: أرأيت الهبة إذا تغيرت بنماء أو بنقصان بدون تفليس له أن يرجع فيها؟ قال: لا 
ليس له أن يرجع فيهاء وإن نقصت ولا للموهوب له أن يردهاء وإن زادت وقد لزمته 
القيمة في القيمة فيها. قلت: أرأيت إذا وهبت هبة» فحالت أسواقها أيكون لي أن أرجع 
فيها؟ قال: لذ أدري ما يقول مالك فيها ف خوالة الأسراق»: وله آرئ: له إلا هينه إلا أن 
تفوت في بدنما بنماء أو نقصان قال ابن وهب: قال مالك: إن شاء أن مسكهاء وإن 


فصل في الهبة للغواب والعوض 

واهبة للثواب والعوض جائزة» ومن وهب هبة للثواب فمات قبل دفع الهمية 
فهي صحيحة لازمة وليس تحتاج هبة التواب لحيازة. ومن وهبت له هبة للثواب 
فقبضها فهو بالخيار إن شاء أصاب منها قيمتهاء وإن شاء ردهاء فإن أثاب منها 
قيمتها لزم واهبها قبولها شاء أو أبى» وإن ردها انفسخت هبتهاء وإن فاتت عنده 
لزمه قيمتها إل أن يرضى الواهب بأقل من قيمتها(". 

فصل في الاختلاف في الغرض من الهبة 

ومن وهب هبة مطلقة» وادّعى أنه وهبها للثواب نظر ف ذلك وحمل على 
العرف فيه؛ فإن كان مثله يطلب الثواب على هبته قبل قوله مع بمينه. وإن كان 
مثله لا يطلب الثواب على هبته؛ فالقول قول الموهوب له مع يمينه. فإن أشكل 


شاء أن يردها. 

قال ابن وهب: وأخبرن من أثق به عن ابن شهاب أن عمر الخطاب أن برجل وهب 
جارية فولدت أولادًا فرجع فيهاء قال: يرجع في قيمتها يوم وهبها ونماؤها للذي وهبت 
له. 

قال ابن وهب: قال إجماعيل بن أمية: وقضى عمر بن العزيز في رجل وهب غلاما عند 
صاحبه وشبء» قال: له قيمته يوم وهبه. 

)١1(‏ ف المدونة (117/4) في الهبة للثواب. قلت: أرأيت إن وهبت هبة لرجل فقبضها بغير 
أمري أيجوز قبضه؟ قال: نعم في قول مالك» لأنك لو منعته» ثم قام عليك كان له أن 
يقبضها منك إذا كانت لغير الثواب. قلت: فإن كانت الطبة للثواب فله أن يمنعه هبته 
حي يثيبه منها؟ قال: نعم» وهذا مثل البيع. 
قلت: أرأيت إن وهب لي سلعة للثواب فقبضتها قبل ان أثيبه أيكون لي أن أردها إليه 
حن أثيبه في قول مالك؟ قال: يوقف الموهوب له» فإما أثابه وما رد ساعته إليه ويتلوم 
في ذلك هما جميعًا بما لا يكون عليهما في ذلك ضرر. ابن وهب عن عبد الحبار بن 
عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: الهبة للثواب عندنا مثل البيوع يأحذها 
صاحبها إذا قام عليهاء فإن هي نمت عند الذي وهبت له فليس للواهب إلا القيمة 
قيمتها يوم وهبها. 


ذلك واحتمل الوجهين فالقول قول الواهب مع يعينه. 
فصل في الهبة لصلة الرحم واهبة لله عز وجل 

ومن وهب هبة لصلة رحم فليس فيها مثوبة(©. وكذلك من وهب هبة لله 

عز وجل حمئيّة فليس له على هبته مثوبة. 
فصل في هبة الرجل ولده دون البعض والتصدق بماله كله 

ولا ويه اليكل تسق لذ دون تس جر القن الهو كمارة أن 

نفب لفامالة كله ]لا أذ وكورة عالة وسرًا ولايانن أن عدف الردعاله كله: 
4 باب القضاء في الوكاللة 
فصل في الوكالة وني ضمان الوكيل 

والوكالة جائزة على البيع والابتياع» والخصومة والقضاءء والاقتضاء وغير 
ذلك. 

والوكيل مؤتمن لا يضمن إلا أن يتعدّى. ويصدق في رد السلعة أو 
ثمنها إلى الآمر. ولو باع الوكيل ولم يشهد على المشتري فجحله:؛ فإنه 
ضامن لتغريره. 

وإذا وكلت المرأة زوجها في حق لها من بيع أو شراء» ثم ادعت أنه لم يعطها 
شيئًا فإنه ليس عليه إلا مينه ويبراً. 

وكذلك القوم الوكلاء بالبلدان يقبضون لهم الأموال» وإذا وكله لقبض ماله 
فزعم الوكيل أنه قد أحذه, وليس للذي عليه الدّين بينة بالدفع والوكيل مقر له 


(1) في المدونة (411/4) في الثواب فيما بين ذوي القرابة وبين المرأة وزوجها. 
مالك: ليس بين الرجل وامرأته ثواب ف الهبة إل أن يكون يعلم أنها أرادت بذلك ثوابًا 
مثل أن يكون الرجل الموسر والمرأة لها الحارية الفارهة» فيطلبها منها فتعطيه إياها- تريد 
بذلك استقرار صلته وعطيته - والرجل مثل ذلك يهب الحبة لامرأته والابن لأبيه يرى 
أنه إنما أراد بذلك استقرار ما عند أبيه» فإذا كان مثل ذلك هما يرى الناس أنه وجه ما 
طلب طبته تلك رأيت بينهما الثراب» فإن أصابه وإلا رجع كل واحد منهما ف هبته؛ 
وإن لم يكن وجه ما ذكرت له فلا ثواب بينهم» فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا. 


ولم يدفع إلى صاحب الحق شيئًا فليس ينفع إقرار الوكيل إلا ببينة عليه وإلاّ غرم 
الغرم الحق. ومن باع متاعًا ووكل على قبض ثمنه رجلاء فزعم الوكيل أنه قد 
قبضه ودفعه إلى صاحب الحق فعلى الذي عليه الحق البينة يدفعه إلى الوكيل؛ 
وليس على الوكيل إلا اليمين بالله لقد دفع. ولا يخاصم في الغافب قريبه إلا 
بوكالة أو أمر يعرف. 
فصل في تصرف الوكيل بعد موت الموكل 
وإذا اشترى الوكيل بعد موت الآمر» ولم يعلم مموته» لزم الشراء ورئته؛ وإن 
لم يكن قبض الثمن لزم الثمن تركته. وإذا اشترى بعد علمه بموته لم يلزم الورثئة 
وعليه غرم الثمن» وكذلك ما باع هذا المعين7"©. 
فصل في خلع الوكيل 
ومن وكل وكيلاً وفوض إليه في البيع والشراء واقتضاء الديون وأشهد له 
بذلك؛ ثم حلعه وأشهد على خلعه؛ ول يعلم بذلك غرماؤه؛ فلا يبرأ غريم بما دفع 
إليه بعد خلعه» كان ذلك من ثمن شيء باعه الوكيل أو من غير ذلك. وقد قيل: 
إن لم يعلم الوكيل والغريم بالخلع» فالغريم برئ. فإن علم بذلك أحدهما والآعحر 
عالم أو غير عالم لم يبرأ الغريم. 
فصل في الوكيل المفوض والوكيل الملخصوص ٍ 
وإذا حط الوكيل المفوض إليه أو أحر نظرًا أو استيلافا جاز؛ إلا أن يكون 


)١(‏ في المدونة )57١/79‏ في كتاب الوكالات. 

أخيرنا سحنون بن سعيد قال: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا أمر رجلا يشتري 
له سلعة من السلع ولم يدفع إليه ثمنهاء أو دفع إليه ثمنها فمات» ثم اشتراها وهو لا يعلم 
بموت الآمرء أو اشتراها ثم مات الآمر؟ قال: ذلك كله لازم لورثته كلهمء فإن اشتراها 
وهو يعلم بموت الآمر لم يلزم ذلك الورثة» وكان ضامنًا للشمن؛ لأن مالكًا سل عن 
الرجل يوكل الرجل بالبلد يجهز إليه المتاع فيبيع له ويشتري» وقد مات صاحب المتاع 
قال: أما ما باع واشترى قبل أن يعلم موت الأمر فذلك جائز على الورثة وأممئاما 
اشترى وباع بعد أن يعلم عموت الآمرء فذلك جائز على الورثة» وأمّا ما اشترى وباع 
بعد أن يعلم فلا يجوز ذلك فمسألتك مثل هذا لأن وكالته قد أنفسخت. 


)١(‏ في المدونة (7078/7) ف إقالة الوكيل وتأحيره. قلت: لو وكلت وكيلاً في أن يسلم لي 
في طعام ففعل ثم أقال الوكيل بغير أمر الآمر أفيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: لا يجوز 
ذلك عند مالك» لأن الطعام إنما وجب للأمر. 
قلت: أرأيت إن وكلت رجلاً يسلم لي في الطعام ففعل ثم إن الآمر أقالل البائع أو ترك 
ذلك له أو وهب له؟ قال: أرى أن الطعام إنما وجب للآمر فكل شيء صنع في طعامه 
ما يجوز له فذلك جائز ولا ينظر ها هنا إلى المأمور في شيء من ذلك. قلت: أرأيت إن 
وكلت رجلا يسلم لي دنانير في عشرة أرادب حنطة ففعل الوكيل ذلك» ثم إن الوكيل 
أقاله بعد ذلك؟ قال ابن القاسم: إن كان ذلك ثبت للذي ابتاع له ببينة أو باعتراف من 
الوكيل قبل أن يقيله أنه إنما ابتاع ذلك للذي وكله؛ فلا تجوز إقالته إلا بأمر الآمر الذي 
وجب له الطعام. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وكلت وكيلاً يسلم لي في طعام أو 
يبتاع لي سلعة بعينها ففعل ولم يذكر عند عقدة الشراء للبائع أنه إنما ابتاع لغيره وقد 
شهد الشهود عليه أنه أقر بأنه نما ابتاع لي أو شهدت البينة حين أمرته بذلك لمن تكون 
العهدة ها هنا أللوكيل على البائع أم للآمر؟ قال: لا ولكنها للآمر على البائع. قلت: 
فإن أصاب الوكيل عيبًا بعد ما اشترى لم يكن له أن يردها لأن العهدة إنما وقعت لغيره؟ 
قأل؟ إذا كان إغا أمره أن يشعرئ سلعة بعيتهاء فقال له: اشتر لي عبد قلاق» أز دار 
فلان» لم يكن له أن يرد وإن كان سلعة موصوفة ليست بعينها فللوكيل أن يردها إن 
وجد فيها عيبًا. قلت: لم؟ قال: لأن الوكيل ها هنا ضامنء لأنه لو اشترى سلعة كما 
عيب تعمد ذلك ضمن ذلكء فلذلك إذا وجد بما عيبًا بعد ما اشترى وهو يقدر على 
ردها فلم يفعل فهو ضامن. قال: وإنما يعطي الناس أن يشتري لهم السلع على وجه 
السلامة. 
وقال غيره: السلعة بعينها وبغير عينهاء العهدة على البائع للآمر» والآأمر المقدم في 
الإجازة والرد عن نفسه والآمر بالخيار فيما فعل المأمور من الرد إن شاء أجاز رده وإن 
شاء نقضه وارتحع السلعة إلى نفسه إن كانت قائمة وإن كانت قد فاتت فله أن يضمن 
المأمور لأنه متعد في الرد لسلعة قد وجبت للأمر. قلت لابن القاسم: ولمّ يرد الوكيل 
هذه السلعة الي بغير عينها أمن قبّل أن للوكيل على البائع عهدة؟ قال: لا. قلت: فلأي 
شيء جعلته يرد إذا أصاب عيبا وليمست عهدة؟ قال: لأنه ضامن إن اشترى عيبا ظاهرًا 
فلهذا الوجه جعلته يرد السلعة بغير عيبها. قلت: وكذلك لو وكل وكيلا يبيع له سلعة 


فصل في الوكيل والموكل يبيعان شينًا واحدًا ببيعين مختلفين 

وإذا باع الآمر وباع الوكيل» فأول البيعين أحق إلا أن يقبض الثاني السلعة 

فهو أحق بها كإنكاح الوليين. 
فصل في تعدي الوكيل 

وإذا باع الوكيل بالدين فقد تعدى» كالمقارض. وكذلك لو أحذ بالثمن 
رهئا فهو متعد» وكذلك إن باع بالعرض ما يباع بالعين. وإن باع الوكيل أو 
ابتاع با لا يشبه الثمن أو با لا يتغابن الناس تله لم يلزمه الموكل. وإذا وكله 
على شراء جارية أو ثوب» ولم يصف له ذلكء فإن اشترى ما لا يشبه أن يبتاع 
مثله لم يلزمه إلا أن يشاءء ويلزم ذلك الوكيل. 

وإن وكله على شراء سلعة بعشرة فابتاعها بخمسة» فإن كانت على الصفة لزمته 
وإلا فلاء وإن ابتاعها بعشرين فهو مخير في أخذها أو ردها ولو زاد يسيرًا ثما يزاد في 
مثل الثمن لزمته الزيادة» وإن وكل على شراء شيء بعينه» ولم يدفع إليه نا أو اشترى 
بها أمره» ول ينقد, ثم أذ الثمن منه لينقده فضاعء فعليه غرمه ثانية. 

وكذلك لو ضاع مرارًا حي يصل إلى البائع. ولو كان الموكل دفع إلى 
الوكيل الثمن قبل الشراء فضاع بعد الشراء لم يلزمه غرمه؛ لأنه مال بعينه ذهب» 
ويلزم الوكيل الشمن» والسلعة له©. 


فباعها لم يكن له أن يقبل ولا أن يضع من ثمنها شيئا؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: نعم. قال ابن القاسم: وهذا في الوكيل على شراء شيء بعينه أو بيعه في 
الشيء القليل المفرد» وأما الوكيل المفوض إليه الذي يشتري ويبيع باجتهاده فهذا الذي 
يكون كل ما صنع على النظر من إقالة أو ورد أو ابتداء اشتراء عيب جائز على الأمر 
إذا لم يكن فيما فعل محاباة. 

قلت: أرأيت إن وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الأجل أخذ الوكيل 
الذي عليه الطعام من غير أن يأمر بذلك الآمر؟ قال: لا يجوز ذلك عند مالك وقد فسر 
ما يشبه هذا. 


)١(‏ في المدونة (071/5؟) في كتاب الوكالات. 


...قلت: أرأيت إن وكلت رجلاً يشتري لي سلعة أو يبيع لي سلعة فاشترى لي أو باع 
بما لا يتغاين الناس في مثله أيجوز عَلّيَ أم لا؟ قال: لا يجوز عليك ذلك. قلت: وهذا قول 
مالك؟ قال: نعم قال مالك: لو أن رجلاً أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف 
من الغمن ضمن عند مالك مثل أن يعطيه الحارية يبيعها ولا يسمي له ثمنا فيبيعها بخمسة 
دنانير أو أربعة وهي ذات ثمن كثير فلا يجوز. 

قال ابن القاسم: فإن أدركت الحارية نقض البيع وردت» فإن تلفت ضمن البائع قيمتها. 
قلت: أرأيت إن وكلت وكيلا يشتري لي سلعة بعينها فذهب فاشترى السلعة وهي 
بثمائمائة درهم فاشتراها بألف درهم؟ قال: لا يلزم الآمرء ويلزم المأمور في قول مالك 
إلا أن يشاء ذلك الآمر فيكون ذلك له إلا في مثل ما يتغابن الناس في مثله فذلك يلزم 
الآمر ولا اده لفون وهنا قر مالف قال: وسمل مالك عن الرجل يأمر رجلاً أن يبيع 
ولكة اليعي؟ 

قال مالك: يلزم البيع الآمر إلا أن يبيعها المأمور بما لا يشبه فيكون ذلك البيع غير جائز 
وينتقض البيع إن كانت الم تفت» فإن كانت قد فاتت ضمن المأمور قيمة تلك السلعة 
للآخر. 

قال ابن القاسم: ومن ذلك أن يقول الرجل للرجل بع غلامي هذا أو دابيَ هذه 
فأحذها وباعها بدينار أو دينارين أو ما أشبه ذلك مما لا يتغابن الناس في مثله فهو ضامن 
قال: وهذا قول مالك. 

قلت: فإن وكلت رجلاً يشتري لي عبد فلان بثوابه هذا أو بطعامه هذا؟ قال: أما في 
الطعام فهر جائز ويرجع المأمور على الأمير بطعام مثله) وأما في الثوب فهو جائز أيضاء 
ولا أرى به بأسًا لأى أراهما كأنه أسلفه الطعام والثوب ويرد سواهما. 

قلت: أرأيت إن وكلت رجلاً ليشتري لى برذوئًا بعشرة دنائير» فاشتراه بخمسة دنائير؟ 
قال: قال مالك: إن كان على الصفة فذلك جائز والبرذون لازم للموكل. قلت: فإِن 
اشتراه بعشرين دينارًا؟ قال: قال مالك الأمر مخير إن شاء أحذه بعشرين دينارا وإن شاء 
رده قال مالك: وإن كان أمره أن يشتريه بعشرين دينارًا فزاد الزيادة اليسيرة الي تزاد 
في مثله لزم الآمر ذلك وغرم تلك الزيادة» وللزيادة عند مالك وجوه مثل الحارية يأمر 
أن يشتريها له بمائة ديار فيزيد دينارين أو ثلاثة» فذلك جائز عليه» ولقد سألته فقلت 
له: الرجل يأمر الرجل أن يشتري له الجارية بأربعين دينارًا فيزيد الديئار والدينارين. 
فقال: ذلك لازم له إذا كانت الزيادة بقدر ما يرى أنها تكون زيادة في تلك السلعة وق 
ذلك الثمن. قلت: أرأيت ما اشترى مما لا يلزم الآمر أيلزم المأمور في قول مالك؟ قال: 


فصل فيما يجوز وما يكره من الوكلاء 
ولا بأس أن يوكل عبدًا محجوًا عليه أو مأذوا له. ويكره أن يوكل نصرائيًا 


قينا 


نعم. قال: وقال مالك: لو أن رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من 
ل ا ل ا 
دنانير أو بأربعة وهي ذات ثمن أكثر فهذا لا يجوز. قال: فإن أدركت الجارية نقض البيع 
وردت وإن تلفت ضمن البائع قيمتها قال لي مالك: وإن أمره أن يبيعها فباعها بعشرة 
دنائير وقال: أمرتئ وقال: ما أمرتك إلا بأحد عشر دينارًا أو أكثر قال: قال مالك: إن 
أدركت السلعة بعينها حلف الآمر بالله على ما قال وكان القول قوله فقلت لمالك: فإن 
قال المشتري: : إنما أنت قد أقررت بأنك أمرته بالبيع قال مالك: إذا أدركت السلعة 
بعينها أحلف الأمر وكان القول قوله فإن فاتت حلف المأمور أنه أمر بذلك ولا شيء 
عليه يريد مالك إذا كان ما باع به المأمور غير مستنكر. 


-٠‏ كتاب الوصايا 
فصل في الوصية بالئلث 
قال مالك يرحمه الله: من مات وعليه دين فأوصى بثلثه؛ فإنه يبدأ من تركته 
بكفنه وحنوطه ومؤنة دفنه بالمعروف متوسطة. ثم يقضى دينه» ثم يخرج ثلفه في 
وجوه وصيته. ثم يكون ما بقي بعد ذلك لورثته على كتاب الله عز وجل 
وفرائضه. وللرجل أن يوصي بثلثه ويمن يليه من ولده إلى من شاء إذا كان مأموئا. 
ولا بأس أن يوصي بثلثه إلى رجحل وبولده إلى آخر. ومن قال: وصييٍ إلى فلان 
فهو وصيِّهُ في ثلثه» وَوَال على صغار ولده. 
فصل فيما تجوز الوصية فيه 
والوصية بالنكاح جائزة كالوصية بالمال» وللموصى أن يوصي بما إليه مسن 
الوصية إذا لم يمنعه الموصي من ذلك. ويجوز عفو الرجل عن قاتله عمدًا» ولا يجوز 
عفوه عن قاتله خطأء إلا أن يحمل الثلث من ديته. ومن أوصى لرجل بوصية؛ ثم 
قتله الموصى له خطأء لم تسقط وصيته؛ وإن قتله عمداء بطلت وصيته. إلا أن 
يواضم لبعد علمة بقدله©, 


)١(‏ في المدونة (5407/4؟) في الوصية للقاتل. قلت: هل يجيز مالك الوصية للقاتل؟ قال: 
الوصية في قول مالك في قتل الخطأ بمنزلة الميراث يرث من المال ولا يرث من الدية وأنا 
أرى إن كانت له حياة فأوصى له بعد علمه به فأرى الوصية له في المال وي الدية. 
قلت: إن قتله عمدا؟ قال: إن قتله عمدًا لم تحز الوصية الي أوصى له يما إذا كانت 
الوصية قبل القتل في مال ولا في دية إلا أن يكون قد علم أنه قتله عمداء فأوصى له بعد 
علمه؛ فإن ذلك جائز ألا ترى أن الوارث إذا قتل من يرث عمد لم يرث من المال ولا 
من الدية فكذلك الموصى له إذا قتل عمدًا إن أوصي له بعد القرب يمال فذلك جائز في 
ثلئه وإن عفا له من دمه ذلك جائز ولا بحسب ذلك في ماله. 
قلت: أرأيت الوصية للقاتل هل تجوز إذا أوصى بها ثم قتله الموصى له عمدًا أو حطأ؟ 
قال: الوصية لقاتل الخطأ تحوز في ماله ولا تجوز في ديته» وقاتل العمد لا تحوز له وصية 
في مال ولا في دية أبدًا من أوصي له بوصية فكان هو قاتل صاحبه الذي أوصى له بعد 
ما أوصى له عمدًا فلا وصية له من ماله ولا من ديته» بمنزلة الوارث الذي يقتل وارئه 


فصل في حكم الوصية إن مات الموصّى له قل الموصي 

ومن أوصى للجماعة بوصايا فمات واحد منهم قبل موت الموصي وعلم بكوته 
أو لم يعلم ففيها ثلاث روايات: 

إحداها: أنه يحاص بقدر وصيته علم بموته أو لم يعلم» فما أصابه كان لورثة 
الموصي ولا شيء لورثة الموصّى له. 

والرواية الأخرى: أنه قد بطلت وصيته ولا يخاص أهل الوصي علم موته أو 
م يعلم. 

والرواية الثالثة: أنه إن كان علم بما لم يحاص أهل الوصايا بقدرهاء وإن كان 
لم يعلم يما حاص أهل الوصايا يماء فما أصاب الموصى له كان لورثة الموصي”". 

فصل في الوصية بأكثر من الثلث 

وليس للمرء أن يوصي بأكثر من ثلثه إلا بإذن ورثته ومن استأذن ورثته وهو 
مريض ف الوصية بأكثر من الثلث فأذنوا له بأكثر من ثلثه فأوصى به؛ فليس لهم 
رجعة في إذفهم. وإن استأذهم وهو صحيح فأذنوا له فلهم الرجوع فيما زاد على 


عمداء فلا يرث من ماله ولا من ديته. 
وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية شيئاء فكذلك الوصية في القاتل خطأ إذا 
كانت قبل القتل» وإذا كانت الوصية له بعد الضرب -عمدًا كان أو خطأ- جاز له كل 
ما أوصي له به في مال وفي الدية جميعًا إذا علم ذلك منه في العمد والخطأ. قال سحنون: 
63 فق الدوفه (6/4 )ف الريحل يوطني له بالوطية قبموت الوضى لسه بعية :موت 
الموصي. قلت: أرأيت أن أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له بعد موت الموصي» ولم 
يعلم الموصي له بالوصية؟ قال: قال مالك: الوصية لورئة الموصى له. قال: ولقد سألت 
مالكًا عن رجل أوصى لرجل غائب فماتا جميعًاء ولم يعلم الغائب بوصيته وقد مات 
ا موصي قبل الموصى له؟ قال: قال مالك: ورثة الموصى له مكانه والوصية لهم. قلت: هل 
لهم أن يردوها ولا يقبلوها؟ قال: نعم ذلك هم. قلت: أسمعته من مالك؟ قال: لا» ولكن 
ذلك هم أن يردوا أو يقبلواء لأن مالكا قال في الشفعة: إذا مات من له الشفعة فإن 
ورثته مكانه لهم الشفعة فإن أرادوا أن يأخذوها فإن ذلك همء وكذلك الخيار في البيع. 


الثلث. ومن لم يكن له وارث؛ فليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه. 
ومن أوصى بأكثر من ثلثه» فورثته بالخيار في إجازة ما زاد على ثلقه وف 
رده فإن أجازوه مضى» وإن ردوه بطل» وإن أجازه بعضهم ورده بعضهم جاز 
نصيب من أجازه منهم» وأحذ من لم يُجزه منهم حقه(". 
فصل في ترتيب الوصايا والكفارات والنذور 
لا وصية لوارث من ثلث ولا غيره إلآ أن يجيز ذلك الورثة. ومن أوصى بعتق 
معين» ووصاياء ولم يسع ذلك ثلنه» فالعتق مُبَدَى على غيره. ومن أوصى بعتق 
دكين برو زكاة :قال كاةميذاة. “هال فيد الللك يندا بالغتى علن: الركاة. :ومن أوضن 
بزكاة وكفارة» فالزكاة مبدأة على الكفارة. ومن أوصى بوصايا وكفارات 


)١(‏ في المدونة (17/9/4*) في إجازة الورثة للموصي بأكثر من الثلث. قلت: أرأيت إذا 
أوصى في مرضه بأكثر من الثلث فأجاز الورثة ذلك من غير أن يطلب إليهم الميبت ذلك 
أو طلب إليهم فأجازوا ذلك فلما مات رجعوا عن ذلك وقالوا: لا نجيز؟ قال: قال 
مالك: إذا استأذنهم فكل وارث بائن عن الميت مثل الولد الذين قد بانوا عن أبيهم أو 
أخ أو ابن عم الذين ليسوا في عياله» فإنه ليس طؤلاء أن يرجعواء وأما امراته وبناته 
اللائي لم يبن منه وكل ابن في عياله وإن كان قد احتلم» فإن أولئك إن رجعوا فيما 
أذنوا له كان ذلك هم كذلك قال لي مالك في الذي يستأذن في مرضه أن ذلك غير 
جائز على المرأة والولد الذين لم يبينوا عنه» قال: وكل من كان يرئه مغل الإحوة الذين 
هم في عياله أو بي العم ويحتاجون إليه وهم يخافرن إن هم منعوه إن صح أن يكون 
ذلك ضررًا بهم في رفقه يهم كما يخاف على المرأة والابن الذي قد احتلم وهم ف عياله 
ورأبي أن إجازتهم تلك خوف منهم لقطع منفعته عنهم ولضعفهم إن صح» فلم ير 
مالك إجازة هؤلاء إجازة. وكذلك كل من كان يرثه ممن هو في الحاجة إليه مثل الولد. 
قلت: أرأيت ابنته البكر وابنه السفيه أيجوز إذا ما أذنوا للوالد قبل موته وإنما لم يرجعوا 
بعد موته؟ قال: قال مالك: لا تجوز عطيه البكر فأرى عطيتها هاهنا لا تجوز وكذلك 
السفيه . 
قلت: ولمّ لا يكون للابن الذي هو بائن عن أبيه مستغن عنه أن يرجع فيما أجاز مسن 
وصية والده وهو لا يملك المال يوم أجازه؟ قال: قال مالك: لو جاز ذلك هم لكانوا قد 
منعوا اميت من أن يوصي بثلثه لأنه كف عن ذلك للذي أجازوا. قال سحنون: ولأن 
المال قد حجر عن المريض لمكان ورثته. 


ونذور؛ فالكفارات والنذور مبدأة على الوصايا. وكذلك كل ما بعضه آكد من 
بعض إذا أوصى به جميعًا فإنه يبدأ بالآكد فالآكد. 
فصل في الوصية بالعتق المطلق غير المعين مع وصايا أخرى 
ومن أوصى بعتق مطلق غير معين ووصاياء فهو على وجهين: إن كان العتق 
واجبًا من نذر أوكفارة يمين أو قتل نفس» فهو مبدأ على الوصايا. وإن كان 
تطوعا ففيه فيما أظن روايتان: 


سا ننم 


إحداهما: أنه مُبَدَا. 
والأخرى: أنه وسائر الوصايا سواء. 
فصل في وصية الصبي المميز, والسفيه وامحجور عليه 
ووصية الصبي المميز جائزة» ووصية السفيه المحجور عليه جائزة إذا كان عقله 
0 


)١(‏ في المدونة (745/4) في وصية المحجور عليه والصبيّ. قلت: أرأيت المحجور عليه إن 
حضرته الوفاة فأوصى بوصايا أيجوز ذلك؟ قال: نعم» قال مالك: الأمر المجمع عليه 
عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيائا أن وصاياهم جائزة إذا كان معهم 
من عقوطم ما يعرفون به الوصية. قال: وأما من ليس معه من عقّله ما يعرف بهما 
يوصي أو كان مغلوبًا على عقله فلا وصية له. قال: وبلغئ عن ربيعة أنه قال في المجنون 
يوصي عند موته قال: لا يجوز عليه شيء من ذلك إلا في صحته؛ قلت: أرأيت الصبي 
هل تجوز وصيته في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا أوصى وهو ابن عشر سنين أو 
إحدى عشرة سنة أو اثني عشرة سنة جازت وصيته. قلت: فهل كان يجيز وصية ابن 
أقل من عشر سنين؟ قال ابن القاسم: إذا كان ابن أقل من عشر سنين بالشيء الخفيف 
رأيته جائزا إذا أصاب وجه الوصية. 
قلت: ما معئ قوله: إذا أصاب وجه الوصية؟ قال: ذلك إذا لم يكن في وصيته احتلاط. 
مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه: أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره عن 
أمه أنها قالت: قيل لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلامًا يافعًا من غسان لم يحتلم وهو ذو 
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فصل في الوصية إلى المرأة» والعبد, 
والكافر والفاسق؛ وقبول الوصية 
والوصية إلى المرأة والعبد جائزة» وعبد نفسه وعبد غيره يمنزلة واحدة. 
والوصية إلى الكافر؛ والفاسق باطلة. ومن قبل وصية لم يجز له تركها بعد قبولما 
محر قا ريال ران رجي 


الله بن مسعود؛ وعمر بن عبد العزيز» وابن شهاب وغيرهم من أهل العلم مثله» وقال 
ابن مسعود: من أصاب وجه الحق أجزناه. ابن وهب عن ابن طيعة ويحيى بن أيوب عن 
ابن الحاد أن ابنة عم له جارية لثمان سنين أو تسع سنين أوصت لعمة لها بثلث مالهها 
فاختصموا فيه فأجاز أبان بن عثمان وصيتها. وأحبرن ابن أبي الزناد عن أبيه أن عمر بن 
عبد العزيز أجاز وصية غلام في ثلئه ابن ثلاث عشرة سنة. 

)١(‏ في المدونة (747/4) في الرجل يوصي لعبد وارئه أو لعبد نفسه. 
قلت: أرأيت إن أوصى لعبد رجل هو وارثه في مرضه أتحوز هذه الوصية في قول مالك؟ 
قال: سألت مالك عن الرجل يوصي أن يشتري غلام ابنه في مرضه فيعتق عنه أترى أن 
يزاد عليه مثل ثلث نه كما يزاد في عبد الأجنبي؟ قال: لا هذا إذا يكون وصية لوارث 
فمسألتك تشبه هذا لا أرى أن تحوز. قال ابن القاسم: إلا أن يكون الشيء التافه مثل 
التوب يكسوه إياه في وصيته أو الشيء الخفيف الذي يعلم أنه لم يرد به وجه انحاباة 
والوصية لسيده. وإِئما أراد به العبد لعله أن يكون هذا كانت من العبد له خدمة وصحبة 
ومرفق فمثل هذا يجوز» وهذا قول مالك. قلت: أرأيت إن أوصى لعبد ابنه بوصية من 
ماله ولا وارث له غير ابنه؟ قال: سألت مالكا عن الذي يوصي لعبد نفسه بوصية من 
دنانير؟ قال: قال مالك: أراها جائزة ولا أرى للورثة أن ينزعوا ذلك منه» ولو جاز لهم 
أن ينزعوه لكانت وصية الميت إذا غير نافذة. قال مالك: وأرى إن باعه الورثة أن يبيعوه 
ماله الذي أوصى له به فإذا باعوه فالوصية له فإذا أراد الذي اشتراه أن يتزع ما في 
يديه من تلك الوصية كان ذلك له ا 
وفي المدونة (774/4) في الوصية إلى الذميء والذمي إلى المسلم. 
قلت: أرأيت مسلمًا أوصى إلى ذمي أيجوز ذلك أم لا؟ قال: قال مالك: 
المسخوط لا تجوز الوصية إليه» فالذمي أحرى أن لا تحوز الوصية إليه. قللت: 
أرأيت إن أوصى إلى نصران أيجوز أم لا في قول مالك؟ قال: قال لي مالك: لا 
يجوز ذلكء إذا أوصى إلى غير عدلء» فالنصراني غير عدل. قلت: أرأيت إن 


فصل في الرجوع في الوصية والإقرار بحق للغير عدد الموت 

وللموصي أن يرجع في وصيته في مرضه أو صحته. ومن أقر عند موته لغير 
وارث بحق» فإقراره لازم. وإن أقر لوارثه بحق لم يجز إقراره له إذا كان منّهما فيما 
أقر له به» وإن كان غير متهم جاز إقراره له» ومن أقر لصديق له ملاطف بإقرار 
عند موته ففيها روايتان: 

إحداهما: أن إقراره باطل لا يجوز من رأس ماله ولا من ثلثه. 

والأحرى: أنه جائز من للق قوت واس ال , 

فصل في الموصى إليهم بأكثر من الغلث 

ومن أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر بثلث ماله أيضاء ولم يرجع عن إحدى 
وصيتيه إلى الأحرى ول يجر له ورثته أكثر من ثلثه» جعل الثنلث بين الرجلين 
نصفين. وإن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه. فالثلث بينهما على خمسة 
أسهم. لصاحب الثلث سهمان» ولصاحب النصف ثلاثة أسهم. 

ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه؛ فالثلث بينهما على سبعة أسهم 
لصاحب الثلث أربعة أسهم ولصاحب الربع ثلاثة أسهم. ومن أوصى لرجل بربع 
ماله ولآخر بسدسه. فالثلث بينهما على خمسة أسهم لصاحب الربع ثلائة 


أوصى ذمي إلى المسلم؟ قال: قال مالك: إن لم يكن ف تركته الخمر أو الخنزير 
أو حاف أن يلزم بالخزية فلا بأس بذلك. 

)١(‏ في المدونة (514/8/4) في الرجل يوصي لصديقه الملاطف. قلت: أرأيت إن أوصى 
لصديق ملاطف أيجوز أم لا في قول مالك؟ قال نعم ذلك جائز عند مالك إذا كان 
الثلث يحمله» وإن كان أكثر من الثلث لم يجر ذلك إلا الثلث إلآّ أن يجيز الورثة. قلت: 
فإن أقر له بدين؟ قال: هذا لا يجوز إذا كان الورثة عصبة وما أشبههم لأنه يتهم إذا كان 
ورثته أباعد فيما أقرٌ به للصديق الملاطف عند مالك. قال: وإن كان ورثته ولده لم يتهم 
وجاز ما أقرٌ به للصديق الملاطف. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان 
ورثته أبويه أو زوجته وولد ولده. قال: أرى الأبوين من ذوي قرابته لأنه لا يجوز ولم 
أسمعه من مالك» وولد ولده بمنزلة ولده يجوز إقراره للصديق الملاطف معهم بالديون. 


قرام والضاكدي السلس خب . 
فصل في الوصية بمثل نصيب الابن 

ومن امن اهفل ضيب قدو له از واحه افقط ارصن لمقاله كلح 
فإن أجاز له الابن وصيته وإلاً كان له ثلث ماله وإن كان له ابنان فقط أوصى له 
بنصف ماله فإن أجاز ذلك ولداه وإلاً كان له الثلث. وإن كان له ثلاثة بنين فقط 
أوصى له بئلث ماله فوصيته له جائزة. وإن كان له أربعة بنين فقط أوصى له بربع 
ماله» ولا فضل أن يوصي ,كثل نصيب ابنه أو .كثل نصيب بنيه. والوصية باللفظين 
0 

فصل في الوصية بمثل نصيب أحد الولد إذا كانوا ذكورًا وإنانا 
ومن له بنون وبنات فأوصى لرجل يمثل نصيب أحد ولده ولم يبين» جعل 


(1) في المدونة (734/4) في من أوصى بثلث ماله لرجل» وبأشياء بأعياهم لقوم شى. 
.قلت: أرأيت إن أوصى بثلث ماله وبربع ماله وأوصى بأشياء بأعيانهم لقوم شئ؟ قال: 
ينظر إلى قيمة هذه الأشياء الى كانت بأعيائهم وإلى ثلث جميع ماله وإلى ربع جميع ماله 
فيضربون في ثلث مال الميت يضرب أصحاب الأعيان في الأعيان كل واحد مهم في 
الذي جعل له الميت بلغ وصيته؛ ويضرب أصحاب الثلث والربع في بقية التنلث 
ويكونون شركاء مع الورثة مبلغ وصاياهم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم هو قوله. 
قلت: فإن هلكت الأعيان البيّ أوصى ما بطلت وصايا أصحاب الأعيان وكان ثلث ما 
بقي من مال الميت بين أصحاب الثلث والربع يتحاصون في ذلك في قول مالك؟ قال: 
دن 

(؟) في المدونة (777/4) في رجل أوصى لرجل يمثل نصيب أحد بنيه. قلت: أرأيت إن 
أوضن رحل 'ارجل عدل نضيب' انحن ديه وله كلانه بنين؟ قال: شعت 'مالكا ول عن 
الرحل يقول عند موته: لفلان نصيب مثل نصيب أحد ورثي» ويترك فنا وز سالة؟ 
قال: قال مالك: أرى أن يقسم ماله على عدد من ترك من الورثه الرجال والنساء سواء 
لا فضل بينهم الذكر والأنثى فيه سواءء ثم يأحذ حظ واحد منهم؛ ثم يدفع إلى الذي 
أوصى له به؛ ثم يرجع من بقي من الورثة فيجمعون ما ترك الميت بعد الذي أذ 
الموصى له فيقسمون ذلك على فرائض الله للذكر مثل حظ الأنثيين. فأرى أن يكون 
للموصى له الثلث في مسألتك هو رأيي قاله أشهب كله. 


ماله بين ورنته ذكورهم وإنائهم بالسوية وجعل للموصى له مثل سهم واحد 
منهم ثم كان ما بقي للورئه يقسموها على فرائضهه7". 
فصل في الوصية بجرء من المال والوصية يمال مسمى 

ومن أوصى لرجل بجزء من ماله ولآخر بدنانير ودراهم مسماة؛ ولم يحمل 
ثلثه جميع وصيته ففيها ثلاث روايات: 

إحداهن: أنه يبدأ بأهل التجرئة على أهل التسمية. 

والثانية: أنه يبدأ بأهل التسمية على أهل التجزئة. 

والثالثة: أنهم يتحاصون بقدر وصاياهم. 

فصل في الوصية بشيء معين يفوت قبل القبض 

ومن أوصى لرجل بشيء معين فتلف الشيء الموصى به بطلت وصيته. ومن 
أوصى لرجل بثيابه» وله ثياب يوم وصيته» فباعهاء واستخلف غيرهاء ثم مات»؛ 
فللموصى له ثيابه الى استخلفهاء إلا أن يسمي تلك الثياب الأولى بأعيائما» فلا 
يكون للموصى له شيء ما استحقه. 

فصل في الوصية إذا كان للموصي مال يعلمه ومال لا يعلمه 

ومن أوصى بثلث ماله؛ وله مال يعلمه ومال لا يعلمه فوصيته فيما علم به 
دون ما لم يعلم. ومن دبر عبدًا له وله مال يعلم به» ومال لا يعلم به وليس يخرج 
المدبر من ثلث ماله الذي يعلم به دون المال الذي لا يعلم به ففيها روايتان: 

إحداهما: أن المدبر يخرج من ثلث المال الذي يعلم به دون المال الذي لا 
يعلم به كالوصية والرواية الأخرى: أن المدبر يخرج من ثلث المالين جميعًا كالدين. 

فصل في مال العبد إذا أوصى سيده برقبته 

ومن أوصى بعبده لرجل وللعبد مال ففيها روايتان: 

إحداهما: أن مال العبد تبع له يكون للموصى له برقبته» دون ورئة سيده 
كالعتق والأخرى أن ماله لورثة سيده كالبيع؛ والحبة والصدقة. 


)١(‏ راجع التعليق على المسألة السابقة. 


فصل في من أوصى بعبد من عبيده إذا اختلفت قيمتهم أو مات بعضهم 

ومن أوصى لرجل بعبد من عبيده وهم جماعة مختلفة قيمتهم» فله جزء منهم, إن 
كانوا عشرة فله عشرهم وإن كانوا خمسة فله خمسهم. ومن أوصى لرجل بعبد من 
عبيده وهم عشرة فمات منهم ثمانية وبقي عبدان» فإن كان له مال غيرهم فله نصف 
العبدين إذا حرج من ثلثه. وإن لم يكن له مال غيرهم؛ فله ثلث العبدين. 

ومن أوصى لرجل بعشر عبيده وهم عشرة فمات منهم ثمانية وبقي اثنان فله 
عشرهما بالقيمة. 

فصل في الوصية بنفقة العمر 

ومن أوصى لرجل بنفقة عمره عَمّر تمام سبعين سنة يما مضى من عمره؛ وقد 
قيل تسعين سنة» وأخرج له بقدر ما بقي من عمره وأنفق عليه فإن مات قبل 
ذلك رجع باقي نفقته على ورثة الموصي أو أهل الوصايا إن لم يكونوا استوفوا 
وصاياهم. وإن عاش حى نفدت نفقته لم يرجع على أهل الوصايا ولا ورئة 
الوضي بشي 

وقال أشهب: يرجع على أهل الوصاياء فيحاصهم حصاصا ثانيا ويجتهد له 
ف باقي عمره. 

فصل في الوصية بما يتأبّد مع الوصايا الأخرى 

ومن أوصى ,مصباح ف مسجد أو ما أشبه ذلك مما يتأبد وأوصى مع ذلك 

بوصاياء فإنه يحاص للمصباح بجميع الثلث؛ ولأهل الوصايا بقدر وصاياهم”©. 


وكعاق الدوئة 58م ق مق أورصى يوضايا وابعسارة مستجدا قلت أرايت إن أوصدى 
بوصاياء وبعمارة مسجد؟ قال ابن القاسم: بلغي عن مالك في رجل أوصى فقال: 
أوقدوا في هذا المسجد مصباحه وأقيموه له وأوصى مع ذلك بوصايا كيف يرى العمل 
فيه؟ قال: قال مالك: يُنظر كم قيمة ثلث الميت» وإلى ما أوصى به من الوصايا 
فيتحاصون في ثلث الميت» يحاص للمسجد بقيمة الثلث» وللوصي هما سمى لهم في الثنلث 
فما صار للمسجد من ذلك ف المحخاصة وقف له واستصبح به فيه حي ينجز ونزلت هذه 
المسألة فقال مالك فيها هذاء وكذلك أكثر الرواة. قال سحنون: وكذلك إذا أوصى 
الميت بشيء ليس له غاية ولا أمد مثل أن يقول: أعطوا المساكين كل يوم خبزة أو قال: 


فصل في المريض المخوف عليه في إخراج المال بغير عوض 
والمريض المخوف عليه ممنوع من الهبة والصدقة وإخراج المال بغير عوض إلآ 
في ثلثه. وما وهبه أو تصدق به في مرضه فهو موقوف على صحته أو موته. فإن 
مات كان ذلك في ثلئه» وإن صح كان من رأس ماله. ولا يجوز له الرجوع فيه 
إلا أن يكون أراد به وجه الوصية؛ فيجوز له أن يرجع فيه(©. 


اسقوا كل يوم راوية ماء في السبيل» فهذا كأنه إنما أوصى بثلث ماله» فإنما يحاص لمذا 
بالثلث إذا كان الميت قد أوصى مع هذا بوصايا. قال سحنون: وكذلك كل ما كان إلى 
الناس بغير أجل مثل أن يقول أعطوا المساكين درهما كل يوم أو كل شهر ولم يؤجل؛ 
فإنهم يضرب طم بالثلث إذا كان الميت قد أوصى معهم بوصايا. 

)١(‏ في المدونة (478/4) في الرجل يبتل صدقته في مرضه؛ ثم يريد أن يرجع ف صدقته. 
قلت: أرأيت المريض إن بتل هبته أو عطيته أو صدقته في مرضه وقبضها الموهرب له 
فأراد المريض أن يرجع فيها بعد ما قبضها الموهوب له أيكون ذلك له في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: لا يكون له أن يرجع فيها بعد ما قبضها الموهوب له ولكن للورثة أن 
بأغحذوها فيوقفوها إلا أن يكرن لامال مأمون من العقار بال ماتوصضفت لك: 
قلت: لم لا يكون له أن يرجع فيهاء وأنت تجعلها وصية؟ قال: لأنه بتل شيئًا وليس له 
أن يبتل على الورثة أكثر من الثلث وليس له أن يرجع في الثلث الذي بتله في مرضه لأنه 
لو صح لم يستطع الرجوع في ذلك. 
قلت: ولا يكون للذي وهبت له الحبة في المرض أن يقبض هبته في قول مالك؟ قال: لا 
إلآ افتيكوة للعريصن غال مامون عن العقان والدوو الما صفح للقاء وات المدولة 
(478/54) أيضًا في الرجل يتصدق على الرجل في المرض فلم يقبض صدقته حي مات 
المتصدق. قلت: أرأيت كل هبة أو عطية أو صدقة في المرض كانت فلم يقبضها 
الموهوب له ولا المعطى ولا المتصدق عليه حي مات الواهب من مرضه ذلك أتكون 
هذه وصية أم تكون هبة أو صدقة أو عطية لم يقضها صاحبها حي مات الواهب فتبتل؛ 
وتصير لورثة الواهب؟ قال: قال مالك: هي وصية» قال مالك: وكل ما كان مثل هذا 
الذي ذكرت ف المرض فإنما هي وصية من الثلث. قال سحنون: وقد بينا هذا في الرسم 
الذي قبله. 


فصل في تصرف المريض مرضًا غير مخوف 

ومن كان مريضًا مرضًا غير نوف كالجذام والبرص؛ والبلغم» وما أشبه 
ذلك؛ فهو كالصحيح لا يمنع من التصرف في ماله؛ إلا أن يشتد مرضه ويخاف 
عليه. وللمريض المخوف عليه أن يبيع ويشتري ويأكل ويكتسي. 

فصل في تصرف المرأة الحامل لستة أشهر فصاعدًا 
وانحبوس في القعل والزاحف في الصف 

وإذا بلغ حمل المرأة ستة أشهر فصاعدًا فهي كالمريض مرضًا مخوفاء وكذلك 

امحبوس في القتل» والزاحف ف الصف. 
فصل في تعدد الوصايا لموصى له واحد 

ومن أوصى بوصيتين أو أكثر من ذلك جازت وصاياه كلها إلا أن يبطصل 
بعضها ببعض. ومن أوصى لرجل بدنانير متساوية في موضعين ولم يذكر إبطال 
تدداعنو لوديا عي اموس لد كله إتئندى ليوو وان كاتقت 
إحداهما أكثر من الأخرى فله الأكثر من الوصيتين. وإن أوصى له بنوعين مختلفين 
في موضع واحد أو موضعين فله جميع الوصيتين. 

فصل في من أوصى لرجل بمائة ولآخر بخمسين ولنالث 
بمثل إحدى الوصيتين وم يبين 

ومن أوصى لرجل عائة ولآخر بخمسين؛ ثم أوصى لثالث يعثشل إحدى 
الوصيتين» ول يبين ففيها روايتان: 

إحداهما: أن له نصف الأولى» ونصف الأخيرة. 

والثانية: أن له مثل الأحيرة دون الأولى. 

وقال أشهب: له الأقل من الوصيتين؛ لأنه يقين وغيره ظن وتخمين. 


١؟-‏ كتاب المواريث 
-١‏ باب: المواريث 
فصل فيمن لا يتوارثون 
ولا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم؛ ولا يتوارث أهل ملتين. ولا يرث 
البهؤدي: النضراقء ولا النصراق البهوذي. :ومن ازتد عن الإسلام فمالسة فيء 
لجماعة المسلمين» ولا يرئه ورثته من المسلمين ولا من الكافرين ومن قتل ف 
حرب» أو سقط عليهم هدم أو غرقوا أو احترقوا وهم قرابة يتوارثون» لم يورث 
بعضهم من بعض» وورثتهم ورئتهم من الأحياء ولا يورث لأحد بالشك0". 


)١(‏ في المدونة (537/7ه) في الميراث بالشك. قلت: أرأيت لو أن رجلا معه امرأته وابسبه 
وأخ لامرأته فماتت المرأة وابنه واحتلف الزوج والأخ في ميراث المرأة فقال الزوج: 
ماتت المرأة أولا وقال الأخ: بل مات الابن أولا ثم ماتت أخي بعد؟ قال: لا ينظر إلى 
من هلك منهما من لا يعرف هلاكه قل صاحبه ولا يورث الموتى بعضهم من بعض إذا 
لم يعرف من مات منهم أولآء ولكن يرثهم ورثتهم الأحياء عند مالك قال مالك: وإنما 
يرث كل واحد منهم ورئتهم من الأحياء وإنما يرث المرأة ورثتها من الأحياء ولا ترث 
المرأة الابن ولا يرث الابن المرأة. قال: وقال مالك: لا يرث أحد أحدا إلا بيقين. قلت: 
أرأيت لو أن أمة تحت رجحل حر مات عنها زوجها فقالت الأمة: أعتقئ مولاي قبل أن 
يموت زوجي وقال المولى: صدقت أنا أعتقتها قبل أن يموت زوجها وقالت الورثة: بل 
أعتقك بعد موته قال: أرى لا ميراث لما لأن مالكا قال: لا يورث بالشك ولا يورث 
أحد إلا بيقين. قلت: أرأيت لو أن امرأة أعتقت رجلا فمات ومات المولى ولا يدرى 
أيهما مات أولاً ول يدع وارثا غيرهما قال: لا ترئه مولاته في قول مالك ويكون ميرائه 
لأقرب الناس من مولاته من الذكور. 
قلت: وهكذا في المواريث كلها وفي الآباء إذا مات الرجل وابنه ولا يدرى أيهما مات 
أولاً فإنه لا يرث واحد منهما صاحبه في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: ويرث كل واحد 
منهما ورثته من الأحياء في قول مالك؟ قال: نعم» قال: وقال مالك: لا يورث أحد 
بالشك. قلت: ولا يرث المولى الأسفل المولى الأعلى في قول مالك؟ قال: نعم لا يرثه. 
ابن وهب عن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: أن أم كلثوم 
بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا 


فصل في ميراث المفقود 
ومن فقد ولم يعرف خبره عمر تمام سبعين سنة على ما مضى من عمره. وقد 
قيل تسعين سنة» ثم كان ماله لورئته ومن مات منهم قبل تعميره» فليس له شيء 
من ميراثه ومن مات من أقارب المفقود وله مال وقف ماله المفقود حئى تعلم 
حياته فيكون المال له أو يبمعضى تعميره فيكون مال الميت لوارثه دون المفقود ودون 
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في ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا. 

قال مالك: سمعت ربيعة وغيره من أدركت من العلماء يقولون: لم يتوارث أحد من قبل 
يوم الجمل وأهل الحرة وأهل صفين وأهل قديد فلم يورث بعضهم من بعض لأنه لم يدر 
من قتل منهم قبل صاحبه. ابن وهب عن عبد الحبار بن عمر عن أي الزناد حدئه عن 
عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بالعراق في القوم يموتون 
جميعا لا يدري أيهم مات قبل أن وَرّث الأقرب فالأقرب الأحياء منهم من الأموات ولا 
تورث الأموات من الأموات. 

ابن وهب عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز مثله قال ابن 
شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله. قال ابن وهب: وبلغئي عن علي بن أبي طالب أنه 
قضى بذلك. ابن وهب عن سفيان الثوري أن أبا الزناد حدثه قال: قسمت مواريث 
أصحاب الحرة فورث الأحياء من الأمرات ولم يورث الأموات من الأموات. 

)١(‏ في المغئى في كتاب المواريث (707/7) فصل في ميراث المفقود وأنواعه وأحكامه 
ومسائل فيه. قال: هو نوعان: أحدهما: الغالب من حاله الحلاك» وهو من بفقد ف 
مهلكة كالذي يفقد بين الصفين» وقد هلك جماعة» أو في مركب انكسر فغرق بعض 
أهله» أو في مفازة يهلك فيها الناس» أو يفقد من بين أهله أو يخرج لصلاة العشاء أو 
لغيرها من الصلوات أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا يُعلم خبره فهذا ينظر به أربع سنين 
وإن لم يظهر له حبر قسم ماله؛ واعتدت امرأته بالوفاة» وحلت للأزواج» نص عليه 
الإمام أحمد, وهذا احتيار أبي بكر. 
وذكر القاضي: أنه لا يقسم ماله حى تمضي عدة الوفاة بعد الأربع سنين؛ لأنه الوقست 
الذي يباح لامرأته التروج فيه. والأول أصح لأن العدة إنما تكون بعد الوفاة فإذا حكم 
بوفاته» فلا وجه للوقوف عن قسم ماله. وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته 


وقف للمفقود نصيبه من ميرائه» وما يشك في مستحقه وقسم باقيه فإن بان حيّا أحذه 
ورد الفضل إلى أهله وإن علم أنه مات بعد موت مورثه دفع نصيبه مع ماله إلى ورثته 
وإن علم أنه كان ميتا حين موت موروثه رد الموقوف إلى ورثة الأول وإن مضت المدة 
ولم يعلم خبره رد أيضًا إلى ورثته الأول لأنه مشكوك ف حياته حين موت موروثه فلا 
نورثه مع الشك كالحنين الذي يسقط ميئًا وكذلك إن علمنا أنه مات ولح ندر مى مات 
ولم يفرق سائر أهل العلم بين هذه الصورة وسائر صور الفقدان فيما علمنا إلا أن مالك 
والشافعي رضي الله عنهما في القديم وافقا في الزوجة أنه تتزوج خاصة:» الأظهر من 
مذهبه مثل قول الباقين. 

فأما ماله» فاتفقوا على أنه لا يقسم حى تمضي مدة لا يعيش في مثلها على ما سنذكره 
في الصورة الأخحرى إن شاء الله تعالى؛ لأنه مفقود لا يتحقق موته فأشبه التاجر والسائح 
ولنا اتفاق الصحابة -رضي الله عنهم- على تزويج امرأته على ما ذكرناه في العدد وإذا 
ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للإبضاع ففي المال أؤلى» ولأن الظاهر هلاكه فأشبه 
لو مضت مدة لا يعيش أثلها. 

النوع الثاني: من ليس الغالب من حاله الهلاك كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة 
ونحو ذلك ول يعلم خبره ففيه روايتان إحداهما: لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حى 
يتقين موته أو بمضي عليه مدة لا يعيش في متلها وذلك إلى اجتهاد الحاكم وهذا قول 
الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ لأن الأصل والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف ولا توقيف ههنا فوجب التوقف 
عنة,. 

والرواية الثانية: أنه ينتظر به تمام تسعين سنة مع سنه يوم فقد وهذا قول عبد الملك بن 
الماحشون لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا وقول عبد الله بن عبد الحكم ينتظر به 
إلى تمام سبعين سنة مع سنه يوم فقد ولعله يحنج بقول البي يَلة: «أعمار أمي ما بين 
السبعين والتسعين» أو كما قال. ولأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا فأشبه 
التسعين. وقال الحسن بن زياد: ينتظر به تمام مائة وعشرين سنة. قال: ولو فقد وهو ابن 
ستين سنة وله مال لم يقسم ماله حي بمضي عليه ستون سنة أخرى فيكون له من سنه 
يوم فقد مائة وعشرون سنة؛ فيقسم ماله حيتئذ بين ورثته إن كانوا أحياء وإن مات 
بعض ورثته قبل مضي مائة وعشرين وخلّف ورثة لم يكن لهم شيء من مال المفقرد 
وكان ماله للأحياء من ورثته. 

ويوقف للمفقود حصته من مال موروثه الذي مات في مدة الانتظار» فإن مضت المدة 


ولم يُعلم خبر المفقود رد الموقوف إلى ورثئة الموروث المفقود» ولم يكن لورثة المفقود. 

قال اللولوي: وهذا قول أبي يوسف. وحكى الخبري عن اللؤلوي أنه قال: إن الموقوف 
للمفقرد» وإن لم يعلم حبره يكون لورئته. قال: وهو الصحيح عنديء والذي ذكرناه 
هو الذي حكاه ابن اللبان عن اللؤلؤي» فقال: لو ماتت امرأته المفقود قبل تمام مائة 
وعشرين سنة بيوم أو بعد فقده يبوم وئمت مائة وعشرون سنة لم تورث منه شيا لم 
نورثه منها لآننا لا نعلم أيهما مات أولاً. وهذا قياس قول من قال في العرْقى أنهم لا 
يورث أحدهم من صاحبه ويرث كل واحد الأحياء من ورثته» قال القاضى: هذا قياس 
قول أحمد» واتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا 
من مات قبل ذلك ولا بيوم. واحتلفوا فيمن مات ورثته وهو مفقود: فمذهب أحمد 
وأكثر الفقهاء على أنه يعطى كل وارث من ورثته اليقين» ويوقف الباقي حى يتبين أمره 
أو تمضي مدة الاننظار فتعمل المسألة على أنه حي» ثم على أنه ميت» وتضرب إحداهما 
في الأخرى إن تباينتا أو في وفقهما إن اتفقتاء وتحتزرئ بإحداهما إن تمائلتا أو بأكثرهما إن 
تناسبتنا ويعطى كل واحد أقل النصيبين. و ل يوك الى اعره انلا يه نينا 
ويقف الباقي. ولهم أن يصطلحوا على ما زاد على نصيب المفقود» واختاره ابن اللبان 
لأنه لا يخرج عنهم. وأنكر ذلك الون قال: لا فائدة في أن ينقص بعض الورئة عما 
يستحقه في مسألة الحياة وهي منتفية» ثم يقال له: لك أن تصالح على بعضه بل إن جاز 
لك فالأولى أن تقسم المسألة على تقدير الحياة» وتوقف نصيب المفقود والأول أصح إن 
شاء الله» فإن الزائد عن نصيب المفقود من الموقوف مشكوك في مستحقه» ويقين الحياة 
معارض بظهور الموت» فين فينبغي أن يوقف كالزائد عن السيقين في مسائل الحمل 
والاستهلال ويجوز للورثئة الموجودين الصلح عليه لأنه حقهم لا يخرج عنهم؛ وإباحه 
الصلح عليهم لا تمع وجوب وقفه كما تقدم في نظائره» ووجوب وقفه لا يمنع الصلح 
عليه لذلك؛ ولأن تويز أذ الإنسان حق غيره برضاه وصلحه لا يلزم منه جواز أحذه 
بغير إذنه. وظاهر قول الونئ هذا أن تقسم المسألة على أنه حي ويقف نصيبه لا غير. 
وقال بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه يقسم المال على الموجودين لأفم 
متحققون, والمفقود مشكوك فيه» فلا يورث مع الشك. وقال محمد بن الحسن: القول 
قول من المال في يده» فلو مات رجل وخلف ابنتين وابن ع ابن أبوه مفقود المال في يد 
الابنتين فاحتصموا إلى القاضي فإنه لا ينبغي للقاضي أن يحول المالل عن موضععه؛ ولا 
يقف منه شيئًا سواء اعترفت الابنتان لفقده أو ادعتا موته. وإن كان 00 
المفقود لم يعط الابنتان إلا النصف أقل ما يكون هما. وإن كان المال في يد أ- حلي نان 


فصل في ميراث الجنين 
وإذا سقط الحنين فاستهل صارخا ثم مات ورث» وورث منه؛ وإن لم يستهل 
صارخا فلا ميراث له ولا منه. ودية اجنين إذا طرح موروثه بين ورثته على 


بأن الابن مفقود وقف له النصف في يديه» وإن قال الأجبي: قد مات المفقود لزمه دفع 
الثلثين إلى البنتين ويوقف الثلث إلا أن أن يقر ابن الابن موت أبيهء فيدفع إليه الباقي. 
والجمهور على القول الأول» ومن مسائل ذلك: زوج وأم وأحمت وجدء وأخ مفقود 
مسألة الموت من سبعة وعشرين لأنها مسألة الأكدرية ومسألة الحياة من ثمانية عشرء 
وهما يتفقان بالأتساع فتضرب تسع إحداهما في الأخرى تكون أربعة وخمسين للزوج 
النصف من مسألة الحياة والثلث من مسألة الموت فيعطى الثلث وللأم التسعان من مسألة 
الموت والسدس من مسألة الحياة فتعطى السدس وللجد ستة سهمان من مسألة الموت 
وتسعة من مسألة الحياة فيأحذ التسعة وللأأحت ثمانية من مسألة الموت وثلائة من مسألة 
الحياة فتأحذ ثلاثة ويبقى خمسة عشر موقوفة إن بان أن الأخ حي أخذ ستة وأحذ 
الزوج تسعة وإن بان ميتا أو مضت المدة قبل قدومه أحذت الأم ثلاثة والأحت خمسة 
والحد سبعة. واحتار الخبري أن المدة إذا مضت ول يتبين أمره أن يقسم نصيبه من 
الموقوف على ورثته فإنه كان محكوما بحياته لأنها اليقين وإنما حكمنا بموته مضي المسدة 
ولنا أنه مال موقوف لمن ينتظر ممن لا يعلم حاله فإذا لم تتبين حياته لم يكن لورثته 
كالموقرف للحمل وللورثة يصطلحون على التسعة قبل مضي المدة زوج وأبوان وابنتان 
مفقودتان مسألة حياتهما من خمسة عشر وف حياة أحدهما من ثلاثه عشر» وفي موتهما 
من ستة فتضرب ثلث الستة في خمسة عشرء ثم في ثلاثة عشرء تكون ثلاثمائة وتسعين» 
ثم تعطي الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبًا في اثنين» ثم في ثلاثة عشر 
وتقف الباقي. وإن كان في المسألة ثلاثة مفقودون عملت طم أربع مسائل. وإن كانوا 
أربعة عملت هم خمس مسائل»؛ وعلى هذا. وإن كان المفقود يحجب ولا يرث كزوج 
وأححت من أبوين» وأحت من أب» وأخ طا مفقود وقفت السّبع بينهما وبين الزوج 
والأحمت من الأبوين. وقيل: لا يوقف ها هنا شيء وتعطى الأححت من الأب السبع لأنها 
لا تحجب بالشك كما لا ترث بالشكء والأول أصح لأن دفع السّبع إليها توريث 
بالشكء؛ وليس ف الوقف حجب يقيئًا إنما هو توقف عن صرف الال إلى إحدى الحهتين 
المشكوك فيها. ويعارض قول هذا القائل قول من قال: إن اليقين حياته فيعمل على أنه 
حي ويدفع المال إلى الزوج والأحت من الأبوين والتوسط .ما ذكرناه أؤْلى والله أعلم. 


فرائض الله عز وجل" . 
فصل في ميراث المنبوذ والكافر الذي أسلم 
وميراث المنبوذ لجماعة المسلمين» وليس للتقطه شيء من ميراثه. ومن أسلم 
على يدي رجل فلا ولاء له عليه» ولا ميراث له منه0©. 
فصل في ميراث الولد الملحق بأبيه بعد موته 
والكافر يسلمء والعبد يعتق بعد موت أبيه 
ومن مات فقامت عليه بينة على إلحاق ولده به من بعد موته استحق نصيبه 
من ميراثه. ومن مات وله ولد كافر أو عبد فعتق العبد أو أسلم الكافر بعد موته 


)١(‏ في المغين في كتاب الفرائض 4/7 )7١‏ في فصل ميراث غرة الجنين قال: وإذا ضرب 
بطن حامل فأسقطت فعلى الضارب غرة موروثه عن الجنين كأنه سقط حيّا ويهذا قال 
مالك وأبو حنيفة والشافعي وسائر الفقهاء إلا شيئا يحكى عن ربيعة والليث وهو شذوذ 
لا يعرج عليه؛ فإن قيل فكيف تورثون منه وهو لا يرث؟ قلنا نورث منه لأنه الواجب 
بدلا عنه فورثته ورثته كدية غير الجنين» وأما ورثته فمن شروط كونه حا موت 
موروثه؛ ولا يتحقق ذلك فلا نورث مع الشك ف حياته. 

)١(‏ في المغئي في كتاب الولاء (7078/7) في فصل إن أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه 
قال: فإن أسلم الرجل على يدي الرجل ل يرثه بذلك في قول عامة أهل العلم منهم 
الحسن والساجي ومالك؛ والشافعي» وإصحاب الرأي» وقد روي عن أحمد رحمه الله 
رواية أخرى أنه يرئه وهو قول إسحاق» وحكي عن إبراهيم أن له ولاءه ويعقل عنه 
وعن ابن المسيب إن عقل عنه ورثه» وإن لم يعقل عنه لم يرئه. 
وعن عمر بن الخنطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما: أنه يرئه وإن لم يواله أهله 
لما روي عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله وْةُ «من أسلم على يديه رجل فهو 
مولاه يرئه ويدي عنه» رواه سعيد» وقال حدثنا أيضًا سعيد بن يونس حدئنا معاوية بن 
يحيى الصدف عن القاسم السامي عن أب أمامة قال قال رسول الله ييةِ: «من أسلم على 
يديه رجحل فله ولاؤة»» ورور بإسناده عن ميم الداري أنه قال: يا :رسول الله ما السئة 
في الرجل يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس بمحياه وثماته» 
رواه أبو داود» والترمذي وقال: لا أظنه متصلاً. ولنا قول النبي يل إنما الولاء لمن أعتق 
ولأن أسباب التوارث غير موجودة فيه» وحديث راشد مرسل» وحديث معاوية فيه 
أسامة بن يحيى الصدفي وهو ضعيف» وحديث تميم تكلم الترمذي فيه. 


فليس له شيء من ميراثه وسواء كان إسلامه أو عتقه قبل قسمة المال أو بعده. 
فصل في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 
وإذا مات ولد الملاعنة» وخلف أمه وإخوته لأمه ورثوا منه سهامهم» وكان 
باقي ماله لجماعة المسلمين ولا يردٌ على أمه وإخوته. ولا تكون أمه وإخوته ولا 
عصبتهما عصبة له. وإذا ولدت الملاعنة توأمين توارثاء لأنهما أحوان لأب وأم. 
وولد الزنا لاحق بأمه؛ فإذا مات» ورثت منه حقهاء وكان باقي ماله للجماعة 
المسلمين. وإذا ولدت الزانية توأمين توارثا؛ لأنهما أخوان لأه0©. 


)١١(‏ في المدونة (56/7ه) في ميراث ولد الملاعنة. قلت: أرأيت ابن الملاعنة إذا مات وترك 
موالي أعتقهم فماذا ترى في مواليه؟ وهل ترث الأم من ميراث موالي ابنها الذي لاعنت 
به شيا في قول مالك؟ قال: لا. قلت: فهل يرث أخواله ولاء مواليه هؤلاء في قول 
مالك؟ قال: لا. قلت: فمن يرثهم؟ قال: ولده أو ولد ولده أو موالي أمه لأنهم عصبته. 
قلت: فإن كانت أمه من العرب؟ قال: فولده الذكور أو ولد ولده الذكور» فإن لم يكن 
أحد من هؤلاء فجميع المسلمين. 
قلت: أرأيت هذا القول عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه؟ قال: إنما قال مالك: إذا كانت 
أمه من الموالي فهلك ابن الملاعنة عن مال ولم يدع إلا أمه» فإن لأمه الثلث ولمواليها ما 
بقي ولا يرثه جده لأمه وال ولا ابن خال؛ وإن كان له أخ لأم فله السدس فإن كانوا 
أكثر من ذلك فلهم الثلث الذكر في ذلك مثل حظ الأنثى لقول الله #فهم شركاء في 
التنت 4 [البقرة: .]١07‏ 
وللأم مع الأحوين السدس» ومع الواحد الثلث» وإن كانت من العرب فللأم الثلث ولا 
يرئه حاله ولا جده لأمه» وما بقي فلبيت المال إذا لم يكن له ولد يحرز ميراثه فإن كان 
له ولد ذكور فلأمه السدس وما بقي فلولده الذكور. وكذلك إن ترك ولد ولد ذكوراء 
وإن ترك أحاه لأمه فليس له من ولاء المواللي شيئا قليلا ولا كثيراء فمعين هذا القول 
عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه إِنما هو إذا كانت من لمواليى فمواليها عصبته وإن مات عن 
مال ولا وارث له غير موالي أمه ورثوه كذلك قال مالك: إذا لم يكن ثم من يرثه غيرهم 
فإن جميع المال لهم ألا ترى أن ابن الحرة إذا كان زوجها عبدًا أن ولاء ولدها لمواليها 
الذين أنعموا عليها وعلى ابنها فكذلك ابن الملاعنة فهذا القول يستدل به أن عصبته إنما 
هم موالي أمه. 
وقال عروة بن الزبير وسليمان بن يسار مثل قول مالك: إذا كانت أمه مولاة أو عربية 


امس 


ولا يتوارث أحد من الأعاجم بالقرابة 
نسبه أو سببه بينة من المسلمين. 
؟- باب التوارت 
فصل في التوارث بالنسب والسبب 
والتوارت ! بقيين: تسب» وسيب فالنسب: البنوة» والأنوة» والأسوة) 
والعمومة وما تناسل منهم. والسبب: الولاء» والنكاح. 
فصل في الوارئين من الرجال والنساء 
والوارثون من الرجال عشرة: 
الابن» وابن الابن» والأب؛ والحد والأخ؛ وابن الأخ, والعم؛ وابن العم 
والزوجء والمولى. والوارئات من النساء سبع: البنت» وابنة الابن» والأم» واللحدة) 
والأحت»ء والزوجة؛ والمولاة. 


وكذلك ولد الزنا. ابن وهب وأخبرن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبي 
رباح؛ وابن شهاب وربيعة والحسن بنحو ذلك. ابن وهب قال: وأخبرني يونس عن 
ربيعة أنه قال في ولد الزنا مثل قول عروة وسليمان بن يسار سواء. 

قال سحنون: وهو قول مالك أيضًا وهو مثل ولد الملاعنة إذا كانت أمه عربية أو مولاه؛ 
قال: وأحبرن الخليل بن مرة عن قتادة عن حلاس أن عليًا وزيد بن ثابت قالا في ولد 
الملاعنة العربية: لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين. سعيد بن أبي أيوب أنه بلغه 
عن الحسن ف ولد الملاعنة مثل قول عروة؛ وسليمان بن يسار سواء. وقال مالك في 
الموطأ )٠١959(‏ في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا: 

عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: أنه إذا مات 
ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل» وإخوته لأمه حقوقهم. 

ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة» وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته 
لأمه حقوقهم؛ وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغي عن سليمان بن يسار مثل 
ذلك. 

قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. 


ومن لا يسقط ميرائه بحال ستة: الأبوان» والزوجان» والابن» والبنت. 
فصل في الأسباب المانعة من الميراث 
والأسباب المانعة من الميراث ثلاثة: 
الكفر» والرق» وقتل العمد. 
ومن يرئون دون أخواقم 

وأربعة من الذكور يعصبون أحواتهم: الابن» وابن الابن» والأخ للأب والأم 
والأخ للأب. وأربعة من الذكور يرثون أخواتهم: العم» وابن العم» وابن الأخ, 
وابن المولى. 

؟- باب العصبة 
فصل في العصبة 

والابن أولى بالميراث من ابن الابن. والأب أولى من الأخ» ومن ابن الأخ. 
والأب أيضًا أولى من الحد. والحد أولى من العم وابن العم؛ والحد أيضًا أولى من 
بين الإخوة. والأخ من الأب والأم أولى من الأخ للأبء والأخ للأب أولى مسن 
ابن الأخ للب والأم. 

وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب» وابن الأخ للأب أولى من 
العم لواحد؛ والأعمام كلهم وبنيهم. والعم للأب والأم أولى من العم للب» 
والعم للأب أولى من ابن العم للأب والأم. وابن العم للأب والأم أولى من ابن 
العم للأب والعم أولى من عم الأب. وعم الأب أولى من عم الجد؛ وابن العم 
أولى من ابن عم الأب. وابن عم الأب أولى من ابن عم الجد. ثم كذلك الترتيب 
في«:شائر العصبات20 , 


)١(‏ في الموطأ (صة4") في ميراث ولاية العصبة: قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا الذي 
لا احتلاف فيه» والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة أن الأخ لللأب 
والأم أولى بالميراث من الأخ للأب» والأخ للأب أولى بالميراث من بن الأخ للأب والأم 
وبي الأخ للأب والأم أولى من بي الأخ للأب» وبنو الأخ للأب أولى من بن ابن الأخ 
للأب والأم؛ وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأب والأم؛ والعم أخو الأب 


4- باب الفروض وأهلها 
فصل في ميراث الزوج والزوجة 
وميراث الزوج من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن منه أو من غيره 
النصف. 
وإن تركت ولداء أو ولد ابن فله الربع. وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك 
ولدا ولا ولد ابن الربع. فإن ترك ولد ابن فلها الشمن7". 
فصل في ميراث البئين والبنات وأبناء البئين والبدات 
وميراث البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين» وميراث البنت الواحدة 
النصف» وميراث البنتين فصاعدا الثلثان. 
وابن الابن نزلة الابن» وبنات الابن يمنزلة بنات الصلب إذا عَدمْنَ» ولابنة 
الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب السدس» تكملة الثلثين. ْ 
ولا شيء لهن مع البنتين فصاعدا إلآ أن يكون معهن ذكر, من درجت هن أو 
أسفل منهن» فيكون ما بقي ببنه وبينهن للذّكَرٍ مثل حَظ الأنتيينٍ4» فإن لم 


للأب والأم أولى من العم أخ الأب للأب» والعم أحو الأب للأب أولى من بن العم 
أخحي الأب للب والأم» وابن العم للأذب أولى من عم الأب أخحي أبي الأب للب والأم. 
)١(‏ في الموطأ (ص5*") في ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها. 
قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدَاء ولا ولد ابن منه أو من غيره 
النصف. فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى فلزوجها الربع بعد وصية 
توصي يما أو دين» وميراث المرأة من زوجها إن لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع» فإن 
ترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى» فلامرأته الشمن من بعد وصية يوصي بما أو دين 
وذلك ان الله تعالى يقول في كتابه: لرَلَكُمْ نف ما ترك أَزْوَاجُكُمْ إن لَمْ يكن لمن 
لد إن كاد هن ولد هَلكُمْ الم مما مركن من بد وصيّة موصي بها أو هبن وهس 
الب من ركمْ إن لَمْ يَكْن لَكُمْ ولد إن كان | وَلَد قُلّهُنَ امن مما تَرَككُم من بَغْد 
وَصيّة ُوصون بها أو دَيْنِ 4 [النساء: ]١١‏ 


كتاب المواريث اق اج جم السو و وو و الا ا ا 


يق شيء فلا شيء لهم'". 
فصل ني ميراث الأخوات 
وميراث الأمت للأب والأم النصفء والأحتين فصاعدًا الثلئان. والأخحت 
والأخوات للأب ,منزلة الأمت أو الأخحوات للأب والأم إذا عدمَت. 
وميراث الأحت للأب أو الأخحوات للأب مع الأعت للأب والأم السدس 
تكملة الثلثين» ولا شيء لمن مع الأختين للأب والأم إلا أن يكون معهن أخ لن؛ 


)١(‏ في الموطأ وص 78") في ميراث الصلب: 
مسألة رقم )٠١79(‏ عن مالك: الأمر امجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم 
ببلدنا في فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توثي الأب أو 
الأم وتركا ولدًا رجالاً ونساء لإللذَكَرٍ مل حَظ الأنييْنٍ إن كُنّ نس قوق انين فلْهُنَ 
نا ما تر ون كانتا واحدةٌ فلا لصف فإن شركهم أحد بفريضة مسماة وكان 
فيهم ذكر بدئ بفريضة من شركهم وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم» 
ومنزلة ولد الأبداء الذكور إذا لم يكن ولد كمتزلة الولد سواء ذكورهم كذكورهم 
وإنائهم كإنائهم يرئثون كما يرئون» ويحجبون كما يحجبون» فإن اجتمع الولد للصلب 
وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن» وإن لم 
يكن الولد للصلب ذكر وكانتا ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب فإنه لا ميراث 
ال سي ريست و بد لي 
ال 0 
إن المريكن للولد للضلت: إلا ائة واحدة فلها النصف ولاينة إبنه واحمدة كاشك أو 
أكثر من ذلك من بنات الأبناء من هو من المتوق يمنزلة واحدة السدس» فإن كان مع 
بنات الابن ذكر هو من المتوق مزلتهن فلا فريضة ولا سدس لن» ولكن إن فضل بعد 
ا أهل ا فضل فإن ذلك الفضل لذلك الذكر ومن حم ومن فوقه من 
سل ل ناد د ل ل را ل ل كه لض 
له في أَرْلدكُمْ للذَكَرٍ مْل حَظ الأنييْنٍ فَإن كن نساءً فرق انين فلن ناما اداه 
وَإن كَانَتْ واحدة فَلَّهَا انف قال مالك: الأطرف هو الأبعد. 


ويفضل من ال مال فضل» فيكون بينهن وبين أخيهن للذكر مثل حظ الأنثيين”" 
فصل في ميراث الأم 
وميراث الأم من ولدها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن» ولا اثنين من الإحوة 
والأخحوات الثلث. وميراثها مع الولد أو ولد الابن أو الاخوة والأحعوات عن كن 


)1١(‏ في المغن كتاب الفرائض (7/7) في مسألة الأحوات للبنات عصبة لن ما فضل وليست 
لمن معهن فريضة مسماة. قال: والأحوات مع البنات عصبة لن ما فضل وليست هن 
معهن فريضة مسماة. العصبة: هو الوارث بغير تقدير» وإذا كان معه ذو فرض أخذ ما 
فضل عنه أقل أو أكثرء وإن انفرد أذ الكل» وإن استغرقت الفروض المال سقط. 
والمراد بالأحوات ها هنا الأحوات من الأبوين أو من الأب لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا 
ميراث لهم مع والدء وهذا قول عامة أهل العلم. يروى ذلك عن: عمر؛ وعلي؛ وزيد» 
وابن مسعود ومعاذ» وعائشة رضي الله عنهم. وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس 
ومن تابعه فإنه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأحوات مع البنات عصبة فقال في بست 
وأحت للبنات النصف ولا شيء للأحت. فقيل له: إن عمر قضى بخلاف ذلك فجعل 
للأت النصفء فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ يريد قول الله سبحانه: 9#إن امْرؤٌ 
هَلَكَ لِيِسَ لَهُ ولد وَلَهُ أت قَلَّهَا نصْفْ ما رك فإنما جعل لا الميراث بشرط عدم 
الالسوخ راطق نما كين نهدا لشبهرر قارو سوه قال ل سقررينت ابحن ار العتيف: 
لأقضين فيها بقضاء رسول الله يي للببت النصف ولبنت الابن السدس ومابقي 
فللأحت» رواه البخاري وغيره. 
واحتجاج ابن عباس لا يدل على ما ذهب إليه» بل يدل على أن الأحت لا يفرض ها 
النصف مع الولد ونحن نقول به فإن ما نأحذه مع البنت ليس بفرض وإئما هو التعصيب 
كميراث الأخ وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول الله 
تعالى: إوَهُوَ يَرُِهَا إن لْمْ يَكُن لْهَا ولد وعلى قياس قوله أن يسقط الأخ لاشتراطه 
ف تورينه منها عدم ولدها وحلاف الإجماعء ثم إن الي يل المبين لكلام الله تعاللى قد 
جعل للأخت مع البنت وبنت الابن الباقي عن فرضهماء وهو الثلث؛» ولو كانت ابنتان 
وبنت وبنت ابن لسقطت بنت الابن» وكان للأحت الباقي وهو الثلث؛ فإن كان معهم 
أم فلها السدس» ويبقى للأحت السدسء فإن كان بدل الأم زوج فالمسألة من اثئي عشر 
للزوج الربع وللابنتين الثلثان ويبقى للأحت نصف السدسء فإن كان معهم أم عالت 
المسألة وسقطت الأحت. 


السدس. ولا في مسألتين ثلث ما بقى0© . فإحدى المسألتين: زوج؛ وأبوان. 
والأخرى: امرأة وأبوان» فللأم 0 1 بقي بعد فرض الزوج والزوجة. 
فصل في ميراث الإخوة والأخوات للأم 
ولا يرث الإخوة والأخوات للأم مع الولدء ولا مع ولد الابن ذكورهم 
وإنائهم؛ ولا مع الأب؛ ولا مع الحد شيئاء ويرثون فيما سوى ذلك لأحدهم 
السدسء ولجماعتهم الثلث؛ وذكورهم وإناثهم في ذلك سواء. 


)١(‏ وفي المغئي (17/7) ف مسألة ميراث الأم الثلث إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن. قال: 
وللأم الثلث إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أحت واحدة ولم يكن ولدء ولا ولد ابن» فإن 
كان له ولد أو أحوان أو أختان فليس طا إلا السدسء وجملة ذلك أن للأم ثلائة أحوال: 
حال ترث فيها الثلث بشرطين أحدهما: عدم الولد وولد الابن من الذكور والإناث. 
الثاني: عدم الابنين فصاعدًا من الإحوة والأخوات من أي الجهات كانوا ذكورًا أو إنانًا 
أو ذكورًا وإنانًا فلها في هذه الحال الثلث بلا حلاف نعلمه بين أهل العلم. 
الحال الثاي: لها السدس إذا لم يجتمع الشرطان بل كان للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان 
من الإخوة والأخوات في قول جمهور الفقهاء. 
وقال ابن عباس: لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس من الإخوة والأوات إلا ثلاثة 
وحكى ذلك عن معاذ لأن الله تعالى قال: قن كَانَ لَهُإِخْرَة فَلأمّه اسن 
وأقل اللجمع ثلاثة؛ وروي أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله عنه ليس الأوان إخوة 
في لسان قومكء فلم تحجب هما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى 
في البلدان وتوارث الناس به. ولنا قول عثمان هذا فإنه يدل على أنه إجماع نَم قبل 
مخالفة ابن عباس» ولأن كل حجب يتعلق بعدد كان أوله اثنين كحجب البنات بنات 
الابن» والأحوات من الأبوين الأحوات من الأب والإاخوة تستعمل قي الاثنين قال الله 
تعالى: «رَإن كَانُوا إِْرَةَ رَجَالاً وَنسَاء فَللذّكَرِ مث حَظ ال ييْنِ4 وهذا الحكم ثابت 
ف أخ وأحت» ومن أهل اللغة من يجعل الاثنين جمعًا حقيقة» ومنهم من يستعمله بجازاء 
فيصرف إليه بالدليل» ولا فرق في حجبهما بين الذكر والأنتى لقوله تعالى: 
ره وهذا يقع على الدميع بدليل قوله: #وإن كَانُوا إِْرَة رجَالاً ونسّاء». 
ففسرهم بالرجال والنساء. الحال الثالث: إذا كان لخ داطاة أن امرأة وأأؤاق فلناام 
الثلث الباقي بعد فرض الزوجين. 


١١‏ ا ا كتاف المواريث 
فصل في ميراث الأب والجد 
وميراث الأب مع الابن أو ابن الابن السدس. وميراثه مع البنات أو بنات 
الابن السدس» وله ما بقى بالتعصيب. والحد مع الولد أو ولد الابن عنزلة الأب. 
ولا يرث الحد مع الأب» ولا الجدات مع الأم0". 


لا ا 
قال مالك: والأمر المجمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أن الحد أبا 
الأب لا يرث مع الأب ديا شيئاء وهو يفرض له ارا لكر وي ادبي لكر 
ا ا 
شركه بفريضة مُسَمَّاة فيعطون فرائضهمء فإن فضل من المال السدس فما فوقه فرض 
للبكد السينس: 
قال مالك: والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسماة يبدأ يمن 
شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجد والإاحوة من 
شيء) فإنه ينظر أي ذلك أفضل الحظ الحد أعطيه الثلث مما بقي له وللاحوة) أو يكون 
يمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له وهمء يقاسمهم بمثل حصة أحدهم؛ أو السدس من 
رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الحد أعطيه الجد» وكان ما بقي بعد ذلك 
للإحوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها 
على غير ذلك» وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأحتها لأمها وأبيها 
وجدهاء فللزوج النصف» وللأم النلث وللجد السدس وللأحت للأم وللأب النصف» ثم 
يجمع سدس الحد ونصف الأخحت فيقسم أثلانًا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للجد 
ثلئاه» وللأحت ثلثه. 
قال مالك: وميراث الإحوة للأب مع الحد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم كميراث 
الإخوة للأب والأم سواء ذكورهم كذكورهم وإنائهم كإنائهم. 
فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإحوة للب فإن الإخوة للأب وللأم يعادُون الجد 
بإحوتهم لأبيهم فيمنعونه يهم كثرة الميراث بعددهم» ولا يعادونه بالإخحوة للأم لأنه لو لم 
يكن مع الحد غيرهم لم يورثوا معه شيئاء وكان المال كله للجد فما حصل للاحوة من 
بعد حظ الحد» فإنه يكون للاخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب» ولا يكون 
للاحوة للأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة»فإن كانت 
امرأة واحدة فإنها تُعَادٌ الجد بإحوتما لأبيها ما كانواء فما حصل طم وها من شيء كان 
ا دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتهاء وفريضتها النصف من رأس امال كله. 


فصل في ميراث الجدة 
وميراث الحدة والجدات السدس» ولا ترث أم الأم مع الأم؛ ولا ترث أم 
الأب مع الأب؛ وإذا اجتمعت أم الأم» وأم الأب» فالسدس بينهما نصفان. وإذا 
كانت أم الأم أقرب بدرجة السدس لما خاصة. وإن كانت أم الأب أقرب 
فالسدس بينهما نصفان. ولا يرث من اللجدات إلا اثنتان: أم الأم» وأم الأب؛ 
وأمهاتهما. ولا ترث أم أب الأب عند مالك. ولا ترث أم أب الأم بحال» انفردت 
أو كان معها من الجدات غيرها("©. 


فإن كان فيما يحاظ ا ولإاحوتا لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله قهو لاخوتقها 
لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن لم يفضل شيء فلا شيء طهم. 

:)١15 في موطأ مالك في ميراث الجدة (ص‎ )١( 
عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الحدة إلى أبي بكر الصديق تسأله‎ )١١40( مسألة‎ 
ميرائهاء فقال ها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء؛ وما علمت لك في سنة رسول الله‎ 
ع شما قجس تتى انال الداسنه قتتال النادنء قال لقره ب كيه صن رسترل‎ 
الله يكوٌ» فأعطاها السدسء فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة‎ 
الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه لا أبو بكر الصديق ثم ججاءت اللحدة الأخحرى‎ 
إلى عمر بن الخطاب تسأله ميرائهاء فقَال ها: ما لك ني كتاب الله شيء» وما كان‎ 
القضاء الذي قضي به ال لغيرك, وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا ولكنه ذلك السدس»‎ 
فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما حلت به فهو ها.‎ 
عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الحدتان إلى أبي بكر الصديق» فأراد أن‎ )٠١84( وفي‎ 
يجعل السدس للب من قبل الأم» فال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك ال لو ماتت‎ 
وهو حي كان إيّاها يرث» فجعل أبو بكر السدس بينهما.‎ 
عن عبد ربه بن سعيد: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام‎ )1١١489( وي‎ 
كان لا يفرض إلا للجدتين.‎ 
قال مالك: الأمر امجتمع عليه عندنا الذي لا احتلاف فيه» والذي أدركت غلية مدل‎ 
بلدنا: : أن الحدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا وهي فيما سوى ذلك يفسرض لا‎ 
السدس فريضة» وأن الحدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى‎ 
ذلك يفرض لها السدس فريضة:؛ فإذا اجتمعت الحدتان أم الأب» وأم الأم وليس للمتوق‎ 


فصل في ميراث ذوي الأرحام 
ولا يرث أحد من ذوي الأرحام مع العصبة ولا ذي السهام» وذوو الأرحام 
الذين لا يرثون مع العصبة ولا مع أهل السهام خمسة عشر: الجد أب الأم» والجدة 
أم أب الأم وولد الإخوة للأم» والأخوات للأم؛ والخالء وأولاده والخالة 
وأولادهاء والعم للأم؛ وأولاده» والعمة وأولادهاء وولد البنات» وولد الأخوات 
من جميع الجهات» وبنات الاخوة» وبنات العمومة. 
فصل في ميراث الإخوة والأخوات للأب والأم 
ولا يرث الإخوة والأحوات للأب والأم مع الابن ولا مع ابن الابن» ولا مع 
الأب شيئاء ويرثون فيما سوى ذلك المال كله, إذا لم يكن للميت وارث غيرهم 
يقتسمونه بينهم #للذّكرٍ مثل حَظ انييس 4 وإن كان معهم وارث غيرهم من 
ذوي السهام كان لمم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين7"© 


دونمما أب ولا أم قال مالك: فإن سمعت أن أم الأم أقعدهما أو كانتا في القعدد مسن 
المتوق يعنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان. قال مالك: ولا ميراث لأحد من الجدات 
إلا للجدتين لأنه بلغي أن رسول الله يخ ورّث الحدة فأنفذه لاء ثم أنت الحدة الأخحرى 
إلى عمر بن الخطاب» فال ها: : ما أنا بزائد في الفرائض شيئاء فإن اجتمعتما فهو بينكما 
وأيتكما حلت به فهو ها. 
قال مالك: ثم لم نعلم أحدًا ورّث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم. 

:)"4١ في موطأ مالك ( في ميراث الإحوة والأخوات) (ص‎ 01١ 
قال مالك: الأمر امجتمع عليه عندنا أن الإاحوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر‎ 
شيئًا» ولا مع ولد الابن الذكر شيئاء ولا مع الأب دنيا شيئاء وهم يد‎ 
وبنات الأبناء ما ل يترك المتوق جدًا أبا أب» وما فضل من المال يكونون فيه عصبة يبدأ‎ 
من كان له أصل فريضة مسماة» فيعطون فرائضهمء فإن فضل بعد ذلك فضل» كات‎ 
للإحوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانًا كانوا أو إنانا لللذَّكَرٍ مثل‎ 
حَظ الأنثيين4) فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.‎ 
وإن لم يترك المتوق أبا ولا جدًا أبا أب» ولا ولدّاء ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فإنه‎ 
يفرض للأحت الواحدة للأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من‎ 


فصل في ميراث الإخوة والأخوات للأب 
ولا يرث الإخحوة والأحوات للأب مع الابن ولا مع ابن الابن» ولا مع الأب» 
ولا مع الأوات للأب والأم شيئاء ويرئون فيما سوى ذلك المال كله إن لم 
يكن معهم غيرهم لإللذْكَرٍ مثل حَظ الْأَنييْنِ4 فإن كان معهم وارث غيرهم 
من ذوي السهام كان مع :م1 بقي لكر مل حَظ الأنييْن4 00. 


الأحرات للأب والأم فرض لما الثلئان فإن كان معهما أخ ذكر فلا فريضه لأحد من 
الأحعوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك ويبدأ.من شركهم بفريضة مسماة فيعطون 
فرائضهم فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأب والأم لللذَكَرٍ مْلّ حَظ الأننيين» 
لاني فريضة واحدة فقط لم يكن هم فبها شيء فاشتركوا فيها مع بن الأم في ثلنهم» 
وتلك الفريضة هي: امرأة توفيت وتركت زوجها وأمهاء وأحواتها لأمهاء وإخوتها لأمها 
وأبيها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس, ولإحوتا لأمها الثلث؛ فلم يفضل شيء 
بعد ذلك» فيشرك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بي الأم في تلثهمء فيكون 
#للذَّكَر مثل حَظ الأنثيين4 ما أجل أنهم كلهم إخوة المتوق لأمه. وإنما ورثوا بالأم» 
وذلك ان الله ل ل م 
أو أعنت فَلكل واحد م مهما السدْسٌ قن كَانُوا تر من ذَلكَ فَهُمْ شرَكَاء : في الثلّت» 
فلذلك شاركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إحوة المتوق لأمه. 

)١(‏ في موطأ مالك في ميراث الإخوة للأب (ص 747): قال مالك: الأمر امجتمع عليه 
عندنا أن ميراث الإحوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من ب الأب والأم كمتزلة الإخوة 
للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم كأنثاهم إلا أنهم لا يشركون مع بي الأم في 
الفريضة الي شركهم فيها بنو الأب والأم لأنهم خرجوا من ولادة الأم الي جمعمت 
أولئك. 
قال مالك: فإن اجتمع الإخوة للأب والأم؛ والإخوة للأب فكان في بين الأب والأم 
ذكر فلا ميراث لأحد من ب الأب وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة أو 
أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن فإنه يفرض للأحت الواحدة للأب والأم 
النصف ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين فإن كان مع الأحوات للأب ذكر 
فلا فريضه طن ويبدأ بأهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل 
كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن 


- باب في ميراث الجد مح الاخوة والأخوات 
فصل ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 

وللجد مع الأخ للأب والأم» أو الأخ للأب النصف»ء ومع أنثيين فصاعدًا 
الثلث» وإذا كثر الإخوة لم ينقص الحد من الثلث» وكان ما بقي للاخوة بسنهم 
بالسوية. 

وإذا كان جد وأحت فللجد الثلثان وللأخت الثلث فإذا كان معه أختان؛ فله 
النصف. وإن كان معه ثلاث أخوات» فله الخمسان. وإن كن أربع أخوات فله 
الثلث؛ فإن كثرن لم ينقص من الثلث. وإن كان معه أخ وأحتء فله الخمسان. 
وإن كان معه أخ وأختان فله الثلث» وإن كثروا لم ينقص من الثلث. وإذا اجتمع 
مع اللحد والإخوة للب والأم والأخوات للأب؛ كان المال بينهم بالسوية مالم 
ينقص الحد من الثلث. وإذا أحذ الجد نصيبه» رجع نصيب ولد الأب على ولد 
الأب والأم. 

وإذا كان مع الجد أحد من ذوي السهام» وإخوة» وأحوات بدئ بذوي 
السهام فأعطوا سهامهم؛ ثم أعطي الجد الأكثر من ثلاثة أشياء من سدس جميع 
المال أو المقاسمة» أو ثلث ما بقي عناتضي ب كوي السياف أئ ذلك كان اوسن 
لحظه أُعْطيَةُ0". 


كان الإخوة للب والأم امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض طن الثلثان ولا ميراث 
معهن للأحوات للذب إلا أن يكون معهن أخ لأب فإن كان معهن أخ لأب بدئ يمن 
شركهم بفريضة مسماة فأعطوا فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإحوة 
للأب» للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ولبئ الأم مع بسني 
الأب والأم ومع بن الأب؛ للواحد السدس» وللأنثيين فصاعدا الثلث» للذكر مثل حظ 
الأنثى هم فيه يمنزلة واحدة سواء. 
)١(‏ في المغي في الفرائض في مسألة كيفية توريث الإحوة مع الحد والاحتلاف فيه. 

فصل: احتلف القائلون بتوريئهم معه في كيفية توريئهم فكان علي رضي الله عنه يفرض 
للأحوات فروضهنء والباقي للجد إلا أن ينقصه ذلك عن السدس فيفرضه له فإن كانت 


فصل في العول ني ميراث الجد 

وإذا كان مع الدد زوج؛ وأم» وأحت لأب وأم؛ فللزوج: النصف» وللأم 
الثلث» وللأحت النصفء وللجد السدس. وأصلها من ستة أسهم؛ وتعول إلى 
تسعة؛ وليس يعول في مسائل الحد غيرهاء ثم يجمع نصيب الخد والأخت وهو 
أربعة من تسعة فيجعل بينهما لإللذْكرٍ مثل حَظ الأَنتيين» . 

فلا يصح قسمة بينهما فتضرب المسألة بعولها في ثلاثة فيجتمسع سبعة 
وعشرون فيكون للزوج من ذلك: تسعة أسهم؛ وللأم: ستة» وللجد: ثمانية 
وللأحت أربعة. 

فصل في الرّد 

ولا يرد على أحد من ذوي السهام ويجعل ما بقي من المال بعد ذوي السهام 
للموالي فإن لم يكن للموالي جعل في بيت المال يصرف في مصالم المسلمين؛ فإن 
لم يكن للمسلمين بيت مال تصدق به على أهل الفقر» والحاجة منهم. 


أخعت لأبوين وإخوة لأب فرض للحت النصف وقاسم الحد الإحوة فيما بقي إلا أن 
تنقصه المقاسمة من السدس فيفرضه له فإن كان الإخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى 
السدس فإن اجتمع ولد الأب وولد الأبوين مع الجد سقط ولد الأب ولم يدحلوا في 
المقامة ولا يعتد يمم» وإن انفرد ولد الأب قاموا مقام ولد الأبوين مع الجد وصنع ابن 
مسعود في اللجد مع الأحوات كصنع علي عليه السلام وقاسم به الإحوة إلى الثلث فإن 
كان معهم أصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ثم صنع صنيع زيد في 
إعطاء الحد الأحظ من المقامة أو الثلث الباقي أو سدس جميع المال. وعلي يقاسم به 
بعض أصحاب الفرائض إلا ان يكون أصحاب الفرائض بنتا أو بنات فلا يزيد الجد على 
الثنلث ولا يقاسم به. 

وقال بقول علي الشعبى؛ والنخعي؛ والمغيرة بن المقسم؛ وابن أبي ليلى» والحسن بن 
صالح. وذهب إلى قول ابن مسعود مسروق» وعلقمة» وشريح. وأما مذهب زيد فهو 
الذي ذكره الخرقي» وسنشرحه إن شاء الله» وإليه ذهب أحمد وبه قال أهل المدينة» 
وأهل الشام» والثوري؛ والأوزاعي» والنخعي» والحجاج بن أرطاة ومالك؛ والشافعي» 
وأبو يوسفء؛ ومحمد بن الحسن» وأبو عبيد» وأكثر أهل العلم. 


فصل في الولاء 
والمولى يرث المال أجمع إذا لم يكن ذو سهمء ولا عصبة» فإن كان ذو سهم 
ورث ذو السهم سهمه؛ ويرث المولى الباقي من المال عن ذوي السهام؛ ولا يرث 
معه أحد من ذوي الأرحام. ومولى المولى بمنزلة المولى» وعصبة المولى كعصبة 
التزاكتودورتوة كنا راون ومن عق عبدًا فمات فرحمه أولى بميرائه فإن لم يكن 
له رحم فمولاه يرئه. ويرث المسلمين مولاهم النصران إذا أسلم» ويرث المسلم 
غيده الشتزان والبهود 1 


(1) في المدونة (100/7) في الشهادة على الولاء» ولا يشهدون على العتق. 
قلت: أرأيت إن مات رجل فشهد رجلان على أن هذا الميت مولى هذا الرجل لا 
يعلمان للميث ارا غير مولاه هذاء ولا يشهدون على عتقه إياه؟ قال: لا تجوز هذه 
الشهادة على الولاء حى يشهد أن ٠‏ هذا الرجل أعتق الميت أو يشهد أنه أعتق أبا هذا 
الميت» وأفهما لا يعلمان للميت وارثًا غير هذا أو أقر الميت أن هذا مولاه أو شهد على 
شهادة أن هذا مولاه» فأبيا أن يقولا: هو مولاه» ولا يشهدان على عتقه. ولا على 
إقراره ولا على شهادة أحد فلا أرى ذلك شيئا. وقد قال أشهب إن قدر على كشف 
الشهود لم أر أن يقضي للمشهود له بشيء إلا أن يكشفوا عن شهادتهم؛ فإن لم يقدروا 
على ذلك من قبل أن يموت الشهود رأيته مولاه» وقضى له بالمال وغيره. 


؟'؟- كتاب الجامج 
فصل في الخصال الفطرية 

قال مالك ير حمه الله: 

وعشر خصال من الفطرة» خمس في الرأس» وخمس في الجسد. فاللوايَ في 
الرأس: المضمضة: والاستنشاق» والسواك؛ وقص إطار الشعر والشارب؛ وإعفاء 
اللحية. 

والتي في الجسد: حلق العانة» ونتف الإبطين وتقليم الأظفار» والاستنجاءء 
والختان وهو سنة في الرجال والنساء0"©. 


فصل في الحجر 

ولا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاثة أيام» والذي يخرجه من الهجران أن 
يسلم عليه إذا لقيه ولا بأس يهجرة أهل البدع ومقاطعتهم وترك السلام عليهمء 
ولا يناكحواء ولا يعاد مريضهم, ولا تشهد جنائزهم'". وإذا سلم عليه ذمي 


)١1(‏ في موطأ مالك في كتاب الجامع (ص 170) في المسألة )١177(‏ عن أبي هريرة أنه 
قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظافر» وقص الشارب» ونتف الإبط» وحلق العانة» 
والختان. 
وفي )١777(‏ وعن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف» 
وأول الناس اختقن» وأول الناس قص الشارب؛ وأول الئاس رأى الشيب» فقال: ياارب» 
ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم» فقال: يا رب زدن وقارًا. قال مالك: 
يؤحذ من الشارب حي يبدو طرف الشفة وهو الإطار» ولا يجزه فيمثل بنفسه. 

(؟) في الموطأ )١709(‏ عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ولي قال: لا يحل لسلم أن 
يهجر أحاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي ييداً 
بالسلام. وفي )١510(‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله يله قال: «لا تباغضواء ولا 
تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إحواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخحاه فوق 
ثلاث ليال». قال مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أنيك المسلم فتدبر عنه 
بوجهك. وفي )١15141(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: «إياكم والظن» فإن الظن 
أكذب الحديث» ولا تجسسوا ولآ تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء وال تباأغضواء 
ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إحوانا». وف )١7147(‏ عن أبي عطاء بن أبي مسلم عبد 


فليرد وليقل عليكم؛ ولا يبدأ مسلم ذميًا بالسلام ومن سلم على جماعة؛ فرد عليه 
واحد منهم أجزأ عنهم. 

وإذا مرت جماعة بواحد» فسلم واحد منهم أجزأ عن جماعتهم. وينتتهي 
السلام إلى البركات؛ ولا بأس أن يسلم الرجل على المرأة المتجالة وهي الكبيرة 
ولا يسلم على الشابة؛ ولا بأس أن تسلم المرأة على الرجل» ويسلم الراكب على 


(0 
الماشي '. 


الله الخراسانئ قال: قال رسول الله ييهِ: «تصافحوا يذهب الغل وتادوا تحابوا» وتذهب 
الشحناء». وف )١١47(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «تفتح أبواب الجنة يوم 
الاثنين ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد مسلم لا يُشرك بالله شيئًاء إلا رجلاً كانت بينه 
بين أحيه شحناء»؛ فيقال: انظروا هذين حى يصطلحاء انظروا هذين حي يصطلحا». 
وف )١1144(‏ عن أبي هريرة أنه قال: تُعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين» يوم الاثنين 
ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدًا كانت بينه وبين أحيه شحناءء» فيقال: 
اتركوا هذين حي يفيئاء أو أركنوا هذين حت يفينا. 

)١(‏ في الموطأ في )١745(‏ عن زيد بن أسلم أن رسول الله ولع قال: «يُسلم الراكب على 
الماشي» وإذا سلم من القوم أحد أجزأ عنهم». وفي )١7457(‏ عن محمد بن عمرو بن 
عطاء أنه قال: كتب جالسًا عند عبد الله بن عباس فدخخحل عليه رجل من أهل السيمن؛ 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم زاد شيئا مع ذلك أيضاء قال ابن عباس 
- وهو يومئذ قد ذهب بصره -: من هذا؟ قالوا: هذا اليمان الذي يغشاك فعرفوه إياه» 
قال: فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة. وسكئل مالك: هل يُسلم على المرأة؟ 
فقال: أما المتجالة فلا أكره ذلكء» وأما الشابة فلا أحب ذلك. وفي )١747(‏ عن عمر 
أنه قال: قال رسول الله ييِةِ: «إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام 
عليكم؛ فقل: عليكم». وسئل مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله 
ذلك؟ فقّال: لا. 
وف )١174(‏ عن أبي واقد: أن رسول الله ييه بينما هو جالس في المسجد والناس معه» 
إذ أقبل نفر ثلاثة ئة فأقبل اثنان إلى رسول الله يِه وذهب واحدء فلما وقفا على بجلس 
رسول الله ي سلماء فأما أحدهما فرأى فرجة ف الحلقة فجلس فيهاء وأما الآحر فجلس 
حلفهم؛ وأما الثالث فأدبر ذاهبّاء فلما فرغ رسول الله يلي قال: 


فصل في الاستئذان 
الاستئذان ثلاث؛ فإن أذن له وإلا رجع ول و3 إل أن يعلم أنه يسمع 
استئذانه» فلا بأس أن يزيد. ويستأذن الرجل على أمه» وذوات محارمه إذا دحل 


عليهن» وينبغي للمرء إذا دخخل منزله أن يُسلم على أهله". 


«ألا أحبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه» وأما الناني فاستحى 
فاستحى الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه». وفي )١749(‏ عن أنس بن 
مالك: أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجلء فرد عليه السلام ثم سأل عمر 
الرجل كيف أنت؟ فقال: أحمد الله إليك» فقال عمر: ذلك الذي أردت منك. وفي 
)١7609‏ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أن الطفيل , بن أبي بن كعب أنخيره أنه 
كان أن عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق» قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد 
الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة» ولا مسكين؛ ولا أحد إل سلم عليه قال 
الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يومًا فاستتبعي إلى السوق» فقلت له: وما تصنع ف 
السوق» وأنت لا تقف على البيع» ولا تسأل عن السلع ولا تسوم ؛ما ولا تجلس في 
حالس السوق؟ قال: وأقول: اجلس بنا ها هنا تتحدث؛ء قال: فقال لي عبد الله بن عمر: 
يا أبا بطن -- وكان الطفيل ذا بطن- إِنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا 
وفي )١175١(‏ عن يحيى بن سعيد أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال: السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات» فقال له عبد الله بن عمر: وعليك 
ألقاء وكأنه كره ذلك. وفي )١757(‏ عن مالك: أنه بلغه» إذا دحل البيت غير المسكون 
يقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

)١(‏ في الموطأ )١757(‏ عن عطاء بن يسار أن رسول الله ولع سأله رجل فقال: يا رسول 
الله أستأذن على أمي؟ فقال: «نعم»؛ قال الرجل: إن معها في البيت؟ فقال رسول الله 
يلهِ: «استئذن عليها» فقال الرجل: إن حادمها؟ فال له رسول الله ييِم: «استئذن عليها 
أتحب أن تراها عريانة؟ فقال: لاء قال: «فاسعذن عليها». وفي )١754(‏ عن أبي موسى 
الأشعري أنه قال: قال رسول الله يَلِ: «الاستعذان ثلاث» فإن أذن لك فادخل وإلآ 
فارجع». وني )١755(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا 
موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلانًا ثم رجع ارول 
عمر بن الخطاب في أثره. فقال: ما لك لم تدحل؟ فقال أبو موسى: معت رسول الله 
يه يقول: «الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادحل وإلا فارجع». فال عمر: ومن يعلم 


فصل في آداب الأكل 
ومن أكل أو شرب فليأكل بيمينه» ويشرب بيمينه» ولا يأكل ولا يشرب 
بشماله إلا من عذر. ويستحب للمرء أن يسمي الله على طعامه وشرابه. وينبغي 
أن يأكل مما يليه إذا كان طعامًا متساويًا فإن كان مختلفاء فلا بأس أن يدير يده 


فيه ولا ينفخ أحد في طعامه وشرابه(". 


فصل في آداب الشرب 


هذا؟ لئن ل تأت عن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذاء فخرج أبو موسى حى جاء 
بحلسًا في المسجد يقال له مجلس الأنصار» فقال: إن أحبرت عمر بن الخطاب أني سمعت 
رسول الله يل يقول: «الاستكذان ثلاث فإن أذن لك فادحل» وإلآً فارجع»»فقال: لعن 
لم تأت من يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذاء فإن كان سمع ذلك منكم أحد فليقم معي؛ 
فقالوا لأ سعد الخدرئ: قم مه وكان أبو سعيد أصغرهم؛ فمَام معه» فأخحبر بذلك 
عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى: أما إن لم أتهمك ولكن نحشيت أن 
يتتقول الناس على رسول الله ي. 

)١(‏ في الموطأ )١774(‏ عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله يع نمى أن يأكل الرجل 

بشماله أو بمشي في نعل واحدة» وأن يشتمل الصماءء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا 
عن فرجحه. 
وفي )١1579(‏ عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يله قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل 
بيمينه» وليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». 
وفي )١0075(‏ عن أنس بن مالك: أن رسول الله ييه أن بلبن قد شيب عاء وعن يمينه 
أعرابي» وعن يساره أبو بكر الصديق» فشربء؛ ثم أعطى الأعرابي» وقال: «الأهن 
فالأعن». 
3 5ل عن مهل بن نسل الالضاري: لوسرل اله كل أن بشرات قفر جنه 
وعن عيله غلام) وعن يساره الأشياخ فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء 
الأشياخ؟» فقال الغلام: لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداء قال: فتله 
رسول الله صلى الله لهٌ في يده. وف )١87(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ييخ قال: 
«طعام الاثنين كافي الثلاثة» وطعام الثلاثة كافي الأربعة». 


عاد إليه ومن رأى ف إنائه قذاة» فليرقها ولا ينفخها. ولا بأس بالشرب قائمًا. 
ولا باس بالشرب من فم السقاء. ومن أوي بشراب ومعه غيره فليعطه إذا شرب 
الأمن فالأيمن. وينبغي لمن نام أن يوكي سقاءه؛ ويُكفئ إناءه ويطفئ سراجه("©. 
فصل في أكل المرأة مع عبدها أو خادمها 

ولا بأس أن تأكل المرأة مع عبدها إذا كان وغدً" ومع خادمها إذا كان 

مأموئًا. 
فصل فيما يحل للمرء أن ينظر إليه من ذوات انحارم 

ولا بأس أن ينظر المرء إلى وجه امرأة أبيه» وابنه) وأم امرأته» وربيبتة») وهي 
في ذلك بمنزلة ذوات المحارم مثل: أمهء وخالته» وابنته وأخته» ولا بأس أن ينظر 
إلى شعورهن ولا ينظر إلى أجسادهن. 


)١(‏ في الموطأ )١7076(‏ عن أبي المثى الجهنٍ أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخحل 
عليه أبو سعيد الخدري» فقال له مروان: أسمعت من رسول الله ولك أنه كمى عن النفخ في 
الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم» قال له رجل: يا رسول الله إن لا أروى من نفس 
فقال له رسول الله يَ: «قأين القدح عن فيك ثم تنفس» فقال له: أرى القذاة فيه» فقال 
له: «فأهرقها». وق )١1777(‏ عن مالك أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب» وعثمان بن عفان كانوا يشربون قيامًا. وفي )١7377(‏ عن ابن شهاب: أن 
وعن جعفر القاري أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائمًا. وفي )١57174(‏ عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: أنه كان يشرب قائمًا. وفي )١17179(‏ عن أنس بن 
مالك: أ رسو ل اش كله أن يلبق نقد عن عا من القن وعن ينه أعراج زعو لسارة 
أبو بكر الصديق فشرب, ثم أعطى الأعرابي وقال: « الأيمن فالأمن». وفي )١15879‏ عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله يله قال: «أغلقوا الباب» وأوكؤوا السقاء واكفؤرا 
الإناء -- أوخمروا الإناء-» وأطفؤوا المصباح» فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقّاء ولا يحل 
وكاء؛ ولا يكشف إناء» وإن الفويسقة تُْرِمٌ على الناس بيتهم». 

(؟) هو القبيح الصورة أو الدميم الخلقة. 


فصل في لبس الحرير 

ولا يحل للرجال لبس شيء من الحرير. ولا بأس بلبس الخز وما أشبهه هما 
سداه حرير ولحمته غيره. ويكره لبس ما سداه حرير ولحمته حرير وغيره مفل 
المعتابي والطستة وما أشبهه. ولا بأس أن يلبس الرجل الحرير الحكة تكون به 
وهذا رخص له في ذلك عند ضرورته". 

فصل فيما يجوز وما لا يجوز من استعمال الذهب والفضة 

ولا يحل للرجل التحلي والتختم بشيء من الذهب ولا بأس بربط الأسنان 
بالذهب. ولا بأس باتخاذ الأنف من الذهب. ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب 
والورق للرجال ولا للنساء. ولا يجوز الشرب ف آنية الذهب والورق. ولا يجوز 
اتخاذ المداهن؛ وابجامر» والمرافق من الذهب والورق. وتكره حلية المراياء وتضبيب 
الأقداح» والأمشاط بالذهب والفضة. ولا بأس بتحلية السيف والمصحف 


)١(‏ في الموطأ )١7145(‏ عن عائشة زوج الي يَيْةّ: أفها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز 
كانت عائشة تلبسه. وفي سنن النسائي الكبرى (475/5) (ح 4087). ... عن أنس 
عن رسول الله يلع أنه قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآحرة». وق 
(458)... عن ثابت قال: ممعت عبد الله بن الزبير وهو على المدبر يخطب ويقول: 
قال محمد يي «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآحرة». 0 
الله بن عمر عن النبي يِعٌ قال: «إنما يلبس الحرير من لا حلاق له». ولي (1177) عن 
عمر قال: إياكم ولباس الحرير فإن رسول الله يك فى عن لباس الحرير إلا هكذا ورفع 
أصبعيه السبابة والوسطى. 
وفي (17175) عن أنس: أن رسول الله يه رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن 
العوام في مص حرير من حكّة كانت يما في السفر. وفي (9717) عن أنس: أن النبي 
له رخص لعبد الرحمن والزبير في قمص حرير من حكة كانت بمما- يعني لحكة. وف 
(9713) عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى رسول الله يلكِ القممل 
فرخص ما ف القميص الحرير. 
رفي (47) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن سعد ويقال له: الدشتكي عن أبيه قال: 
رأيت رجلاً على بغلة وعليه عمامة خز أسود وهو يضع يده عليها ويقول كسانيها 
رسول الله وَل 


بالذهب والفضة. ويكره تحلية السكين والمنطقة والدواة واللجام بالذهب 
والفضة©. 
فصل في حكم التمائيل والصور 

ولا يجوز اتخاذ الصورء والتماثيل من الخنشب» والحجارة والحجص ف البيوت» 

ولا بأس بذلك في الثياب» والبسط. 
فصل في آداب اللباس 

ولا بأس بلبس المعصفر والمورّد للرجال. ولا يجوز المرء بسراويله ومفزره 
كعبيه» وينبغي له أن يجعله إلى أنصاف ساقيه. وتُسبل المرأة درعها خلفها من شير 
إلى ذراع؛ ولا تزيد على ذلك. ولا يشتمل أحد الصماءء ولا يحتبي ف ثوب 
واحد ليس على فرجه منه و 


(1) في سنن النسائي الكبرى (417/5) في كتاب الزينة: وف (9447) عن على بن أبي 
طالب قال: إن رسول الله يو أحذ حريرًا فجعله في يمينه» وأحذ ذهيًا فجعله في شماله ثم 
قال: «إن هذين حرام على ذكور أمي». وف (1157) عن معاوية: أن رسول الله عي 
فى عن لسن اللذهيب إلا مقطعًا وعن ركرب المياثر. وق (44779) عن عبد الرحمن بن 
طرفة عن جده عرفجة بن أسعد: أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية» فاتخذ أنفا من 
ورق فأنتن عليه فأمره البي يخ أن يتخذ أنفا من ذهب. وفي (944177) عن ابن عباس 
قال: هيت عن الثوب الأحمرء وحاتم الذهبء وأن أقرأ وأنا راكع. 
وني (1477) عن ابن عباس عن علي قال: فهاني حبي وِهُ عن ثلاث لا أقول فى الناس: 
ماني عن تختم الذهبء ولبس القسيء وعن المعصفرء والمقُدّمة» ولا أقراً راكمًا ولا 
ساجدا. 
وي (45.00) عن حفص الليثي قال: أشهد على عمران أنه حدثنا قال: فانا رسول الله 
يكو عن لبس الحرير» وعن التختم بالذهب» وعن الشرب في الحناتم. وفي (1817) عن 
أنس قال: كانت نعل سيف رسول الله يع من فضة» وقبيعة سيفه فضة» وما بين ذلك 
حلق فضة. وفي )98١4(‏ عن سعيد بن أبي الحسن قال: كان قبيعة سيف رسول الله وله 
من فضة. وفي الموطأ )١7174(‏ عن أم سلمة زوج البي هيه أن رسول الله يل قال: 
«الذي يشرب ف أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». 

)١(‏ وق الموطأ (ح548١)‏ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يلبس القوب المصبوغ 


فصل في اداب العمل في الشعر 
ولا بأس بفرق الشعر» ويكره سبله» ولا بأس بالخضاب وتركه وغير السواد 


أت إلينا د00 


بالمشق» والثوب المصبوغ بالزعفران. قال مالك: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا مسن 
الذهب لأنه بلغي أن رسول الله ييه نمى عن تختم الذهبء فأن أكرهه للرجال» الكبير 
منهم والصغير. 

قال مالك في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية قال: لا أعلم من ذلك 
شيئا حرامٌاء وغير ذلك من اللباس أحب إلي. وفي )١77(‏ عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه نه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار. 

فقال: أنا أخبرك بعلم» معت رسول الله يعٍ يقول: « إزرة المومن إلى أنصاف ساقيه؛ لا 
جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين» وما أسفل من ذلك ففي النار» ما أسفل من ذلك 
ففي النارء لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا». 

وف )١١67(‏ عن أم سلمة زوج البي يل أنما قالت حين ذكر الإزار : فالمرأة يا رسول 
الله؟ فقال: «ترحيه شبرًا» قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنهاء قال: «فذراعًا لا تزيد 
عليه». وفي )١1571(‏ عن أبي هريرة أنه قال: نمى رسول الله يَلِهُ عن لستين وعن بيعتين: 
عن الملامسة والمنابذة» وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء؛ 
وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه. 

)١(‏ في الموطأ )١7٠(‏ عن يحى بن سعيد: أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله ويعْ: إن 
لي جُمّة أفأرَجلّها؟ فقال رسول الله : : «نعم وأكرمها». فكان أبو قتادة ريما دهنها في 
اليوم مرتين لما قال له رسول الله ييهٌ: «نعم وأكرمها». وفي (1757) عن زيد بن أسلم 
أن عطاء بن يسار أحبره قال: كان رسول الله و ني المسجد فدخحل رجل ثائر الرأس 
واللحية» فأشار إليه رسول الله وله بيده أن احرج كأنه يعي إصلاح شعر رأسه ولحيته) 
ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله يَلِهِ: «أليس هذا خيرًا من أن يأني أحدكم ثائر 
الرأس كأنه شيطان». 
وفي )١770(‏ عن يحيى بن سعيد قال أحبرن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال وكان جليسًا لهم وكان أبيض 
اللحية والرأس» فغدى عليهم ذات يوم وقد حمرهماء قال: فقال له القوم: هذا أحسن» 
فقال: إن أمي عائشة زوج البي يةِ أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت على 


فصل في آداب الانتعال 
ومن انتعل فليبدأ بيمينه» وإذا خلع فليبدأ بشماله ولا يمشي أحد في نعل 
واحد ولينتعلهما جميعًا". 
فصل في خلوة الرجل بغير 
ذات المحرم وسفر المرأة 
ولا يخلو الرجل بامرأة ليست منه جمحرم ولا تسافر المرأة إلآ مع ذوي محارمها 
إل سفر الحج وحده فإفها تسافر في جماعة النساء إذا لم يكن لها ذو محرم مسن 
الرجنال0©. 
فصل في اللعب بالئرد والشطرنج 
ولا يحوز اللعب بالنرد» ولا بالشطرنج؛ وهي ألهى من النرد”". 


لأصبغن» وأحبرتن أن أبا بكر الصديق كان يصبغ. قال يحيى: جمعت مالكًا يقول في 

صبغ الشعر بالسواد لم أسمع في ذلك شيا معلومًا وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: 
وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله ليس على الناس في ذلك ضيق. قال: وسمعت مالكًا 
يقول في هذا الحديث بيان أن رسول اللْهوقعٌ لم يصبغ» ولو صبغ رسول الله يْةِ لأرسلت 
بذلك عائشة إلى غبد الرخمن ين الأسود..وق 3 1979م عن عبد الله بن عمر أن .رسول 
الله يليِهٌ أمر بإحفاء الشوارب» وإعفاء اللحية. 

)١(‏ في موطأ مالك )١55/(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: «لا يمشين أحدكم في 
نعل واحدة ولينعلهما جميعًا أو ليحفهما جميعًا». وني )١1505(‏ عن أبي هريرة أن رسول 
الله يِه قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأً باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشمال» ولتكن اليمين 
أومهما تنعل وآخحرهما تتزع». وفي )١770(‏ عن كعب الأحبار: أن رجلاً نزع نعليه» 
فقال: لم حلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية #فَاحْلَم تَعْلَيِكَ إِنّكَ بالوَاد الْمْمَدْسِ 
طُرّى# قال: ثم قال كعب للرجل: أتدري ما كانت نعلا موسى عليه السلام؟ قال 
مالك: لا أدري ما أجابه الرجل. فقال كعب: كانتا من جلد حمار ميت. 

(؟) ف الموطأ ١(‏ ) عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: « لايحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها». 

() في الموطأ )١747(‏ عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ييه قال: «ين لعي بالترد 


فصل في آداب العطاس والتغاؤب 
وينبغي لمن عطس أن يحمد الله عز وجل» ويسمع من ؛ يليه» فمن سمعه شمتهه) 
فقال له: ير حمك الله وإذا قيل له ذلك فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم» فإن 


عطس مرارا متواليات» سقط عمن جمعه تشميته» ويكره التثاؤب» فإن تثناءب 


فليكظم ما استطاع وليضع يدل 1 
فصل فيما يجوز وما يكره من المناجاة 
ويكره أن يتناجى رجلان دون الثالث» وكذلك يكره أن يتناجى جماعة أكثر 


من ثلاثة دون واحد ولا بأ أن يتناجى جماعة دون جماعة ع0" , 


فقد عصى الله ورسوله». وفي )١1747(‏ عن عائشة زوج البي يَلةِ أنه بلغها أن أهل بيت 
في دارها كانوا سّكانا فيهاء وعندهم نردء فأرسلت إليهم: لثن لم تخرجوها لأخرجنكم 

من داري» وأنكرت ذلك عليهم. وفي (1745) عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا وجد 
أحدًا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول لا خير في 
الشطرنج وسمعته يكره ه اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية #إفَمَادًا بَعْدَ الْحَق 
إل الضّلال4. 

(0 في موطأ مالك )١1757(‏ عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله له قال: «إن 
عطس فشمته؛ ثم إن عطس فشمته؛ ثم إن عطس فشمته؛ ثم إن عطس فقل: إنك 
مضنوك». 
فقال عبد الله بن أبي بكر: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وفي (1707) عن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله قال: ير حمنا الله وإياكم» ويغفر 
لنا ولكم. 

(0) في الموطأ )١811(‏ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار 
حالد بن عقبة الي بالسوق؛ فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع عبد الله بن عمر أحد 
غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه» فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حىّ كنا 
أربعة فقال لي وللرجل الذي دعاه استأخر شيئًا فإني سمعت رسول الله و يتقول: «لا 
يتناجى اثنان دون واحد». وف )١1817(‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كي قال: 
«إذا كان ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون واحد». 


فصل في وليمة النكاح 
ولا بأس بحضور وليمة النكاح؛ ومن دعي إليها فليجبء ويولم بعد الدخول. 
ويكره لأهل الفضل حضور الدعوات سوى دعوة النكا 0" . 
فصل في النظر إلى العورة 
ولا ينظر المرء إلى عورة أخيه إلا من ضرورة» ولا يدل الرجل الحمام إلا 
يكتزر ولا تدخله المرأة بمتزر ولا غيره» إلآ من ضرورة0". 


9ق الوط ١83‏ معن أنس بن ماللق أ اعين الر حو ين هوف جاه إل زر الله 
يِهُ وبه أثر صفرة» فسأله رسول الله كو فأحبره أنه تزوج فقال له رسول الله يع: كم 
سقت إليها؟ فقال: زنة نواة من ذهبء فقال له رسول الله يله «أولم ولو بشاة». 
وف )١١47(‏ عن يحيى بن سعيد أنه قال: لقد بلغي أن رسول الله ييه كان يولم بالوليمة 
ما فيها حبز ولا لحم. وق )١١5/(‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يلِهٌ قال: «إذا 
دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها». وف )١١49(‏ عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر 
الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين» ومن لم يأت الدعوة فقد عصى 
الله ورسوله. 
ون ( ) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن 
ل و لو ل ل ل 
إلى ذلك الطعام فقرب إليه خبرًا من شعير ومرقا فيه دُيّاء قال أنس فرأيت رسول الله 
يد يتبع الدباء من حول القصعة» فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. 

)7١(‏ في سنن الترمذي (71/97) عن عبد الله قال: قال رسول الله يمْ: «لا تباشر المرأة المرأة 
حى تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها». وني (7071) عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يِ: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» ولا 
يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد» ولا المرأة إلى المرأة في الثتوب الواحد. وفي 
)580١(‏ عن جابر: أن البي ييه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخحل 
الحمام بغير إزار» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدل حليلته الحمام» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر». وفي (5807) عن 
عائشة رضي الله عنها: اذا الى لقعي ارجا رس شن اللا مر متي 
للرجال في الميازر. وف )١80(‏ عن أبي المليح الهذلي: أن نساء من أهل مص أو من 
أهل الشام دحلن على عائشة فقالت: أنتن اللاي يدحلن نساؤكن الحمامات؟! سمعت 


فصل في السفر بالمصحف إلى أرض العدو 
واتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل والإبل 
ولا يسافر بالمصحف إلى أرض العدوء ولا بأس أن يكتب إليهم بالآية 
والآيات دعوة إلى الإسلام. ويكره للمسافر اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق 


الخيل.والركاي” ". 
فصل في نوم الاثنين في ثوب واحد 
ويكره أن ينام الرجلان أو المرأتان في ثوب واحد ليس بين جسميهما بعض 
ما يسترة. 


فصل في التداوي والحجامة 
ولا بأس من التداوي من العلة ولا باد بترك ذلك» ولا ات بالحجامة 
أ ها0") 
واحرها . 


رسول الله يلك يقول: «ما من امرأة تضع ثياها في غير بيت زوجها إل هتكت الستر 
بينها وبين ربما». 

6 في الموطأ )17٠١(‏ عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره: أنه كان مع رسول 
لله يك في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله يع رسولاء فقال عبد الله بن أبي بكر: 
حسبت أنه قال والناس في مقيلهم: ولا تق زنة جعي فلاذة من وبر أى اقلادة إلا 
قطعت». 
قال يحيى: سمعت مالك يقول: أرى ذلك من العين. 

)١(‏ في الموطأ )١0717(‏ عن أنس بن مالك أنه قال: احتجم رسول الله يه حَجَمَهُ أبو طيبة) 
فأمر له رسول الله له بصاع من تمرء وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وق 
(17179) عن مالك أنه بلغه أن رسول الله يِل قالى: «إن كان دواء يبلغ الداء فإن 
الحجامة تبلغه». 
وف )17٠0(‏ عن ابن محيصة الأنصاري أحد بن حارثة أنه استأذن رسول الله يي في 
إجازة الحجام فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه حى قال: «أعلفه اضحَك» يعبي 
رقيقك. 


فصل في الرقية من العين 

ولا بأس بالرقية من العين؛ والكي من اللقوة. ولا بأس أن يرقي المسلم الذمي 
بكتاب الله عز وجل وأسمائه. ومن عان رجلاً توضأ له فغسل وجهه ويديه 
ومرفقيه وركبتيه وداحلة إزاره» وأطراف رجليه؛ ثم جميع وضوئه في إناء فصبّه 
غليه20, 

تم كتاب: «التفريع» بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وهذا آحر كتاب 
«التفريع» إملاء الشيخ أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحلاب رحمه الله تعالى 
ورضي عنه وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حاتم النبيين وإمام المرسلين» والحمد 
لله.ريث: العالين, 


يكين 


)١(‏ في الموطأ )17١(‏ عن حميد بن قيس المكي أنه قال: دُخل على رسول الله يخ بابئي 
جعفر بن أبي طالب»؛ فقال لحاضنتهما: «ما لي أراهما ضارعين؟» 
فقالت حاضنتهما: يا رسول الله إنه تسارع إليهما العين ول يمنعنا أن نسترقي لما إلا أنا 
لا ندري ما يوافقك من ذلكء فقال رسول الله يَيِعِ: «استرقوا لما فإنه لو سبق شيء 
القدر لسبقته العين». وف )١7١54(‏ عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه: أن 
رسول الله ييِةٌ دحل بيت أم سلمة زوج الني #ةْ وني البيت صبي يبكي فذكروا له أن به 
العين» قال عروة: فقال رسول الله يَلّ: «ألا تسترقوا له من العين».' 


5- كتاب الطلاق وما جانسه ا ا 0 
١-باب‏ الطلاق ماطنوو قحا ف ةا سوم أ لقو اموا لي تر 
وقته وحكمه وسنته وصريحه وكنايته ا ال ا ا ل 1 
فصل: طلاق السنة وطلاق البدعة اب ا اج موجه املس سسا 
فصل في صريح الطلاق و كنايته ا لسن ات له مخ الوه ااا ا 
فصل في نية الزوج في الطلاق طاح تيف ف لحي الس مو اف ا لو ل 6 
فصل ف مدلول بعض ألفاظ الطلاق كب تس وفوا سوه اس ا 
فصل في عدد الطلاق للحر والعبد ع ا ولوق اا مس ا 
فصل في طلاق الصبيء والبمجنونء والمغمى عليه والسكران, والمكره» والعبدء 
والمشرك اا ااا ا ا 0 
؟-باب الرجعة في الطلاق 1 اف اسه دنه انام ا اخ سخ مرو نمو ا 
فصل في الطلاق الرجعي شا كن ام الت ع لاوا و كل 3/1 
فصل في طلاق الخلع 00000 0 0 0 0 ا1237#(01غ 
فصل في طلاق العنين ا ل اماع اق ام ا و لد م 
فصل في طلاق المعسر بالصداق 0000 ااا 00 
فصل في صفة الرجعة في الطلاق الحو كب سا ةالو ل يه 0000 
؟٠-باب‏ الفراق بالفسخ أو الطلاق 0 00 
فصل: الفراق بالفسخ أو الطلاق وما ا امام امم م ل 101 
فصل في الفراق من اللعان والردة والعتق ا اا 11 
فصل فيما يهدم عدد الطلاق وما لا يهدمه 1000000011 
-باب الطلاق بالنية اا 000001 
فصل في الطلاق بالنية 111 1[1[1[1[1ذ1[ذ[ز[ [ [ ا 00000 
فصل في مدلول الألفاظ الى ليست بصريح الطلاق ولا كنايته 000 
ه-باب طلاق المشرك من سم اا م و ا ارو ال سم ا 1 
فصل: في طلاق المشرك سو ابن السك لمان اماطم تو و ا ا 1 


فهرس امحتويات الخ ونان جل اسار انق الوه ار ال ل ةم ل ا 1107 
. فصل في الإعسار بالصداق قبل الدحول 0 اموا لامو ا 1 
فصل ف الإعسار بالصداق بعد الدحول ومن وا رو الم مأل ا مش 11 
فصل في الإعسار بالنفقة موود لاا وه لمع موا فلا وو طق عق م ع ا موا مف اوم ع لش 177 1 
فصل في الصداق المؤجل عند الطلاق محل سوال لمت الم وما خا ا 11 
لا-باب في الطلاق الرجعى ووجوب الميراث معه 14 
فضِل فق الظلاق الذي يحت فيه الراك الااتن عد نكسي عا كو ا 
فصل فيمن راحع مطلقة دون علمها 1 1001( 
1/ باب في طلاق الخلع ال ا ل 
فصل في طلاق الخلع ا 00 
فصل في ما يجوز المخالعة عليه ا ل سر ا ام ا و 1 
فصل مالا يجوز المخالعة عليه بوتي اولع روظان افكت او ا 
فصل ف دفع عوض الخلع الله كلمعا مواد ببالكدي التامي الاوو دا 
فصل في |الخلع] على غير عوض ا ااا اا ا ا 
عر ب كر امل ل اولسار ل لوق و ات 000 
فصل في الخلع بشرط حق المراجعة ا ا 000 
فصل في نفقة المختلعة ومخالعتها في حال حيضها ا[ 00000 
4-باب الطلاق المؤجلء والمعلق بصفة ذ[1[1[1[|[ |[ ز[ 000 
فصل في الطلاق المؤوجل “لامي ممع ,الل ممما وق وكوك ل كا سوط م اا 
فصل في الطلاق المعلق بأحد الزوجين 0 
فصل في الطلاق المعلق بوضع الحمل ما حويه لمق ماس ووو بج لم ا او 
فصل في الطلاق المعلق بحيض أو بطهر اج كرا لماو ل ا 
فصل ف الطلاق المعلق بصفة لازمة الوقوع عادة ب77--0ز 0 1 010001111111011 
فصل في الطلاق المعلق بصفة جائز كوهًا وعدمها تمن اك مج ال ا 
فصل في الطلاق المعلق بحمل الزوجة أو عدمه مخ الو ا وس 0 
فصل في الطلاق المعلق بوطء الزوجة 1 
فصل في الطلاق المعلق بنزول المطر [1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز [ [[ [ 0001 
فصل في الطلاق المعلق بأمور غيبية 11 اا 
فصل في الطلاق المعلق بصفة ذاتية للزوجة ب ا 


ا ا ا ا 00 ا 
فصل في الطلاق إذا شك الحالف في حننه أو في طلاقه سسا ا 
وتأحباب: الشون واللمكدين ا و م ا 1 
فصل في نشوز الزوجين وقيام الحكمين العدلين بينهما محوال مام عا ا 01 
١حباب:‏ التمليك في الطلاق وأحكامه لمحي ا مج 1 
فصل فيمن مَلّك امرأته طلاقها ا 
فصل في تمليك الزوجة طلاقها بشرط أو على عوض أو إلى أجل مع 2 
فصل فيمن تقوم بغير ما ملكها زوجها مسي بم الا ع ا 
فصل في من ل يترك لها زوجها وقنًا لقبول التمليك ومن تراخت عن قبول 
التمليلك ا ااا ا 
فصل فيمن مكنت زوجها من نفسها بعد تملكهاء ومن أبطأت عليه 1 
١‏ حباب في التخيير م ا 
فصل تخيير الزوجة في الطلاق م اا ا او 1 
فصل في التخيير المعلق بأجل أو شرط ا 0 
ع ١حباب‏ الإيلاء ا ناه جآم سبسسا عه واس السام امسو 
فصل في صفة الإيلاء وس الا امه و ةا عون اماما امو 
فصل ف فيئة المولى ا ا ان امات امو ا و 
نعل ادن محلك بظللاق إتعدق ور الأديطا الأسرى معو مما الم اا 11 
فصل فيمن حلف بعتق عبده ألا يطأ زوجته ا م لخ 1 1 
فصل فيمن امتنع من وطأ زوجته بغير يمين حلفها ا ا 0 
فصل في وقف الحاكم للمولي 1 سخا اماس ساحاس مس 11 
فصل في الامتناع عن الوطء بعذر ا ند اوج شط ل مال الي 1 1 
فصل فيمن أطال الغيبة عن زوجته 1119 1 0 
فصل في الامتناع عن وطء الإماء وإيلاء العبد او 1 
ا -باب الظهار وا ماخر نق اااخ اسايق ساقس ا 10 
فصل في صفة الظهار تع عو رات قدا سا ام لم ا لد لمجت ام سس و 
فصل في الظهار من نساء عدة 111111111010( 
فصل في حكم من جمع لفظ الظهار مع لفظ الطلاق 1 0 0 00000 


فصل في شروط العود في الظهار لوجوب الكفارة الس ا 


فصل في ما يحرم على المظاهر من زوجته قبل التكفير سكو ااا امو 
فصل في الظهار من الإماء 1[ 1 0000010 
فصل في كفارة الظهار ا ا 
فصل في كفارة العتق الامو مارو الول او و ا 1 
فصل في كفارة الصيام ا 1 1[1[ [ [ [ 10001111 
فصل ف ظهار العبد وكفارته تاسطا وو وراد واه الومد حي واف قاو واف وو ام ا 17 1 
ه ١‏ حباب اللعان جضن اموب مبسواب امماسسو ا اس 0 
فصل في الملاعنة بسبب الزنا دعبن اتا ل ارا الاك مر عا 
فصل ف الملاعنة لنفي الحمل ا 
فصل حكم من أقرت بالزنا وأتت بولد 1 
فصل في صفة لعان الزوج ب هل م بعكم واه لسو لع 1 
فصل في صفة لعان الروجة شاوه وتم اشوكراة الحو ام وو لحا مس تددو ا 15 
فصل فيمن يلتعن لنفى الولد بعد موت الزوجة حا اما امم ا 1 
فصل فجن أكلي سه بعد الأفوتة لاخر ويد ادبنو اوماقو 11 
فصل في فرقة المتلاعنين امو حيو ابم مواد ازع اا وت لوقه ا ويج 
فصل في نفي ولد الأمة مامم ع المتطاه حيي انمد سم سواسو اا 
فصل في نفي ولادة الأمة 1200 
ترون الزلد مه التكاح ررد ننه انور فساضية امود ف اطلام دم ا 7 0/7 
فصل في إنكار الزوج ولادة زوجته اط وج وو الامجو تحن ال ا 
فصل في لحوق ولد الأمة إذا وطنها البائع والمشتري قبل استبرائها 100100010 
5-باب في طلاق المشرك وإسلام أحد الزوجين وما يوجب الفراق 1 
فصل في المشرك يسلم قبل زوجته رود لط لاود ا مالم ا لو و لايرو 
فصل ف المشرك يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو تحته أتان 121000010 
فصل في المرأة تسلم قبل زوجها الكافر 11 0 0000 
7١١-باب:‏ خيار الأمه تعتق تحت العبد 8[ ز[ز[1ز1[1[1[1[51[ز[ز1[1[ز1 1[ 0000 
فصل في الأمه تعتق تحت العبد 1 |[ |[ 1[ [ 1011 


فصل فيمن وطئها زوجها العبد قبل علمها بعتقها أو بعده برضاها أو مكرهة .. 
فصل في طلاق العبد ومراجعته في يده دون سيده 0001006 1100 


١‏ حباب الشهادة في الطلاق اه 
فصل في احتلاف الشاهدين على الطلاق في الزمان والمكان موي د ماه 
فصل في احتلاف الشاهدين في صفة الفعل المتعلق به الطلاق 0ن 
فصل اخحتللاف الشاهدين في عدد التطليقات ةو ا اه 
فصل في وجوب البادرة بالشهادة عند الحاكم في حقوق الله مثل الطلاق 
والعتاق انم شط وح ع فت اقرع ولسوا اه 
فصل في الشهادة في حقوق الناس بطلب من أحد الخصمين 0 
فصل الشهادة على شهادة الشاهدين تحدمو ا و لتو اماو 01 
فصل الشهادة واليمين في الطلاق مجح اناك اكه مط اه اام اوت ادي ]1ت 
فصل فيمن تأخر علمها موت زوجها أو طلاقه لها تحن بن اسع 91 
8- باب الطلاق على المفقود ا ا ا ات 
فصل في الطلاق على المفقود لالم خخطا لوطه امار لامو وا الا 5117 
فصل في الصداق في الطلاق على المفقود ا 0 
فصل في امرأة المفقود إذا قدم زوجها وقد تزوجت بعده لما 0 
فصل في زوجة الأسير عند المشركين والمفقود في المعركة 2 
-٠‏ باب الطلاق قبل الملك بشرط التزويج 5 
فصل في الطلاق قبل النكاح ا و اق جا سي لوي مل 9011 
فصل في الطلاق قبل النكاح المعلق ببلد أو طائفة أو أجل ا 
فصل في الطلاق قبل النكاح المعلق بالنساء كلهن أو الثيب كلهن أو الأبكار 
كلهن ا ااا 
1- باب في إرخحاء الستور وتداعى المسبيس ز ز ز ا اا 
ديات ف الفقة والبكع لارويات لز 1 000101111 
فصل في نفقة الزوجة نحت زوجها 6[ [ [ز [ 000 
فصل في نفقة المطلقة رجعيا ا ا ل ل 
فصل في نفقة المطلقة البائن إذا كانت حاملاً ا و 
فصل في نفقة الزوجة ورضيعها بعد موت زوجها [ز 00000000 
-١‏ باب النفقة للأقارب ااا ااا 0 
1 


فصل في نفقة الأبوين الإحقاء جروج اننا ولاو وق مالو 
فصل ف نفقة الأقارب عوط 2 ام كالمجيحة امارد سواسو ل ل 
1- باب المتعة للمطلقة 0 
فصل في متعة المطلقات 111[ 1[ 107070 
©"- باب في العدة للمطلقات 00000 


فصل ف عدة المطلقة ال ارتفعت حيضتها لسبب غير معروف 0 
فصل ف عدة المستحاضة ااا ا 0 


فصل في عدة من لم تحض بعد وفاة زوجها والمرتابة 00 
فصل في عدة زوجة المسلم الكتابية ملاس الا قا برام وا و 3 1 
فصل في عدة أم الولد الأو حا مارج و مدان امور و 


1"-باب في الانتقال في العدة والبناء على ما مضى منها واسكنافها 0000 
فصل فيمن توق عنها زوجها وهي في عدة طلاق رجعني أو يائس ا ا 
فصل في الأمة المطلقة تعتق أو يموت عنها زوجها أثناء عدتها ا و ا ا 
فصل في عدة المرأة الي طلقت» ثم ارتمجعت ثم طلقت ا ا عو ان ا ا 
8" -باب الإحداد في العدة و و الم ل ا 
فصل في إحداد المتوق عنها زوجها 0[ 00011 
باب في السكن في العدة ماق وات و ع عا ا م وا ا 
فصل في إقامة المعتدة في بيت الزوجية مدة العدة بوط الامو ا 
فصل في أحقية المتوق عنها زوجها ف سكن ببته مدة عدتها 000 
فصل في خروج المعتدة من بيتها في حوائجها اع ع ل ف ا وف خاي ف ا ف واو ل 1262 
فصل في انتقال المعتدة من بيت الزوجية أثناء العدة [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ 0000000 


.ياب الاستبراء انا فاك وأطه رو و لجا الل عو مام موا واو واو اق مل و لوول جلا ا ا 


فد ا اا اا ا 
فصل في استبراء الأمة عند شرائها ال ا او ا لق ا ا قم اا 
فصل في استبراء الزائية والمغصوبة على نفسها محف الس واف وا 
فصل في الحامل من الزنا ا اا 
فصل في حرمة الوطء والتلذذ بالأمة في عدقا من طلاق أو وفاة و7 

؟"-كتاب البيوع م امو ل امس ا 
١-باب‏ ما يجوز التفاضل فيه والنسيئة وما لا يجوز و 1 
فصل في بيع المأكولات من الحبوب والتمر والزبيب والقطانٍ مام 1 
فصل في بيع اللحوم شم امو او ل 01 
فصل في منع بيع الطري باليابس من القمح والزبيب واللحوم والألبان 011 
فصل في ما يجوز في بيعه التفاضل والتمائل من الألبان واللحوم م اخ ا اير 
فصل ف ببع الخبز بالدقيق والدقيق بالعجين» والعجين بالخبز 00001111 
فصل في ما يجوز من بيع الحنطة المبلولة والمقلوة بحنطة غيره معط ع ا و ار 
فصل في بيع الرطب بالرطب ا ه151 
فصل في بيع الفاكهة رطيها بيابسها ةو مش م ا ال و 1 
فصل في بيع الحيوان باللحم 40 
؟-باب بيع الجزاف والمكيل و خف مار لخم ا اماف و ألما 
فصل في بيع الجزاف ااا 
فصل في بيع المكيل حسب قول البائع وتصديق المشتري ا الم 
؟-باب ف بيع الطعام قبل قبضه مخ م لوو لال اق الس الامو ا 1/ 
فصل ف بيع الطعام قبل قبضه وقبل نقله و ا 1 
فصل في منع يبع الطعام المكيل قبل قبضه إذا كان مقابل أجر أو مهر أو أرش .. 5/ 
فصل في بيع الطعام امرض ا 4 
فصل في الشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل قبضه وبيع العروض قبل 
قبضها اا ا 
-باب في السّلم في الأشياء المباعة اوخاما تمه امطاب اماد مان امطقام اا 187 
فصل في السلم في الطعام از[ 0 10000 


ه-باب في السلم في التمر والزييب والإقالة من بعض الطعام أو العرض المسلم 


فصل في استبدال الطعام المباع بثمن مؤجل بطعام غيره 00 5070771701 
فصل فيما يجوز فيه تأخير الثمن عن المثمن أو المثمن عن الثمن 50 
فصل في السلم في الثمار 0000 


ثفثمثووه. 


و وععثووه. 


فصل في السلم فيما ليس عند البائع أصله والسلم المعلق بشجرة أو أرض معينة. 5/ 


1-باب في القرض وما يجوز منه 000000111 
فصل فيما يجوز من القرض وما لا يجوز 0000 
فصل في مكان قضاء القراض كاطت ود و وار و الو 
فصل ف وقت قضاء القرض ذابل لصوا لبو وه لو الس ا مف وق ل و عل م 81 
لا-باب في بيع الثمار والمقائي والزروع امبو سواسو ا 1 
فصل في بيع الثمار قبل بدو صلاحها [[ز[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ ا 000 
فصل في بيع الثمار بعد طيبها 0 
فصل ف بيع المقائي والمباطخ ااا شا تق اشوا ا ل م ا 
فصل في بيع البقول والقرط والقضب 010 ل 
فصل في بيع الموز والورد والياسمين اما ا سي امامو 1 
فصل في بيع الزرع 00 اا 0 
-باب ف بيع الأصول وفيها الثمر والأرض وفيها الزرع ا 1 
فصل: في بيع الأصول مع ثمرها مؤبرة وغير مؤبرة ا 
فصل: ف بيع الأرض وفيها زرع أو شجر مثمر [زةز[ز[ز[ز ز[ز[ز 00 
فصل: ف بيع الثمار على رؤوس الأشجار والاستثناء منها لاب تود ال 3 
فصل: فيما إذا في الثمر دون أن يستوث المبتاع ما اشتراه مو سا1 
9-باب بيع العرايا ماا وو الا الو ا ا ا ا ا ل ار الأ باه 
فصل: ف بيع العرايا 0011 0 0 
٠-باب‏ الجوائح في الثمار 11[ 00007 
فصل: في الوضع في بيع الثمار بسبب الجوائح والحيش ونقصان الشرب 5 
فصل: في الجوائح في المقاثي والمباطخ والبقول 0-6 0 0 0 0 0 
١١-باب‏ في الصرف الالو لوم مرو ع وأ لمع ال م أل اط ل لام م ل ا 
فصل: في بيع الذهب والورق تو و وس نمو ا الس ون باد را 
فصل: في صرف الذهب بالورق والدنانير بالدراهم مدا جاسمو ا ا 


فصل: في تبديل السكة 0 0000000 
فصل: في صرف الفلوس إلى أجل والتفاضل فيها 1 


فصل: فيمن اقترض دراهم أو عينا ثم غلت أو رخصت 


فصل: في شراء تراب الذهب والورق 557575 
فصل: في قضاء قرض الدنانير عددا أو وزناً عن العدد .. 
؟١-باب‏ في بيع العروض والحيوان 0000 


فصل: ق بيع العروض والحيوان لمشو عه قارة امخوا وأو اماه 
١حباب‏ بيع الآجال والعينة ا مه 


فصل: قُِ بيع المنابذة مل وا لس وان و ماه رم ني فر تق رفك قو كه 


5١-باب‏ في السوم والنجش في البيع ةمي 
فصل: في النهي عن بيع الرجل على ببع أخيه 52 
فصل: في النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه 510 
فصل: في النهى عن النجش ف البيوع او 0 
7١١-باب‏ ف تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي 0 
فصل: في تلقي السلع..... 1 
فصل: في بيع الحاضر للبادي ده او اال الا 
ح-باب في التسعير وبيع الاحتكار الب 
فصل: في التسعير على أهل السوق الي ا ا 


واوامعاماماء ممم م مم مم ممه 


وأوام م واو م م م و ووم م و66 ىه 


واعا ماه واه م موث 06م مم26 مم 6ه 


لارام ووم م وام 666066666 


ومو واعاث م م 66م مو و66 دم 6ه 


111ل ل ل لك 


واوأما ف .ا واف عدوم م و 66066666 


واأعاما. .ا ماود ورم م وام ث6 م066 6ه 


وام ف هاراء م مام م م6 56060606626 


قافا ف وار م مام امم م6 6م66 مه 


وافافا .ا ررم واف م م مارم نم06 


واوا م وو و وام مم نومام 66م 


واماعا واو م 6 ممم م666 2م066 6ه 


ولاما م .ةو .ا م اعنم م ثم م6 6ه 


فصل: في الاحتكار ا 
فصل: في إخراج الطعام قي الغلاء وإخراجه من بلد إلى غيره ما م اس انا 
5-باب ف العربان والبيع والسلف امو مان الملا لوا 1111 


فصل: في العربان 1[1[1[ز1[ 1[ 000000 
فصل: في النهي عن البيع والسلف 000 


٠-باب‏ بيع الديون ا ا ا 
فصل: ف ببع الدين 00008 ا 0 
فصل: فيما لا يحوز في الدين إلى أجل وما يجوز ادو دب رو ا 
١-باب‏ بيع الصفات والبرامج ا 1 ا ا 
فصل: في البيع على الصفة ا امسو و ا 
فصل: ف ببع البرنامج ل ا ا ل امع ا موص ا 
-باب بيع الخيار 1 1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ز[ [ |[ 00 
فصل: في ضمان السلعة المبيعة بالخيار إذا تلفت في أيام الخيار 0 
فصل: فيمن يرجع إليه أرش الأمة وولدها إذا جُيِ عليها أو ولدت في أيام 

اللنياز تسا تنوه لاه ةواسق اسن ممت وم ا و ا ع ا 
فصل: في الخيار المطلق اماع اود عي نويا ارحو لوووط و بان الوأ ل اب لا 
فصل: فيمن اش سلعة على خيار رجل غيره 10000001 
فصل: في حكم من اشترى سلعة على المشاورة حنم بجو ا قن 
فصل فيمن اختلط عليه ما ابتاع بالخيار أو تلف 9 00 
باب في العيوب في البيع 0 
فصل فيمن ابتاع سلعة فوجد ها عيبا 0 ا ا 00 
فصل: فيمن ابتاع سلعة فوجد با عيبين 1 11[ 1[ 1[ ا ا 0 
فصل قطن اشعرى عدا ثم ظلهر عل عبيه بعد عتقه أو موه از بيع 000000 
قعل # افيد" اشر :يها معدا © صرف قد ربوك عليه عه 0000 
فصل: فيمن اشترى دابة معيبة ثم ركبها بعد علمه بعيبها مضطرا 10000 
فصل: فيمن ظهر على عيب بسلعة اشتراها ثم مات قبل ردها 1 
فصل: فيمن اشترى شيئا معيبا واستعمله قبل علمه بعيبه ا ا را 


فصل: فيمن اشترى أمة فسمنت أو هزلت عنده ثم ظهر على عيب ها 11 


فصل: فيمن اشترى دابة فعجفت أو منت عنده ثم ظهر على عيبها ا 
فصل: فيمن باع ثوباً معيباً يعلم بعيبه فقطعه المشتري قبل علمه بعيبه 0-0 


فصل: في استبراء الإماء من البائع والمشتري مت ا مس لطا 
فصل: في الأمة يظهر يما عيب أو تموت في مدة الاستبراء 00 000 
فصل: في الأمة يطؤها البائع والمشتري في طهر واحد حا ا 
فصل: في الأمة تباع مرة بعد مرة في طهر واحد وتوطأ فيه من المبتاعين 0 


فصل: في مال العبد عند بيعه اا 
باب التفرقة في البيع بين الأمة وولدها ع ا 0 
فصل: في التفرقة في البيع بين الأمة وولدها ما ةو وله لطم تو اع اقمع عام لب ب 610 


فصل: في البيع المككروه لاا م لت ا مكلوق عق الو لاو لقا 
8 باب بيع المرايحة ا ا ل د 
فصل : في بيع المساومة والمرابحة ا الح 
فصل: فيمن باع سلعة مراحة ثم أحبر أن ثمنها أقل مما ذكره أولا 21000 
فصل: فيمن باع سلعة مرابحة» ثم أخير أن ثمنها أكثر مما ذكره أولا 0 
م -كتاب الإجارة ا ا ااا ا 00 
١-باب‏ في إجارة الدور والأرضين 00 


فصل: في الإجارة الحائزة والإجارة الممنوعة م ا 


فصل: مى يلزم دفع الأجرة 0 
فصل: في سقوط الكراء 001 00 


فصل: في لزوم الكراء دون حصول المنفعة اشم ع م 
فصل في دفع الأجرة على العارية والإجارة المضمونة 8 ز[ؤزؤز [ز[ز ز 000007 
فصل: في الإجارة عند موت أحد المتعاقدين زز ز ز ‏ ا 
فصل ف المستأجر يتجاوز الغرض الذي استأجره له ا 
شين :امن نماي أرهنا روصي يعة زرك يا فيه 0 0 
فصل: فيمن استأجر دابة لنفسه فأكراها لغيره 10 1121717113101 
؟-باب الإجارة المجهولة واسواض سقو لض جه اتام ماو اق 
فصل: فيما لا يجوز في الاجارة لاو لاقل لاوقا ا لقا واف ما 13 
فصل: في تأجير الدابة أو الغلام بيجزء من الكسب امسا ب الو اا 


فصل: في أجرة تعليم القرآن على الحذاق والمعالحة على البرء وام 
فصل: ف منع استئجار الأجير على سنة بمبلغ يرجع منه الأجير مقداراً في كل 


يوم اد م ور ا 1 لابق اج الم ا 1 ا 
فصل: فيمن استأجر دابة إلى مكان معين فوجد حاجته دون ذلك المكان.... 55 ١‏ 
“-باب الضمان في الإجارة ل ا 
فصل: في ضمان من استؤجر على حمل الطعام وو اما وام ا ل ا ا 


فصل: في ضمان الغنم من الراعي اع ا و ال ا م الوا 
فصل: فيمن استؤجر على رعاية غنم مدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمام المدة 55 ١‏ 


5 -باب ما تنفسخ منه الإجارة ا ا 
فصل: ما تنفسخ منه الإجارة ادد-110 0 00000000 
فصل: فيمن استأجر سفينة على حمل متاع فغرقت في بعض المسافة 00 
ه-باب ما لا تنفسخ له الإجارة ا 0 


فصل: فيما لا تنفسخ منه الإجارة امار اناما تجو ماع نال مط ااا 111 
فصل: فيمن استؤجر لحمل متاع فكسره 010 عط امم 
فصل: في الكري إلى الحج يفوته الوقت تسج اط وان واساو اواج ام قا 


-باب التعدي ف الإاجارة 5ج فم تس امو لوطا ام أ التو اقم م ا ا 


فصل: في التعدي في الإجارة 1 1[ 1[ ز[ 1 ز 1 اا 
-باب تضمين الصنّاع الحو ب لد الا و و م 110 
فصل: في تضمين الصنّاع ا 
-باب في الجعالة وحكمها ا ل افا امامت و الام ال م ف 
فصل: في الجعالة ا ل ام 01 
فصل: في الإجارة على العمل يجزء من إنتاج العامل ا ا ل 1 
4 ؟-كتاب القراض ا 13 
١-باب‏ صفة القراض وحكمه ا ا ل 
فصل: في صفة القراض الخو ا لات ا لط لو اا ا 1 
فصل: في حكم القراض ان فاو الف وو سا و لا 
فصل: فيما يجوز القرض فيه متكا اللو موجه بااتاج الفا فاخ لقا 
فصل: في الضمان في القراض 0 اا 
فصل: في نفقة العامل في القراض الخ ااا ا ا ا 1 
فصل: فيمن طم نشيما من العقود إلى عقنذ القراضن لوط م ما لد وا 
-باب الشرط في القراض ا اا 
فصل: الشرط في القراض 11[ 0000 
فصل: في مشاركة العامل في المال غيره ا 1 2511017010101 
فصل: في جواز العمل في مالين أو أكثر لأناس مختلفين معي م لض 1 
٠-باب‏ الفسخ والوضيعة والفساد في القراض ع ا ما 11 
فصل: في القراض إذا مات أحد المتقارضين صما اام ام 1 
فصل: في الوضيعة في القراض مد اماس وما بر اد ارو 111 
فصل: في القراض الفاسد مح ل اماي امم مار ا ا 
: -باب الزكاة في القراض 1 11ذ1[ز1[1[1[ذ[1[ 1[ 00 
فصل: زكاة القراض 000101 اا 
فصل: في منع القراض بالدين ا 0 
ه-باب التعدي في القراض الس م الخ لوو ما سام 11 
فصل: في الأمة المشتراة من القراض إذا وطئها العامل وولدت 1 
فصل: فيمن يتحمل زكاة الغنم في القراض اسم ا اس 0 


فصل: في العامل يشتري في القراض عبد ممن يعتق على رب المال أو عليه ... ١17‏ 


ه>--كتاب المساقاة 0 0 ا ا ااا 
فصل: في صفة المساقاة الجخ امشاحوباه واس مسجو ع 
فصل: في عقد المساقاة ا 1 ا 0 
فصل: ف مساقاة حوائط عدة في صفقة واحدة 0 
فصل في مساقاة الحائط وفيه بياض ونخل وشجر مان لشو الم ا 
فصل: في الجائحة في المساقاة اما ا او الا او ا م ا 
فصل: فيما لا يجوز في المساقاة 5 0 
فصل في الزكاة في المساقاة ا[ 1[ ا 
2-5 كناب الشركة |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1[ 000011 
١-باب‏ في الشركة وأحكامها 001 00 
فصل: في صفة الشركة الم وو امو لما ا م أ ل لوم ا ا 
فصل: نصيب الش ركاء من الربح 1[ 0 00 
فصل: في شركة الأموال مكو سور 1 الاستاا وكوواوااوجينة ليمي ارا 
فصل في شركة الأبدان 00-0 0000000000 
-كتاب الخراج والديات ب 0 
١-باب‏ في القسّامّة وولاة الدم ا[ [ز[ز[ز[ز ز [ 1010 
فصل في اللوث على القتل بالشهادة أو ملك آلة القتل مدو الم ا 1 
فصل في الأمان في القسامة ام الوا وس و ا 
فصل في تكول أخد المدعين عن اليمين ا اا 
فصل في عفو أحد الأولياء ونكول المدعى عليهم اقم او 
فصل في احتلاف ولاة الدم إذا كانوا عصبة متباعدين مع أم أو بنت أو أحت 
للمقتول المي امس الام سه لاد مك سوال اح ماد ال قازا 
فصل في قسمة الدية بين الورثة از[ 000 
فصل في القتل بالقسامة والبينة والإقرار ا 0 
فصل في اختلاف ولاة الدم في الدعوى 6 0 اا 0 
فصل في حكم القاتل إذا أبى الدية وبذل نفسه للقصاص ا 


فصل في انعدام القسامة في العبيد والإماء وأهل الذمة في الجراح م ار 


ف حو ءا وهو أ و هاه ونيا اوعريي ع 4لا جاه وغ مويه لويد هال مع ليه عاو رو ف واو و وايو واو وا رسع قا 96 


فصل فيمن قتل في اشتباك بين فئتين متعم ملم 


واأواما م وام ما واه م واو و مم 6م م ممم م وم م 6م6606 6ه 


فصل في قسمة الأبمان على ورئة المقتول حطأ 0000 


فصل في تصريح القتيل قبل موته ين قتله .. 
فصل في قتل العبد عمدا أو خطأ سي 
فصل في جراح العبد 00000 
؟'-باب في الديات ا 


فصل في الدية على أهل الإبل 50 
فصل في الدية على أهل الذهب والورق ... 


فصل في دية الأعضاء 2111111111 
فصل أجزاء الأعضاء حي اه طرق فاه و ا وا 20 
فصل في حكومة الجراح الى لا تقدير لها .. 


ع -باب في القصاص في النفس والجراح 0 
فصل في القصاص قُ النفس ا 
فصل في القصاص في الحراح 000 


فصل في الصبي وابحنون والسكران إذا قتلوا 


فصل في القصاص بين الأقارب 5212111 
فصل في القاتل يلجأ إلى الحرم 5 
فصل فيمن جرح رجلا ثم قتله 0 
فض[ ف :وراثة القاتن لظ 
فصل في الكفارة في القتل الخطأ 00ظ2ظ 


واوقفا وو عه م وفاواءة ووو و م مارم م566 


وأعام ع و و رو واء ةم م وام و وام و م و مم ونع م5662 


والواعقواعء م ووه .اموه و ووه م و66 م 5666666 


واماما م قو وا نوم وق ثيه واو و و م6 6 م6 66066 506 


.ا 6ا ما .ا وام .و و ماه .وام .ا ما وامء رانام م 6 066066 0ه 


فاما و ف واه م و ووه واو انار م رارم م ف مم و6 55606606 


ماماو ةا ة وام ه.ا ووه م مهلم م م ممم موث و6 56066 6ه 


واأعاعام وقا فاه فم وود ان وفاء ار وام م6 م2 و6 م م666 ج5606 


واماقاعار واوا هم مم فاو و م م مارم 6 مم م 6ه 50666 


اماما واه ماماو واقا م هم عمامام. م م 6 مام و6 م6 مم م606 م606 6ه 


هاأفاع ها م وا واوا ف ارام م وام م واوا م م اوها م6 566066 


واماقاةام م نواه وم م وا ما مام نم وام مم م 66م م5.66 


«اعاماواة وام و واه و واوا ةو و وو م م وانام م6 و66 5666 


.امافاواو فاق م م ف وه 6 .م.م 66م مم6 066606 6م566 


وافا قو فاق ةا م قوءة ون واقم م وو م مم6 م6 م66 556666 


ماأواواء ماما مه و هه وام يه موا ء و6 وو م66 6 6م962 ٠:01‏ 


ا ا ا 1 1 1 ا ا ا ل ل لا ل ل ل ل ل يننا 


لاقام ةم م قود ةم و واه و مارم م مم مم مامم م566 


واووف اواو ور و66 9 600 


فصل في شروط الحصانة 2 
فصل في الوطء الذي لا يحصن 
فصل في زنا الجر البكر 20 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0000000000 


ل ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000000 


أم مه م ق ووم م ووه وف ووه قفوو وام و وو وه و ويواوناوي هم ميرمل مثلم موه 


هاوا و ف ف و م لو وو ووم ووو وه لوو ول و ووه ووه و ووه و ووو م م اناوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 00000000000 


واققواف و ووه هو و و و ووه ووو ووو ووه و وله و اواو و لاونو 66م 


اصرق لبد وبر وعد الفدى امار مق تم ف باكر ا و لاك 
تعدل لمق فى انعد مين أبيه أو من آم ع ا عنما وله الع ىلا لعا فوا يا وال 


فصل في حكم تكرار القذف 


وتعدد المقذوفين وتكرار المعاصي 08 5*0 


قفو و و هم م ووه ووه م ووه ووه اواو ل ملم لوهم للم ومنو 


فاقفوع وفوف و وو ف و و ور و ف وله لوول وهم م امو وم نيرء م ثم 66م م6 6ه 
واقافعاو و و ووو وو وم و و ووه ووو وم واو وول واو لب نممو و 
واأقافاة اه واو و و قورا وق رنيو م وو و وو و ةوفه نوع ماع واف ما ره مم رم 
ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا 00000000000 


السرقة وصفة القطع 0707 ش*ظ5ش*(* 1( 


فصل فيما يحب فيه القطع في السرقات وما لا يحب 0 


فصل في الجماعة يشتركون في 


سرقة 0 


فصل في السارق يقر بالسرقة ثم يرجع عن إقراره ا ا ا ا ا ا 0 


فصل في الشيء المسروق 20 


فصل في السرقة من الكعبة والمساجد لام ا 0 


فصل في سرقة شيء من حلي الصبية م ا نم سف او اف م 111 
فصل في سرقة عبد الزوج مال الزوجة وسرقة عبد الزوجة مال الزوج امرض 
فصل في العبد يقر بارتكابه ما يوجب العقوبة م ا امو 1 
ه-باب حدّ المرتد ل ا ااا 11 
فصل في حكم المرتد عن الإسلام ااا أ ناو و مام ار و ا 1 11 
فصل في الزنادقة وأهل الأهواء 1 
فصل فيمن سب الله جل جلاله أو الرسول ( اد ال ل 1 
>-باب حدّ المحاربة اا 
فصل في حكم المخارب محا د اع ا نام واه احاح اس اك 11 
فصل في توبة المخارب قبل القدرة عليه عجو و وو و 117 
فصل في قتل ا محارب بالعبد والكافر ع م ل 1 
فصل في مقاتلة اللصوص متو حاون اناد ا اا و 1 
48-كتاب الأقضية ا اس لاسا الاتست ا امو السو ااا ا 1 
١-باب‏ الشهادة وحكمها ات ا سس ال حو م ةر 1 
فصل فيمن لا بحوز شهادمهم اخ ل ا ا 
فصل في شهادة الأبناء على الآباء د اماماي نج الاكوا سال 1 
فصل في شهادة الوصي والصديق والسائل والأخ وابن العم 00 ل 
فصل في شهادة الدائن على المدين والوصي على الوصية م اسم 1 
فصل في شهادة الأخرس والأعمى وولد الزنا 1 
فصل في شهادة العبيد» والصغار» والمشركين والفاسقين سم ا 1 
فصل في شهادة التصارى واليهود ا التفاة ل امساح 1 
فصل في شهادة الصبيان 10101 1 
١-باب‏ شهادة النساء واليمين مع الشاهد ا سو ان ا 
فصل في شهادة النساء تاحاسو بحو م اسع و او سس ل 
فصل في اليمين مع الشاهد ا م ا و امو 1 
7'-باب التعديل والتجريح في الشهادة ا ا لات موقو ل 1 1 
فصل في عدالة الشهود ا 


ه-باب في الرجو ع عن الشهادة ا لور لطر ا ا 
فصل في الرجوع عن الشهادة 1711711010006 
فصل في الرجوع عن الشهادة بالقتل 0 
فصل في الرجوع عن الشهادة في الطلاق 1 110710 
فصل في الرجوع عن الشهادة بالعتق 1 


“-باب في الدعوى والأعان والييّنات 00000 
فصل في الدعوى بدون بينة ا ا ااا 00 
فصل في الدعوى مع البينة 000 


فصل في الحكم باليمين 1110[ [|زز[ز[ز زؤز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 1 11111111 


فصل في منع الحاكم من الحكم بعلمه في الحدود والحقوق ... 
فصل في إنكار الحاكم للحكم جاح اكه لمكا ووو 1 
فصل في إنكار المحكوم عليه للحكم الود سا و امو ال 1 


/-باب قُُ كتاب القاضى إلى قاض غيره والشهادة على الخط 


فصل في الحكم بكتاب قاض آخر 12000000 
فصل في الشهادة على الخنط ل اسمس ا 


قعرام م . .ةن قم مم م م مين ميف ورقة ب ةي نف و فو مه و م ووه و مهمومه ف وو ةو و وار م 6ر6 هرم مان يه ان رمم مار نه 


.و6 م وم م 06م م 6م566 


معام ممم ممم و6 ووه 


وعم قم و مو وث م6 م 6ه 


قافا ةم م.م مم م6 ممه 


000000000000 


هماو و ها ق قاف فاه لونم 


0000000000 


لواعة مث ونث ث ثم مه 


لامع .م وو مه و6 ع6 6ه 


قافا ةو .ثم م قار مانم 


فوقو .و و .م و م فونه 


ممم ةم م مو مامه 


111 -باب في كتابة الحقوق م وي ارسي امام ا‎ ١١ 
10 فصل في كتابة الحقوق ات انس ات وامس ابوطااساقة وه لم و بو‎ 
فصل في أجرة الكاتب 000 0 اا‎ 
1 حباب في القضاء على الغائب اس لا امسو اخ‎ ١١ 
1011 فصل في القضاء على الغائب اا ل‎ 
71 القضاء في المداينات والتفليس كوا يروو ماف و‎ بابح١*‎ 


فصل في حكم السلعة يجدها بائعها قبل قبض ثمنها عند مشتريها الذي أفلس . 8 
فصل في حكم من باع عبدين وقبض جزءا من ثمنهما ثم أفلس المشتري بعد 


فوت أحدهما ا ا 1 
فصل فيمن باع أمة فولدت عند المشتري الذي أفلس قبل دفع ثمنها وقد فاتت 

أو فات ولدها ال 000 
فصل في حكم الدنانير والزيت إذا خلطها مشتريهاء ثم أفلس قبل نقد ثمنها .. 55؟ 
فصل ف السلعة توجد عند المبتاع بعد موته ولا وفاء في ماله و م111 
فصل في ضمان مال المفلس م الا انيه ماوع ام 
فصل في السلعة إذا صنعت ثم أفلس رها أو مات قبل دفع أجرها ا 
فصل في الزرع إذا مات مكتري الأرض أو أفلس قبل نقد أجرها 0 
فصل في حكم الدار يموت مكتريها أو يفلس قبل فاية مدة الكراء دون أن 

ينقد أجرمًا ولط وى لو د لمطة ماو ام مل داطايع بوا مقا حي اقم مال مه ما الو لاا بم 2 1 
فصل في راعي الغنم وحافظ المتاع إذا أفلس مستأجرهما ا ل 
فصل في الصداق إذا أفلس الزوج أو مات احن اسنياا امنا سس لو 1 
فصل في إقرار المفلس بدين بعد فلسه مااجامة عاب فاه لاقي ل ل 11 7 
فصل في المفلس والمديان في بيعهما وهبتهما وعتقهما وصدقتهما 0 
فصل في رهن المفلس وقضائه بعض غرمائه دون بعض مخ اموا ا 
فصل فيمن أعتق عبده على مال فأفلس العبد قبل أدائه موا ب ا 
فصل في الغرماء إذا أقرضوا رجلاً مالاً لإحياء زرع فأفلس او ل ع 
فصل فيمن أفلس مرة بعد مرة 1 
١-باب‏ المأذون 11[ ا 


فهرس امحتويات اا 000011 0000 
١‏ -باب في الحجر والمولى عليه 1 ا 
فصل فيمن يحجر عليهم مع مو حنئه لاود ع لمعه وجوت اماه م مو 1 
فصل ف دين السفيه 0000000000 1505050000ذ11#1#17107017107171171 
فصل في تصرف الوصي ف مال الموصى عليه ع وساي م اماو ل 11 
5 حباب ف القضاء في الرهون ااا 
فصل في البيع مع شرط الرهن وا مسحو طو معلا وو كوا الل 1 
فصل في ضمان الرهن الاي جسطن ع ا افو نطبو افلم الو اميق اق 
فصل في رهن الفرع مع الأصل ا ابوه اا ا 
فصل ف رهن الغرر ز 0 ا ااا 
فصل في نفقة الرهن والانتفاع به ا ا 
فصل فيمن ارقن عبدا له مال ماك ل جو ورف شما الولو مو المع ماس ل 1 
فصل في منع الراهن والعبد من وطء الأمة المرهونة 00 
فصل في المرتمن يطأ الأمة المرهونة عنده 0 
فصل في إيجار الدار ورهنها 1[ 1[ 0 1207070000 
فصل في رهن المشاع ورهن السهم من الدار اماف الوا لي لماك ع ا او ف 1/1 
فصل ف مساقاة الحائط ثم رهنه اا[ 1 [ذ[1[ 0001 
فصل في رهن الشيء في حقين مختلفين ا ا 
فصل في القبض واتصال الحيازة في الرهن م او ات ومو 
فصل في الرهن يؤجره المرمن من ربه اال طقن واوا وتوم وا جو 1 
فصل في الرهن يفوق قيمته أو يقل عن حق المرقن 0 ز ز ز ز[ 0 0000 
فصل في التداعي في الرهن ع ا 
فصل في احتلاف الراهن والمرقن في تلف الرهن وصفته وقيمته 000 
فصل في احتلاف الراهن والمرقن في قدر الحق الذي رهن به مو ع ا 11 
فصل في بيع المرمن الرهن ا 000 ا 
فصل في التوكيل على بيع الرهن وقضاء دين المرممن 1[ 000000 
فصل في حكم الرهن إذا كان للمرمٌن حقان لاجد او اام 
فصل ف المنع من أذ شيء من الرهن بقضاء جزء من الدين سس ا 
فصل في الرهن يرهن فضله من دائن ثان لو ا ل ا 


فصل في بيع الراهن الرهن اي 
فصل في من رهن نصيبه من دار ثم استأحر نصيب شريكه فلمءلة مم قن 
/لااحباب القضاء في العارية ا امات سمس و ا 


فصل في منع الرجوع في العارية قبل انتفاع المستعير يما 25100000 
فصل فيمن استعار أرضًا للبناء فيها 0000000 
فصل في إجازة كراء العارية وإعاركًا من قبل المستعير 2 


فصل في ضمان الوديعة وتلفها وردها على ركا 0 
0 اباس ال ل 


ث6 ثعقمثمه٠‏ 


.م قث قعه. 


وثمثم6امه 


مم.ثعا م.م 


فصل في إنفاق الوديعة بغير إذن را والتجارة فيها ل 
فصل في فقدان رب الوديعة 0 شظط«15 
8 باب القضاء في اللقطة والضوال ا ف ا 


فصل في ضمان الغاصب لما غعصب متو باطو تس ال 
فصل ف المغصوب ينقص قيمته لانخفاض السوق أو لحدوث عيب فيه 
فصل في المغخصوب يبيعه الغاصب لسو مايه سخ ا ا 
ا ا ا 000 


66م6مموه. 


.لامعا م.م 


لثث 2م06 6ه 


٠‏ .6م 6م 


ث٠‏ .ممعم 


531 


فهرس امحتويات 0 
فصل فيمن غصب شاة فذبحها 1 1 1 اا 
فصل فيمن غصب حشبة فشقها ألواحًا ا ا 1 
فى عين عزلا ديع أو جذا حفينة أر بضطة د رفيا م 
فصل فيمن غصب بيضة فحضنها فأفرحت ا 
فصل فيمن غصب فضة فضرها دراهم 1 ااا 0 
فصل في من غصب دراهم وأراد رد مثلها دون عينها لطس اخ 1 
فصل في من غصب أرضًا فزرعها ا ان ب ا 11 
فصل فيمن غصب ثوبًا وليسه لا ل ا ا د ا 0 
فصل فيمن غصب أمة فوطئها م اي ما ني تفار اقل اجو ف ا 
فصل فيمن اغتصب عبد فقتل عنده 0000018 0 000 
فصل فيمن غصب ثوبًا فصبغه ام خب اق سس وجو امام سم أ 
-١‏ باب القضاء في الاستحقاق ااا 
فصل في استحقاق الأرض بعد البناء فيها من غير را 5 0 00 
فصل في استحقاق الدار والعبد بعد الاستغلال من غير صاحب الحق ووو ام 
فصل في ضمان ما أفسدته المواشى ا 
فصل تق تميقا ارام يكذ نوللاه المشاررها لبو او و دي انا 
فصل في استحقاق الأمة بعد أن ادّعت الحرية وتزوجت مما ا م 
فصل في التعدي مدعي امد ا ال خابط وماحم قو ا اال فيح اوقلع اط مل 71711 
6"- باب القضاء في الحمالة ال ا و 0 
فصل فيما تحوز فيه الكفالة اس الم وت مقا انام ا م اا 


فصل في الضامن والمضمون عنه ان 
فصل في الاختلاف بين صاحب الحق والغريم إذا كان بينهما مالان أحدهما 


عير مضمود مما اماد لا لاما سد لبك مما ووراقع الوح وا اه 1 
فصل في موت الضامن من قبل حلول أجل الدين و ع الم 0 
فصل في موت الذي عليه الحق قبل حلول أجل الدين اممو كا او ا 
فصل في الضمان بالوجه مك1 حاص ل و حو وااو اماو الم م م ل ا 513 


وب اموه و ردي الخوياة 
فصل فيما تحوز فيه الحوالة ا ا داتع ا 
فصل في إفلاس ابحال عليه 11 
4- باب في الصلح توه امس سمط ا وخ ما ا د 12107 
فصل: في الصلح ادوع منج طباورو ةلجدو ال ا 101 
ه١-‏ باب القضاء في إحياء الموات وحريم الابا 0 
فصل في شروط إحياء الموات اا اا 
فصل في حريم الابار اا افو اس لطم ساسا ا سو و 1 1 111 
فصل في من صاد صيدًا فأفلت منه وصاده آخر السو م 
- باب في البنيان والمرافق ونفي الضرر ا لم 110 
فصل في غرز حشبة في جدار الجار اال 0 
فصل في فتح كوة على الحار فا ع ب ا ا الف ل 01 
فصل في الحائط المشترك 1 1 1[ 0غ 
فصل في البئر المشتركة لوي للم ار نمك مشا الوط 7 ني قا ا 111 
فصل فيمن له ميل ماء على سطح جاره أو شرب في بستان غيره ا 11 
فصل في إصلاح السفل والعلو إذا كان على ملك اثنين 1 
فصل فيمن غارت بثره ولخاره بثر فيها فضل ا لاا ا 11 
- باب في القضاء فيما طرح من السفن ا الس نك امم م ل 
فصل في طرح ما في السفن حشية الغرق لح مس1 مساك ولو 
فصل في غرق المركب أو اصطدامه قي متم نوسن مار اك ل ل با 
لاحنات: قم القسنة باخ الم جا مم الما بع اح للا لو مل ا 1 
فصل في قسم الأموال المشتركة م 1 
فصل فيما لا ينقسم ا سس ا دع ساح ع سس ال 
فصل في صفة قسم الدور والأرضين ولح ا ات ا لس 1 
فصل في ضرب السهام في القسمة 0 
فصل في القسمة بين الورثة 7537 ااا 
فصل في قسمة الحمام او لجا اا ل الك لشو 1 
8- باب القضاء في الشفعة 198 |[ 0 ااا 


فصل في من له حق الشفعة الخوود اخ احا خاقه حم اموئة امطاطاوة ‏ و/11 
فصل في الشفعة في سهم العقار المفوت فيه على وجه الهبة أو الصداق أو 

الدية لوي مو ل ا ماه ب ا ا 0 
فصل الشفعة فيما بيع مع ما لا شفعة فيه صفقة واحدة 00000 
فصل في منع الشفيع من الشفعة في بعض السهم دون بعض من دار أو دور 

مشتركة اام سا لل لجا فق 3 مأل لط تا لون أمظ الب لاط م ا 1015030 
فصل في تعدد الشفعاء سقف لافوطة كو اط ووس اتا ووه السو تتامو سام م 1117 
فصل في الشفعاء إذا كان بعضهم حضورًا وبعضهم غائبين 1 000 
فصل في سقوط الشفعة تمرور الزمن السك م جمقافة لطم 1115 


فصل في هبة الشفعة وشهادة الشفيع في البيع ومساومته للمشتري م ا 4 
فصل في الشفعة فيما بيع بعرض أو حيوان أو شيء من المككيلات أو 


الموزونات ب ا ا الم ا 
فصل في عهدة الشفيع ا ل الممواسا امه الب طخ ا اموا 0 
الشفعة في حال الإقالة ا 


فصل في مطل الشفيع او لمت اام و ١‏ 


000 11 باب المزارعة وكراء الأرض بالطعام وغيره‎ -٠ 
فصل ف الشركة في الأرض كناد امن ساو بالط او ما ا ا‎ 
1 فصل في الشريك يساهم بالبذر فقط أو بالأرض فقط ب و‎ 
"ه١ فصل في البذر يحتمله السيل من أرض ربه ويطرحه في أرض غيره فيئبت فيها‎ 
فصل في ما يجوز أن تكرى به الأرض مه اطةجان ااا اام‎ 
00 فصل في كراء أرض الري ا اا‎ 
فصل في كراء الأرض إذا تلف الزرع بانقطاع الماء أو بجائحة سا‎ 
0 فصل في كراء الأرض إذا غار بئرها 0000002 0 اا‎ 
0 باب في الحبس (وهو الوقف) اا ا‎ -ا"١‎ 
فصل في وجوه الحبس يم ام ب امو للق‎ 
1 فصل في الوقت إذا لم يقبض من الواقف حى مات عا دع اع ام ل ل‎ 


3 


فصل فيمن وقف وقفا في مرضه أو وصيته 0 


فصل في جواز حيازة الوقف على الصغير ا ااا 
فصل فيما ينقسم وما لا ينقسم إذا وقف على رجلين حياقما فمات 
أحدهما تمس زمدا عدو تامجه انس اتساج ديا دحام الود ا 1 
فصل فيمن أسكن مسكنًا إلى أجل فمات قبل الأجل ومن أوصى بالنفقة عليه 
إلى مدة فمات قبل تمامها 06 1#11717137150501010000أ#أ1ذذاااا ااا 
فصل في منع بيع الحبس كم مسوسااة رانف ماجحاو سف اباس ل 110 
فصل في تحبيس الحيوان والتمار والزكاة فيها الحا د م الو ال ا 1 
فصل في حبس الدور مع استمرار السكن فيها 1 
؟0- باب في الصدقة تعره ا وسفق ع حبس ا ا 
فصل في شرط القبض في الصدقة معام رع و مل ال و 01 
فصل فيما يجوز وما لا يجوز في الصدقة مم ل 1 
"- باب في الحبة و ا ا 0 
فصل في إلزام الواهب دفع ما وهب م الح ا 11 
فصل ف الحبة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبضها لو 
فصل في الرجعة في الهبة ديه عاو اموا لخم 01 
فصل في الطبة للثواب والعوض 0 |[ [ز[ [ [ [ [ 1 101111111 
فصل في الاحتلاف في الغرض من الهبة 0000538 ا 
فصل في الحبة لصلة الرحم والهبة لله عز وجل ا 
فصل في هبة الرجل ولده دون البعض والتصدق ماله كله اما ا 111 
74- باب القضاء في الوكالة ا 
فصل في الوكالة وتي ضمان الوكيل ا او ل اا ا 1 
فصل في تصرف الوكيل بعد موت الموكل اذ ز[ز 1 [ز[ز[ [ز[ز 1[ ااا 
فصل في خلع الوكيل مشي ل لبس لوا اا ص0 
فصل في الوكيل المفوض والوكيل المخصوص ا ل ا 
فصل ف الوكيل والموكل يبيعان شيئا واحدًا ببيعين مختلفين ا الما 1 
فصل في تعدي الوكيل اطق اجاس اللا اال متي اود وا ا 
فصل فيما يجوز وما يكره من الوكلاء طاماب لوا ام بابلا م 
٠‏ “- كتاب الوصايا 0 0 1 اا 


فصل في حكم الوصية إن مات الموصّى له قل الموصي 507000 
فصل في الوصية بأكثر من الثلث 9 ش51 
فصل في ترتيب الوصايا والكفارات والنذور ا 0000 
فصل في الوصية بالعتق المطلق غير المعين مع وصايا أخرى 0 
فصل في وصية الصبي المميز» والسفيه والمحجور عليه ماس 5 


فصل في الوصية إلى المرأة» والعبد» والكافر والفاسق» وقبول الوصية 


فصل في الرجوع في الوصية والإقرار بحق للغير عند الموت 1 
فصل في الموصى إليهم بأكثر من الثلث ا 00 
فصل في الوصية ممثل نصيب الابن ماعو اطي نح مد نا لماه شا 
فصل في الوصية مثل نصيب أحد الولد إذا كانوا ذكورًا وإناثا 2-7 
فصل في الوصية بجزء من المال والوصية عمال مسمى 1 
فصل ف الوصية بشىء معين يفوت قبل القبض 00 
تعدل و الوسي ذا كان للمو مي فاك كلمه رمال ل وله 0 
فطل وحمال؟الجف ذا رمن شد برك لاطو 
فصل في من أوصى بعبد من عبيده إذا اختلفت قيمتهم أو مات بعضهم 
فصل في الوصية بنفقة العمر ا 
فصل في الوصية ما يتأبّد مع الوصايا الأخحرى 00 000010 
فصل في المريض المخوف عليه في إخراج المال بغير عوض 520 
فصل في تصرف المريض مرضًا غير مخوف و دوم ا 


6٠66م‏ ووه 


ووثم م ممه 


م معققث مهمه 


| .مث .ممه 


معثعقلرءثامثه 


م ثثم م وو 


666 م6 مه 


6666.ه 


فصل في تصرف المرأة الحامل لستة أشهر فصاعدًا والمحبوس في القتل والزاحف 


وم يبين وا ا م 1 الخ سق الى الما طوف محية /181 عه اق اط اه ممه قارع قرع واف ره فاه لإطاة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ااا ا ا ل الل ا ا لال يل نا 


ثثءثمثم66ثه 


ثوثث م5666 


6 6666م 


فصل في ميراث المنبوذ والكافر الذي أسلم اا 
فصل في ميراث الولد الملحق بأبيه بعد موته والكافر يسلم, والعبد يعتق بعد 

موت أيبه الاح ا 1 رات اموا بن لابو مالو الا ما موا او 
فصل في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا م االو او و ع 13 
فصل في ميراث الأعاجم لح جا مخ ادو عورد اللي 0 
؟- باب التوارث 000 ا 
فضل "ف التوارك السب والسيت اس 
فصل في الوارثين من الرجال والنساء ال اسن مر ل خا ال م 
فصل في الأسباب المانعة من الميراث ومن يرثون دون أخواتهم ل 
- باب العصبة ا اا 
فصل في العصبة ا ا ووه وام فق ف وك ام 1 
4 - باب الفروض وأهلها 1 ا اا 
فصل في ميراث الزوج والزوجة ممص لس جا لطن لاجمو اماس ااام م 
فصل في ميراث البنين والبنات وأبناء البنين والبنات 11 1 0 
فصل في ميراث الأخوات وامتعدا لمك ا ةساط ا 
فصل في ميراث الأم مو كوه جساتي د مع ا واو ولع و 
فصل في ميراث الإخحوة والأخوات للأم 1 
فصل في ميراث الأب والحد بد مان جنا اماه توا وس د 
فصل في ميراث الحدة م تاك حو وا ملو اام سنك وعد مومه سوه وأو اساي الك 
فصل في ميراث ذوي الأرحام 000000 0 
فصل في ميراث الاخوة والأخحوات للأب والأم مط مف ولف ارا سام 1 5 
فصل في ميراث الإاحوة والأخوات للب ماف الما اد امو ا 
ه- باب في ميراث الحد مع الإخوة والأخوات 0 21 
فصل ميراث الحد مع الإخوة والأحوات 0 00 
فصل في العول في ميراث الحد 0 0 0 


فصل في الاستئذان لفط مدا اا ا اشم ا ل 
فصل في آداب الأكل ا اا 000 
فصل في آداب الشرب اا امو لون لد بورح ته الخد واد ا الم روه أل ع ا ةر 
فصل في أكل المرأة مع عبدها أو خادمها 1 2107010 
فصل فيما يحل للمرء أن ينظر إليه من ذوات امحارم .. 0 


فصل في آداب العمل أ سس ب ا 521111 
فصل في آداب الانتعال ا 


فصل في حلوة الرجل بغير ذات المحرم وسفر المرأة ا 


فصل في النظر إلى العورة 00 


ا ا ا ل ا ااا ا ا ا ا ل ل ا ل ل 


8 10 هاه وق وو 2 8 8 8ر48 فاه ليع قاع عه ينها عود اذبو هن ايه اذ ره رقا ها وال انها و ا ف ور 8# 55 


فصل في السفر بالمصحف إلى أرض العدو واتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق 


كن والايل و ا ا 


